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تقديم المراجع 


يعد هذا الكتاب واحدًا من أهم الكتب التى أصدرتها الجمعية الأفريقية للعلوم 
السياسية ( بريتوريا - جنوب أفريقيا ) ؛ ذلك أن الجمعية ومنذ نشأتها فى منتصف 
سبعينيات القرن الماضى قد حرصت على أقرقة علم السياسة الأفريقى , بما يعنيه ذلك 
من قيام المفكرين الأفريقيين بدراسة الأوضاع السياسية فى القارة من خلال منظور 
أفريقى معايش الواقع ومتفاعل معه ومؤثر فيه . وليس من خلال منظور 
أورويى / أمريكى كثيرً ما يكون عاجرًا عن فهم الواقع الأفريقى من جهة , وغالبًا 
ما يستهدف تحقيق مصالح أجنبية على حساب المصالح الأفريقية من جهة أخرى . 

ومن هنا سعت الجمعية - والتى تضم فى عضويتها نحى خمسة آلاف متخصص 
فى العلوم السياسية على مستوى القارة - إلى تعميق هذا المنظور سواء من خلال 
مجلتها الفصلية ‏ أى نشراتها الدورية » أى مؤتمراتها العلمية » أى إصداراتها من 
الكتب التى توزعها مجانًا على أقسام العلوم السياسية بمختلف الجامعات الأفريقية , 
وقد أسفر هذا عن نشأة جيل من الباحثين فى الشئون الأقريقية انشفل بمشكلات 
القارة فى تفاعل إيجابى , ولَّد كثيرًا من الحوارات البناءة التى استهدفت مواجهة كثير 
من مشكلات القارة بسواء ما تعلق منها بقضايا الاندماج الوطنى ويناء الأمة, 
أوننا :قلق نتها يقضنايا الاننماج الإقليمس والقارى: 

وفى هذا السياق يأتى هذا الكتاب الذى يحمل عنوان «الحكم والسياسة فى 
أفريقيا» » وتأتى أهمية ترجمته فى ذات الوقت إلى العربية بغية إلغاء الوسيط 
الأوربى / الأمريكى » وفهم الأوضاع السياسية للقارة الأفريقية من خلال مفكريها 
ورؤى منظريها دعما للتفاعل المباشر بين المفكرين العرب والأقارقة . 


إز هذا الكمات يكتاواة العسو من القعنانا الهافة :اكثارة عن الفاح السناسة 
الأفريقية ومنها: إشكالية الدولة فى أفريقيا ٠‏ وخبرة دولة الحزب الواحدء وأيديولوجيات 
الدولة الأفريقية » وطبيعة نظم الحكم العسكرية بالقارة . والديمقراطية وعملية التحول 
الديمقراطى ٠‏ والعملية الانتخابية وإدارتها فى القارة , والسياسات الاثنية . والعقيدة 
والدين والطبقة العمالية والسيابسة , والفلاحون والسياسة ؛ والطلاب والسياسة , 
والمرأة والسياسة , وسيابسة التكيف الهيكلى ؛ وإدارة الصراعات فى القارة . وكل هذه 
القضايا يتم الاستدلال عليها بدراسة حالات فى العديد من الدول الأفريقية : الكنفو 
الديمقراطية » وأوغندا ٠‏ وسيراليون , ويتسوانا . وغانا » وزامبيا » وجنوب أفريقيا , 
والكاميرون , والجابون , والسودان ٠‏ وتونس , ونيجيريا » والجزائر » وسوازيلائد » 
والتتفال .بوجولا والصونال . 

وقد قام بتحرير هذا الكتاب الصديق العزيز والمفكر النيجيرى أوكواديبا نولى فى 
مقدمة تعبر عن حذكة أكاديمية , وأتبع ذلك بخاتمة انصرفت إلى تحليل تأثيرات عملية 
العولة على السياسة فى أفريقيا . 

ولقد قام على ترجمة هذا الكتاب الصادر عام 7٠٠١‏ - والذى يصل عدد صفحاته 
إلى تحواالف ضفدة - نخبة من شباب الباحثين المصريين اللتخصصين فى الشئون 
الأقريقية يذلوا جهدًا مخلصًا فى هذا المجال , لا أملك لهم غير تقديم خالص شكرى 
وتقديرى . 


ولا يسعنى فى هذا المجال إلا أن أشكر المجلس الأعلى للثقافة والأمين العام 


الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور على رعايته للمشروع القومى للترجمة الذى فتح الباب 
واسعا على الشئون الأفريقية بعد أن ظل هذا الباب . على أهميته , مغلقًا لسنوات عدة . 


أد. إبراهيم نصر الدين 
أبستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة 
ورئيس الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية 


فى بريتوريا - جنوب أفريقيا . 


صورة السياسة الأفريقية 


تقدم أفريقيا صورة كريهة ووحشية ويهيمية للسياسة فيها » حيث يمكن لهؤلاء 
الذين يقللون من شأن هذه القارة أن يشيروا يسهولة إلى نظم الحزب الواحد 
والاستمرار فى الرئاسة مدى الحياة فى منصب الرئاسة والانتشار واسع النطاق 
للاثنية ( العرقية ) الضارة . والصراع الدينى والعنق السياسى وإبادة البشر 
طوال تاريخ السياسة فى أفريقيا ٠‏ ويمكن لهؤلاء أيضا - ولديهم بعض التبرير - أن 
يقولوا إن القيادات السياسية فى أفريقيا ؛ حتى الآن » قد وصمت الماضي الأفريقى 
بكل ما يشين . وصاغت حاضراً لا يبشر بأى مستقبل » اللهم إلا بمزيد من الألم 
والعار» بل ويوجود مزعزع غير مأمون, وييئما تبدى سائر القارات وهى تمضى قدما 
إلى الأمام . سياسيًا واقتصاديًا » مع تغير أوضاع النظام الدولى » تصر أفريقيا 
على أن تبدى فى صورة تجمع من الدول المتسولة المنهكة بسبب الحروب الأهلية » والتى 
تمس فيها الحاجة إلى المساعدات الدولية التى دمرتها الحرب ٠‏ وللنازحين واللاجئين من 
أبنائها ولاقتصاداتها سيئة الإدارة بشكل جسيم . 

وقد ظهر اتجاه دراسى حديد يعتمد على إطلاق النعوت والصفات 0 وأدى هذا 
الاتجاه إلى قيام الجناح اليمينى من الداريسين الأوروييين والأمريكيين بحملة أكاديمية 


( تحليلية ) شعواء ضد السياسة الأفريقية . حيث أطلقوا عليها أوصافًا عديدة » من 
قبيل المفترسة والوقفية والتطفلية والمزعزعة والأبوية والأبوية الجديدة والمنحطة 
والإجرامية والجشعة وغير التطورية والتلصصية والمحاسيبية والمرتشية وغير الرشيدة 
والناقضة والعاجزة ء يل إن بغض الحللين قد اختزل السياسة الأفريقية إلى عيارات 
مجازية عجيبة . من قبيل " سياسات اليطون " (83[:31,1993), و" سوقية وابتذال 
السلطة " (م19922,1992,ءطدمعطالة), بل إن البعض الآخر قد ذهب إلى القول بأن هناك 
أعراضا مرضية معينة للسياسة ؛ تعتبر فى حقيقتهاأى بشكل خاص ٠‏ أفريقية , 
كالتطفلية المرتبطة بالدولة والعسكرية والديكتاتورية والفساد وعدم وجود مساطة كافية 
للمسئولين العموميين وغياب الشفافية وعدم المساواة فى دمج الجماعات الاثنية ( فى 
الحياة السياسية ) وما يقترن بذلك من صراعات (5118:,1993:85). 

هذه الصورة للسياسة الأفريقية وصلت إلى درجة من القوة يحيث إنه حتى أولئك 
الذين تصدوا للدفاع عن الأفارقة قد تأثروا بها بشكل عميقء ومن ثم - وعلى سبيل المثال - 
فإن محاولة باسيل ديفيدسون (231/14507,)1992 83511) » البحث عن منظور تحليلى 
أفريقى » كانت مدفوعة بالرغبة فى تجاوز هذه "الأعراض المرضية" للسيابسة الأفريقية » 
حيث اقترح أن يتم تقسيم السياسة المعاصرة فى أفريقيا إلى نماذج طبقًا لمعايير 
تمليها الخبرة التاريخية لمجتمعات ما قبل الاستعمار ‏ كامبراطوريات الأشانتى وغانا 
وصنغاى وكانم ء وهذا التقسيم - فى رأيه - سوف يكشف عن عناصر ومبادىء هامة 
يمكن أن تؤدى إلى تحولات فى السياسة الأفريقية » ومن بين هذه العناصر والمبادىء : 
حكم القانون ؛ وانتشار السلطة التنفيذية . وإحاطة استخدام هذه السلطة بقيود 
سياسية وقانونية » والتسامح السياسى » ومبدأ الاتحادية ( الفيدرالية ) السياسية . 

أيضًا » هناك منظور آخر , نى نزعة أفريقية فى النظر إلى صورة السياسة 
الأفريقية » يسعى إلى العودة إلى العشيرة باعتبارها وحدة الحياة السياسية » وحجته 
فى ذلك بسيطة ٠‏ وهى أن انتظام وكفاءة وعدالة العشيرة تعتمد على المساواة والحرية 
والوحدة , وأن استجاياتها المدهشة تحتذ تجتذب ولاء الناس » حيث يرون فى ذلك تحقيقا 
للتوازن » من حيث الاعتنا تناء والموارد والعادات الاستهلاكية والمصالح والقيم 
والافتمامات , بين العالمين الداخلى والخارجى ؛ ولكن لصالح ما هو داخلى : كما أنها 
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توجه الاهتمام إلى الحاجات والمشكلات الآنية للناس , مع توفير فرص لزيادة الشعور 
بالمسئواية . 

هذه الصورة للسياسة الأفريقية ‏ وكذلك ردود الأفعال المختلفة عليها ؛ ذات النزّعة 
الأفريقية » تعتبر محصلة تحليل سياسى يركز على العوامل الذاتية (غير الموضوعية ) 
دون أى اهتمام بالهياكل السياسية والاقتصادية التى تحيط بهذه النواحى الذاتية 
وتتخللها وتدل عليها , وهذا التحليل يتجاهل ؛ حتمًا - أى يقلل من أهمية - الصراعات 
فى المجتمعات الأفريقية » والتعبيرات المادية والمؤسسية الملموسة لهذه الصراعات , 
ويفضل أن ينظر إلى الدولة كعالم مجرد » يخضع لإرادة القائمين على إدارتها » دون 
أن يتمكن هؤلاء - بدرجة أى أخرى - من تحقيق فكرة هيجل الكلية عن السياسة 
وسلوك الدولة . 

إن انتقال التركيز فى التحليل إلى هذه الصراعات بسوف يظهر منه أن السياسة 
الأفريقية - رغم محدوديتها وإخفاقاتها - قد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجاز » حيث 
حققت تقدمًا هائلاً فى الإنتاج المادى والمعرفة العلمية » وخاصة بالمقارنة بأفريقيا 
ما قبل الاستعمار فى ظل نظام العشيرة , فقد حدث توسع وتنوع سريع فى الإنتاج 
والتعليم والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية , وذلك بشكل تراكمى جعل العودة إلى 
أشكال الحياة قيما قبل الاستعمار ٠‏ أمرًا غير واقعى وغير مستساغ . وأكثر من ذلك » 
فقد حققت أفريقيا قدرا من التقدم نحو الديموقراطية » رغم محدوديته , كما حققت 
أيضا تقدمًا اجتماعيًا وأخلاقيًا » ومن بين الأفكار التقدمية فى هذا الشأن ؛ تلك الأفكار 
المتعلقة بالسعادة . وأن كل حياة إنسانية لا يمكن إحلالها ( تعويضها) بأخرى » وأن 
فربدية الشخص لا يمكن اختزالها إلى مجرد عضويته فى إحدى الأسر أو الجماعات 
الاثنية . كذلك , فإن عدد اليلدان الأفريقية التى حدثت بها صراعات عنيفة أو إبادة 
النوع لكبو يدل اع متكي عد من العدد الكتى لهذه البلدان , كما أن 
"الأعراض السياسية المرضية" التى تستند إليها صورة السياسة فى أفريقيا , لا تشكل 
إلاجزء! صغيرًً جدًا من الحياة السياسية الأقريقية » وإذا وضعت هذه الأعراض 
المرضية فى سياقها الملائم - وبحجمها الصحيح - فلن تسمح بهذه النظرة الفكرية 
المتشائمة القدرية المميتة أى بهذا التشخيص المرضى للسياسة الأفريقية؛ والذى عبرت عنه 
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تلك النزعة التشاؤمية فيما يتعلق بأقريقيا » وما صاحبها من رسم صورة كتيبة بشكل 
متكرر لمسارات الأحداث ( سيناريوهات ) فى القارة , وبالإضافة إلى ما سبق . فقد 
كان لافريقيا قشل السدق من حنت التسافع السفاسى تجاه قكنانا العتصمرية 
وتحقرق الصتالكة العتصدرية ( قن كينا وحنو انيقي ): 

إن هذا التقدم الذى أحرزته السياسة الأفريقية ينبغى القتال من أجله والتمسك به 
فى مواجهة التقلبات الهائلة فى البيئتين الداخلية والخارجية . حيث يتعرض هذا التقدم 
للتهديد بشكل دائم ؛ ويواجه نكسات تصاحبها دائمًا جرائم مروعة ؛ وهذه النكسات 
لا يمكن أن تكون مبررًا للكف عن الكفاح فى سبيل المضى قدما نح مزيد من التقدم , 
ولا يمكن أيضًا أن تكون مبررًا لإهالة أكداس السباب الأكاديمى (التحليلى) على 
الزعماء الأفارقة , أو الانتكاس عن التجاوب مع الواقع الحاضر ء أو الحنين إلى 
الماضى والبحث عن طريقة للحياة تضرب بجنورها فى أعماق ذلك الماضى البعيد » 
ولكن هذه النكسات - بالأحرى - تعتبرميررًا للبحث عن جذور الحاضر فى الماضى , 
وعن ما يمكن تحقيقه من تقدم انطلاقًا من الحاضر , وعن نوع المستقبل الذى يمكن 
تشكيله بهذا التقدم . وهذا معناه السعى من أجل فهم ديناميات السيبسة والحكم 
( فى أفريقيا ) » وخاصة الهياكل والقيم التى تشكل أساسا لهذه الديناميات وتتحكم 
فيها » وهذا بدوره معناه التركيز على الدولة. 


الدولة فى السياسة والحكم فى أفريقيا 


. هذا التركيز على الدولة أمر مقهوم ( كما سيبدى فى الفصول ؟ و ”و 5 ) 
فالقوة الدافعة للسيابسة هى تلك القدرات الهائلة للدولة , مقترنة بإمكانية استخدام هذه 
القدرة السيطرة والقمع والاستغلال . ولهذا السبب , تعرف السياسة غالبًا بأتها صراع 
على سلطة ( قوة ) الدولة » ولن يكون هناك مجال لمتل هذا الصراع ( أى السياسة ) 
دون وجود موارد لتلك السلطة ( القوة ) ٠وخاصة‏ إذا لم تحتكر الدولة هذه الموارد » 
وما كانت القوة تعتبر أمرا لازم فى صميم العلاقات الاجتماعية , يقال إن السياسة 
موجودة فى كل هذه العلاقات » ولكن رغم ذلك ٠‏ فإن شدة السياسة تصل إلى أقصاها 


12 


فى إطار الدولة . باعتبارها المستودع التقليدى للسيادة . وصاحبة السلطة 
العليا . حيث تحتكر وسائل الإكراه بدرجة لم تعرفها أية جماعة أخرى , فوق الدولة 
أى دونها . 

هذه الأسلطة - الى تتفدمن وخدها الشلظة على الحماة:ؤالوت -يمكن أن فهدد 
الحياة والثروة والحرية وتحقيق ( إثبات ) الذات ؛ ومن ثم ٠‏ فإنها تجعل الصراعات 
المرتبطة بها صراعات محسوسة وشديدة ٠‏ ويعبارة أخرىء فإنه كلما تضاط ما له صلة 
بالدولة ؛ كلما تضاءل ما له صلة بالسياسة أيضنًا » وذلك لأنه من الناحية المثالية: تحدث 
السياسة فى إطار تنظيم للقوة ( السلطة ) يطلق عليه ( دولة ) » ومعنى ذلك أنه خارج 
تطاق الدولة, فإن مفهوم السياسة يمكن أن يكون مجازيًا فقط , ويهذا المعنى المجازى , 
نتحدث عن السياسة فى الأسرة أى الجامعة أى المجتمع أى الكنيسة أى الحركة العمالية 
أو المنظمة الدولية. 

وبالنسبة إلى أفريقيا , فقد أدت النشأة والأصول الاستعمارية للدولة » إلى أن 
تكون القوة (السلطة) هى العنصر المحدد للاتصاف بوصف الدولة أما جميع العناصر 
الآخرى غير الإكراهية , كالأخلاق والمعايير والقيم والتوازنات والقيود والتقاليد , والتى 
تبلورت على مر السنين للتخفيف من قوة (سلطانة) الدولة » فلم يكن لها وجود بشكل 
واضح ؛ حيث كانت القوة الخالصة ( المحض ) ضرورية ؛ بوجه خاص ء للسيطرة على 
الشعوب المغلوية » كما كانت ضرورية أيضا لتسيير الأمور فى مجتمعات شديدة 
التعقيد والتركيب , والتى قام المستعمرون بضم بعضها إلى البعض ضما تعسفيًا . 

وبينما إستخدمت قوة ( سلطة ) الدولة فى أورويا فى التوسط بين مصالح 
الطبقات المتصارعة . ولفرض سيطرة إحدى هذه الطبقات على غيرها فى نهاية الأمر » 
فقد حدث غير ذلك فى أفريقيا » حيث تميزت وظيفة قوة ( سلطة ) الدولة بأنها ذات 
أوجه عديدة » حيت كان ينيغى عليها أن تنافس » وتفرض سلطاتها على الزعماء 
التقليديين وغيرهم من الطبقات العديدة التى أطاح بها الاستفلال الاقتصادى 
الاستعمارى . وفى نفس الوقت ١‏ كان عليها أن تنظم . وتتحكم فى التفاعلات التى 
تحدث بين هؤلاء الزعماء التقليديين » الذين أخضعتهم لسلطانها » وفى الصراعات بين 
هؤلاء الزعماء والعديد من الطيقات الناشئة ؛ وفى العلاقات بين هذه الطبقات بعضها 
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البعض , بالإضافة إلى فرض نظام فى الإنتاج والتوزيع والتبادل » غريب كلية عن 
السكان الأفارقة . وفى ظل غياب أية أخلاقيات أو تقاليد أى معايير أو قيم ثقافية 
مشتركة بين الاستعماريين ورعاياهم الأفريقيين , وبالنظر أيضًا إلى عقدة التفوق 
العنصرى لدى الاستعماريين : فقد كان على الدولة أن تعتمد على القوة بشكل كلى » 
فى بداية الأمر على الأقل . 

ولم يقم الاستعماريون بأى جهد للبناء على تراث دول ما قبل الاستعمار » وهى 
دول نمت من الترية المحلية ‏ وطورت أشكالا مختلفة من الاستخدام غير الإكراهى 
للسلطة فى المجتمع ؛ فقد بدأ التوسع الاستعمارى فى أفريقيا فى قترة وصلت فيها 
الدول الأورويية إلى درجة عالية من التطور الصلاية » وتمكنت من أن تجمع فى يديها 
قدرًا هائلاً من القوة يبلغ مبلغًا إمبرياليًا .ومن ثم » كانت هذه الدول أقل ميلاً إلى 
تجريب الهياكل السياسية المحلية » كما كانت على درجة من الاستعلاء تمنعها من 
محاولة البحث عن شكل من أشكال التوافق غير الإكراهى مع الشعوب المغلوية » 
وخاصة تلك الشعوب التى نظرت إليها باحتقار ٠‏ باعتبارها شعويًا متوحشة من أشباه 
العراة » ويذلك أصبح المسرح ممهدًا لمحورية ( مركزية ) سلطة الدولة فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى أفريقيا , . 

وفى ظل هذه الظروف ؛ أصبح الهيكل التنظيمى للدولة الاستعمارية سلطويًا 
ومعاديًا للديموقراطية . وذا نزعة للقمع والهيمنة ففى سبيل تحقيق قيق رسالتها 
الاستعمارية» تدخلت الدولة الاستعمارية فى أى'مكان وبأية كيفية طبقًا لما تراه ملائمًا » 
كما قامت قوات الحملات التأديبية بتحطيم أى عصيان أو تمرد تحطيما ماديا وعنيفًا » 
وقامت الدولة بالتلاعب بالاثنية ( العرقية ) والدين والعنصر والنسب والموطن (الإقليم) » 
للتفريق بين السكان الأفارقة وتعزيز نفوذها , كما لم تقم الدولة » فى بداية الأمر , بأأى 
مجهود لإيجاد إجماع ديموقراطى ( شعبى ) حول القضايا ذات الاهتمام العام ؛ ذلك 
أنه.فى سبيل تحقيق الرسالة الإستعمارية » أصبح حكم القانون والعدل والمعاملة 
المنصفة وشفافية الحكم , نوات أهمية ثانوية . واقترن بهذا الهيكل غير الديموقراطى 
للدولة » احتكار الدولة الاستعمارية لموارد البلدان الأفريقية من الناحية الفعلية » وذلك 
بالمقارنة بغيرها من التنظيمات الاجتماعية . 


14 


وفى هذا السياق ٠‏ أدت هذه الأحادية الإكراهية للدولة الاستعمارية ؛ إلى خلق 
عدد كبير من الأعداء اليائّسين بين السكان الأفارقة , الذين شعروا بالاغتراب والنقور 
تجاه الدولة ذاتها » ومن ثم » كان من الحتمى أن يعبر هؤلاء الأقارقة عن مقاومتهم 
لطفيان الدولة الاستعمارية من خلال عديد من الاحتجاجات والثورات » كثورة ماجى 
ماجى 13[1 1111 فى تنزانيا » وأعمال الشغب التى قامت بها النساء فى مدينة " أيا * 
فى نيجيريا وثورة ماو ماق باقالةا 130اا قى كينيا : وقيما يعد . تحول الكفاح ضد 
الاستعمار والدولة الاستعمارية - من أجل التحرير الوطنى - إلى كقاح واسع النطاق 
يشمل الوطن بأسره ‏ وذلك بهدف تحقيق الاستقلال الوطنى , وهى ما تحقق بالقعل . 

ومع ذلك - وتحت ضغط الحركات الوطنية ومتطلبات ظروف الحرب الباردة - وجد 
الإاستعماريون أنفسهم مضطرين إلى التسليم بقدر ضئيل من الديموقراطية » ومن ثم » 
قام الاستعماريون -- على عجل - بتجميع أشتات من القيم والمؤوسسات والممارسات 
الديموقراطية . ولم يكن الهدف منح السلطة للجماهير الشعبية ( أى تحقيق 
الديموقراطية ) . ولكن كان مجرد ديموقراطية بالقول دون الفعل ؛ ولتحقيق التكيقف مع 
المصالح السياسية والاقتصادية للزعامات الوطنية » وضمان تأييد هذه الزعامات 
للإمبريالية فى الحرب الياردة المحتدمة . حتى يعد حصول بلدان هذه الزعامات على 
الاستقادل السسافن: 


ومن هنا لم تكن الديموقراطية التى جاء بها الاستعماريون من النوع التحررى , 
وذلك لأتها - على سبيل المثال - أعطت الفقير حق التصويت ٠‏ دون أن تفعل له شيئًا 
إزاء أغلال الفقر التى تشل يده . كما لم يكن هنالك أى برنامج لتحقيق لامركزية 
السلطة سواء وظيفيًا ( بنقلها إلى السلطتين التشريعية والقضائية ) أى مكانيا ( بنقلها 
من الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم والمقاطعات ) , كما ظلت الدولة مستودعا 
للسلطة والثروة , ولذلك فإنه - ورغم زخارف الديموقراطية - كان بإمكان هؤلاء الذين 
يفوزون بسلطة الدولة أن يجمعوا ما يشاءون من ثروة » حتى وإن لم يقوموا بأى عمل » 
أما أولئك الذين خسروا تلك السلطة » فلم يكونوا آمنين حتى على ثرواتهم التى 
اكتسيوها يحهد جهيد» ومن ثم أصبح الإمساك بسلطة الدولة مسألة حياة أو موت » 
وهذا التراث الإستعمارى هو الذى جعل السياسيين الأقارقة اليوم » على استعداد 
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للتحول إلى أى برنامج سياسى يعطيهم أى أمل فى الوصول إلى السلطة » حتى 
لى كان هذا الأمل عبر طريق غير ديموقراطى وغير شرعى أو حتى إجرامى بامتياز , 
ولا يبشر بأى مستقبل لشعويهم . 

وخلال الفترة التى أعقبت الحصول على الاستقلال السياسى مباشرة ٠‏ تعزن هذا 
التراث الاستعمارى المتعلق بالدولة التسلطية ؛ نتيجة مطالب الجماعة الدولية بوجود 
دولة قوية فى أفريقيا » واستئدت هذه المطالب إلى عدد من المبررات (الحجج) أولها - 
أنه من أجل إنهاء السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الأفريقى فى ظل عدم وجود طبقة 
راسخة من رجال الأعمال الأفارقة ممن لهم القدرة على المنافسة الدولية . فقد كان 
الخيار الوحيد المتاح هو تأميم المشروعات الأجنبية واستخدام موارد الدولة لبناء 
مقترونات اعمال مكلية بوخلض فة الصلية ,«المشنحت البولة أككن إعراء اناس .من 
أى تنظيم آخر , كمصدر لبناء الثروة » وثانيها - أن التنمية الأفريقية قد صيغت بلغة 
ومفاهيم أشبه بلغة الحرب . وهى ما شجع الزعماء الأفارقة على تعزيز مكانة الدولة 
باعتبارها تشكل الهيكل التنظيمى للقيادة المركزية فى هذه الحرب ضد الققر والجهل 
والمرض ٠‏ وثالثها - أن هذا المفهوم للتنمية قد ساد فى فترة سيطرت فيها على 
الاقتصاديات العلمية المبادىء الكينيزية » التى تعطى الدولة دور مهيمئًا فى الشئون 
اه - أن هذه الفترة أيضا كانت قترة عتفوان نظريات التحديث التى 

بكد على الحاجة إلى دول قوية فى أفريقيا , وذلك من أجل احتواء قوى التمزق 
10 يئية التقليدية » وخامسها - أن الحرب الباردة قد شجعت على 
ظهور دول قوية تقوم بدور الوكيل عن قوى عظمى ٠‏ وذلك من أجل تحييد المنشقين 
الأيديولوجيين داخل حدود هذه الدول . وسادسها - أن مفهوم الأمن أعطى ميزة 
خاصة لأمن الدولة. على حساب غيره من أشكال الأمن , كالأمن الاجتماعى والأمن ضد 
الاستخدام التعسفى للسلطة ٠‏ وأدى ذلك إلى زيادة المكانة الفائقة للدولة قى المجتمع , 
وأخيرا - فقد كان للقيم الاشتراكية قدر كبير من التأثير فى السياسة العالمية فى ذلك 
الوقت ‏ وكان من بين نتائج ذلك التأثير ٠‏ تلك النزعة على مستوى العالم بأسره للتكيف 
مع المطالب الاشتراكية بملكية الدولة للمشروعات الإنتاجية , وتدخلها الفعال قى قطاع ٠‏ 
الرفاهية الاجتماعية » وأدى ذلك إلى تعزيز صورة ودور الدولة كمصدر للثروة » ويوجه 
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عام »لم يكن هناك أى تأكيد على وجود إجماع من خلال التفاوض أق اليحث عن 
ترتيبات ديموقراطية من أجل التوفيق بين المطالب المتنافسة . 

وهكذا ؛ بينما زادت قدرات الدولة بعد الحصول على الاستقلال السياسى » 
لم تكن هناك زيادة معادلة فى قدرات القوى الاجتماعية المقابلة » التى تتعامل معها 
الدولة » فلم تتطور الطبقة البورجوازية » وهى طبقة ذات نزعة عالمية وذات التزام 
بالحرية الفردية والمساواة القانونية وحكم القانون . كما أن قدراتها الاقتصادية 
ونظامها فى الإنتاج يسمحان لها أن تكافح من أجل الديموقراطية » وأن تعمل على 
تدعيمها بمجرد الحصول عليها ؛ أما الطبقات الشعبية - من جهة أخرى - فكان 
يتقصها الوعى السياسى الفضرورى لمواجهة الدولة والمطالبة بالديموقراطية , وذلك 
بالانقسامات الفرعية داخلها وانهيار التماسك الاجتماعى الذى أدى إلى شن الكفاح 
الوطنى من أجل الاستقلال . نتيجة بسيادة المصالح الأنانية البورجوازية الصغيرة 
للزعماء . هذا بالإضافة إلى جهل هذه الطبقات وفقرها المدقع » وعدم ظهور مجتمع 
مدنى لديه القدرة على البقاء والتعبير صراحة عن المطالب الديموقراطية. 


دولة الحزب الواحد والحكم العسكرى والاشتراكية الأفريقية 


فى نفس الوقت ؛ أدت التوقعات بأن نهاية الحكم الاستعمارى سيكون إيذانًا ببدء 
مرحلة تقوم فيها القوى الاجتماعية المختلفة - سواء تلك التى أطاح بها الإستعمار 
أى تلك التى جاء بها معًا - بدور أكبر فى عملية صنع القرار الوطنى ؛ وأن تحصل على 
نصيب أكبر من الموارد الوطنية » حيث أدت تلك التوقعات بهذه القوى إلى مطالب زائدة 
ومتزايدة ‏ ولم تكن الدولة قادرة على إششباع المطالب الاقتصادية , وذلك بسبب 
الاستغلال الشديد والمتواصل للموارد الأفريقية من جانب الإمبريالية » ونتيجة لذلك » 
أصبح الزعماء السياسيون الجدد غير أمنين من حيث إحكام قيضتهم على السلطة , 
أومن حيث وحدة بلادهم وسلامتها الإقليمية . ولم يكن لهؤلاء الزعماء من حيلة فى 
موقفهم هذا » فى ظل ظروف انفصال كاتنجا فى الكونغى فى أوائل الستينيات , 
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والإجراءات العقابية الفرنسية ضد غينيا كوناكرى » عندما اختارت الاستقلال : على 
غير رغبة قرنسا » ومن ثم » أصبح واضحاً أن تلك الدولة الموروثة ( عن الإستعمار ) 
لم تكن قادرة - وربما لن تكون قادرة - على التوفيق بين المصالح المتباينة فى المجتمع, 
بما فيها المصالح الإمبريالية . 

وفى نفس الوقت , بدأت المصالح الأنانية والفئوية للزعماء الجدد فى الظهور على 
السطح . فقد كان هؤلاء الزعماء من البورجوازية الصغيرة : ذوى مهارات سياسية 
جيدة , ولكن دون أموال » ومن ثم أصبحت الموارد العامة هى المصدر الرئيسى 
لتكوين رعوس أموالهم الخاصة ؛ حيث أمدتهم بالقروض والتراخيص يوالعقود , 
وأصبحوا - بالتالى - رجال ونساء الثروة الجدد فى المجتمع , ولما كان كثير من هذه 
الثروة مكتسبًا بطريقة غير شرعية ؛ فقد كان من الممكن تأمينها فقط من خلال 
استمرار هؤلاء الزعماء فى مناصبهم السياسية ؛ حيث كان ذلك يشكل مانعًا يحول 
دون مساءلتهم » وقد أدى هذا النمط من السيابسة الأقريقية - بما فيه من مخاطرة 
كبيرة حيث يحصل الفائز على كل شىء ويخسر الخاسر كل شىء - أدى إلى وجود 
اتجاه ثابت لا يتبدل لدى الزعماء الأفارقة بالتزام طريق لا يتفير . يتبادله 
سياسيون وعسكريون من الذين يبحثون عن مكان لهم فى سماء الحياة السياسية 
والاقتصادية الوطنية . 


وفى ظل هذه الظروف . سرعان ما تخلى هؤلاء الزعماء عن المؤسسات 
والممارسات الديموقراطية الموروثة » حيث أصبحت ترقا لا يمكن لهم تحمله ؛ ومن ثم » 
فإن الإجماع الوطنى الواسع السايق , والذى نشأ واستمر نتيجة الكفاح ضد 
الاستعمار ٠‏ قد تراجع بالتدريج ٠‏ ليفسح الطريق أمام انقسام المجتمع إلى قسمين : 
الشعب والزعماء . حيث تحول هؤلاء الزعماء إلى طغمة من الحكام الأنانيين ؛ الذين 
لا يتسامحون مع أى انتقاد » حتى ولو جاء من داخل طبقتهم , ولا يرحمون فى أفعالهم 
السياسية والاقتصادية » وأصبح استخدامهم لسلطة الدولة عنيفًا ومن طرف واحد 
بشكل متزايد » ويعد الاستقلال بعقد من الزمان ؛ أى نحو ذلك ؛ كان عدد قليل من 
الدول ( الأفريقية ) مازال يحتفظ بمظاهر الديموقراطية , وهي تحديدًا : بوتسوانا 
وموريشيوس وغامبيا والسنفال وزيمبايوى ٠.‏ 7 
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فى حين انتكست دول أخرى ٠‏ من الناحية المؤسسية , إلى أشكال مخطفة من 
الخلطورة » ومن نين هنذه الأشكال النظام السياضى ذو الحوب الواجف :زالذى كان 
هدقه المعلن قمع المصالح المتباينة والمسببة للشقاق فى المجتمع , ثم التوفيق بين هذه 
المصالح فى نهاية الأمر ‏ وذلك من أجل توقير الموارد وقوة الدقع اللازمة لتحقيق 
التنمية . ذات الأهمية البالغة ٠وذاعت‏ أسطورة تقول إن الظروف الأفريقية لا تسمح 
بممارسة الديموقراطية ٠‏ وقيل إن السبب فى ذلك هى انتشار الأمية بين الأغلبية 
العظمى من السكان الأفارقة , وعدم التجانس الاثتى ( العرقى ) قى المجتمعات 
الأفريقية , والحاجة الملحة إلى تحقيق التنمية السريعة , ومخاطر التدخل الأجنبى ؛ 
ومطالب الكفاح من أجل الاإستقلال الاقتصادى والتحرر الأقريقى ٠‏ ولزوم الوحدة 
الوطنية والقارية » حيث يتطلب تحقيق كل ذلك وجود جبهة وطنية موحدة من جميع 
القوى الاجتماعية ٠‏ وليس الشقاق والاتقسام المرتبط بالديموقراطية , إلا إنه رغم كل 
ذلك ؛ فإن السمة الوحيدة التى عاشت واستدامت فى دولة الحزب الواحد ‏ هى منفعتها 
المباشرة للمصالح السياسية الآنية للزعيم ( أى الزعيمة ) وطغمته ( أى طغمتها ) 
(الفضل الخامين ) 

نظام سياسى آخر بديل للديموقراطية الموروثة » ظهر فى وقت ميكر من مرحلة 
ما بعد الاستعمار ‏ وهو الاشتراكية الأفريقية التى أخذ بها بعض الزعماء الأفارقة 
(الفصل السادس) , والتى وجدت أوضح تعبير عنها فى نظام الأوجاما 22هدزنا 
فى تنزانيا بزعامة مواليمو ( المعلم ) نيريرى , أما فى السنغال تحت حكم سيدار 
سنجور ٠‏ فقد عرفت باسم الزنوجة , وتعتبس الاشتراكية الأفريقية نتاج محاولة لصياغة 
نظام اشتراكى يتسق مع حقائق ومعايير وقيم واتجاهات أفريقيا وشعويها ‏ وقامت 
(هذه الاشتراكية) على افتراضين : الأول - افتراض أن طريقة الحياة الأفريقية كانت 
اشتراكية أكثر منها رأسمالية , والثانى - الاعتقاد بعدم وجود نموذج واحد للاشتراكية 
أى الديموقراطية . كما يصوره الفربيون . ومنشا الاختلاف أن كلاً من الاشتراكية 
والديموقراطية تتضمن ليس فقط مبادىء ولكن أيضًا اتجاهات وقيمًا ومعايير تتميز 
بالخصوصية » تبعًا لاختلاف المواقف والثقاقات , إلا إنه فى هذه الحالة ‏ فإن تفرد 
أفريقيا المزعوم , إنما يتعلق بماض لم يعد له وجود ؛ ولكن تستغله بعض النظم 
التسلطية فى القارة لتبرير قمعها وظلمها لشعويها . 
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وأخيراً . فقد زعمت بعض النظم الأقريقية أنها من أتباع الاشتراكية العلمية , 
ومن بينها النظم الحاكمة فى بنين وأنجولا والكونغو ( برازافيل ) وأثيوبيا » فى أعقاب 
الإطاحة يالإمبراطور . وموزمبيق , إلا أن هذه النظم كان ينقصها حزب سياسى 
طليعى » ولم تقم بتأميم الاقتصاد , ولم تطبق المركزية الديموقراطية فى الممارسة , 
ولم يخطر يبالها نظام الرفاهية الاشتراكية , بل وحتى الطبقة العاملة لم تكن لها أهمية 
خاصة , ناهيك عن عدم وجود تحالف بين الفلاحين والطبقة العمالية» أما فى الممارسة , 
وفيما عدا الخطاب الأيديولوجى لهذه النظم . فقد كانت السيادة لأيادى السلطوية 
السافرة دون غطاء , ومن ثم , كانت هذه النظم قمعية وظالمة لشعويها شأتها شأن 
النظم الأخرى فى القارة - مع قليل جد!؛ أو حتى بدون - مكاسب اشتراكية فعلية , 
جزاء لهذه الشعوب على جهودها . 

وبالنسبة للنظم التى حافظت على الأشكال الديموقراطية الموروثة , تمكن بعضها - 
كما حدث فى نيجيريا وغانا وسيراليون وليبيريا وزيمبابوى - من منع الجماهير 
الأفريقية من أن يكون لها رأى فى الحياة السياسية » حيث حول السياسيون العملية 
الانتخابية. حتماء إلى نوع من الخداع الفكرى والأوهام السياسية؛ وهو ما منع الناس 
من الوصول إلى وعى حقيقى بأنفسهم ويوضعهم فى المجتمع ويمصالحهم الحقيقية . 
وبدلاً من ذلك » وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى تقبل شكل من الدجل السيسى 
أى اللامبالاة والانتهازية نتيجة التلاعب ببراعة بالبعيع الاثنى (العرقى). ونتيجة الترهيب 
والرشوة والتزوير السافر للانتخابات » وفى نهاية المطاف ٠‏ يقوم الناس بالتصويت دون 
اختيار , أى أن طابع الدولة المعادية للديموقراطية ؛ ظل كما هى دون مساس . 

لقد ساد مفهوم مشترك للسياسة بين النظم السياسية المختلفة التى ظهرت فى 
مرحلة ما بعد الإستعمار » حيث فهمت على أنها حالة حرب » وكان معنى ذلك تراخى 
أية قيود على استخدام العنف فى الصراعات السياسية . ومن ثم ٠‏ كان من المحتم أن 
يتولى الملتخصصون فى العنف والحروب ٠‏ دراسة السياسة والحكم فى أفريقيا ٠‏ وكان 
ذلك هى الأساس الموضوعى للحكم العسكرى فى القارة ( الفصلان السابع والثامن ) , 
وساعد على ذلك انخفاض مستوى الاحتراف فى القوات المسلحة الموروثة ( من 
الاستعمار ) ومحدودية مدى السيطرة المدنية على المؤفسسة العسكرية . 
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ذلك لأن الهياكل العسكرية الموروثة لم تأخذ - فى أحسن الأحوال - إلا القشرة 
الخارجية للاحتراف حيث كان ينقصها الظرف التاريخى الذى شجع على الاحتراف 
فى أورويا ٠‏ كالتنافس بين الدول . والذى دعمه التصنيع من أجل الحرب والأصول 
الاجتماعية التى تريط المؤوسسة العسكرية بالدولة والطبقة الحاكمة » أما فى أفريقيا », 
فقد كان الأمن الداخلى هى الوظيفة الرئيسية للمؤسسة العسكرية : وهو آمر لا يتطلب 
إلا الحد الأدنى من القدرات القتالية , إلا أنه رغم ذلك - ويالمقارنة بجيوش أمريكا 
اللاتينية التى كانت أيضًا ذات توجه داخلى - فقد كانت الجيوش الأفريقية ينقصها 
درجة الاحتراف الجديدة التى أتيحت للجيوش اللاتينية . مما أدى إلى تسييسها عن 
قصد (1996 , أناقاء اناا :1995-96 , مدمع1ه) . 


ومن ثم » وعلى سبيل المثال - وكما يقول الجنرال النيجيرى صالح ابراهيم - فقد 
ظل الجيش النيجيرى خاضعًا لفترة طويلة لسيطرة زمرة كانت تفضل صراحة 
الاعتبارات السياسية فى التعيينات على الاعتبارات العسكرية ؛ وعندما أصبح لهذه 
الزمرة السيطرة على المؤسسة العسكرية , تزايدت احتمالات الحكم العسكرى 

كذلك ؛ فلم يكن هناك بسيطرة مدنية فعالة على العسكريين الأفارقة , والهدف من 
هذه السيطرة ليس فقط إبقاء العسكريين فى ثكناتهم ٠‏ ولكن أيضًا ضمان أن يكون 
استخدام القوة بطريقة تتفق مع المحافظة على الحقوق اللدستورية ‏ ويتحقق ذلك 
بأقضل ما يكون من خلال فرض إشراف مدنى فعال على الميزانيات العسكرية , 
والتدخل بشكل فعال فى تشكيل وتحديد وتحديث العقيدة الأمنية وهياكل وأهداف ومهام 
القوة ( العسكرية ) بما يجعلها تتسق مع الحكم المدنى » ويوجه عام . تحسين 
المعلومات والاستخبارات من جانب النظم المدنية حول الشئون العسكرية , باعتبار ذلك 
أساسًا للرقابة والتدخل الفعال فى القضايا الدفاعية والعسكرية , إن جوهر السيطرة 
( المدنية ) هى تحقيق التكامل بين الأهداف السياسية والميدانية , وتعتبر القيود المتعلقة 
بالموارد عاملاً حاسمًا فى تحقيق قيق مثل هذه السيطرة ٠‏ حيث فى كثير من البلدان 
الأفريقية ؛ يظل الجنود أحيائا شهور عديدة دون دفع رواتبهم » وعلى سبيل المثال , 
فقد حدثت تمردات عسكرية منذ عام , بسبب عدم دقع الرواتب ؛ فى النيجر 
وزائير وليسوتو وموزمبيق وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى . 
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هذا الانتكاس إلى السلطوية من جاني أغلب النظم الأفريقية . صاحبه هبوط 
اقتصادى سريع ‏ وهو ما أدى إلى توليد مقاومة شعبية ضد القمع , والمطالية بنمط 
جديد من الديموقراطية . وهى الديموقراطية التحررية لإعواءعهدمه7 بممتدمأء مهمع 
فقد حققت الدول الأفريقية تقدمًا اقتصاديًا اجتماعيًا ذا معنى خلال العقدين الأولين 
بعد الاستقلال , (1997 ,نامه>ا888) » حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادى ه,؛ 7 
سنويا , بين عامى 1916 و-198 ؛ فى حين حقق القطاع الصناعى معدل ثمو سنوي 
متوسطًا قدره 4,5 / (8301,1990 1/0:14) . كما حدث توسع سريع فى العمالة 
(التوظيف) والخدمات الصحية والتعليمية » ولكن كان هناك أيضًا قمع سياسى وفساد 
وسوء إدارة وتبديد للموارد العامة . 

وعلى أية حال : فقد تدهور الأداء الاقتتصادى الأفريقى فى أوائل الثمانينيات 
تدهورًا حادا لدرجة أنه بحلول أوائل التسعينيات , لم يعد هناك إلا القليل جدًا من 
الإنجازات الاقتصادية الاجتماعية التى سبق تحقيقها , حيث لم تشهد الحياة العامة 
أية زيادة إلا فى مجال القمع فقط ؛ بينما انخفضت الإيرادات الحكومية نتيجة الصدمة 
الثانية فى أسعار النفط(بالهبوط) وانخقاض أسعار السلع الأولية فى الأسواق العالمية , 
وهبوط تدفقات الموارد الخارجية , مقترئًا بسوء إدارة الاقتصاد والقفساد الرسمى 
( الحكومى ) : مما ترتب عليه زيادة العجز وانكماش القدرة على الاستيراد » وهو الأمر 
الذى حد من إمكانية استخدام القدرات المتاحة فى الصناعات المختلفة » وتسبب فى 
زيادة البطالة ‏ كما أن تمويل العجز الداخلى والخارجى المتزايد » استدعى الاقتراض 
من الداخل والخارج , مما أدى فى نهاية الأمر إلى ديون ثقيلة الأعباء » وتصادف ذلك 
مع مرحلة من السياسات المالية والنقدية المعاكسة فى البلدان الرأسمالية المتقدمة , 
والتى عملت على تخفيض ( معدلات ) التضخم ‏ كما تصادف ذلك أيضًا مع بداية تغير 
سياسة البنك الدولى ٠‏ من تمويل المشروعات إلى تمويل السياسات . حيث منذ بداية 
الثمانينيات, أصبح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى؛ يشترطان - لتقديم القروض - 
ضرورة الأخذ بيرامج التكيق الهيكلى (685). 

وفى ظل هذه الظروف من القمع السياسى والعسر الاقتصادى الاجتماعى , قامت 
الشعوب الأقريقية بتكثيف كفاحها من أجل الديموقراطية , وفى هذه المرة لم يعد 
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الهدف من الكفاح تحقيق الاستقلال السياسى الوطنى ‏ ولكن تخويل الشعب السلطة » 
وهذا المفهوم للديموقراطية يختلف اختلافًا ملحوظًا عن الديموقراطية الانتخابية الموروثة 
من المرطة الاستعمارية » حيث من المتوقع أن تهتم بالمجالين الاقتصادى والاجتماعى , 
نفس اهتمامها بالمجال السياسى » وأن تقدم حقوفًا حقيقية محسوسة , كحق الاختيار 
مقابل حق التصويت : إنها شكل من الديموقراطية يتظر إلى الانتكاس الاقتصادى فى 
أفريقيا ياعتباره الوجه الآخر للانتكاس السياسى فى القارة : ويتيدى هذا المقهوم 
التشومر افلنة مهتا فى الضقط فق حل" الامتتعلدل الثات ",وعد مما رسنة افده 
السيؤقزاظية: كحتل الأحؤان السياسية مكان الضدازة جنا الى ج مع تنظيمات 
المجتمعالمدنى , كالمنظمات غير الحكومية كوهة2أمدو:0 لأقاأممصمعه6-مملا 

(8605) الوطنية والدولية . والمنظمات الأهلية عدهأئهعأامدو:0 لعمدق را تسسصسصمن 

(6809). كما يمتد نطاق هذه الديموقراطية من المجال السياسى الضيق » إلى 
المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية , حيث يتولى الناس بأتفسهم زمام شئون 
نهنا قوع فو كقو جح الجالات نكي ماستسا يدون : 


القوى الاجتماعية والكفاح من أجل نظام سياسى جديد 


شاركت قوى اجتماعية عديدة فى محاولة تشكيل نظام سياسى جديد أكثر هوادة, 
حيث كانت هذه القوى هدفًا أو ضحية لعملية التغير , ومن أبرز هذه القوى . حركات 
الطبقة العمالية والفلاحين والطلاب والشباب والمرأة والقوى الاثنية والدينية » حيث تمكن 
هؤلاء معًا من تحدى قوى الدولة السلطوية , رغم التضحيات الكبيرة من أعضائها 
وتنظيماتها ودينامياتها ( تفاعلاتها الحركية ) » كما تلقت مساعدة فى هذا الكفاح من 
جانب قوى وتطورات فى إطار الجماعة الدولية الأوسع » حيث كانت هذه المرحلة مرحلة 
غليان سياسى ؛ أعقب نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتى » وظهرت فى 
سائر أرجاء العالم جماعات عديدة مؤيدة للديموقراطية » وذاعت أنشطة هذه الجماعات 
فى كل مكان » من خلال شبكة الإعلام الجماهيرى التى اكتسبت طابعًا جماهيري 
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بصورة متزايدة : وأدت هذه التطورات إلى اتخاذ النظم السلطوية فى كل مكان موقفًا 
دقاعيًا . وأدى هذا الكفاح العالمى الجسور من أجل الديموقراطية - جنيًا إلى جنب مع 
تضامن هذه الجماعات ( المؤيدة للديموقراطية ) على المستوى العالمى - إلى تعزيز هذا 
الكفاح فى أفريقيا ٠‏ والذى بدأ قبل حدوث تلك التطورات فى الجماعة الدولية . 

وقد ارتبط العمال وحركاتهم ارتباطًا وثيقا بهذا الكفاح ( الفصلان ١7‏ و18 )»2 
حيث كانت الطبقة العاملة الأفريقية » تاريخيًا » ضحية للترهيب والقمع والإكراه. 
والاستغلال وعملت النظم الاستعمارية ويعد الاستعمارية على إضعاف هذه الطبقة , 
خوفًا من الإمكانيات الثورية لأعضائها المقيمين فى الحضرء وما لهم من صلات ريفية , 
تجعلهم يحتلون موقعا استراتيجيًا » وهى ما يعطيهم تأثيرًا يفوق بكثير ما تسمح به 
قوتهم العددية . ومن ثم » سعت هذه النظم ( الاستعمارية ويعد الاستعمارية ) إلى 
مناهضة وعى الطبقة العمالية من خلال التلاعب بالاثتية والعخصرية . 

وفى ظل هذا الترهيب والقمع والتصفية المقصودة للحركة النقابية العمالية 
المناضلة , لم تتمكن الطبقة العمالية من تفعيل إمكانياتها الثورية أى تحقيق رسالتها 
السياسية , ومن ثم » أصبح اقترابها من القضايا العمالية اقترايًا اقتصاديًا أحادى 
الجانب » يهتم بشكل أساسى بظروف العمل والأجور وتكاليف وإعانات المعيشة 
والمعاشات » وغيرها من المطالب ذات الصلة , وبالتالى » أصبح ارتباط هذه الطبقة 
بغيرها من الطبقات الفقيرة واهيًا بشكل أكبر وأكثر » ومع بسقوط الطبقة العمالية فى 
مستنقع الاعتبارات المادية الدنيوية , فقد تقبلت بسهولة الزعامة السيابسية لنظم الحب 
الواحد والنظم العسكرية » كما انحدرت هذه الطبقة فى صراعات هامشية . شخصية 
وأثنية وغيرها ٠‏ لا تخدم القضية العمالية : وكان الاستختاء الوحيف »عمال زافبيا 
وجنوب أفريقيا » حيث كانت مطالب هؤلاء , تاريخيًا » ذات طابع سياسى أكثر من 
غيرهم قى البلدان الأخرى ؛ ربما بسبب عددهم الكبير نسبيًا , والظروف الاستغلالية 
لنظام العمل فى المناجم , بالإضافة إلى أنه فى جنوب أفريقيا . ساعد الكفاح ضد 
التفرقة العنصرية على انضمام الحركة العمالية إلى باقى الحركات السياسية المكافحة 
ضد نظام التفرقة العنصرية . 
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وعلى أية حال : فقد كان للظروف الاقتصادية الصعبة التى مر يها العمال ؛ قبل 
وخلال برامج التكيف الهيكلى (5875).: تأثيرات معاكسة على العمال أكثر من أية طبقة 
أخرى: حيث لم تتدهور مستويات معيشتهم بدرجة سريعة وقاسية فقط ؛ ولكن أيضا 
فقد الكثير منهم وظائفهم » ونتيجة لذلك . حاول العمال استكمال قدرتهم الشرائية 
المتضائلة من خلال العمل فى التجارة لبعض الوقت . مستخدمين زوجاتهم وأطفالهم 
كيافة شاكلق: وننانة أنة اعمال إضنافئة كلمساؤتيتها كان تاك ممكتنا :كنا 
اقتصنرت اتشطتهم على الززاعة والقطاع غير الرسمى من أجل خفض النفقات + وكان 
من المحتم أن يصطبغ رد فعلهم بطابع سياسى ٠‏ وذلك ردا على فرض برامج التكيق 
الهيكلى من الخارج والفساد وسوء الإدارة فى الداخل , والتى أدت - فى المقام الأول - 
إلى الهبوط الاقتصادى : كما شهدت أعمال الشغب ضد برامج التكيف الهيكلى , 
عودة ظهور اتفاق اجتماعى , من ذلك النوع الذى كافح من أجل الاستقلال السياسى , 
أى تحالف العمال والقوى والطبقات الشعبية الأخرى . وقد تحول كفاح هؤلاء فى نهاية 
الأمر . إلى كفاح من أجل الديموقراطية » ومن ثم كان هذا الكفاح اقتصاديًا بقدر 
ما كان ستاشنا «حيث اعكبرت الذيموقراطنة عمرط| لاق هته لتهيني اللروق 
الاقتصادية للشعب . 

كما شارك الفلاحون فى التحولات السيابسية والاقتصادية الأخيرة فى القارة 
(الفصلان 15 و ٠ )1١‏ ققد اعتقدت النظم الاستعمارية والحكومات الأفريقية السلطوية 
التى حلت محلها ‏ أن الفائض المطلوب لمشروعاتها التنموية ؛ يمكن أن يأتى من 
محاصيل الفلاحين النقدية » وتم تحقيق ذلك من خلال عنف الدولة » دون محاولة 
التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر مع الفلاحين أنفسهم . كما أن السيطرة المشاعية 
على الأرض - والتى تعتبر طريقة هامة تحول دون وجود فلاحين بغفير أرض - 
قد أفسحت الطريق - بصورة متزايدة - للملكية الخاصة والتحكم فى الأرض » 
وأصبحت لوازم المزارع: كالأسمدة والآلات والأموال: أكثر احتكارا من جانب الأغنياء , 
وأصبحت غير متوافرة بدرجة أكبر وأكبرء ونتيجة لكل ذلك . انخقض الإنتاج الغذائى , 
مما أدى إلى تدهور متوسط الدخول للمقيمين فى الريف . 
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ومن الناحية السياسية , كان الفلاحون يشعرون بالاغتراب والنفور تجاه الدولة . 
ليس فقط لأن مصالحهم لم تجد انعكاسًا لها قى الخطط الوطنية , أى لعدم وجود 
مشاركة معروفة لهم فى صنع القرار ٠‏ ولكن أيضًا بسبب فرض زعامات وقضاة 
محاكم عرقية ومفوضين استعماريين لا شعبية لهم على هؤلاء القلاحين الفقراء. 
كما ظهرت الدولة بمظهر عدم الاكتراث المقصود , بينما بيئة الفلاحين تتعرض للتدمير 
وتنعدم صلاحيتها للإنتاج » نتيجة تأكل التربة والتلوث الناتج عن الصناعة واستخراج 
النفط ؛ وقطع الغابات بسبب مشروعات الأشغال العامة وللحصول على الأخشاب »2 
وحرق الغاز ويناء السدود . ش 

ورغم أن الفلاحين لم يكن لهم موقف ,سياسى أو أيديولوجى تجاه القضايا الوطنية » 
إلا أنهم كانوا يقومون - من حين إلى آخر - بعمل سياسى ٠‏ تأْييدًا لمطالبهم من أجل 
تغيير مستوى معيشتهم : وأخذ ذلك شكل اضطرابات وأعمال شغب ومظاهرات 
احتجاج ؛ والأهم من ذلك أن تدهور ظروفهم السياسية والاقتصادية جعلهم ذوى قابلية 
للتعبئة والتحريك من جانب الطبقات الأخرى » وخاصة العمال والطلاب وغيرهم من 
الفئات الاجتماعية من اليورجوازية الصغفيرة ٠‏ كما كان الفلاحون يوفرون غاليًا القوة 
البشرية الضرورية للضغط على الحكام من أجل التسليم بالمطالب الشعبية » ومن ثم , 
لم يكن من الممكن للتحولات السياسية والاقتصادية فى النظم السلطوية الأقريقية أن 
تنجح ٠‏ بدون الدعم الساحق لأنشطة الفلاحين المؤيدة للديموقراطية . 

وعلى عكس الفلاحين , قام الطلاب وغيرهم من العناصر الراديكالية من 
البورجوازية الأفريقية الصغيرة , بالعمل المباشر بدرجة أكبر , فى مواجهة النظم 
السلطوية الأفريقية من أجل فرض تغيير فى هذه النظم ( الفصلان "”١‏ و"”؟ )., واتخذ 
رد فعل الطبقة البورجوازية الصغيرة على القمع السياسي والإملاق الاقتصادى أشكالاً 
مختلقة , من بينها : الهجرة إلى البلدان الأجنبية ( نزيف العقول ) واللجوء إلى أساليب 
غير بورجوازية فى كسب العيش . وخاصة الأساليب المرتبطة بالفلاحين والطبقة العاملة 
( البروليتاريا ) بالإضافة إلى الاحتجاجات والمظاهرات المتكررة ضد الحكومة , 
والمشاركة الفعالة فى أنشطة المجتمع المدنى . 
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وكان اللطلاب والشباب أدوار هامة فى مقاومة البورجوازية الصغيرة للسلطوية 
وتأييدها للديموقراطية , حيث كانوا فى الخط الأمامى لهذا الكفاح , ففى مالى والتيجر 
والسنفال وكينيا وجنوب أفريقيا » شكل الطلاب والشباب عماد المقاومة ضد القمع 
السياسى والانهيار الاقتصادى ؛ وأصبح حرم الجامعات مكانًا رئتيسيًا للكقاح 
الاجتماعى » ودارت معركة شرسة بين الحكومة والحركات الديموقراطية من أجل 
السيطرة على حرم تلك !! جامعات . 

ورغم أن الطلاب لم يؤدوا بمفردهم إلى سقوط النظم الأوتوقراطية » إلا أنهم قد 
قوضوا شرعية تلك النظم ومهدوا لسقوطها ٠‏ وأصبح عامة الناس يقدرون كلمة الطلاب 
والشباب الحاسمة فى السياسة . 

وكما كان الحال خلال أيام الاستعمار ٠‏ فقد شاركت المرأة الأفريقية بفاعلية فى 
الكفاح ضد السلطوية ومن أجل حياة أفضل للشعوب الأفريقية» ومع ذلك - ووعلى عكس 
ما حدث فى الماضى - فقد اقتصر الكفاح هذه المرة على التعبير عن المصالح التى 
تخص المرأة والعمل على تحقيقها ( الفصول 7١‏ و5؟ وه” ) , واعتمدت مشاركة المرأة 
على أساس تحقيق هدفين مزدوجين . وهما : ضمان تضييق الفجوة التى تفصل بين 
الجنسين فى صنع القرارات العامة . وتخويل المرأة مزيدًا من القدرات من خلال تقليل 
القيود على تأكيدها لذاتها وتضامنها مع غيرها ومنظماتها ومشاركتها الفعالة فى 
العملية السيابسية . وبكمن وراء هذا الشكل الجديد من السياسة النسائية الاعتقاد بأن 
البيت الأقريقى يعكس - بوجه عام - نظامًا عتيقًا متحجرا لتقسيم العمل بين الجنسين, 
يعتبر - بشكل أساسى - غير ديموقراطى » إلا أنه لم يكن قضية مثارة فى السياسة 
الأفريقية فى الماضى , وإذا كان لمبادىء الديموقراطية أن تؤسس على أساس من 
الكرامة الإنسانية . فإن أشد أشكال العنف بين الجنسين فجاجة . كالاغتصاب وزتا 
الأقارب والاستغلال الجسدى والجنسى واغتصاب الزوجات ٠‏ ينبغى أن تشكل جزءًا 
من القضايا الجوهرية للديموقراطية » من حيث المثاليات أى الممارسات . ويالإضافة إلى 
ذلك ؛ يشتمل المجتمع الأفريقى فى تكوينه على بعض صور الظلم وعدم المساواة » من 
حيث بنيان العلاقات بين الرجل والمرأة فى مجالات الملكية والمواطنة والحقوق التناسلية 
والجنسية والدين والزواج القانونى » إلا إنه - مع ذلك - فإن المفهوم الحالى 
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للديموقراطية ليس على درجة من الشمول بما يكفى التكيف مع هذه القضايا 
الملتعلقة بالنوع 5هناؤةا :66006 , ومن ثم » فإن رما من أهداف سياسات التنوع 
داه" 660066 يتمثل فى تفيير هذا الوضع . وتحويل الحياة العامة إلى حلية 
للنضال من أجل التوصل إلى حل للظلم وعدم المساواة بين الجنسين ٠‏ 

لقد جاءعت السلطوية والهبوط الاقتصادى بقوى الاثنية ( الفصول ؟١‏ و7١‏ و5١‏ ) 
فالنيك (الفسلان 0(ي1): إلى واجية النياشة الأفريقية :ركيت أذى كل متهنها 
( الساطوية والهبوط الاقتصادى ) إلى إيجاد مناخ من التنافس على درجة عالية من 
الشتجق: مما قسني قن وجو فين كدين فق القلق اذى العميع + إفدراةا: كلتو 
أو جماعاتء وتتيجة لذلك ٠‏ أخذ الناس يتعلقون بهوبات أولية جديدة ٠‏ أدنى من الدولة » 
كالهويات الاثنية والدينية وغيرها من الهوبات الطائفية . ومثل هذه الهويات الثقافية 
الكلئة قتكوع ب طزيقة حاة الثا بتسرها :وتركز اتعاتهم ومن قم تجعليم 
يتغلبون بنجاح على حالة الالتباس وعدم اليقين والضنك المرتبطة بالقمع السياسى 
والانحطاط الاقتصادى ٠‏ 


ومع تدهور أحوال الناس ؛ أصبحوا فى حالة من انخفاض المعنويات وعدم الثقة 
بالنفس وعدم الأمن والشعور بالاغتراب والنفور تجاه الدولة » ومن ثم » أصبحوا غير 
قادرين على الإبداع فى الإنتاج . مما أدى إلى مزيد من الهبوط الاقتصادى 
الاجتماعى . وهى ما تسبب فى انسداد صمام الأمان الذى يوفره القطاع غير الرسمى 
( فى الاقتصاد ) . وبالتالى » فإن رد فعل الناس تجاه هذا المأزق سيجد متنفسا له من 
خلال الانفجار العنيف والعزوف السيابسى واللامبالاة الاجتماعية وزيادة الوعى 
والصراع الاثنى والتعصب الدينى . ويبخصوص هذا الأخير . فإن الانتشار السريع 
للحماس الدينى ؛ وخصوصًا من جانب الفرق الإسلامية الملتعصبة وطوائف المداواة 
والتنصير:المسيحية , يعتبر من الأعراض الدالة على الاعتلال الاقتصادى الاجتماعى 
الجمهور الأفريقى , والذى تتضح تعبيراته العنيفة فى الحرب الدينية فى الجزائر 
والعنف الدينى من حين لآخر فى نيجيرياء كما أن العنف الاثنى أكثر من ذلك شيوعا . 

ولا جدال أن الكفاح من أجل الديموقراطية ينقلب إلى عنف عندما تكون النظم 
القائمة غير قادرة أى غير راغبة فى التكيف مع مصالح القوى المؤيدة للديموقراطية , 


268 


أو عندما تسعى القوى السلطوية إلى الإطاحة بالتظم المنتخبة بطريقة ديموقراطية 
(الفصلان 78 و9؟) , وهذا ما توضحه الصراعات فى جمهورية الكونغو الديموقراطية 
وجمهورية الكونغى (برازافيل) والصومال ورواندا ويوروتدى وأوغندا وسيراليون 
وليبيريا والجزائر وإثيوبيا وإريتريا وتشاد ومالى والنيجر » وفى أحيان أخرى ٠‏ ينفجر 
الصراع العنيف خلال الاستعراض الاعتيادى ( الروتينى ) للقوة من جانب الدولة , 
وذلك بوجه خاص عندما تسعى إلى تركيز السلطة . وهى بصدد بناء الدولة » أو عندما 
تتدخل فى الإنتاج والتوزيع » وهى بصدد عملية التنمية » حيث يتعرض أصحاب 
المصالح السياسية والاقتصادية المكتسبة للضرر خلال هذا الاستعراض للقوة» ومن ثم, 
فإن مقاومة هؤلاء للدولة القائمة بذلك , قد تنقلب إلى عنف . ويعتبر العنف الاثنى 
والدينى . وغير ذلك من أشكال العنف الطائفى , إيضاحًا تامًا لهذا النوع 
مرخ الهتواعاف: ٠‏ 

وأخيرا ٠‏ تؤثر العولة على السياسة والحكم فى أفريقيا بعدة طرق هامة ( الفصل 
٠‏ ) ؛ حيث تؤدى إلى تقليص أهمية الدولة » ومن ثم السياسة . فى شئون البشر , 
فالعولة تمارس تأثيراً سلبيًا ملموسسا على السياسة من خلال اقتصاص سلطة الدولة 
تيريجياا:حيث أنت على اكد البكويات - إلى تو الؤسسات عجر القومية» 
كالجماعة الاقتصادية الأوروبية (©586) ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(928258) والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( 5©0011/85) وجماعة تنمية 
جنوب الأفريقى ( ©5806) والجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا ( ©5886) ء وبالتالى » 
أصبحت القرارات ذات الأهمية الكبرى للسكان الوطنيين تصنع حاليًا فى أماكن بعيدة, 
غالبًا على يد أشخاص وقوى مجهولة الاسم ومبهمة بالنسية للناس . 

وعلى مستوى آخر » تمارس العولمة تأثيرًا سلبيًا على السيابسة والحكم من خلال 
الضغط فى اتجاه تفكك الدولة إلى مكوناتها اللغوية والقومية والدينية والاثنية 
. والمشائرية » وهو ما يتضح فى تفكك الاتحاد السوفييتى ويوفوس لافيا 
وتشيكوسلوفاكيا وإثيوييا والصومال ٠‏ وكذلك الحروب الأهلية فى لبنان وأنجولا 
والبوسنة والهرسك ؛ ففى مثل هذه الكيانات الأدنى من الدولة » تنخفض شدة السياسة 
كثيرًا عما هى فى الدولة . وذلك لوجود شعور طبيعى بالالتزام المتبادل أكبر مما هى فى 
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الدولة » مما يجعل الترتيبات السياسية أقل جبرا وإكراها : إلا إن هذه الكيانات 
ينقصها - فى نفس الوقت - القوة الكاملة ( الوافية ) المصاحبة للدولة الأمة. 

وختامًا - فإن تاريخ السياسة والحكم فى أفريقيا يقدم المشكلات كما يقدم 
التحديات » ويقدم التشاؤم » كما يقدم التفاول . وفى الوقت الحاضر ؛ فإن حل هذه 
المشكلات أو الارتفاع إلى مستوى هذه التحديات يتأثر بانخفاض المحتوى السياسى 
لالسياسة والحكم فى أفريقيا ٠‏ نتيجة عدم وجود معارك أيديولوجية شديدة » من ذلك 
النوع الذى تميزت به الحرب الباردة » قليس هناك اليوم صراع أيديولوجى كبير وواسع 
الانتشار ؛ بما يؤدى إلى تسييس كل اختلاف وكل مجال اجتماعى ؛ كذلك الصراع 
الذى ساد خلال الحرب الباردة » ففى ذلك الحين ‏ كان الانقسام الأيديولوجى الكبير 
جليًا بارا للعيان . وكانت كل قضية وكل سياسة ذات مسحة سياسية - أيديولوجية » 
مما كان يفرض على كل شخص أن تكون له أحكامه السياسية , وأن يتخذ مواقف 
ثابتة » كما كان من السهل تحديد الأصدقاء والأعداء وفهمهم عمومًا , وكان كل شىء 
مشحوبًا بالدلالات السياسية التى كانت تدور دون شك حول إمكانيات الحكم الصالح , 
وكانت هناك مراكز معينة للسلطة يتم التركيز عليها » وأيديولوجيات كبرئ جاهزة لطرح 
كيفية تفسير الأحداث وطريقة التصرف حيالها ؛ مع تحديد الحلفاء الجاهزين للتحريك 
والتعبئة » وطرائق الكفاح المجرية التى يمكن استخدامها ؛ وكان لكل معسكر 
( أيديواوجى ) رؤيته حول الديموقراطية والرشادة والتقدم العالمى » وهى رؤية كان كل 
معسكر يلتزم بها التزامًا حماسيًا ( عاطفيًا ) » ولكن كل ذلك قد تغير » ونتيجة لذلك » 
أصبحت السياسة والحكم فى أفريقيا ‏ كأى مكان آخر , أقل إثارة عما كانت عليه من 
قبل » وبذلك تعقدت مشكلات وتحديات السياسة والحكم عن ذى قبل ٠‏ 
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الباب الأول 


الدولة الأذ 
وله الافريقية 


الفصل الأول 
الدولة فى غرب أفريقيا من منظور تاريخى 


بقلم : عبدالله باثيلى 
ترجمة : د. صبحى قنصوة 


شكلت الدولة على مدى العقد الماضى محور ( قلب ) الجدل حول طبيعة التكوينات 
الاجتماعية فى أفريقيا . وساهم العلماء الاجتماعيون من مختلف التخصصات فى هذا 
الجدل ٠‏ وسوف نركز فى هذا الفصل على تاريخ تكوين الدولة فى غرب أفريقيا منذ 
بدايتها وحتى مرحلة ما بعد الاستعمار . 

وسوف نحاول فى هذا البحث الإجابة على تساول أسابسى » وهى: هل كانت الدولة 
أداة لتحقيق التنمية أم كانت عقبة فى سبيلها ؟ 

يبدو أن الطبيعة التنموية للدولة » أى دورها الاقتصادى السلبى - كيقما كان 
الحال - يرجعان إلى الظروف التاريخية الاجتماعية الملموسة لنشأتهاء وأكثر من ذلك 
فقد تغيرت وظائف الدولة تغيرًا هائلاً بعضى الزمن , كما تشكلت - على مدى قرون 
كثيرة - أنواع مختلفة من الدول ؛ فى إقليم غرب أفريقيا ٠‏ أو بعبارة أكثر تحديدا » 

وإذا أخذنا بتعريف الدولة على أنها تعتبر أداة لسيطرة طبقة اجتماعية 
أو اكتلافًا من بعض الفئات الاجتماعية على باقى فئات المجتمع » فسوف تعتمد وظائف 
الدولة الاقتصادية على طبيعة الطبقة الحاكمة : وقد شهد تطور التكوينات الاجتماعية 
فى غرب أفريقيا ظهور فئات مخظفة من الطيقات الحاكمة . ويعزى دور هذه الطبقات 


535 


فى الإنتاج الاجتماعى ٠‏ ومن ثم وظيفتها كمحفز أو معوق للقوى الإنتاجية فى المجتمع , 
إلى نمط معيشة كل منها » وتشير الشواهد التاريخية المتاحة إلى ظهور خمسة أنماط 
متتالية من الدول فى غرب أفريقيا , وهى : 

(1) الدولة الأولية 6أقاه لإنهماءم؛ 

© الدولة العسكرية - التجارية عثهاة لهأه:336امع-لمقاذاأده خلال مرحلة 

التجارة عبر الصحراء ( من القرن الثامن حتى السادس عشر ) ؛ 

(ج) الدولة المفترسة 51816 يمه6034,م؛ 

(د ) الدولة الاستعمارية 51216 اقآصهامء؛ 

(ه) والدولة البيروقراطية 1816 6أأهعناقععناط. 


فلنتناول السمات الأساسية لهذه الأنماط من الدول . من حيث دورها فى الإنتاج 
الاجتماعى . 


الدولة الأولية : حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

هناك اتفاق بوجه عام فى هذه الأيام بين الأنشروبولوجيين والمؤرخين » على أن 
ظهور الدولة فى غرب أفريقيا جاء نتيجة التفاعلات ( الديناميات ) الداخلية للتكوينات 
الاجتماعية المحلية , ويذلك - ونتيجة تقدم البحث العلمى - تم إستبعاد النظريات 
والأساطير العنصرية التي ازبهرت خلال المرحلة الاستعمارية » والتى كانت تعزو ميلاد 
الدولة إِلَى التأثيزات " التمدينية " للشعوب البيضاء ٠‏ أى أن التحولات الاجتماعية التى 
أدت إلى تكوين الدولة كانت موجودة منذ قرون » ومن ثم ٠‏ فإنه بحلول أواسط القرن 
الأول بعد الميلاد » كان بناء الدولة قد تم فى مناطق مختلفة من الإقليم ( غرب أفريقيا ) 
وهو ما أدى إلى وجود أشكال مختلفة من الدول . 

ورغم أن الظروف التاريخية الحيدة الث برت فى ليك هذه التكوينات 
الاجتماعية مازالت محل جدل وخلاف ؛ فإن الشواهد القليلة المتاحة تشير إلى بعض 
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السمات المميزة » وسوف نجمع ٠»‏ مؤقتا ٠‏ هذه الأنواع المختلفة من الدول تحت مفهوم 
الدولة الأولية » وقد استندت هذه الدولة الأولية إلى جماعات اجتماعية مختلفة , والتى 
كانت تقوم بأداء مستوى معقد من الوظائف الاقتصادية فى المجتمع ؛ فى مرحلة كان 
الغالب عليها الأنشطة الاقتصادية الأولية . 

وقد استمدت هذه الجماعات قيادتها الاجتماعية إما من خلال سيطرتها المباشرة 
على عملية الإنتاج» وإما من خلال ما تمتعت به من مركز أيديولوجى متفوق ؛ وهناك 
ترابط بين الاثنين » ونظرًا للأسبقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعات ؛ فقد 
أصبحت تلعب دور سياسيًا مهيمئًا فى المجتمع . كما أدى استئناس الحيوانات إلى 
إطلاق سلسلة من التحولات التى ميزت النمط الرعوى للإنتاج . 

ومن ثم » فإن الجماعات البشرية الأولى التى استانست الحيوانات البرية ؛ إما 
لتعزيز قدرتها على الصيد ( استئناس الكلاب ) وإما اضمان وجود لحوم متاحة فى أى 
وقت ( كالأغنام والماعن والأبقار ) أو لزيادة قدرتها على الحركة ( كالحصان والثور 
والحمير والجمال ) , قد تمتعت بدرجة من التقدم الاقتصادى وأيضا بقيادة اجتماعية 
على غيرها من الجماعات التى كانت تكتسب معيشتها من خلال الصيد بأشياء مادية 
(الأحجار والأخشاب) أو من خلال التقاط الطعام؛ وفى هذا النمط من الإنتاج الرعوى » 
كانت الدولة تخضع لسيطرة عدد قليل من الأفراد الذين يقومون بتصميم التقنيات 
والأساليب المرتبطة بتربية الماشية ؛ وتضمنت تلك التقنيات والأساليب عددًا من 
الطقوس الرعوية كانت معرفتها تعتير أمرأ لا غنى عنه من أجل التمكن من هذه الحرفة . 
ويتبين من النقوش الصخرية فى الصحراء الكبرى - والتى تقدم وصفا للحياة 
الاجتماعية حينئذ قبل تحللها - أن النمط الرعوى للإنتاج كان سائدًا فى المنطقة . حتى 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد (9030,1976ود:8 200 01ونا1!) » كما تشير جميع 
الشواهد إلى وجود الدولة الرعوية منذ ذلك الحين . 

وقد أدى استزراع النباتات واختراع اإستخلاص المعادن إلى نتائج سياسية 
واجتماعية بعيدة المدى , أطلق عليها * جوردون شايلد " 1108© 60000 بحق : 
اسم ثورة العصر الحجرى الحديث ٠‏ وكان ذلك إيذانًا ببدء مرحلة من التباين 
الاجتماعى السريع ‏ والذى أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الدول فى غرب أقريقيا » 
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وهو ما ييدى فى حالة ممالك السوننكى 6!«آاده5 الزراعية الصغيرة فى منطقة الساحل 
فى شمال الإقليم , والتى اندمجت قى حدنود القرن الخامس بعد الميلاد لتشكيل 
إمبراطورية واجادى /ا3930ل/لا ( أى غانا ) الشهيرة (1975 ,لالآط881) » وإلى الجنوب » 
فى حوض النيجر الأعلى . تحولت إمارات المالينكى 1«18اةلا, والتى تكونت من 
مجتمعات تعمل بالصيد , إلى اتحاد سياسى شاسع تحت تأثير هذه الثورة الزراعية 
الأولى (306,1961آل! : 1015010,1975ة)! :61556,1964) , وإلى الغرب » بين الولوف 
1 قام نظام حكم اللامان 238دها (1981,هه21 ) » والذى تميز بغلبة الزراعة 

على غيرها من أنماط النشاط الاقتصادى , وفى جميع مجتمعات الدولة هذه , التى 
سيطرت عليها الزراعة » كانت الطبقة الحاكمة تتمثل فى تحالف من تلك الفكات أو 
مجموعات الأقراد الملتخصصين فى طقوس الزراعة » ومن ثم » كان اختيار الملك يتم 
بشكل متكرر من الكهنة والسحرة المتصلين بالزراعة وإسقاط المطر ( 828)51!,1989). 

وقد جاء اختراع الزراعة استجابة من الإنسان للأزمة البيئية والمناخية التى حدثت 
فى الإقليم منذ وقت مبكر يعود إلى القرن الثانى قبل الميلاد ( 1989,لااا8318) , ومن ثم , 
فلا عجب إذن ٠‏ أن ينظر باقى أفراد المجتمع إلى هؤلاء الأفراد ‏ أى مجموعات الأقراد 
القائمين بهذا النوع من النشاط الاقتصادى المختلف من الناحية الكيفية ٠‏ باعتبارهم 
يتمتعون بقدرات خارقة للطبيعة (880818,1989) » ومن ثم . استمدت الطبقة الحاكمة 
فى الدول الزراعية سلطاتها من مشاركتها المباشرة فى عملية الإنتاج والاستثمار 
الاجتماعى ؛ وليس من خلال العنف , كما كان عليه الحال خلال المراحل المتأخرة من 
:تاريخ غرب أفريقيا . 

كذلك . فقد كان صهر خام الحديد والصناعات الحديدية » والتى بدأت فى 
الانتشار فى وقت مبكر منذ القرن الأول قبل الميلاد . كانت حافرًا على ميلاد أنواع 
جديدة من الدول يقودها الحدادون ( 015,1987اه8066) + ومن بين ممالك الحدادين هذه , 
فإن ممالك السوسى 50560 , بين النيجر الأعلى والسنفال الأعلى ؛ والنامانديرق 
011+ فى صحراء فيرلى 58:10 الحالية . وسط شرق السنغال , تعتبران ذات 
اتدهزة خاضة : 
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ولعل أفضل اسم يمكن أن يطلق على الدولة فى هذه التكوينات الاجتماعية . هو 
الدولة الحرفية 50816 3:41538: ومن المعروف جِيدًا أن الحديد - دون كل المعادن - 
يعتبر هو الأكثر نفعا للمجتمع ؛ وذلك بفضل خصائصه الطبيعية » ويمكن القول ؛ طيقًا 
لرأى ليللى ( 1968,لا6اانا) بحق : إن الحديد هو المعدن الديموقراطى ( الشعبى ) . 

وقد أدى استخدام الحديد إلى تغيير عميق فى نوعية الأدوات المستخدمة فى 
الزراعة والصيد البرى وصيد الإسماك وغيرها من الأنشطة المنزلية » ويمكن تفسير 
النفوذ والتأثير الاجتماعى للحدادين فى تلك العصور الأولى » بسيطرتهم على عملية 
تصنيع الحديد » وهو ما يقسر أيضًا - بطريقة ما - كيف أصبح الحدادون نخبة 
اجتماعية فى الماضى البعيد . 

ورغم اختلاف كل من الدولة الرعوية والدولة الزراعية والدولة الحرفية من الناحية 
الشكلية » فإنها تشترك جميعًا فى بعض المميزات الأساسية التى تفسر وحدتها 
التاريخية . حيث يعتبر كل منها شكلاً تاريخيًا خاصًا للدولة الأولية » كما كانت أكثر 
أطوار التطور الاجتماعى فى الإقليم أصالة وإبداعا. ش 

لقد كانت الدولة الأولية ذات وجهة داخلية وذات توجه تنموى » وأيدت درجة عالية 
من التجديد والقدرة على الابتكار . ولم تكن طبقتها الحاكمة طبقة مترفة ؛ ولكن 
بالأحرى كانت طبقة عاملة » ويعبارة أخرى ؛ كانت تلك الدولة يقيادة مجموعة من ذوى 
الالتزام الجماعى ٠‏ والذين كانوا يشاركون فى الإنتاج بصورة مباشرة ؛ وكان النفون 
الاجتماعى والسيطرة السياسية لهذه الطبقة الحاكمة » محصلة منطقية لوضعها 
المهيمن فى النظام الاقتصادى ٠‏ وسيطرتها على الجهاز الأيديولوجى والمعرفى القائم , 
أى أن الدولة الأولية تضرب بجذورها فى تكوينات اجتماعية مستقلة تحركها تفاعلاتها 
(دينامياتها) الذاتية » أى بعبارة أخرى . كانت تلك الدولة ذاتية التمركنز 516060ع501/0, 
ولهذه الأسباب , تمتعت الدولة الأولية بدرجة عالية من الشرعية ٠‏ حيث لم تكن غريبة 
عن المجتمع ؛ بل كانت عاملاً من عوامل تماسك واستقرار ذلك المجتمع . 

وعلى.ذلك , تبدو الدولة الأولية أكثر الدول المعروفة فى تاريخ الإقليم تحقيقًا 
للديموقراطية الحقيقية » فهى النوع الوحيد من أنواع الدول - حتى الآن - الذى لعب 
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دور إنتاجيا وتقدميًا بالنسبة للمجتمع ؛ كما كانت حافرًا على النمو الاقتصادى 
والابتكار التقنى » ومن ثم , فإن معظم الاختراعات التقنية التى عرفها الإقليم بشكل 
مستقل - كالنسيج والصباغة وأشغال المعادن - تعود إلى تلك الفترة . 

إلا أن التوهسع فى التجارة عبر الصحراء (الكبرى ) من القرن الثامن الميلادى 
فصاعدًا, كانت له نتائج هائلة على التكوينات الاجتماعية فى إقليم غرب أفريقيا عموما, 
وعلى طبيعة ووظائف الدولة خصوصًا . 


الدولة العسكرية التجارية فى مرحلة التجارة عبر الصحراء 


أثر ظهور التجار المسلمين فى إقليم الساحل ؛ أى ما يعرف بيلاد السودان 
(باللغة العربية) » على مسار التاريخ فى غرب أفريقيا بطرق كثيرة ٠‏ وذلك منذ أواسط 
القرن الثامن المبلادى (1989 , لإاأطغة8 1961 , لالاناقالة) » حيث أدى نمى التجارة عبر 
الصحراء إلى إدخال عنصر خارجى فى المقدرات التاريخية للإقليم » كما حدثت تغيرات 
ملحوظة فى جميع جوانب التكوينات الاجتماعية » وفى طرق معيشة الناس ٠»‏ وذلك بعد 
أن اكتسحت الأنشطة الثانوية ( كالتجارة ) الأنشطة الأولية ( كالزراعة ) » وفئ كثير 
من المناطق » أصبحت الحياة الحضرية لها الأسبقية على الحياة الريفية » ومن ثم , 
أصبح الطريق مفتوحًا احدوث تفاوت اجتماعى سريع ٠‏ وبذلك افتتح فصل جديد تماما 
فى تاريخ الدولة . حيث حدث تفيير جذرى (راديكالى) فى قاعدتها الاجتماعية , 
وتغيرت بالتالى تشكيلة الطيقة الحاكمة , إما من خلال اضمحلال الطبقة الحاكمة 
التقليدية وإما من خلال ظهور فئات اجتماعية جديدة . 

وفيما بين القرنين الثامن والسادس عشر ء حدث عدد من الوقائّع التى يمكن من 
خلالها تفسير التهميش التدريجى للأشكال التقليدية للدولة . وقد حدثت هذه التطورات 
بطرق كثيرة » فقد كان هناك فترات من النزاعات الأهلية والصراع على السلطة , 
مما أدى إلى انهيار أى زوال الدول الرعوية والحرفية بصورة درامية» وعلى سبيل المثالء 
كان ذلك هو الحال بالنسبة لمملكة الحدادين السوسى 5055, والتى تم تدميرها 
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قى حدود أواسط القرن الثالث عشر ء فى أعقاب الهجوم عليها من جانب تحالقف 
المالينكى 6ا15اةل8, بقيادة سونجانا كيتا 5أأع)! 02وزصن5 الشهير . 

وام بالفشنة إلى اللبقة الحاكمة ف النول التراعةة فقن معنت من اللعسقاكا 
الناشئة حديئًا فى نظام السلطة القائم . 


وقد أدى التوسع فى التجارة عبر الصحراء إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للطبقة 
الحاكمة فى دول غرب أقريقيا . بشكل مباشر وغير مباشر , وهو الأمر الذى أدى 
بدوره إلى تغير طبيعة ووظائف الدولة وعلاقاتها بالمجتمع المدنى . 

فخلال تلك الفترة - وفى كل من الامبراطوريات الكبرى ( غانا ومالى وصنغاى ) 
والدويلات الصغيرة على السواء - كانت الدولة تخضع لسيطرة تحالف طبقى ؛ يتكون 
من جماعات اجتماعية مختلفة » تحتل مراكز نخبوية ( فى المجتمع ) . 

فجماعة التجار كان يمتثلهم تجار المسافات الطويلة » والذين كانوا يعملون 
كوسطاء بين شبكة التجارة جنوب الصحراء وشبكة التجارة شمال الصحراء التى كانت 
تستند إلى منظومة التجارة فى اليحر المتوسط ء وقد ازداد عدد هذه الجماعة وكذلك 
أهميتها الاجتماعية باضطراد على مدى الفترة بأكملها » حيث كانت تشكل القوة 
الاجتماعية القائدة . وذلك بفضل انخراطها فى التجارة الخارجية , التى أصبحت أهم 
قطاعات الاقتصاد ديناميكية ( حركية ) » وهؤلاء التجار الذين كانوا يحتلون أكثر 
المراكز نفود! فى المجتمع الجديد ٠‏ كانوا يرتيطون ببعضهم البعض عبر الروابط 
الثقافية التى تشكلت من خلال التجارة والدين الإسلامى » كما تمكن بعضهم من 
تولى وظائف سياسية رئيسية فى الحكومة . كمسئولين عن الخزانة ومستشارين قى 
الشئون الخارجية . 

كما وصل علماء الدين المسلمون إلى وضع اجتماعى بارز » حيث شكلوا طبقة 
أهل الفكر الجدد ؛ الذين رأوا أن من الواجب عليهم إضفاء الشرعية على النظام 
الاجتماعى الجديد , وعلى تلك القيم التى جاء بها الدين الإسلامى والتجارة الإسلامية . 
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ويتسق وضع هذه الجماعة إلى حد كبير جذا مع ما أشار إليه جرامشى ءقمة:»© 
بقوله : 
كل جماعة اجتماعية , تخرج إلى الوجود على أرضية أصيلة 
لإحدى الوظائف الإساسية فى عالم الإنتاج الاقتصادى , تخلق 
معها - بشكل عضوى - طبقة أكثر من أهل الفكر حيث توفر لها 
التجانس والوعى بوظيفتها , ليس فقط فى ا مجال الاقتصادى , 
واكن أيضا فى ا مجالين السياسى والاجتماعى . 
أى أن علماء الدين المسلمين قد أمدوا الدولة الجديدة بالجهاز الأيديولوجى والمالى 
الضرورى لاستمرار وحدة الكيانات' السياسية الناشئة . ذات المساحات الشاسعة , 
والتى كانت على درجة من عدم التجانس بحيث أن القوة العسكرية وحدها لم تكن على 
قدر من الكفاءة بما يكفى للمحافظة على وحدة تلك الكيانات » ومن ثم - وفى بعض 
الأحيان - كان للعلماء فى كل من تمبوكتى االمأئاطة:11 وجينى 6006ل فى حوض 
النيجر الأوسط ؛ أدوار سياسية حاسمة » حيث ينظر إليهم بشكل خاص على أنهم 
كانوا وراء الانقلاب العسكرى الذى أطاح بالامبراطور ' سنى على الكبير " تله أقده5 
4 158 عام ١597‏ (1975,/ا8100) » حيث قام قائد الانقلاب ' أسكيا محمد " 
60 85103 مؤسس أسرة أسكيا الحاكمة , بوضع دولة صنفاى تحت 
سيطرة التجار والعلماء فى تمبوكتى , ومن ثم » فإن ما يسمى بتاريخ تمبكوتو قد كتب 
لتمجيد هذه الأسرة الحاكمة الجديدة , والثناء على التحالف بين العلماء وغيرهم من 
فئات الطبقة الامبراطورية الحاكمة فى صنغاى . 
لقد عاش العلماء على المنح والهبات ٠‏ عينية ونقدية , التى كان الإمبراطور يقدمها 
لهم ولم يكن هؤلاء العلماء يعملون , ولكن فرغوا أتفسهم للبحث والتدريس الدينى : 
وهو ما شهد به محمود كاتى 88»! فى مقدمه كتابه الشهير تاريخ الفتاش اه !1[:هة7؟ 
1151" + حين قال : 
. لقد من الله علينا بالفضل أن ظهر فى عصرنا الإمام الفاضل 
ا منصور أيدا ' الخليفة الصالح ا مجيد أسكيا الحاج محمد .... 
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فقد جعل ذلك الأمير نور الإيمان يعقب دياجير الظلام , وأعادنا 

إلى الطريق القويم بتخليصنا من الخطأ وا مظالم ... ومن ثم » 

وبفضل الرعاية الإلهية . فقد طابت نفوسنا بالهبات والعطايا » 

بعد أن كنا نعيش فى بؤس وفقر .... 

وقد بين هنويك )151١0(‏ عاللاصلاا! بشكل قاطع - فى بحث رائّع له - الآثار 
الضارة التى أصابت الطبقة الحاكمة فى صنغاى: بسبب اعتماد الإسلام كدين للدولة » 
على حساب المعتقدات التقليدية . حيث قام العلماء بتدمير الأسس الأيديولوجية 
التقليدية للمجتمع ؛ وأحلوا محلها نظامًا عقائديًا غريبًا »وهم بعملهم هذا ؛ أدوا إلى 
تاكل الرابطة الطبيعية بين الدولة والمجتمع المدنى ٠‏ وقد أسهم ذلك فى أزمة صنفاى 
وسقوطها نهائيًا فى نهاية القرن السادس عشر (1982,ها28) . 
وهناك جماعة اجتماعية أخرى ظهرت مع تطور التجارة عير الصحراء ؛ وهى 

الأرستقراطية العسكرية , التى كان لها اليد الطولى فى السلطة السياسية فى الدولة . 
وقد بينا فى موضع آخر (1976,ل!83151) أن توسع التجارة الخارجية أدى إلى عسكرة 
الدولة فى غرب أفريقيا بشكل سريع ؛ خلال مرحلة التجارة عبر الصحراء ؛ وقد تجلى 
هذا التغير فى ظهور الجيوش الدائمة , والتى زاد عددها وقوتها بشكل واضح يمرور 
الوقت , ففى القرن الميلادى الحادى عشر , كان باستطاعة إمبراطور غانا أن يحشد 
فى ميدان المعركة نحو عشرة آلاف من الخيالة وأريعين ألفا من اليقارة , إذا كان لنا 
أن نصدق ما أورده البكرى فى تاريخه (') , كذلك ٠‏ فإن إمبراطور كانم بورنى » (ماى 
دوناما 9058518 1151) قاد جيشًا يضم عددا من الفرسان بلغ مائة ألف شخص , 
بالإضافة إلى عدد خرافى من الجنود .و طبقًا لما أورده العمرى (1910) 1ههانا لاء 
فقد كان إمبراطور مالى » (منسى موسى 55نالة 58هدلة) ( /1.1١122-1؟1‏ ) ء يحتفظ 
بجيش قوامه مائة ألف فرد , كان من بينهم عشرة آلاف فارس » وفى معركة تونديبى 
أطتفمه؟ (أبريل 05)- بين صنغاى و مراكش - دخل أسكيا إسحق ميدان المعركة 
بنحو اثنى عشر ألف فارس وثلاثين آلفًا من المشاة . كما كان الحرس الشخصى 
لإمبراطور صنفاى ؛ وهم السان 580, يبلغون فى العادة نحو خمسة آلاف المدربين 
تدرييًا خاصاء وغنى عن البيان» أن المؤرخين لم يتخذوا هذه الأرقام بقيمتها الظاهرية , 
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ولكنها على أى حال تدل دلالة قاطعة على عملية العسكرة التى كانت تتم قى ذلك الحين, 
وهناك مؤشرات أخرى تشير إلى نفس الاتجاه , ومن ثم » نلاحظ تنامى تربية الخيول 
المحلية واستيراد الخيول العربية من شمال أفريقيا لتلبية الطلب فى سائر أنحاء غري 
أفريقيا » وطبقًا لما أورده العمرى , فقد كان أفراد الأرستقراطية مدينين بديون باهظة 
للتجار المسلمين الذين تخصصوا فى استيراد الخيول » كما أكد جودى (1975) 6000 
فى دراسة رائعة له » على الدور الحاسم للحصان فى قيام الدول فى تلك الأيام ‏ 
حيث قال : 

كان الحصان هو الحيوان النبيل بكل معانى الكلمة . وكان 

مقصورا على النبلاء وأتباعهم ... » لقد كانت الخيول من مقتنيات 

طبقة مسيطرة سياسيًا » ترجع بأصولها عادة إلى مجموعة من 

ا مهاجرين الذين فرضوا سيطرتهم على منطقة من الأرض 

يقطنها مزارعون فلاحون , ونظرا لكونها جزءًا من نظام 

السيطرة القائم , ولآن وجودها كان يعتبر أمرًا أساسيًا 

للمحافظة على مكانة النظام ا ملكى فى البلاد » فقد كانت الطبقة 

الحاكمة فى وضع يسمع لها بأن يكون لها مطالب معينة وأن 

تقدم التئييد والعون فى نقس الوقت . حيث أن أحد الأمرين 

يستلزم الآخر . 

وأكثر من ذلك » فقد احتفظت كل من إمبراطوريتى مالى وصنغاى بأسطول حربى 

من الزوارق فى نهر النيجر ؛ حيث بلغ عدد قطع الإسطول الإمبراطورى فى مالى - 
وهى فى أوج قوتها - نحو ألفى زورق , كما جاء فى تاريخ بلاد السودان , لدى حديته 
عن إمبراطورية مالى » أن : 


سكان هذه البلاد بطموحاتهم وجنودهم كثيرة العدد , لا يعرفون 
حدودا أو قيودًا ...٠‏ وقد بلغ تكبرهم وعتوهم واغتصابهم الحقوق , 
فى أواخر أيام حكمهم , حدًا جعل الله يدمرهم بيده عقابًا لهم . 
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بقن الحربء وأنهم على درجة عالية من الإقدام والشجاعة والحنكة فى أبساليب القتال" . 


لقد أدت التجارة عبر الصحراء - من خلال تشجيع التنافس والتسابق بين 
الكيانات السياسية فى الإقليم للسيطرة على عوائد التجارة » وأيضًا من خلال الغارات 
المحلية للحصول على الرقيق - أدت إلى حدوث سباق تسلح ظل مسيطرًا على تلك 
الفترة . وبسبب هذا الوضع , ظهرت الجماعة العسكرية وتعزز وضعها ٠‏ حيث اعتيرت 
تلك الجماعة أن المحافظة على القانون والنظام قى سائر أنحاء البلاد » يعتبر واجبها 
الأعظم ‏ وفى سبيل هذا الهدف , أنفقت هذه الجماعة جِرْءًا كبيراً من دخولها على 
الأنشطة العسكرية . وطبقًا لما أورده العمرى - وهى بصدد الحديث عن مالى - فقد 
كان أصحاب الرتب العليا فى الجيش . يحصلون على هيات من الأراضى وإكراميات 
من النقود كرواتب لهم . وكان من بين هؤلاء من يحصل سنويًا على ما يقدر بخمسين 
آلف مثقال من الذهب ( أى >5١‏ كيلى جرامًا من الذهب الخالص ) , وبالإضافة إلى 
ذلك ٠‏ فقد كان متوقعًا من الإمبراطور أن يمدهم بالخيول والملابس والسلاح (©) . وفى 
كل من صنغاى وكانم - بورنى ؛ ورغم حرارة الجى ‏ اعتادت القيادات العسكرية من 
ذوى الرتب العالية على استيراد قمصان الحديد والدروع الخاصة , بتكاليف باهظة , 
ومن أماكن بعيدة جدا كالإمبراطورية العثمانية . ويذلك أدخلت الجماعة العسكرية 
العنف والتدمير كأدوات فى نظامها للإنتاج الإجتماعى . 


وعلاوة على ذلك » فقد بسار تطور الجماعة العسكرية جنبًا إلى جنب مع ظهور 
جماعات نخبوية أخرى ؛ مثل رجال الإدارة قى تلك الممالك والإمبرطوريات ٠‏ ومسئولى 
البلاط على اختلاف مكاناتهم الاجتماعية . وشعراء ( منشدى ) المدائع على اختلاف 
وظائفهم » وخدم المنازل من الذكور والإناث ؛ والذين كانوا يجلبون من تركيا والعالم 
العربى » والخصيان لخدمة الحريم » وغيرهم من أصناف التابعين . فقد شهدت تلك 
الفترة ميلاد وتعزيز طبقة حاكمة مترفة لم يكن لها أية مساهمة فى الإنتاج » وكانت 
وظيفتها الوحيدة تتمثل فى استخراج الفائض من القطاعات العاملة فى المجتمع ٠‏ لقد 
أن الكجارة عورا الها حي بوره أفت اليه إل ني المعو قن غرن 
أفريقيا إلى معسكرين كبيرين . وهما : معسكر الفراغ والدعة ومعسكر العمل , وهذا 
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التمييز لم يكن معروفًا فى التكوينات الاجتماعية الأولية فى الفترة السابقة » وأكثر من 
ذلك ؛ كانت الطبقة المترفة الناشئة ذات توجه نحو العالم الخارجى ٠‏ حيث كان أسلوي 
حياة أعضائها كله قد تشكل على غرار نموذج نظرائهم فى الشرق » فقد تغير طعام 
أعضاء هذه الطبقة ولباسهم وعاداتهم الاستهلاكية » مقتدين فى ذلك باإسلوب التجار 
الغرباء الوافدين إلى المدن ( فى الإقليم ) من شمال أفريقيا والعالم العربى . 
لقد اشتهرت هذه الطبقة الحاكمة بالإنفاق الباذخ على السلع الترفية من العالم 
الخارجى ؛ ومن ثم » أدت الدولة إلى ظهور نزعات طفيلية على حساب السواد الأعظم 
من الشعب , وكمثال على ذلك . رحلات الحج إلى مكة , والتى رغم تكلفتها العالية , 
إلا إنها كانت أمرًا مالوفًا بين الأباطرة والملوك والتجار » حيث سعوا إلى إثارة إعجاب 
نظرائهم العرب والمسلمين . وتعتبر رحلة الحج التى قام بها منسى موسى ذات 
شهرة خاصة : 
لقد كان ( منسى موسى ) كريما ونبيلاً . وضاعف من الزكوات 
والصدقات , وغادر بلاده ومعه من الذهب حعل مائة جمل , وقد 
أنفقها جميعا على القبائل التى نزل بديارها بين بلاده والقاهرة ٠‏ 
وبين القاهرة وبلاد الحجاز ا مكرمة , وهو فى طريقه إلى الحج . 
فى ذهابه وإيابه , لدرجة أنه احتاج إلى الاقتراض وهو فى 
القاهرة , لقد أغرق القاهرة بكرمه . واستفاد أهل القاهرة منه 
ومن بطانته .....» لقد كان هؤلاء يوزعون الذهب بكثرة وكانهم 
لايدركون قيمته (1975 , وهنا0) . 
مثال آخر يبين سياسة التبذير التى اتبعتها الطبقة الحاكمة ؛ ويتمثل فى رحلة 
الحج التى قام بها أسكيا محمد ؛ حيث بلغ عدد أفراد الركب المصاحب له نحو ألف 
وخمسمائة شخص : ويقال إنه أنفق نحو ثلاثمائة ألف مثقال من الذهب خلال إقامته 
فى ديار الإسلام المقدسة (1985 , ملامووات) . 
لقد أدى بحث هذه الطبقة الحاكمة المتنامية عن مزيد من الإيرادات ٠‏ إلى دخولها 
فى عملية امتلاك وتوزيع الأراضى » وعلى سبيل المثال . فقد نشاً خلال فترة 
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إمبراطورية صنفاى » نظام لتملك الأراضى يقوم على أساس الملكيات الخاصة الكبيرة 
(1975 , اة1[/17018) » وكان قيام الجماعات الحاكمة بانتزاع ملكية عامة الناس , كان 
يخذت على تطاق واشع فى الأراضنى الوراعية الخضنية . عانوية كهوي السكفان 
والنيجر , رغم أن ذلك لم يكن أمرًا شائعًا. 

لقد أدى نمو التجارة الإقليمية فى المواد الغذائية إلى تشجيع الإنتاج الزراعى : 
فى بعض أجزاء الإقليم . فى فترات مختلفة , إلا أن الصورة العامة لتلك الفترة : 
وخاصة فترة نهاية القرن السادس عشر , تشير إلى وجود عجز متكرر فى الغذاء بين 
سكان الريف والطبقات الدنيا فى الحضر ء وهذا ما ذكره بوضوح ليون الأفريقى 
(1980 ,لأهه1,1ق'ا ممع ا): كذلك : يلاحظ أيضًا عدم حدوث تجديد تقنى ذى معنى خلال 
تلك الفترة . 

ويقال إن الإمبراطور " سنى على " قد حاول إنشاء قناة للرى طولها ١5١‏ كيلو 
كرا ٠‏ الربط بين رأس الماء 51-818 -835 , أحد روافد نهر النيجر ء ومدينة 
والاتا 1318لا الصحراويةء شمال غرب تمبوكتو , إلا أن بعض المؤرخين يتشككون فى 
الهدف من هذا المشروع , والذى ريما كان ذا أغراض عسكرية . فريما كان 
(الإمبراطور) مدفوعًا بالرغية فى مفاجأة جيش الموسى 880551 (أعدائه فى ذلك الوقت), 
والذى كان يحتل أجزاء من شرق صنغاى (1977 , 0878ه)1961:838-1 , لإلسدالة) . 

ومن كل ما ذكر ؛ يمكن أن نخلص إلى أنه خلال فترة التجارة عبر الصحراء : 
حدثت تغيرات هائلة فى الدولة . حيث تحوات بشكل متزايد » تحت تأثير السوق 
الخارجية , إلى أداة للسيطرة الطبقية ؛ وهو ما أدى بها إلى الابتعاد عن المجتمع 
المدنى بشكل مضطرد ٠‏ كما أن تراكم الثروة على يد الدولة ‏ من خلال فرض الضرائب 
على التجارة واستخراج الفائض من الفلاحين من خلال السلب وجباية حقوق الأرض » 
لم يؤد إلى تشجيع تحقيق تنمية وطنية ذات معنى » بل على العكس ؛ على حد قول 
مودى سيسوخوى (1975) 80ناه1550© /ال810, فإن : 

فكرة أن رسالة الدولة تتمثل فى ضمان حدوث تنمية اقتصادية 
اجتماعية لم تكن معروفة فى تلك الحقبة ..... » فقد كان جزء 
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واحد فقط من الثروة الإمبراطورية ينفق على الصالح العام ؛ 
وكان هذا الجزء ينفق بالأساس من أجل التجهيز وا محافظة على 
الجيش الإمبراطورىء وفيما عدا هذا الإئفاق على الصالح العام » 
فقد اعتاد الأسكيا (املك) أن ينفق ثروته على نفوذه الشخصى 
وأبهة بلاطه ء وذلك لأنه بالنسبة لعقلية الناس فى تلك الأيام » 
ورغم هذه النزعات الاقتصادية الطفيلية المتنامية » فقد كانت دول غرب أفريقيا 
خلال تلك الفترة ناجحة نسبيًا سياسيًا واجتماعيًا » وذلك لأن الجيش والجهاز الإدارى 
ورجال البلاط كانوا يقومون بوظيفة اندماجية فى المجتمع ٠‏ فقد كان التعيين فى هذه 
المؤوسسات يتم على أساس القدرات الفردية , وهى الأمر الذى مكن الطبقة الحاكمة من 
المحافظة على " الحبل السرى ' الذى يربطها بالمجتمع المدنى ؛ ويتبين من سيرة حياة 
عدد من ذوى الرتب العليا حينئذ » أن مجتمعات تلك الفترة كانت مجتمعات مفتوحة 
بدرجة أكبر بكثير مما يفترض عادة , وأن الباب كان مفتوحًا على مصراعيه للحراك 
الاجتماعى » ومن ثم ٠‏ فإن بعض الأفراد - رغم أنهم أصلاً من الرقيق - قد وصلوا 
إلى مراكز مثل رؤساء الجيوش وكبيار التجار وحكام المقاطعات والوزراء ورؤساء 
البروتوكول الملكى ومديرى الخزانة الملكية ونظار الضياع الملكية , أى أنه فيما عدا 
منصب الملك نفسه - والذى كان الوصول إليه يتم طبقًا لقواعد الميلاد - فقد كانت 
جميع وظائف الدولة الأخرى مفتوحة للمنافسة , بل إنه حتى بالنسبة لمنصب الملك » 
ينبغى الإشارة إلى أنه فى مالى تمكن كبار الرقيق من الاستيلاء على السلطة مرتين 
خلال القرن الرايع عشر . فى أعقاب انقلاب عسكرى (1973 , 50ا#الانا) » وفى صنفاى 
» لوحظ أنه من بين خمسة عشر ملكا من أسرة أسكيا - والذين تولوا الحكم خلال 
القرن السادس عشر - كانوا جميعا من أبناء الإماء ( الجوارى ) فيما عدا مؤسس 
الأسرة ( أسكيا محمد نفسه ) . 


تعتبر فى نظر السواد الأعظم من الناس أداة لتحقيق الصالح المشترك , مادامت تتيح 
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فرص الرقى الاقتصادى والاجتماعى للكثيرين فى المجتمع » إضافة إلى أنها لم تعتد 
على حرياتهم ؛ التى كانت تفهم فى تلك الأيام ليس باعتبارها متعلقة بالإنسان الفرد » 
ولكن بالجماعة » والتى كانت تتحدد على أسس اثنية (عرقية ) أى ثقافية . 
وهناك إنجاز عظيم آخر للدولة فى غرب أفريقيا خلال " العصور الوسطى " . 
وهو الأمن الجماعى ء ذلك أنه رغم الصراعات المتكررة على السلطة . فقد أظهرت 
الدولة قدرة ملحوظة على توفير الحماية للناس , كما كانت الحروب فى معظم الأحيان 
تتم طبقًا لقواعد يتم مراعاتها من جانب كل الفرقاء المتحاربين » يل إنه حتى السلب , 
كان يتم طبقًا لأسلوب متفق عليه بوجه عام » حيث كانت له حدود يحددها الإجماع 
الاجتماعى » وهو ما جعله فى الواقع يعتبر تصرفًا قانونيًا . 
لقد أدى تلاقى المصالح بين مختلف فئّات الطبقة الحاكمة إلى إيجاد مناخ من 
السلام والأمن داخل حدود كل دولة » وهو ما لاحظه كثير من المراقبين , لقد كان لدى 
الدولة الإرادة والقدرة على حماية حياة الناس وممتلكاتهم فى سائر أنحاء المنطقة التى 
تسيطر عليها : كذلك فإن ابن بطوطة - الرحالة العريى الشهير الذى زار إمبراطورية 
مالى خلال القرن الرابع عشر - قد دهش مما حققته الدولة فى مجال: القانون والنظام 
والأمن . حيث قال ؛» وهى بصدد ذكر ما رأى أنه يستحق الثناء فى سلوك السود 
( السودان ) : 
إنهم من بين جميع البشر أبعد ما يكونون عن أدنى ظلم » 
فالسلطان لا يقبل أدنى خروج على العدل , والأمن تام مستتب 
فى بلادهم , فلاعابر السبيل ولا ا مقيم فى تلك البلاد يخشى 
عدوان قطاع الطرق . كما أنهم يحصرسون ممتلكات من يموت 
ببلادهم من البيضان ( البيض ) , حتى لو بلغت قنطارا ؛ حيث 
يتركونها فى يد بعض من يوثق بهم من البسيضان إلى أن 
بأخذها ورثة ا متوفى (1975 , 9هلا0) . 
يمكن أن نخلص ٠,‏ إذن ٠‏ إلى أن دول مرحلة التجارة عبر الصحراء , كانت على 
درجة كبيرة من الشرعية , رغم الطابع الكسول لطبقاتها الحاكمة وبورها الطفيلى 
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المتزايد فى الاقتصاد, حيث كانوا يقومون بأداء وظائفهم السياسية والثقافية والاجتماعية 
بصورة إيجابية وكما يقول ' شاكا باجايوجى ' بحق (1978) هوملاة839 58808: 


فمن خلال أواصر الاحتكار الأسرى للقوة فى الدولة » على خط 
واحد متصل فى ا ميادين السياسية والعسكرية والثقافية , تمكن 
ملوك تلك الدول من تحقيق درجة عالية من الاندماج بين هذه 
ا ليادين ؛ بالإضافة إلى تدعيم الأسس وا مبادىء ا منظمة للعلاقات 
بين الأفراد والطبقات والنظم الاجتماعية ( الطائفية ) » وكان 
بإستطاعة هؤلاء ا ملوك وسلااتهم أن يظهروا ياعتبارهم رمورًا 
لهذا التوحيد : أو بالأحرى لهذه الوحدة التى تتخطى النزعات 
الانقسامية لكونات ا مجتمع ا مختلقة .... إلا إن هذه القدرات 
ا ملكية لم تظهر باعتبارها انبعانًا يمكن أن يتحول إلى قطب 
جذاب تتلاقى عنده التدفقات الداخلة والخارجة من ا مجتمع ا مانى . 
لقد حافظت دول * الإمبراطوريات الكبرى ' على شرعيتها من خلال أداء بعض 
الواجبات التى كانت تعتبر أساسية , كحماية حقوق الجماعات وتشجيع المشروعات 
الاقتصادية الفردية » وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد حققت هذه الدول مستوى معيئًا من النمو 
الاقتصادى , وبالمقارنة . فقد فشلت الدول التى جاءت من بعدها فى كل هذه المجالات » 
وهذا الفشل هو الذى يفسر تلك الأحكام الخيالية التى أطلقتها التقاليد الشفوية وبعمض 
المؤرخين المحدثين (1989 , لااأ15ة8) على مرحلة قبل الاإستعمار . 


عصر تجارة الرقيق الأطلنطية والغزو الاستعمارى: ظهور الدولة السلابة 
شهدت الفترة الطويلة الممتدة من ظهور تجارة الرقيق الأطلنطية وحتى نهاية الغزى 
الاستعمارى (1100-17.0 ) تطورات جديدة فى طبيعة ووظائف الدولة ؛ وكان العامل 


يطلق عليه ولرشتاين (1988) 5 اسم ' النظام العالمى الجديد ' . كما أدى 
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النمى المستمر للرأسمالية التجارية , والتى أخذت شكلاً خاصا يتمثل فى تجارة الرقيق 
الأطلنطية ؛ أدى إلى تغيرات كبيرة فى التكوينات الاجتماعية فى الإقليم . 

وإذا كان ثم خلاف حول مقدار التأثير السكانى ( الديموغرافى ) للتجارة فى 
البيبشر (1983 , لاهإعلام! ز 1975 , لإع2008 ز 1969 , 110نا6) , فهناك اتقاق عام بين 
الدارسين حول تأثيراتها الضارة على مختلف جوائب حياة الشعوب الأفريقية ‏ وقد 
ظهر كثير من الكتابات التى كرست لتناول آثار تجارة الرقيق الأطلنطية والغزى 
الإمبريالى خلال القرن التاسع عشر ء وتميزت هذه الحقبة الجديدة - والتى افتتحت 
بهجوم رأس المال التجارى على التكوينات الاجتماعية فى الإقليم » ودور هذه التكوينات 
فى التحولات التى شهدتها الدولة - تميزت بعدد من السمات الأساسية . 

قعلى عكس التجارة عبر الصحراء , والتى قام بها تجار من القطاع الخاص من 
شمال وجنوب الصحراء دون تدخل مباشر من قوة أجنبية من خارج الإقليم » فقد قام 
بالتجارة الأطلنطية رأأسماليون تجاريون استفادوا من الدعم العسكرى للقوى الأوروبية . 

وعلاوة على ذلك ؛ فقد أدت المنظومة الأطلنطية ( للتجارة ) إلى تحول فى مواد 
التجارة ذاتها , من التجارة فى المنتجات الطبيعية إلى التجارة فى المنتجين أنفسهم , 
حيث أصبح الرقيق هو السلعة الرئيسية , وبالإضافة إلى ذلك , ومنذ القرن الثامن 
عشر فصاعدًا . إستغل رأس المال التجارى ٠‏ التقدم التقنى للاقتصادات الأوروبية 
والسيطرة على مناطق شاسعة من العالم , لإمالة ميزان القوى لصالحه فى الأسواق 
الأفريقية » كما أدى التقدم التاريخى الذى حققته أورويا خلال تلك الفترة التى شهدت 
نشأة الرأسمالية » إلى تشكيل العلاقات بين أفريقيا والعالم الخارجى بطريقة مختلفة 
تماما » ذلك أنه بينما كانت أقريقيا - خلال مرحلة التجارة عبر الصحراء - تتعامل مع 
العالم الخارجى على قدم المساواة تقريبًا ٠‏ أى بعبارة أخرى ؛ لم يكن باستطاعة العالم 
الخارجى أن يفرض مطالبه بالقوة على القارة » فقد أدى تطور تجارة الرقيق الأطلنطية 
واتساع نطاق الغزى الاستعمارى » إلى تمهيد المسرح لفقدان التكوينات الاجتماعية 
الأفريقية استقلالها الذاتى : وهو ما أدى إلى إخضاعها كلية فى نهاية الأمر . 

وقد تميز هذا التحول التاريخى الجديد بظهور أشكال جديدة من الدول » إما من 
خلال تحول بعض الممالك القديمة أو على أنقاض يعض الممالك الأخرى » وكان انهيار 
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مملكة صنفاى فى نهاية القرن السادس عشر إيذانًا ببدء مرحلة التفكك السياسى قى 
غرب أفريقيا » ومن ثم » وحتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر - عندما قام 
بعض الفاتحين . كالشيخ عمر طال 331 وسامون 581808 بمحاولات غير موفقة - 
فقد ,سيطرت الكيانات السياسية الصغيرة المتحارية على الإقليم » وكانت هذه الكيانات 
بمثابة صورة مسيقة لما ستئول إليه الأوضاع بعد الاستقلال . 

كما ظهر نمط جديد من العسكرية . وهى نمط أصبح السمة السائدة للدولة فى 
تلك الفترة ٠‏ ففى بعض المناطق ظلت الطبقة الحاكمة القديمة قائمة » ولكن مع انكماش 
قاعدتها الاجتماعية , وذلك لأن التحالف - الذى ربط فى الماضى بين العسكريين 
وجماعات التجار والعناصر الدينية وغيرهم من فئات الجماعات النخبوية - شهد قدر 
كبيرا من التوتر ‏ نتيجة للأزمة الاقتصادية المتفشية ومناخ العنف المتزايد الذى أتت به 
غارات الحصول على الرقيق والحروب التى غذتها الصراعات على السلطة بين الدول 
ويعضها البعض ء بالإضافة إلى الصراعات الأهلية » وفى نهاية المطاف , أدت هذه 
العملية إلى تمكين مجموعة متماسكة من العسكريين من فرض هيمنتهم على جهاز 
الدولة وتهميش باقى عناصر الطبقة الحاكمة , وتتضح هذه الظاهرة فى منطقة 
سنغامبيا 565698:213 - فى غرب أفريقيا - فى ظهور ماعرف ب " السيدى ' 600©, 
وهو اسم أطلق على الطبقة العسكرية الجديدة التى تشكلت من الجنود الخحصوصيين 
للملوك ؛ والذين أصيحوا قيما بعد - عندما واتتهم الفرصة - صناع الملوك الحقيقيين . 

أما فى المناطق التى اختفت فيها الممالك القديمة . نتيجة الضغوط الاجتماعية 
التى أتت بها هذه التحولات التاريخية » فقد تم ملء الفراغ السياسى بمغامرين يمثلون 
زمرة أى أكثر من الزمر المتصارعة فى المجتمع المدنى » ويقدم تاريخ غرب أفريقيا - من 
القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر - أمثلة لا حصر لها لدول تدين بنشأتها 
إلى جمعيات عسكرية خاصة ؛ استغلت سيطرتها على وسائل العنف والتدمير ( الخيول 
والأسلحة النارية ) لفرض سلطتها على إقليم من الأقاليم بمن عليه من بشر ٠‏ وتعتبر 
ممالك يبمبارا 88056868 فى سيجو 5690 فى حوض النيجر الأوسط (1982 ,5أ2ة8) 
والكارتا ,18 (1929 [8100]16) واتحاد الخاسونكى 108550716 فى حوض السنغال 
الأعلى » وممالك المالينكى 8/3/1086 فى غامبيا (1974, 9108), تعتبر جميعًا نماذج 
للدول الجديدة التى تتميز بميلها إلى السلب 
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وكانت هذه الجمعيات العسكرية تتشكل من أفراد عاديين من أجل شن غارات 
الحصول على الرقيق ٠‏ والذين كانوا يباعون مقابل الأسلحة النارية أو الخيول ؛ وهذه 
كانت تستخدم بدورها للحصول على مزيد من الرقيق ومن ثم مزيد من السلاح ٠‏ وهذا 
النشاط جعل من الممكن للفرد القائم بالسلب أن يرفع مكانته الاجتماعية ؛ وأن يرتيط 
بعد ذلك بغيره لتأسيس قاعدة للسلطة . وأصبح مؤسسو هذه الدول الجديدة حماة 
الناس وآمراء حرب فى نفس الوقت فمن خلال العنف , قدموا أنفسهم باعتبارهم 
حماة للناس؛ ولكن أيضًا كان سلوكهم سبيًا دائمًا لانعدام الأمن بالتسبة لهؤلاء الناس. 


ومن بين السمات البارزة المشتركة لجميع الدول فى الإقليم خلال تلك الفترة ؛ 
لجوءها بشكل دائم إلى العنف الوحشى ؛ حيث كانت الدولة والمؤسسات المكونة لها 
(كالجيش والهيئة القضائية) تمارس العنف , وتتغاضى فى نفس الوقت عن أعمال 
العنف الفردية التى كان يقوم به أعضاء الطبقة الحاكمة الجديدة . كما أدى البحث عن 
مزيد من الإيرادات غير تلك التى يتم تحصيلها من الضرائب المعتادة . أدى بالدولة إلى 
أن تجعل السلب عملاً قانونيّاء ويذلك فسر ديوب (1970) 0:05 حالة مملكة كاجور :0وزه)! 
(التى أسسها الولوف) 00166/, حيث أدى مناخ العنف الذى انطلق من عقاله بسيب 
تجارة الرقيق ٠‏ إلى تحول السلب العام والخاص ( والذى كان يطلق عليه ' ليل " 1هها) 
من ممارسة اجتفاعية غير مشروعة إلى عمل قانونى » وعلى حد تعبير ديوب : 

لقد كان ( أى الليل )١١‏ فى بداية الأمر مصدرا تكميليًا 
للإيرادات فقط ,. حيث كانت جبايته تتم فى ا مناطق الحدودية ,» 
ولكن مع إلحاح الحاجة إلى تلبية مطالب تجار الرقيق من الرقيق » 
ومطالب الداميل 02:76 (ا ملك ) نفسه هو وكبار رجال دواته من 
سلع التجارة ( كا مشروبات الروحية والأسلحة والخيول أيضًا ) » 
فقد ازداد حدوث الفزو والسلب بشكل متكرر . وخصوصًا 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر , ومن ثم . أصبح 
" الليل " يمارس ضد رعايا الداميل ( ا للك ) أنفسهم . حيث 
أصبح ا مصدر الأإساسى للإيرادات بالنسبة له , كما كان لقيام 
التجارة " ا مشروعة " أثره فى زيادة حدوث * الليل " . وكانت 
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التقاليد تحدد بشكل صارم جذا من له الحق فى ممارسته » حيث 

كان ذلك الحق قاصرا على الداميل ( ا ملك ) وحده هو ومن تعين 

لوراثته , أو أصاحب ا مناصب وا منتفعين بالإقطاعيات , كما أنت 

الأوضاع ا مضطربة التى خلقتها تجارة الرقيق إلى إتاحة القرصة 

لكبار رجال الدولة لمارسة عمليات السلب , سواء كان لهم الحق 

فى ذلك أولا . 

وقد اقتبس دى فيلينيف علانا©0ه||آلا 06 وصفًا لعملية السلب "الليل ' طبقٌ 

لوصف أحد الشهود المعاصرين لذلك خلال القرن الثامن عشر , حيث قال : 

هاهو ذ! وصف لكيفية حدوث السلب , حيث كان املك يحدد فى 

مجلسه تلك ا منطقة التى سوف يتم الهجوم.عليها بغتة » ومن ثم » 

كان يتم جمع الجئود لون أن يعرفوا السر وراء ذلك . وكان 

الجيش يسير الليل بطوله , وأحيانًا أيامًا عديدة دون أن يعلم 

الغرض من ا مسير , وكان السير محسوها بحيث يتم الوصول 

إلى القرية ا مقرر تدميرها عند القجر أو غروب الشمس , حيث 

يتم الإحاطة بها , ينما الرجال يغقطون فى سبات والنساء قد 

بدأن فى دق الذرة , وهنا يدخل الجيش القرية , أما سكانها 

الذين أخنوا على حين غفلة وقد أصابهم الفزع , فلا يكون لديهم 

من الوقت ما يكفى حتى ليعرف بعضهم بعضًا . فمن أبدى 

مقاومة قتل , وأما الباقون فيوضعون فى السلاسل , حيث 

يتقاسمهم ا ملك وأتباعه . 

لقد قامت الدولة العسكرية فى عهد تجارة الرقيق والغزى ( الاستعمارى ) , على 

طبقة حاكمة خاملة , تزدرى العمل اليدوى , شأتها شأن الطبقة الحاكمة خلال الفترة 
السابقة ‏ إلا إن هذه الطبقة العسكرية كانت طفيلية أكثر من ,سايقتها بكثير , ذلك أنه 
بينما أعطت الطبقة الحاكمة السابقة حرية كاملة للتجارة والنشاط الاقتصادى الفردى » 
فقد زجت الدولة العسكرية بنفسها فى التجارة » وخاصة اقتناص وبيع الرقيق وشراء 
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الأسلحة النارية والخيول . وأصبحت من ثم تنافس التجار المحليين » وهى يعملها هذا 
تسببت فى حدوث درجة أكبر من الفوضى فى التجارة » وأضعفت بالتالى مركز التجار 
الأفارقة فى مواجهة نظرائهم الأوروبيين. 

والأسوأً من ذلك أن هذه الطبقة العسكرية قد أخذت بثمط حياة زاد من اعتمادها 
على شركات التجارة الأوروبية » كما أن طلب هذه الطبقة على السلع المستوردة , 
كالأسلحة النارية وغيرها من السلع الأوروبية المصذعة , والتى كانت أسعارها متضخمة 
بشكل مصطنع حينئذ » قد أدى بالدولة إلى زيادة ضغطها على المجتمع من خلال 
الشلب والأغارات: المتكرزة لامتصول على الرقيق ؛ وهو ميا أي إلى متزيد من تكن 
القاعدة الاجتماعية لسلطة الدولة , وذلك بسبب استغلال الناس وتدمير أحوالهم المادية , 
وقد أشار عدد المؤرخين إلى الطريقة التى كانت تنظر بها الدولة فى هذا العهد الجديد 
إلى الأمن العام والأمن الفردى , حيث لم تعد المحافظة على القانون والنظام من بين 
أهداف الدولة » كما أشار والتر رودنى 80056 21866/لا وهى بصدد الحديث عن 
ساحل غينيا العليا (1870 , لإ©8007) . 

وأجمع المراقبون المعاصرون ( لتلك الفترة ) على انعدام الرحمة من جانب الطبقة 
الحاكمة إزاء أى مخطىء من عامة الناس , فقد ذكر فرانسيس مور 110456 وأءمة,6 
(1432) حالة رجل حكم عليه بأن يباع رقيقا لمجرد اتهامه بسرقة مزمار ! , كذلك , فقد 
كان ملك سالوم «الاا58: ماسيجا سيك 56 21185198 يجد متعة فى تجريب أسلحته 
النارية التى حصل عليه حديئًا . بإطلاق النار على الصيادين الذين كانوا يجنحون إلى 
الشاطئ بزوارقهم عند كاور :لالااق>اء مقر إقامة الملك . والتى تقع بالقرب من مدينة 
كاولاك 6ةاه8»! الحالية فى السنغال (1970 , لإلأط1ة8) . وهذه الحالات أبعد من أن 
تكون مجرد أمثلة مستمدة من السجلات (التاريخية) الأوروبية : حيث مازال صداها 
يتردد فى الذاكرة الشعبية . 

لقد أدى تنامى طفيلية الدولة . وما اقترن بها من تأثيرات مدمرة من حيث انتشار 
رأس المال التجارى والإمبريالية العسكرية » أدى إلى خلق مناخ من الفوضى ؛ والتى 
قانك نبية تسيزة للك الفقرة + كنك عرهورت كل القطاعات الاتخضيانية +ويكات 
الزراعة والصناعات المحلية فى دوامة التراجع المتتالى » وتجلى ذلك فى تفشى أزمات 
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الغذاء وتتابع المجاعات والأويئة . وإغلاق الورش المحلية . وهى ما أدى إلى الاعتما 
على المنتجات المستوردة من أجل الاستهلاك الجماعى , كالحديد والملايس . 

كما ذكر شارلز بيكر و فيكتور مارتين تتثنال] معألا لمد معاعه8 وعوامهطت 
وهما بصدد تحليل الأوضاع فى ممالك الولوف فى كاجور :8100)! وياوول 83100١‏ أن . 


الطلب على البضائع الأوروبية قد فرض نفسه على طبقات 

ا مجتمع التى كانت تعمل فى خدمة الزعامات وعلى الأرستقراطية 

أيضا ٠‏ ومن ا محتمل أن يكون شراء عدد معين من البضائع من 

التجار الأوروبيين , قد لعب دورًا لا يمكن تجاهله فى تدهور 

الصناعات ا محلية عند الولوف ( كالنسيج والصباغة والصناعات 

ا معدنية ) . والانتكاس التدريجى للمنتجات الزراعية التقليدية 

(القطن وزيت النخيل والتبغ ) وتربية الحيوانات ..... ؛ وعلاوة 

على ذلك , فربما كان للسلب والحروب إسهاماتهما فى حدوث 

ا مجاعات ٠‏ ومن ثم التسبب فى حدوث الوفيات » أكثر مما تسبب 

فيه الفلروف ا مناخية . 

وكما يقول كلود ميلاإسو 11611135501 61306): نقلاٌ عن مصدر شفوى » فإنه 
بالنسبة إلى الطبقة الحاكمة فى دولة الإغارة للحصول على الرقيق » لم تعد الزراعة 
ينظر إليها باعتبارها نشاضًا نبيلاً . حيث حل محلها السلب واللصوصية » وأصبحت 
البندقية بمثابة الفأس" بالنسبة لأى فرد من هذه الطبقة » واعتمد الوصول إلى السلطة 
والشروة بالأساس على الاستخدام الوحشى للقوة , ومن ثم - وعلى نقيض ما كان 
يحدث فى الحكم التقليدى حيث كانت السلطة تنتقل عند الميلاد - فقد أصبح بإمكان 
أى قاطع طريق أى أمير حرب مغمور أن يصبح ملكًا بين عيشة وضحاها , كما حدث 
فى حالات عديدة فى سائر أنحاء الإقليم . 
وكان للتبعية الاقتصادية التى جاءت بها أنشطة الدولة العسكرية تكلفة سياسية 

واقتصادية باهظة بالنسبة للمجتمع ككل » كما حدثت بسلسة من الصراعات بين هذه 
الدول ويعضها البعض , وداخل كل دولة منها . وأصبحت الطبقة الحاكمة المنعزلة فى 


56 


حالة انفصال عن الشعب . وكما قال كوك بارما 83 م106 - يحق - وهو عالم 
حاذق بدول الولوف فى القرن السابع عشر - فإن الملك ' لم يعد من الأقارب ' » وذلك 
كان تعبيراً عن الفجوة التى كانت تفصل بين الحاكمين والمحكومين فى ذلك الوقت , وقد 
أدى تزايد التناقضات بين المعسكرين إلى حدوث انتفاضات اجتماعية يدأها الفلاحون 
بقيادة رجال الدين المسلمين » خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر » 
وبعض هذه الانتفاضات أطلق عليه اسم "حروب المرابطين" ‏ وقامت الدولة بإخمادها : 
فى حين نجح بعضها الآخر فى الإطاحة بالطبقة العسكرية الحاكمة ؛ وأقامت - لبعض 
الوقت - نظمًا سياسية جديدة تستلهم الأصول الإسلامية ‏ وتستند إلى التحالف بين 
الفلاحين ورجال الدين , إلا أن هذه النظم الدينية ذات التصور الذاتى ٠‏ والتى ظهرت 
فى أماكن مثل بوندى فوتا جالون 5ه!!ةل قانان5 نم8 وفوتا توري 70010 دأنانا؟ 
وماسينا 112855192 فد أثبتت أنها غيرة قادرة على تحقيق جوهر التطلعات الإصلاحية 
التى كانت الدافع المحرك لمؤوسسيها » حيث ظهرت تناقضات جديدة ؛ نابعة بشكل 
رئيسى من النزعة العامة لقيادة هذه النظم لإزاحة نير الطبقة العسكرية الوثنية » لمجرد 
أن تضع نيرها مكانه فقط , ومن ثم , لم يؤد التغير فى النظام إلى تغير كيفى فى 
مكانة وظروف الناس ككل . 

كذلك ؛ فقد أدت حرب الغزى ( الاستعمارى ) خلال القرن التإسع عشر - والتى 
وضعت الإمبريالية فى مواجهة الدول الأفريقية - أدت إلى زيادة عمق الفجوة بين الحكام؛ 
بغض النظر عن شكل حكمهم ؛ وجماهير الشعب فى غرب أفريقيا , ويرجع فشل 
حركات مقاومة الغزى ( الإمبريالى  )‏ إلى حد كبير , إلى العزلة السيابسية 
والإجماعية للطبقة الحاكمة الأفريقية فى ذلك الحين . كما قامت النظم الدينية , 
ومنها نظم فوتا تورو فى حوض السنغال الأوسط (1982 , 06ة)! لمة «مكداده8) , 
وماسينا (1990 , 8151010 58131110103 1962 , 239064 300 88 ) , وما يعرف بإمبراطورية 
التوكولور فى حوض النيجر الأوسط (1990 , 010,008156818) , قامت جميعًا بنفس 
ممارسات السلب التى أدت إلى انعدام شعبية النظم التى سبقتها , وحتى إذا كان 
بعض هذه النظم » (كنظام فوتا تورى) , قد قام - فى أيامه الأولى - بحملات للقضاء 
على تجارة الرقيق الأطلنطية , إلا أنها ظلت تتفاضى عن استمرار الرق داخل 
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أراضيها كما قامت الطيقة الحاكمة الجديدة 2 التوروب انلا - يعد وصولها إلى 
السلطة مباشرة - بتوزيع أخصب الأرض الزراعية على عشائرها البارزة التى شاركت 
فى الثورة الإسلامية . ويذلك حافظت - لمصلحتها الخاصة - على النظام الاستغلالى 
الذى وحدته مفروضا على الشعب : 


وقى الواقع » ينيغى تفسير هزيمة المقاومة الأفريقية أمام الغزى الإمبريالى فى 
نهاية القرن التاسع عشر ء ليس فقط من منطلق الدونية التقنية للشعوب الأفريقية , 
ولكن أيضًا من منطلق الضعف الفطرى للتكوينات الاجتماعية الأفريقية خلال تلك الفترة » 
ويوجه أخص الطبيعة الغريبة والطفيلية للدول التى واجهت القوى الأجنبية . 

ذلك أنه مع نهاية القرن التاسع عشر . كانت الدول القائمة فى غرب أفريقيا غريبة 
عن مجتمعاتها شأتها ء تقريبًا ٠‏ شأن الجيوش الأوروبية التى كانت تواجهها , 
ونا كانت هذه الدول تعتبر نتاجا لنظام اقتصادى تسيطر عليه قوى ,سياسية - إقتصادية 
أجنبية » فقد كانت تنقصها الموارد الذاتية التى تمكنها من الصمود أمام الغزى 
الخارجى الكاسح ٠‏ كذلك - وعلى عكس الدولة فى الفترة السايقة - فقد فشلت الدولة . 
فى عصر تجارة الرقيق والغزى العسكرى بالمعنيين الاقتصادى والسياسى - 
الاجتماعى على حد بسواء . حيث لم تحقق السلام والأمن لا للأقراد ولا للجماعات . 

لقد كانت الدولة خلال هذه المرحلة التاريخية دولة طفيلية واستبدادية وديكتاتورية , 
بالإضافة إلى أنها كانت تنقصها الشرعية الشعبية والمصداقية الأخلاقية » وثمة علاقة 
ارتباطية بين السهولة النسبية التى تم بها فرض الحكم الاستعمارى على أفريقيا وبين 
الأزمة متعددة الأبعاد التى أثرت على التكوينات الاجتماعية الأفريقية فى ذلك الوقت » 
والتى وجدت أفضل تعبير رمزى عنها فى تدهور الدولة » الذى تبدى فى عجزها عن 
القيام بأية وظيفة ذات معنى يمكن. أن توفر شرعية لبقائها فى أعين جماهير الشعوب : 
ويذلك نأتى إلى مفهوم الدولة المفترسة 56648:57, والذى يشير إلى طبيعة ووظائف 
الدولة فى هذه الفترة ؛ والتى تميزت بوجود انقطاع حاسم فى نمط التطور وفى مصائر 
الشعوب الأفريقية . 
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دولة النظام الاستعمارى السلاية 


كان الاستعمار هو المحصلة المنطقية لتدهور التكوينات الاجتماعية قبل 
الاستهمارية فى أعقاب تآكلها على مدى قرن من الزمان على يد الرأسمالية التجارية 
والإمبريالية العسكرية خلال القرن التاسع عشر ء ويبدى أن بستين عام من الاستعمار 
الأورويى كانت ذات أثر أعمق بكثير بالمقارنة بالتطورات التى تمت خلال القرون 
السابقة . 

ققد استكمل الاستغمان عملنة كسين التكويتات الاجحتماعية الأفريقنة بوكاتت 
الهزيمة العسكرية للطبقة الحاكمة المحلية وفرض السلطة الاستعمارية معناهما اندماج 
الإقليم بشكل سريع فى النظام العالمى ٠‏ وكان لذلك نتائج عديدة : أولها وأكثرها أهمية , 
أن المجتمعات الأفريقية فقدت القدرة على المبادرة التاريخية » حيث لم تعد مصائرها 
تتشكل فقط من خلال تطلعات وأفعال القوى الاجتماعية المحلية » ولكن » وبدرجة أكبر » 
من خلال قوى خارجية ؛ وثمة دراسات موسعة قام بها العلماء الاجتماعيون حول 
الاقتصاد السياسى الاستعمارى وفرض الحكم الإدارى والتعليم الغربى والمدن الجديدة 
وما إلى ذلك( : ومن ثم » جاءت الصورة التى تم رسمها للنسيج الاجتماعى الجديد 
الذى شكله الاستعمار . وهى تحمل سمات مزدوجة : " تقليدية "و 'حديثة ' , وتجمع 
عناصر بعضها يعبر عن:الانقطاع وبعضها عن الاستمرارية . كما يقول - بحق - 
كوكرى فيدروفيتش ل:©ل000- «؛آلا1070ل/اء وقد عكست الدولة الاستعمارية(*) التى 
نشأت من هذه التحولات ؛ سواء من حيث طبيعتها أى من حيث أساليب الإنتاج وتعبئة 
الموارد فيها » عكست هذه الازدواجية فى المجتمعات الأفريقية ؛ ولا نقصد بازدواجية 
المجتمع وجود كيانين منقصلين من الاتجاهات "التقليدية "و ' الحديثة ' , ولكن 
بالأحرى » وجود علاقة ارتباطية وثيقة بين كل منهما . كما أن تأثيراتهما التفاعلية 
(الديناميكية) المتناقضة , هى التى حددت توجهات الحركة الاجتماعية الكلية فى كل 
مستعمرة من المستعمرات (1984 , تاعةألاه :لآلا لزعنه6©) . 


(*) المقصود هنا تلك الدول الأفريقية التى أنشأها الإستعمار وليس الدول التى اإستعمرت القارة 
(المترجم) . 
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ولم يكن الاستعمار أبدًا تعبيراً عن سيطرة مجردة ( سافرة ) من جانب قوة 
اجتماعية أجنبية . حيث عبرت هذه السيطرة عن نفسها من خلال قاعدة اجتماعية 
معقدة تتكون من عناصر أجنبية وأخرى محلية » وتقدم الطريقة التى عبرت به الدولة 
الإاستعمارية ( الأقريقية ) عن نفسها اقتصاديًا أى اجتماعيًا , تقدم تفسيرًا لدرجة 
التفاعل بين مطالب الإمبريالية ومقاومة أى تعاون القوى الفاعلة المحلية . وفيما عدا 
بعض الخصائص الأساسية المشتركة للدولة فى المستعمرات الفرنسية السابقة فى غرب 
أفريقيا , والتى انعكست فيما يعرف ب 'سياسة الاستيعاب ' (1984 , :»0 «ه,2) , فإن 
حقائق الواقع المحلى تقدم صورة أكثر تعقيدًا . وهى صورة قامت البحوث التى أجريت 
مؤخرًا بتسليط الأضواء عليها بدرجة متزايدة » ومن بين أهم النتائج اللافتة للانتباه فى 
هذه اليحوث الجديدة » رقض التقسيم الثنائى التقليدى: الذى اصطلح عليه الدارسون , 
إلى " سياسة الاستيعاب "و " الحكم غير المباشر " 9 . وذلك لأنه من حيث الأساس , 
كانت جميع المسياسات الاإستعمارية خلال تلك الفترة ذات أهداف رئيسية واحدة ,2 
ومن ثم » كانت وظائف الدولة الاإستعمارية » أساسًا , وظائف واحدة . حيث اعتمدت 
على قاعدة اجتماعية من طبقات واحدة » يمكن رؤيتها بدرجة أى أخرى من الوضوح فى 
كل دولة استعمارية . : 
فأما بالنسية لأفريقيا الغربية الفرنسية , فقد أسهمت طبقات عديدة فى تشكيلها » 
وذلك يفضل وضعها ومكانتها فى النظام الحاكم ؛ وكان المستوطنون الأوروبيون 
يشكلون ' زيدة * المجتمع الاستعمارى ٠‏ حيث كانوا يتشكلون من ممتلى الشركات 
الصناعية التجارية وممتى آلة القمع الاإستعمارية (الإدارة والجيش والقضاء .... الخ) 
(1968 , 30818©-61:ن5): وكانوا يتميزون ليس فقط بمظهرهم البدنى المتميز » ولكن 
أيضًا لعي اللف سينا والشكمة هن امتيازاتهم بسواء كانت بحكم 
القانون أى بحكم الواقع 
وخلال هذه الفترة الفاصلة . تشكلت بورجوازية تجارية شرقية ( من أهل البلد ) 
مه سواط عاأأوع 2 اأأمداعاء ولقى قيامها تشجيعا من جانب الشركات 
والسلطة الاستعمارية على حساب التجار المحليين (1971 , 0'8:198) ؛ وقد عاشت 
عناصر هذه الطبقة الكومبرادورية 800:6:م080© فى عزلة ثقافية عن القابسم الأعظم 


من المجتمع . 


00 


الأعوان الأفارقة 


لم يكن بمقدور المستوطنين (المستعمرين) أن يديروا بأتفسهم الجهاز الاستعمارى, 
حتى لى تعاون معهم حلفاؤهم المحليون ( الشرقيون 60/808141036.!) » ومن ثم » فقد كان 
هناك شعور - منذ وقت مبكر جدًا - بالحاجة إلى تشجيع قطاعات معينة من المجتمع 
الأفريقى ‏ والتى أفرزتها الأوضاع الجديدة ٠‏ للتعاون مع المستعمرين » ومن بين هذه 
القطاعات ظهرت النخب المحلية الجديدة » وتشمل : جماعة المتعلمين (1987 , زان15ة8) : 
وعناصر الجيش وقوات الأمن (1:84! 380 9؛ءطمءك6) وكذلك “رؤساء الكانتونات " - 
رؤساء الأقاليم - (38800ء 06 واعطه ) بوجه خاص (1968 816م3ن - أهننا5), والذين 
كانوا يختارون من بين عناصر الطيقة * التقليدية ' البائدة » باعتبارهم أشد " الرعايا " 
طاعة للنظام الاستعمارى . 

لقد كان قدوم الحكم الاستعمارى إلى مستعمرات أفريقيا الغربية الفرنسية - 
وبوجه أخص مستعمرات منطقة الساحل 5808120086 - إيذَانًا بموت الطبقة التجارية 
العتيقة التى عاشت قروئاء ذلك أنه - وعلى عكس ما حدث فى أفريقيا الغربية البريطانية - 
فقد تعرقل تطور البورجوازية التجارية المحلية فى أفريقيا الغريية الفرنسية نتيجة 
قرارات سياسية متعمدة ٠‏ اتخذتها السلطات الاستعمارية لصالح البيوت التجارية 
الفرنسية والوكلاء المحليين لهذه البيوت (الطبقة الكمبرادورية)» وفى هذا السياق تأتى 
الحالة السنغالية , والتى قدم لها سمير أمين توثيفًا جِيدًا (1970, «أثُ ءأطندة): وهى 
ما أكدته أيضنا ما توصلت إليه يعض البحوث الحديثة (1987 ,رطع ناملالا - بورعبوم»ه). 


كما سيطر أصحاب المشروعات الأجانب على جميع فروع الاقتصاد ؛ بل إنه حتى 
الزراعة - حيث كان الفلاحون المحليون هم القائمون فعلاً بالإنتاج - كان الطلب فى 
اقتصاد الدولة الاستعمارية هى الذى يحدد اختيار المحصول الذى سوف يتم زراعته 
(الفول السودانى والقطن) , وفى مستهمرة كالسنغال , أدى الطلب على الفول 
السودانى إلى قيام المستعمرين بالسعى للحصول على مساندة العلماء المسلمين » 
والذى أصبحوا زعماء رؤحيين لجماعات الفلاحين ؛ فى أعقاب الفراغ الذى نشأً نتيجة 
هزيمة الطبقة العسكرية التقليدية ؛ ومن ثم . فقد كان للزعامات الدينية - رغم 
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استقلالها الذاتى عن جماعة المستوطنين - إسهامها فى البنيان الاستعمارى ٠‏ مدفوعة 
فى ذلك بمصالحها الذاتية (إيرادات المحاصيل النقدية) (1981 دهاناه© :1972 , هوأ0'5). 
ولم يكن لهؤلاء الأعوان الأفارقة شرعية فى مجتمعاتهم , وذلك لأنهم كانوا يدينون 
بمراكزهم للاستعمار ؛ وكانوا يستخدمونه لتأكيد سلطتهم » وكان رؤساء الكانتونات 
أشد الأعوان الأفارقة مقنًا . وذلك باعتبارهم كانوا يشكلون حِزْءًا من شبكة القمع 
(الاستعمارى)ء إلا إنهم مع ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم ورثة الطبقة الحاكمة التقليدية , 
واتجهوا , من ثم ؛ إلى تقليد أسلوب حياة هذه الطبقات ٠‏ وعلى حد تعبير مبايى جويى 
(1990) علرع6 علزوطالة : 
فقد أدى بهم الإنفاق الترفى الذى انغمسوا فيه والذى كانت 
تتطلبه وظيفتهم ٠‏ إلى اللجوء إلى وسائل تستوجب اللوم » كما 
كانوا جميعا يتسمون بالتفاخر وا مباهاة . حيث كانت العظمة 
تقاس طبقًا للإنفاق , وكان اكتساب النفوذ يتم من خلال السخاء. 
وكان البخيل الذى لا ينفق الأموال لا يستحق غير الاحتقار , إلا 
.أن هذا السخاء كان يتم على حساب السكان الخاضعين لسلطة 
هؤلاء ( المسئولين ) حيث كائوا يتعرضون الضغط دون شفقة 
(لاستخراج الأموال ) . 
ويذلك ٠‏ اتبع رؤساء الكانتونات نفس تقاليد الجماعة العسكرية البائدة فى السلب 
والنهب ؛ حيث ' بينما كانوا يقومون بتحصيل الضرائب , لم يمنعوا أنفسهم من سلب 
الدواجن ومخازن الحبوب " (1990 , #لإعنل6) . 
لقد كانت مصالح القوى الاجتماعية التى شكلت قاعدة الدولة الاستعمارية ‏ 
تتعارض تعارضا تامًا مع مصالح القاسم الأعظم من الشعوي المستعمرة » حيث تمثلت 
الوظيفة الأسابسية للدولة الاستعمارية في تعزيز مصالح الدولة الأم من خلال استخدام 
العنف المادى والمعنوى ضد شعوب المستعمرات » وقد قدم قرانز فانون «مهمة! عاصةء؟ 
أوضح تحليل لظاهرة العنف الاستعمارى (1970 , موصةع). 
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ويتبين من درابسة الاقتصاد السياسى لأفريقيا الغربية الفرنسية أن الاستعمار قد 
واصل القيام بوظيفة النهب التى كانت تمارسها الدول السبابقة بمختلف أشكالها . 
ووصل بهذه الوظيقة إلى مستويات جديدة . كذلك » فإن المساوى التى ظهرت مع 
التكوينات الاجتماعية الاستعمارية معروفة جيد! : حيث أدى نمو زراعة المحاصيل 
النقدية إلى تدهور الزراعة المعيشية وتدهور البيئة » كما أدت أنماط التحضر الجديدة 
والتوزيع غير المتساوى للبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية ؛ إلى إيجاد عدم 
توازن خطير بين المدينة والريف . وتسبب فى وجود تناقضات حادة بين المستعمرات 
وبعضها اليعض ء ويين المناطق المختلفة فى نفس المستعمرة . كذلك , فقد أدت هجرات 
العمل إلى تغير الخريطة الثقافية فى الإقليم بدرجة كبيرة . وهو ما تسبب فى ظهور 
أشكال جديدة من التوترات الاثنية ( العرقية ) والاجتماعية والدينية بدرجات متباينة 
الشدة . كما أدت السياسات الضريبية والعمل الجيرى وانخفاض الأجور فى الحضر , 
إلى انتشار التمرد والثورةء وهى الأمر الذى شكل إِزْعاجًا مستمر للنظام الاستعمارى. 

وقد أدت الحريان العالميتان إلى التعجيل بأزمة نمط الإنتاج الاستعمارى ؛ كما 
أدى تفاقم التناقضات داخل طبقات الدولة الاستعمارية ويين هذه الطبقات والشعوب 
المستعمرة , إلى الشعور بالحاجة إلى التغيير . وهو ما دعت إليه القوى المعادية 
للاستعمار والقطاعات الإصلاحية فى النظام الاإستعمارى على حد بسواء . 

إلا إنه رغم ذلك , لم تؤد أزمة الاستعمار إلى تحول ديموقراطى حقيقى فى 
المجتمع . وذلك لأن العملية التى أدت فى نهاية المطاف إلى الاستقلال . قد سيطرت 
عليها أقلية ( ممثلة فى أولتك الأعوان الأفارقة ) الذين احتلوا وضعا مهيمئًا فى الجبهة 
التاريخية المناهضة للاستعمار ؛ ويكفى للدلالة على ذلك ؛ الاستفتاءات الانتخابية فى 
أواخر الخمسينيات (استفتاء )١110/‏ والمتعلقة بشكل الارتباط يفرنسا (1991 , 858)) » 
حيث استخدمت الدولة الاستعمارية الأم سلطتها لنقل امتيازاتها المحلية إلى أولئك 
الأعوان على حساب جماهير الشعب . والتى لم يكن لديها الفرصة , أو الوسيلة , 
للتعبير عن وجهات نظرها الخاصة , ومن ثم ..فلم تكن عملية التحول من الاستعمار 
إلى الاستقلال تهدف إلى تحقيق تغيير عميق فى الشبكة الاقتصادية التى يرتكز عليها 
النظاح القائم » ولكن ما كان مطروحا على جدول الأعمال هو تغيير الأسس الاجتماعية 
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ندورة < ترات ملبئة إضافنة على الجهاز الاقتسادى فى مضع ها نت الاستعماق: 


الدولة فى عصر ما بعد الاستعمار : النهب الوطنى والتراكم الفردى 

ثمة دراسات 'موسعة حول الظروف التازيحية لتشاة الاستعمار : كما كاتنت عملية 
انتقال السلطة من البورجوازية الاستعمارية ( فى الدولة الأم ) إلى نظيرتها المحلية 
علامة على حدوث تحولات فى النظام الاجتماعى المحلى . 

إن الأزمة الراهنة تعتبر نتاج أزمات متراكمة » جاء بعضها تلى الآخر » فى غرب 
أفريقيا , بل وفى واقع الأمر فى أفريقيا جنوب الصحراء عموما ؛ على مدى القرون 
الأربعة الماضية ؛ ومن ثم , لا يمكن درابسة الدولة فى عصر ما بعد الاستعمار بمعزل 
عن قاعدتها الاجتماعية: وذلك بالنظر إلى الطريقة التى نشات من خلالها هذه القاعدة. 

ويتبين من السنوات الثلاثين الماضية ( أو نحوها ) ظهور طبقة حاكمة جديدة » 
والتى لا تعتبر بأى حال من الأحوال كيانًا متجانسا » وقد زاد حجم هذه الطبقات 
الحاكمة خلال تلك الفترة زيادة هائلة فى جميع دول الإقليم . واتخذ تركيبها أشكالاً 
متباينة , طبقًا لظروف التفاعلات ( الديناميات ) الخاصة بكل دولة من هذه الدول » 
ولكن مع ذلك , هناك بعض السمات المشتركة , منها : أن هؤلاء الحكام الجدد 
ينقسمون إلى فئات اجتماعية عديدة . يشغل أصحابها مراكز مختلفة فى البنيان 
الاقتصادى وأجهزة السلطة فى الدولة » ويمكن وصف هذه الفئات وصفا عامًا » دون 
الدخول فى وصف تفصيلى لكل منها ٠‏ وذلك على نحو ما سيأتى . 

فأما البورجوازية الإدارية ( البيروقراطية ) فقد كانت لها سيطرة مباشرة على 
سلطة الدولة » وعناصر هذه الفئة هم ورثة " الأعوان " أيام الاستعمار , وأعطاهم 
1 الاستقلال ' فرصة ترسيخ أوضاعهم فى الدولة , إحكام قبضتهم على جميع 
المؤسسات من خلال المحسوبية وحشد الأتباع » وقد بينت الدراسة المذهلة التى قام بها 
بوكار نيان (1989 , 801808 ,8018): على الحالة السنغالية . كيف استخدمت مدارس 
التعليم العالى فى عملية استكثار البورجوازية الإدارية » وتشير الشواهد إلى أنه يمكن 
الوصول إلى نفس النتائج بالنسبة إلى مالى والنيجر . 
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وأما المستويات العليا من رجال الأمن والعسكريين » فإنهم يرتبطون ارتباطًا وثيقًا 
ببيروقراطية الدولة » ويعتمد أسلوب تجنيدهم على نفس أنماط المحسوبية والقرابة » 
بالإضافة إلى الارتباط المتبادل بين مصالحهم : ويعد وصولهم إلى السلطة بانقلاب 
عسكرى - كما حدث فى مالى والنيجر - لا يختلف أداؤهم عن أداء البيروقراطيين 
المدئيين » ويدخل فى ذلك حالة بوركينا فاسى ؛ وذلك حتى ما يعرف ب ' شورة 
أغسطس 19885 * (1990 , قنع أكدالة). 

وأما بالنسبة للمثقفين فإنهم يعتبرون بمثابة جيش احتياطى ؛ تستمد منه 
البيروقراطية تلك العناصر التى من المقدر لها الإسهام فى توسيع استكثار الطبقة 
الحاكمة ككل » إلا إنه فى ذات الوقت , يشكل المثقفون قوة اجتماعية تخشاها 
البيروقراطية , وذلك بسبب ميلها إلى تحدى النظام الاجتماعى القائم . بشكل حاسم 


بدرجة أى أخرى . 

وأما البورجوازية المحلية التابعة ( الكمبرادورية ) » فقد نمت وترعرعت على مر 
السنين . وتشمل مديرى المشروعات الأجنبية من الأفارقة » وغيرهم ممن دخلوا فى 
مشروعات مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات ٠‏ إلا إن هذه البورجوازية التابعة 
المحلية قد فقدت بعضا من نفوذها منذ الاستقلال ؛ بينما اكتسب آخرون مزيدًا من 
النفوذ . ولكن فى بعض الحالات ( كالسنفال ومالى ) عززت هذه البورجوازية من 
أوضاعها فى بعض قطاعات الاقتصاد التى تراجع فيها نشاط البورجوازية 
الاستعمارية الفرنسية ( كالمنسوجات ) أو توقف كلية (كتجارة الصادرات والواردات). 

وأما بالنسبة للبورجوازية الأجنبية » فيمثلها فى الإقليم - بشكل رئيسى - 
المغتريون الفرنسيون من رجال الأعمال أو الخبراء الفنيين ( مدنيين وعسكريين ورجال 
أمن ) » حيث يتواجد هؤلاء بأعداد بارزة على مستويات عديدة . من الحرس الرئاسى 
وحتى فصول الدراسة فى المدارس الثانوية » ويستثنى من ذلك مالى فى ظل حكم 
موديبى كيتا 118©»! ه810015, ويدرجة أقل فى ظل الدكتاتورية العسكرية ( من بعده ) . 

وإلى جانب هؤلاء الأجانب الذين يشاركون بشكل مباشر فى عملية صنع القرارات 
اليومية فى الدولة على جميع المستويات : هناك عدد من القواعد العسكرية التى أنشئت 
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فى أعقاب "الاتفاقيات الثنائية " التى تم توقيعها عام »٠ 195١‏ بين فرنسا ودول الإقليم , 
ورغم أن المقصود من " المظلة العسكرية * التى تقدمها فرنسا من خلال هذه القواعد , 
هو توفير الحماية للوطنيين الفرنسيين " والمصالح الاستراتيجية ' الفرنسية » ودرء خطر 
التدخلات الخارجية فى هذه الدول ٠‏ إلا أنه فى الواقع , تعتبر القواعد العسكرية بمثابة 
قوة شرطة تلجأ إليها فى الدولة فى نهاية المطاف كملجا أخير لحسم القضية فى أية 
أزمة سياسية أو اجتماعية ٠‏ وتقدم أحداث الجابون ( 1977 ى 1910 ) والسنغال 
وموريتانيا ( 1974 ) ومالى )١1914(‏ والنيجر ( 1970 ) ٠‏ وغير ذلك من الأماكن التى 
اإستدعى الوضع فيها تدخل الجيش الفرنسى والمخابوات الفرنسية , تقدم مبررا 
للادعاء بأن الجيش والمخابرات الفرنسية يعتبران جزءًا من منظومة القوة للطبقة 
الحاكمة فى غرب أفريقيا " الفرانكفونية ' . 

ومن هذا السرد لفئات الطبقة الحاكمة , يبدى أن جميع هذه الفئات - فيما عدا 
البورجوازية الأجنبية الصناعية - فئات غير منتجة » من منظور إنتاج السلع المادية . 

ومن أبرز السمات الأصيلة للتكوينات الاجتماعية فى مرحلة الاإستعمار الجديد . 
تلك الطريقة التى توسعت من خلالها فئّات الطبقة الحاكمة . وهى فئّات غير منتجة , 
كما أنها - رغم ذلك - ذات استهلاك يفوق الحد ؛ وتنظر إلى الدولة ليس باعتبارها 
أداة للتنمية الوطنية المستديمة , ولكن باعتبارها أداة للإثراء الذاتى الفردى , وينبغى 
الإشارة إلى أنه خلال الأيام الأولى بعد الاستقلال : أبدت بعض الحكومات اهتمامًا 
حقيقيًا بالتطلعات الوطنية ؛ وهو ما يبدو مثلاً فى المحاولات التى قام بها موديبى كيتا 
( فى مالى )(') أى - بدرجة أقل - إدارة مامادى ( محمد ) ضيا ( فى السنغال )١١()‏ , 
إلا إن الإخفاق الفعلى لهذه الإدارات وما أعقبه من تعزيز البيروقراطية » يدلان على أن 
الاستقلال قد أطلق قوى اجتماعية معينة من عقالها . وهى قوى ذات تقاعلات 
(ديناميات) لم يكن بإمكان فرد واحد السيطرة عليها . مهما كانت قدراته الشخصية » 
السياسية والمعنوية » ومن ثم » فإن الانفجار الحالى لآزمة مرحلة الاستعمار الجديد ‏ 
ينبغى اعتباره نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية التى سارت عليها الطبقة الحاكمة , 
ولا يمكن فصلها. عن الظروف التاريخية لنشأة هذه الطبقة, ذلك أنه عشية "الاستقلال' , 
كانت فئات الطبقة الحاكمة المحلية ينقصها القاعدة الاقتصادية » بسبب حرمار 
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الاستعمار لها من المشاركة فى " الوليمة الاقتصادية ' . ومن ثم » فما كادت هذه 
الفكات ثرت سلظلة الدولة حقى اتخمسة فى محالولة تكوين مركز اقتضادى لنفسها :و1 
لم تكن لديها القدرة أى الإرادة السياسية الحاسمة للإطاحة برأس المال الأجنبى ؛ فلم 
يكن أمامها إلا الإستيلاء على مؤسسات الدولة وتطويعها بالطريقة التى تمكنها من 
استخدامها كأنوات لتراكم وجمع الثروة . 

ويتبين من تاريخ التطور الرأبسمالى أن الدولة كانت دائمًا بمثابة الآلة المحركة 
للرقى الاقتصادى » وقد بين ماركس »372لا فى كتاب رأس المال » دور الدين ( بفتح 
الدال ) العام فى تحقيق تراكم الثروة خلال مرحلة الرأسمالية المبكرة("١)‏ , كذلك , فإن 
أعمال الاقتصاديين المحدثين والمعاصرين » تقدم لنا عددًا من الحالات الدراسية حول 
الدور الفعال للدولة فى اقتصادات الأبسواق الكبرى 1308ةاممه:1188, أما فى ظل أوضاع 
الاستعمار الجديد ؛ فإن الدولة لا تعمل كمحرك للإنتاج , ولكن كوسيلة لتدمير صميم 
الأساس الذى يقوم عليه المجتمع ككل . 


آليات نهب الثروة الوطنية لتحقيق التراكم الفردى 


كانت الأحزاب السياسية - خلال قترة الكفاح من أجل الاستقلال - مهتمة بشكل 
رئيسى بالأساليب ( التكتيكات ) السياسية قصيرة المدى التى كانت تهدف إلى 
السيطرة على السلطة . ولم تحظ السياسات الاقتصادية المختلفة إلا بقدر قليل من 
الاهتمام فى برامجها وأنشطتها , ويمجرد الوصول إلى "المملكة السياسية" المنشودة , 
ترك الحكام الجدد -- عدا موديبو كيتا فى مالى - إدارة الاقتصاد فى أيدى المشروعات 
الأجنبية . كما وضعت قواعد جديدة للإستثمار ٠‏ أعطت امتيازات واسعة لرأس المال 
الأجنيى . 

وفى الواقع ‏ فإن هذه القواعد لم تأت بجديد » حيث كانت امتدادًا - بطريقتها 
الخاصة - لتلك التشريعات الاستعمارية القرنسية التى صدرت خلال الأعوام الأخيرة 
من الاستعمار (قانون !١‏ ديسمبر ١467‏ ومرسوم ١١‏ نوفمير 1107 والذى صدر فى 


067 


أعقاب ' القانون الإطارى " عام 1401 ) » حيث منحت هذه التشريعات شركات 
التعدين والاستتمار (الأجنبية) عددًا من التسهيلات , وهذه التسهيلات كانت أمر 
000 بالئسية للمستفيدين من هذه الشركات (661984:نا58 - 0818ة6) . 

وكان من بين هذه التسهيلات : الإعفاء من الضرائب وحرية تحويل رأس المال 
والأرياح والايرادات ... الخ » ومن ثم . كانت معدلات دقع الضرائب منخفضة ة جد فى 
جميع بلدان الإقليم ؛ حيث كانت عام 1101 : 1/ز فى النيجرى ١1,0‏ فى السنغال 
(1984 , 5:6-030316) وقد ظلت الدولة - منذ " الاستقلال " - تنظر بعين عمياء إلى 
هذا النزيف المالى , والذى كان له دور لا يمكن إهماله بئى حال فى الأزمة الحالية فى 
الحسابات العامة وكانت الامتيازات المخزية التى قدمتها الدولة لرأس المال الأجنبى 
من بين الإسباب الجذرية للسخط الذى ساد قطاعات العمال ورجال الأعمال المحليين 
فى أواخر الستينيات , والذى أدى إلى حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية فى دول 
كالسنفال وموريتانيا ٠‏ فمثلاً » تضمن التقرير العام الذى قدم إلى المؤتمر التأسيسى 
ل " الاتحاد الوطنى للتجمعات الاقتصادية السنغالية * وهل فاهدهنادلة مداهنا 
(855قالانا) اهوع0ه56 نال 6001010065 610108616115 تضمن أعنف اتهامات تم 
توجيهها حتى ذلك الحين ضد رأس المال الفرفنسى (1960 ,م016). 

كذلك, فقد عبرت الكتيبات - التى قام الطلاب والتنظيمات العمالية بتوزيعها خلال 
نفس الفترة - عن نفس الشعور المعادى للفرنسيين : وعكست هذه الكتيبات ما كان 
يطلق عليه حينئذ " تفرقة عنصرية - أبار تهيد - محلية ' ؛ ورغم الانسحاب الجزئى 
لرأس المال الفرنسى خلال السنوات الأخيرة , ' بحثًا عن أسواق ذات عائد أكبر * » 
إلا أن دوره المهيمن مازال قائمًا فى جميع دول الإقليم , ولم تؤد برامج التكيف الهيكلى 
المطبقة فى تك الدول ولا تغير نظم الحكم فى فرنسا ٠‏ إلى تغيير أنماط الإنتاج 
الاستعمارية السائدة التى يتبعها رأس المال الفرفسى فى الإقليم» حيث مازال يساهم » 
وبمساعدة دولة الإستعمار الجديد ( الأفريقية ) » فى نهب البلدان الأفريقية , فمثلاً » 
جاء فى مقال نشره أحد المسئولين - باسم مستعار - فى ال" لوموند " 00208 عاء 
تحت عنوان " ما العمل بالنسبة لأقريقيا السوداء ؟ * 
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" إننا مسئولون مسئولية كاملة عن الكارئة ... . فكل قرنك 
نقدمه اليوم يؤدى إلى إفقار أفريقيا السوداء أو يعود مرة أخرى 
إلى فرنسا أو يذهب إلى سويسرا أو حتى اليابان ... ' , 
(1990 عن هدوع 0) ٠‏ 
ويالإضافة إلى رأس المال الأجنبى ٠‏ فقد شاركت الطبقة الحاكمة نفسها فى هذا 
النهب ؛ من خلال آليات عديدة ‏ والتى تتخذ أشكالاً تختلف من دولة إلى أخرى , 
ولكنها تتطابق من حيث الجوهر . 
ويميل القائمون بالدعاية لبرامج التكيف الهيكلى (586). إلى التأكيد على أن 
تدخل الدولة كان السبب فى تدهور الزراعة الأفريقية ورغم أن هذه حقيقة قائمة 
بالفعل ؛ إلا أن أصل الأزمة الزراعية مازال فى حاجة إلى تفسير , وذلك لأنه إذا كانت 
دول الإقليم قد خصصت مبالغ ضخمة لدعم الزراعة , إلا أن هذا الدعم لم يصل إلى 
المنتتجين الفلاحين , حيث كانت إدارة الدعم فى يد أعضاء الجهاز الإدارى للدولة 
وأتباعهم . 
وفى هذا السياق » تأتى قصة المكتب الوطنى للاكتمان والمساعدة من أجل التنمية 
( مقعئز0 ) أمعمعممماعناء0 ع! عنامم ععمعأكأدوعظ'ل أع أألع0 عل علقصمتتدلا و0116 
فى السنغال , كحالة معبرة (1984 ,اا©35800©) » فهذه المؤسسة - والتى كانت تهدف 
إلى مساعدة الفلاحين - انتهى بها الحال إلى أن تصبح آلية شديدة التعقيد للإثراء 
الشخصى ؛ فى أيدى الإداريين ( البيروقراطيين ) والسياسيين وعدد قليل من المرابطين 
. ( رجال الدين المسلمين ) ؛ وعلى وجه التقريب » فإن جميع أصحاب الملايين المعروفين 
حاليًا من السنغاليين » يدينون بثرواتهم ٠‏ بطريقة أو أخرى ء إلى تحويل الموارد من 
المكتب الوطنى للاكتمان 08/680» وعند حل هذه المؤسسة التابعة للدولة عام /1541 »2 
خلفت وراعها دينا إجماليا بلغ مائة مليون فرنك سيفا 58©. وقد لجأت البيروقراطية 
إلى أساليب متعددة لاستنزاف الأموال من هذه المؤسسة . 


كما كان المكتب الوطنى للائتمان 01/680 مسئولاً عن البرنامج الزراعى » وكان 
الهدف من هذا البرنامج النهوض بالزراعة » من خلال توقير الائتتمان وشراء البذور 
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المنتقاة والأسمدة والآلات الزراعية لخدمة الفلاحين من خلال التعاونيات الزراعية ؛ ويعد 
مرور عشر سئوات على حل 018689, تقادمت الآلات الزراعية وعفا عليها الزمن ولم 
يعد معظم الفلاحين يستخدمون البذور أو الأسمدة . وأصبحت الزراعة فى حالة فوضى 
كاملة » ومن ثم - وطبقًا للدراسات الحديثة - فقد هبط مستوى المعيشة فى الريف 
بشكل حاد إلى ٠١‏ / ؛ أ نحو ذلك » خلال السنوات الخمس الأخيرة ('') , ويبقى 
بعد ذلك ٠‏ أن عددا! قليلاً من أصحاب المناصب فى جهاز الدولة وحلقاءهم ؛ قد حققوا 
ثروات لأنفسهم من خلال العمليات المختلفة التى كانت تتم فى إطار تجارة البذور 
والأسمدة ونقل المحاصيل . 

فقد اعتاد الفلاح العادى أن يحصل على البذور من التعاونية الزراعية على 
مستوى القرية ( 5560) ؛ أما بالنسبة لمن كان يطلق عليهم " المنتجون الكبار " » فقد 
كان ذلك يتم من خلال إجراء خاص ٠‏ حيث كانوا يحصلون على حاجتهم من الفرع 
الإقليمى للمكتب الوطنى 00/680 بشكل مباشر , ومن ثم - وبناء على إعلان بسيط 
من ” المنتج الكبير ' يعلن فيه عن عزمه زراعة قطعة كبيرة من الأرض - كان يخصص 
لاحت : ٠٠‏ طن من بذور الفول السودانى المنتقاة ( من بين +4 الق طن مخضصضة 
لأراضى الدولة كلها ) , ويدلاً من زراعة كل هذه البذور »كان " المنتج الكبير ' يقوم 
بييعها إلى معاصر زيوت الفول السودانى أو يقوم بتهريبها إلى البلدان المجاورة . 
كموريتانيا أى غامبيا أى حتى إلى الجزائر والمغرب , لييعها هناك ودس عائدها فى 
جيوبه » وكانت هناك أوامر لمسئولى الجمارك والمشرفين على الأإسعار بأن يغضوا 
الطرف وأن يتعاموا عن هذه العمليات . والأسواً من ذلك كله , أن "المنتج الكبير" 
م يكن توم بتسنديد قن الإتور التى بحصيل عليه وقد ترتبت نتيجتان خطيرتان على 
هذه الأفعال , والتى تعتبر نشاطًا اقتصاديًا لعصابات إجرامية تجت غطاء من الدولة . 

211111111100 
مدعلز0 يتعاقد على القروض باسم الدولة , إلا إن لع يكن فى وضع ومست لهبالوقاء 
داعا ليد ل وار كعد القيية لق دوا لوده عامًا بعد عام ٠‏ حتى تم 
تصفيتها فى نهاية الأمر . 
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كذلك » فقد تم تحويل البنذور المنتقاة عن الغرض الأصلى الذى كانت مخصصة له. 
وهو الإنتاج ؛ ومن ثم ؛ انخفض نصيب البنور المنتقاة من المخزون الوطنى للبتور 
انخقاضًا ملحوظًا بمرور الوقت » حتى وصل إلى المستوى الحالى » حيث أصبحت 
البذور العادية أكثر أهمية : ومعنى ذلك أن نوعية المحاصيل قد تحددت من خلال أفعال 
أشخاص لا توجههم إلا مصالحهم الذاتية الفردية فقط . 

أما بالنسبة للحصول على الأسمدة: فقد كانت إجراءاتها تسير على نقس المسار , 
حيث كانت تخصص ل " المنتج الكبير " كمية معينة من الأسمدة ؛ بناء على الإعلان 
المذكور أعلاه . ولما كان المنتج لا يحتاج قعلاً إلى هذه الكمية المطلوية » فقد كان يبيع 
ما زاد عن حاجته من أطنان إلى الفلاحين بالأجل ؛ على أن يقوموا بتسديد الثمن عيئًا 
من خلال كمية معينة من الفول السودانى عند الحصاد , وعلاوة على ذلك - وكما كان 
يحدث بالنسبة للبذور - فلم يكن ' المنتج الكبير ' يقوم بدقع ثمن الأسمدة ل مله0(/6, 
ويذلك كان المنتجون الكبار يحصلون على ميزة مزدوجة (1984 ر,ااة2ه039©) . 

كذلك ؛ فقد كان نقل السلع الزراعية يشكل مجالاً آخر للإثراء الذاتىء حيث حصل 
بعض ” المنتجين الكبار " على شاحنات نقل بالأجل من خلال 01680, والبنك الوطنى 
السنغالى للتنمية (8885 ) لدهوء0ع5 نان أمعتمعءممماءباة0 عل ولهمه221/] عناوصدظ: وكان 
من المفترض أن تقوم هذه الشاحنات بنقل الإنتاج الضخم لهؤلاء الم بمين الكبار ‏ على 
أن يتم تسديد ثمنها على أقساط سنوية من عائد الفول السودانى الذى يقومون ببيعه , 
ولكن - ومرة أخرى - لم يقم إلا عدد قليل جدأ من هؤلاء بتسد.يد ثمن هذه الشاحنات 

التى استخدمت فى الواقع فى نقل جميع أنوا ع السلع والبضائع . 

وبعد حل 008680 أنشئت مؤسسة أخرى للائتمان ٠‏ ٠هى‏ الصندوق الوطنى 
للائتتمان الزراعى ( 6368) 6امءأروة 6ألع0 بال عأهدمأأولا هووأ2©: ولكن هذه 
المؤسسة أيضًا وجهت أنشطتها إلى نفس " المنتجين الكبار " المزيفين , بالإضافة إلى 
ما كان يعرف ب ' فلاحى يوم الأحد " ؛ ويقصد بهم بعض عناصر الجهاز الإدارى 
(البيروقراطى) فى الدولة , والذين كانوا فى نفس الوقت من ملاك الأراضى البعيدين 
عن أراضيهم . وكانوا يمتلكون بساتين التوريد للأسواق » فى الأراضى الزراعية 
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المحيطة بالمدن الكبرى ؛ وكانت عناصر الطبقة الحاكمة قد دخلت فى عمليات انتزاع 
الأراضى فى سائر أنحاء الريف , وفى أكثر المناطق الزراعية خصوية , على حساب 
الفلاحين الأقراد . مستغلين فى ذلك قانون الملكية العامة ( 1915 ) ٠‏ والذى وضع 
الأراضى الزراعية تحت سيطرة الدولة ( فى نيايس 5هلاهالاا وكازامانس 258:88066© 
ووادى السنغال وى بيتيت كوت 6016 26118 وغيرها ) » وتعتبر سياسة انتزا ع الأراضى 
من الفلاحين - على يد أفراد يستغلون مراكزهم فى الدولة - أحد الأسباب الرئيسية 
الخوقن والاختطرابات فى إقلهم كازاماسن واد الستفال #كرتساء المسراع نفع 
موريتانيا ليضيف زخمًا إلى هذا الصراع الاجتماعى الداخلى المحتدم بالفعل . 

وقد كشف جان لوب - أمسيل 18ال85756-منام !ا 0قهل وعمانويل جريجوار -قصممع 
© اهلاق وغيرهما من الياحثين . عن تطورات مماثلة فى تاريخ الزراعة فى 
مرحلة ما بعد الاستعمار » فى كل من مالى والنيجر . 

ومن ثمء فإن ما عرف ب "عمليات التنمية" (000 أمعمدءممهاءيه0 عل ممننهرعم0). 
والتى بلغ عددها نحى العشرين عملية , لم يستفد منها إلا عدد قليل فقط من أصحاب 
الامتيازات ؛ ومن ذلك مثلاً عملية ( /اع08) ععنه يألا عردلا -كم0أتاعى8 ممتتورعم0 
( للفول السودانى والمحاصيل الزراعية) فى مالى : والتى دشنت عام 191/5 , بمساعدة 
من البتك الدولى وهيئّة العون والتعاون الفرنسية «م81ةة:ءم200© عل أع ع0نق'ل لمهع) 
(ع56ق5 -نعه ) , وكان الهدف منها إمداد الفلاحين بلوازم الإنتاج وتقديم المساعدة 
لهم وبيع إنتاجهم من الفول السودانى » إلا أن محصلة أنشطة هذه العملية بعد ثمانية 
أعوام من بدايتها » يستشف منها أنها قد عادت بالنفع فقط على الدولة فى مالى » 
وعلى الهيئة المشرفة على العملية , وأيضنا على بعض " الفلاحين الرواد " » ومعظمهم - 
فى الواقع - من التجار والقيادات الإسلامية والفلاحين الأثرياء » أى من هؤلاء الذين 
لهم ارتباط بالدولة » وقد تكرر هذا الوضع فى 08617. بصورة طبق الأصل ؛ فى 
مشروعات التنمية الأخرى فى مالى . 

وأما فى النيجر » فقد تم البدء فى مشروعات مماظة بعد الجفاف الكبير » عامى 
/1911-1 , ولكن بنفس التتيجة ( كما حدث فى مالى ) (1980أ6)ا ممه عنهتداءهه6) . 
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وعلاوة على ذلك , فقد تم تنفيذ السياسات الزراعية على حساب البيئة » كما ذكر 
' شانتال بلانك لامار” هأ 81306 اقأموطاء: ويذلك » فقد عجلت نولة ما يعد 
الاستعمار بتدهور البيكة فى جميع بلدان الإقليم » حيث اختفت ملايين الهكتارات من 
أراضى الغابات والأحراش ٠‏ وذلك نتيجة الاستخدام الجائر للأراضى الزراعية » وقطع 
. الأخشاب بشكل مفرط لتلبية احتياجات الطاقة المنزلية والصناعات الخشبية » وعدم 


ممارسات تجارية سيئة 


تحت مسمى مساعدة المواطنين على السيطرة على شبكة التجارة فى البلاد 
لصالح الأمة كلها » لجأت الدولة فعلاً إلى عدد من الآليات التى استهدقت تمكين عدد 
قليل من " علية القوم " ؛ من استنزاف مقادير ضخمة من الأموال من القطاع 
الاقتصادى . 

وتعتير طريقة عمل مجالس التسويق حالة معبرة عن ذلك ٠‏ ففى السنغال , مثلاً . 
كان هناك مجلس لتحديد وتثبيت أسعار واردات الأرز ؛ 06 4ه ممنتتهدوىه5 هل مووادة 
رصومع) “لوط 065 1541007 1ز5486, حيث تستورد البلاد ما بين ٠٠٠١‏ ألف 5.١‏ ألف طن 
سنويًا » وهى يعادل ثلاثة أرياع احتياجاتها من الأرز ‏ ويتم اإستيراد جزء من هذا 
القدر من خلال مناقصة عالمية ؛ أما الجزء الآخر فيتم من خلال ما كان يعرف ب 
" الاتفاق المباشر  "‏ وكان هذا الأسلوب الأخير قاصرا على المواطنين السنغاليين » من 
خلال نظام الحصص ( وكان أصحابها يعرفون بحائزى الحصص ) ؛ وحدد القانون 
رقم ١1/9‏ 4اصالااقلةاء الصادر فى 1 توقمير 4 شروط هذه الحصص ؛ ولكن لم 
يكن أى من المستفيدين من هذا النظام يملك القدرة المالية أى الدراية الإدارية اللازمة 
لشراء الأرز من الأسواق الدولية أى نقله إلى ميناء داكار ( فى السنفال ) ٠‏ ومن ثم ' 
كانوا يقومون ببساطة ببيع " تصاريح الاستيراد " الخاصة بهم إلى إحدى الشركات 
الدولية فى باريس ٠‏ مقابل عمولة تصل إلى ملايين فرنكات السيفا 658, ويالتالى 
- ومهما كانت تقلبات أسعار الأرز فى الأسواق العالمية - فقد تعرضت الدولة لخسائر 
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بسيب مأ تقدمه من دعم ؛ أما حائزى الحصص فكانوا يحصلون دائمًا على عوائدهم , 
وإذا ألقينا نظرة على قائمة أسماء أصحاب الحصص هؤلاء ‏ يمكننا أن نلاحظ أنهم 
جميعًا من الشخصيات الرئيسية فى النخبة الحاكمة أى من أشياعهم . 

وقد جعل استيراد الأرز الناس أغنياء بطريقة أخرى أكثر غرابة » حيث كان ينقل 
فى جوالات يتم تكويمها على ظهر السقن : وكما تكدةواقنا كان بعض هذه 
الجوالات يتمزق خلال عمليات الشحن والتحميل والتفريغ » وما يتخلف عن ذلك كان 
يطلق عليه " بالة " 65نالا5913: ويعتبر غير صالح للاستهلاك الآدمى » ومن ثم » كان 
يتم تسعيره , مثلاً » على أساس ٠٠١‏ فرنك سيفا 678 للكيلوجرام : بيئما السعر 
العادى ١١١‏ فرنك سسيفا للكيلى : وقد استخدمت نقس الآليات فى استيراد سلع 
الاستهلاك الجماهيرى الأخرى : كثمار الكولا والشاى والبن » وتعتبر اللجنة 
الاستشارية للمنتجات الكبرى 520015 653005 عمل 6خأأةا ممه رمأكدأددم6, 
والتى أنشئّت فى سبتمير 151/4 » وحدد اختصاصاتها القانون 79-546 8لا الصادر 
فى ١؟‏ سبتمير من ذلك العام » تعتبر نسخة طبق الأصل من سابقتها » حيث تقوم 
يتوزيع الحصص بناء على قرارات ذات دواقع سياسية » وهكذا » كان تدخل الدولة 
لصالع التجار الزائفين ٠‏ الذين لا يملكون أية أصول مالية , ولا يدفعون أية ضرائب , 
ولكن لهم وجودًا فقط كوسيلة الحصول على تراخيص الاستيراد - والتى يتفاوضون 
بعد ذلك على بيعها للتجار الحقيقيين المسجلين - وكان من شأن هذه الممارسات أن 
تؤدى إلى ارتفاع أأسعار السلع الاستهلاكية وإثراء عدد قليل من الطفيليين . 

ومن الروايات الشفوية المتداولة بين البيروقراطيين وتجار السوق المركزى , 
والثق تم جمعها :فى باماكو [ مالي ) : فقاد كان مكتب المنتجات الززاعية فى مالى 
( لز 028) أآدالاا نال ععامء :وه 57000115 065 م016 يعمل يطريقة مشابهة . 

آما بالنسبة للنظام المصرفى فى جميع دول الإقليم » فقد تعرض للانهيار نتيجة 
السياسة الائتمانية التى كانت تهدف إلى تشجيع الاإستهلاك من جانب الطبقة الحاكمة 
على حساب الإنتاج » ومن ثم » تخضع جميع البنوك ' الوطنية " حاليًا لعملية إعادة 
هيكلة . ويستحيل على هذه البنوك استرداد مستحقاتها لدى المدينين المتخلفين عن 
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السداد ٠‏ والتى تقدر بنحى ١75‏ مليون فرنك سيفا *'! » ويالرجوع إلى منشورات البنك 
المركزى لدول أفريقيا الغربية 00651" | عل عنوأءلهم ' 1 عل عتداع ععل وألدناومقك عباومد8, 
يتبين لنا مقدار الإستنزاف المالى الذى سببه النهب المتعمد للثروة الوطنية من جانب 
عناصر الجهاز الإدارى ( البيروقراطى ) للدولة وحلفائهم )١‏ . 

كما كان نقل الملكية العامة وسيلة أخرى للاثراء . ويتبين من الحالات الدراسية 
التى قمنا بها حول مكتب الملكية العامة فى داكار وياماكى , كيف قام ذوى المتناصب 
العليا فى الدولة ( كالسياسيين والقضاة وضباط الجيش والإداريين ) بالحصول على 
قطع من الأرض أو على ضياع كاملة تعود ملكيتها إلى الدولة , بالمحالفة للقانون , 
ولنذكر بعضًا من كثير من الحالات فى داكار . حيث تم منح أحد القضاة المقربين جدًا 
من النظام الحاكم قطعة أرض من الممتلكات العامة مقابل ١‏ مليون و .45 ألف فرنك 
سيفا , ويعد أشهر قليلة , تم بيع هذه القطعة مقابل ٠١‏ مليون فرتك بسيفا . كذلك , 
فقد سمح لأحد السياسيين أن يستبدل بقطعة أرض خاصة به تقدر قيمتها بنحى ه مليون 
ى 7١‏ ألف فرنك سيفا , قطعة أرض تعود ملكيتها إلى الدولة وتقدر قيمتها بنحى 7 
مليون فرنتك سيفا . وذلك لوقوع هذه القطعة الأخيرة فى مناطق الإقامة الحديثة فى 
المدينة ( عمعمهلنعع8 مصموع) 0 ما كان المسئولون الحكوميون يمتحون بيوت إقامة 
فخمة , مقابل سعر رمزى يبلغ مليون فرنك بسيفا ‏ وكانوا يقومون قيما بعد ببيع هذه 
البيوت بمئات أضعاف هذا المبلغ "0) . 

وفى باماكى ؛ كانت المنطقة المطلة على النهر أيضنًا محلاً للمضارية على الأرض , 
حيث كان يطلق على البيوت فى هذه المنطقة , تهكما , * فلل الجفاف " 06812 5هالألا 5ها 

898 ووالتى يقال أنها تعود إلى المسئولين الحكوميين وأقاربهم وأشياعهم : 

ومعظمهم من كبار التجار » كما كانت خصخصة المشروعات العامة فى السنغال 
والنيجر ومالى ؛ بمثابة عمليات تم تنفيذها على حساب الأمة » وكان المستفيدون منها 
أفرادا كانت ميزتهم الوحيدة أنهم من المقربين لصانعى القرار ‏ ومن هنا جاءت 
الفوضى التى أعقبت عمليات الخصخصة هذه 41) , 

كذلك ؛ فإن تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة يبين كيفية تنفيذ سياسة النهب 
من جانب الدولة » حيث كانت رئاسة هذه المجالس مجرد متاصب بمرتيات دون عمل , 


75 


ففى السنغال كان رئيس المجلس يحصل على مرتب يبلغ مليون فرنك سيفا ٠‏ بالإضافة 
إلى سكن مجانى وسيارة لخدمته بوقود مجانى » وغير ذلك من نفقات التمثيل التى 
كانت تدفعها الهيئة التى يرأسها . ويتبين من قائمة المستفيدين من ذلك النظام ؛ أنهم 
جميعا من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية السابقين . 

بل إن هذه الممارسات التبديدية قد امتدت إلى المنظمات الإقليمية : فمنذ أريعة 
أعوام . حملت الأنباء حكاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 16اةهناسممره6© 
( 0مظاتا6) أ5عنا0' 1 عل علاو لقنا زع0 521515 085 عنا520001 » حيث ما زال من 
الممكن تكرار ما عرف باسم " حالة محمد ضياوارا / موسى نجوم " 560«نقطهال! 
1005558 / 0131318: وقد تضمن تقرير لجنة الخبراء التى شكلتها حكومات 
الدول الأعضاء للتحقيق فى هذه الحالة . عرضًا للأسباب الملتوية المعقدة لهذا النصب 
والاحتيال المالى واسع النطاق . والذى تورط فيه يعض من كيار المسئولين . 

وياختصار القول ؛ فإن هذه الأمثلة القليلة الممستمدة من قطاعات الاقتصاد 
المقلفة «ضية بالؤائل أق كولةها ين الاستكعماز امت حض الآ عامل كخلف /: 
ويعبارة أخرى ٠‏ إنها شجعت على نهب الثروة العامة : لا لشىء إلاالمنقعة أقراد 
لم يسهموا فى الإنتاج بآية طريقة ذات معنى ٠‏ بل على العكس , قاموا بتحويل الثروة 
الوطنية إلى أغراض تبديدية غير منتجة ؛ وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد بين مختار ضيوف 
(1989) 21054 مقاط اهالة بإسهاب - فى بحث قيم قدمه مؤخرا - كيف قامت النخبة 
بإنقاق معظم دخولها على السلع الاستهلاكية الترفية الممستوردة » وسجل بالتفصيل 
الآثار السلبية لهذه السلع على الثقافة والاقتصاد الكلى : وتشير مشاهداتنا الخاصة 
فى السنغال ومالى والنيجر إلى وجود نفس النمط الاستهلاكى للنخبة , وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوتة تختلف من دولة إلى أخرى ؛ وقد شكلت هذه الاتجاهات الفردية سلوك 
الدولة ذاتها » ذلك أنه رغم كل ما قيل عن القوانين التى أقرتها الهيئات التشريعية فى 
جميع دول الإقليم » والتى أريد بها كبح جماح الإثراء غير المشروع »٠‏ إلا أنه لم تتخذ 
أية خطوات حاسمة لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ , وبالإضافة إلى ذلك » فإن 
تحليل ميزانيات جميع دول الإقليم » يبين أن هناك اتجاها عامًا تصاعديًا للإنفاق على 
المؤفسسات القمعية . كالجيش والشرطة والمشروعات المتعلقة بالنفوذ والمظاهر ٠‏ ولكن 
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على حساب استقطاعات ضخمة من الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة » ومعنى 
ذلك أن الفساد يجثم على دولة ما بعد الاستعمار كسحابة رعدية , ولعل ذلك يقدم 
تفسيرًا للإضارة إلى الدولة فى التكات الشعبية بامكبارها :تدعا من " الجراد 
المستوطن " 


أسباب أزمة دولة ما بعد الاستعمار وبعض المؤشرات نحو المخرج 


يبدى بشكل واضح ؛ أن أزمة دولة ما بعد الاستعمار لم يكن سببها المباشر تدخل 
الدولة فى الاقتصاد ء كذلك . فإن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يتحقق ببساطة من خلال 
استعادة ما يطلق عليه التوازن الاقتصادى الكلى : ولكن - بدلاً من ذلك - تشكل 
الأبعاد السياسية والاجتماعية للأزمة الأسباب الرئيسية التى ينبغى على صانعى 
الشياسة معالجتها . 

ذلك أن الطبقة الحاكمة الجديدة التى انبثقت من المرحلة الاستعمارية والتى سطت 
على الدولة فى المرحلة الحالية . تشكل فى رأينا العقبة الأساسية أمام أى تغير كيقى 
فى أفريقيا » ولا يمكن توقع حدوث أية تنمية ما دامت هذه الطبقة تحتل وضعها المهيمن 
فى المجتمع ٠‏ وذلك لأنها بحكم صميم طبيعتها طبقة طفيلية » شأنها فى ذلك شأن 
الطبقات الحاكمة التى سبقتها على مدى أريعمائة عام الماضية من تاريخ غرب أفريقيا . 

وقد ذهب بعض الكتاب . مثل ج . بايارت (1989) .أنقلاة8 لء إلى وصف اتجاه 
دولة ما بعد الاستعمار باعتياره اتجاهًا توجهه ' سياسات البطون " باك مدونانامم ها 
8 ولكن هذا الوصف يمكن قبوله جِرَْيًا » ذلك أنه إذا كان صحيحا أن رجال 
الطبقة الحاكمة يبدون توفًا لا فكاك منه إلى السلع المادية , فإن ,سلوكهم ينم - فى ذات 
الوقت - عن اتجاه ثقافى يعود بتاريخه إلى الماضى البعيد . حيث ارتبطت السلطة 
ردحا طويلاً من الزمان بالنقوذ الاجتماعى ٠‏ والذى كان يرتبط - كما ذكرنا من قبل - 
بسخاء أصحاب السلطة وسلوكهم التفاخرى . 

وإذا كان لنا أن نتكلم كما ينبغى ٠‏ فإن هذه الطبقة لا تقوم يجمع وتعظيم الثروات 
ولكن تقوم باكتنازها » ومن ثم » تنتهز أى حدث اجتماعى باعتباره فرصة للتباهى 
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والتفاخر ومن ثم تبديد ما جم اكتازة عن كيل وهده العقلية التى تعود إلى مرحلة 
ما قبل الرأسمالية: تنتشر انتشارا واسعا بين الطبقة البورجوازية فى العالم الثالث, حيث 
يكتسب الفرد عضوية هذه الطبقة , ليس من خلال الميراث أى من خلال ثمار العمل 
الفردى ؛ ولكن فقط من خلال الحصول على منصبي فى المستويات العليا من جهاز 
الدولة ‏ ولما كان هذا المنصب لا يبقى إلى الأبد ولكن بصورة عابرة مؤقتة » فإن عناصر 
هذه الطبقة سرعان ما يسقطون فى هاوية النسيان الاجتماعى والحرمان الاقتصادى 
بمجرد إبعادهم عن جهاز الدولة : إما بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الوزارى وإما من 
خلال انقلاب عسكرى وإما بالتقاعد ؛ ومعنى ذلك أن المرء يمكن أن يهوى - بين عيشة 
وضحاها - من أعالى ذرا السلطة إلى حضيض يداس فيه بالأقدام . 

ويتبين من دراسات الحالة والمشاهدات الواقعية حول تشكيل النخب الحاكمة فى 
غرب أفريقيا : أن أعضاء هذه الفكن يواجههم دائمًا شعور بالحاجة إلى إضفاء 
شرعية على وضعهم الاجتماعى الحاضر ٠‏ وذلك لأنهم يفتقدون الشرعية فى أعين 
الناس لاعتبارات مختلفة » حيث يعتبر بعضهم ممتلين لقوى أجنبية ٠‏ بينما ينظر إلى 
البعض الآخر على أنهم انتهازيون » استغلوا فرصة وجود النظام الاستعمارى لتسلق 
قمة السلم الاجتماعى » فى حين أن أصولهم الاجتماعية فى المجتمع التقليدى لم تكن 
لتؤهلهم للوصول إلى وضعهم الحاضر » وهناك آخرون لا يلقون قبولاً وذلك لأنهم 
يعتبرون أعضاء فى جماعة اجتماعية منخلعة عن جذورها ٠‏ وتعيش فى بروج عاجية 
بعيدًا عن الشعب . 

ويقدم بعد الطبقة الحاكمة عن غالبية الشعب ٠‏ تفسيراً لظاهرة يطلق عليها 
1 إنشاد المدائح" 101155,و (1991 ,مهاه لمج رهام :1990 موه0ئاةو82 :1989 , عنهمم»ا) , 
حيث كان "منشد المدائح * - فى مجتمعات منطقة الساحل فى مرحلة ما بعد 
الاستعمار - يغرق بالهدايا , النقدية أى العينية » وذلك لقيامه بالتغنى ب " فضائل " من 
يحسنون إليه , ولم يتردد منشدو المدائح فى اللجوء إلى التاريخ والأساطير فى هذا 
العمل الدعائى؛ والذى كان يهدف إلى توفير مسوغات الاعتبار لأصحاب الفضل عليهم: 
وكانت أية مناسبة اجتماعية ( كمناسبات التعميد والزواج والموت والاحتفالات الدينية 
والوطنية والعودة من الحج ... الخ ) » تنتهز باعتبارها فرصة للطبقة الحاكمة الجديدة 
لتعزيز مستوى سيطرتها الاجتماعية على باقى قطاعات المجتمع . 
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وليس من غير الشائع أن يكون المرء وزيرًا اليوم ومتسولاً فى الفد , وذلك لأنه - 
بئى حال من الأحوال - من يسقط ( سياسيًا ) يفقد وضعه الاجتماعى ويفقد إمكانية 
تحقيق الثراء السريع ؛ ومن ثم » فإن الشعور يعدم الأمن على المستوى الفردى ؛ والذى 
جاء نتيجة هذه الأوضاع ؛ يفسر لنا هذا الشره إلى السلطة والسلع المادية . حيث 
يعتبر الاستمرار فى السلطة ضمائًا المحافظة على وضع الشخص فى المجتمع : كما 
أن الشعور الدائم بالقلق والهم من جانب أعضاء الطبقة الحاكمة هى الذى يغذى ظاهرة 
القفتان + عيث يتفز التسظ بالشلطة- ب الفسةالأعضناء الههاز الادارى > رطا لأف 
منه لتحقيق الهوية الاجتماعية والحياة المادية الآمنة . 

ولكن ؛ ويالرغم من ذلك . يشكل هذا الاتجاه الثقافى - كما رأينا - عقبة أساسية 
فى سبيل تحقيق أى تغير كيفى فى أفريقيا » وفى الواقع » فإن الفساد وتحويل الموارد 
العامة ظاهرة واسعة الانتشار عرفتها بسائر التكوينات الاجتماعية تقرييًا عبر التاريخ » 
كما أنهما شائعان أيضا فى أمريكا وآبسيا وأوريا » ولكن الاختلاف الحقيقى بالنسبة 
إلى أفريقيا يكمن فى أن إيرادات ( متحصلات ) الفساد لا ترجع مرة أخرى » حتى 
الآن ٠‏ إلى القطاع الإنتاجى فى الاقتصاد الوطنى ؛ وهى الأمر الذى كان من الممكن أن 
يجعل ذلك الفساد مقبولاً بدرجة أى أخرى . 

ففى أفريقيا يتم تحويل أموال الفساد إلى خارج البلاد . حيث تشير أحدث 
الييانات الموثوق بها الصادرة عن البنك المركزى لدول غرب أفريقيا 6655616 هناومة8 
( 1580 ©8) أدععن0'! عل عدولكظ'! عل 5155 65ل وينك فرنسا ععصقمت عل عباوصة8 أن 
الاتحاد النقدى لغرب أفريقيا (0قالآنا) أ5عن0' ٠‏ عل عناواككظ' ١‏ عل عأدأعصدالة د«مآدناء 
قد قام بتحويلات نقدية تعادل 55٠‏ بليون فرنك سيقا على مدى العامين الأخيرين » 
ومعظم هذه المبالغ تمثل مكاسب غير شرعية لأعضاء البيروقراطية الحاكمة : والذين 
يفضلون إيداعها فى بنوك خارج منطقة الفرنك بدلاً من استثمارها فى اقتصاداتهم 
المحلية . كما أدت أحداث الأشهر الأخيرة إلى مزيد من الاستنزاف المالى . 

ومعنى ذلك أن الدولة تسمح بتحويل الثروة المنتجة فى البلاد بعيدً!ا عن القطاعات 
الإنتاجية فى الاقتصاد , أما الجزء الذى يتم إنقاقه داخل البلاد » فيذهب إلى سلع 
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الاستهلاك الترفى لإشباع نزوات الطيقة الحاكمة . وفى ظل هذه الظروف ؛ لا يمكن 
تحقيق أى تراكم رأسمالى حقيقى دائم . 

ويالتالى ٠لا‏ يمكن توقع حدوث أية تنمية , :ما دامت هذه الطيقة تشكل أبساس 
الدولة ‏ مهما كان خيارها الأيديولوجى ٠‏ رأسمالى أى اشتراكى ٠‏ ويرجع فشل النظم 
الليبرالية , وما يطلق عليه النظم الاشتراكية فى أفريقيا » إلى هذه الحقيقة الأساسية , 
ومن ثم ٠لا‏ يمكن نجاح أى تكيف هيكلى إذا لم يبدا من الأساس الاجتماعى للازع 
الحالية ..كذلك , فإنه بينما شهدت مستويات معيشة الشعوب فى سائر الإقليم تدهور 
حاذا . ظلت الطبقة الحاكمة تد تتمتع بالوفرة ورغد العيش , مما تسبب فى انحطاط 
معنويات الشعوب : وهو ما يقن مالي أحد العقبات الهائلة أمام التغيير » حيث أدت 
الخبراء المتلاحقة على مدى القرون الماضية إلى أن تنأى الجماهير ينفسها عن الدولة 
قبل أن تنئى الدولة بنفسها عنهم , وفى رأيذا » فإن زوال الأمساس الاجتماعى لدولة 
ما بعد الاستعمار هو وحده الذى يمكن أن يفتح طرفًا جديدة لخلاص الشعب » كما نعتقد 
أن التحول الديموقراطى الحقيقى للمجتمع هو وحده الذى يمكن أن ينشىء ظروفًا 
جديدة تؤدى إلى تجديد المجتمعات الأفريقية . 

ولا نقصد بالتحول الديموقراطى الديموقراطية السياسية فقط , معبرا عنها بنظم. 
التعددية الحزبية . وهو الأمر الذى أصبح شانَعًا فى أفريقيا فى الآونة الأخيرة ؛ ولكن 
الديموقراطية الحقيقية تأتى من خلال صراعات مجتمع مدنى يقظ ؛ ورأى عام يعبر عن 
أراء تعددية ومتعارضة من خلال صحافة حرة » ولا يمكن التغلب على هذا الحصار إذا 
لم يقف المجتمع المدنى كقوة موازية فى مواجهة الدولة , وفى أفريقيا اليوم » فإن بعض 
القوم > يتل احنوام حقوق الانتان «ويشكل اخس هري التعبير والتنظيم للجميع - 
قد أوجدت مناحًا لحدوث ثورة ثقافية تمس الحاجة إليها : والتى لا غنى عنها لتحطيم 
تقاليد ترجع لقرون طويلة » من حيث عنف الدولة وطفيليتها . 

ويمكن النظر إلى تلك السلسلة المتصلة من العنف والطفيلية , والتى فرضتها 
الدولة على بلدان أفريقيا , باعتبارها من بين العوامل الرئيسية التى تعوق المبادرات 
الخلاقة من جانب الشعوب الأفريقية منذ القرن السادس عشر ء وبالتالى ؛ فإن زوال 
العنف المادى والمعنوى لن يخفف فقط آلام الجماهير . واكن أيضًا , وبالتأكيد » سيكون 
فاتحة فصل جديد , ومختلف من حيث الكيف , فى تاريخ أفريقيا . 
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بقلكة2 ,”(ؤعاعءع8 51 *11/111-*11/]) ورم امع 26 5عل 5مم2ة) 201 20226 ] ناك نام 
م00 111 

10 ,أعنتصقة حل طا8 تطكرش معجدم) 'ع1دهم 8310-0201 5606 1116زمء مآ" (1990) سس 

101/03 210 21 زخ مآ . '' 51021 لمعادعء0) أو 5عتها3 /زأعدظ ع1" (1985) .8 ,معتاحة8 
٠‏ .0 ره نرق أدع/ة! “زه بودماكة لظ 4 ,1971 

7ط ب الإقكع 1 :مآ .*]2غ6 ”0 وعتاعاع أهء مم تمرعنع غداظ“ (1990) .ل ,متعدظ 
ته هآ نآ 5أكة 2 ,علي يل أت ارلم رم جراد 001 

أت 5606821215 01265ةلز0؟ ,أمو8 أ رمه لهك“ (1975) الآ ممتامدك8 ممه .© جرعامء8 
,لطم !81 ."عاءة 1و 27111 دل ومتداعوة معلل عالدما 
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علاواعمامق ع4 عع ه :ممم .ام عغان36 ينه «عزياك عذو سا ]لمنة:, ها (1986) .1آ متسسامهءه8 
(عاعلزه *3) ,آ كتمهط عل قماأاكاء اللا ,علي]:ه1كىة28 له منوأعهامصطعءع1 

دل 1856ل تطعققة 0110م 12 :للم 1*0 عل عأوممانتظ“ (1986) .11 راع وكد© 
.14 .110 معترطوء تيف علابي]:1أه2 بم[ .”1966-1980 بلوععم56 

توج جقظ) 0 لمطلنا مأ عك عأطعام من أت عرقاع عدا[ ونائه ةسيك م برمتاوه 6 ,6880 
.(كأمعمء2 5ع دم [وستمتصرم 13 ع0 

.6 10:10[ عا :هلآ .1/0172 عيرو ا كيف ' | ع2 01:72:72 (1990) .1/1 ب اتتقمدع©6 

ةل ماوت 1 ع[ (1950) .© ,عل لاله 

.4 شد 0211116 تتتتاء255 لك 5ع1 عناع 110125 (1964) .لز ,61556 

3031 نآ ,كته ,1 .01/ا) ودكه ع[ ياك كع771ماهنرم]! دع[ (1984) .5.13/1 ,655010 
01م 

2603 - تتهاخةم تق نآ ركلكة2 ,(11 .1/01) مدكم ]| يك كم تونره 1 65[ (1988) سس 

مذلاه5 دل 501665 دعل للق أئعء20ة0مه1 15لدل1"" (1969) .101 ,قدقعلة5 ,05501 
3 للف !81 ,”عاعة518 غعنل؟ دل اتاطفل ينه 217112 دل لمامعلاععه 

لتقاكة ماحد نآ ركتتة2 ,تومطع م3 عتأصيجع ' [ أء عام اعبامط ج70 ,1975) , سمت 

لمعوقدة3 تناعط عا عمل وككعطكا بتكل عري ئلم ع«أماكاج ' 21 «رمتعباطة درمت (1986) , سسب 
007ل - ماله كد11 نآ ركعة .854 [ ة دعدراع :07 دعل 

كنات( 671176217 له كع دأ زمء 22117 (1983) الل بأوعئه7 له طعئ ه1700 جرع د00 
] ,خاكة8 ,رامد علاواطرة ”ل 

رقلتة 2 ركع تلاأصلا؟! أع 2677712716716 :21017 باو 4 (1985) .ن) بطع ه1710 مم00 
0و2 

بأمعوقتة3 يله «أمصلاممع آء :«يماد[ .ععاجهم عا آء للامطعجميم عا ([198) .© ,و«ماسمكت 
.26002 ,قوط 

بعلطمآ ,قامط ننمنقهانتساكك4 إعدرع ل[ زه جضيةد لم :لعوةدرة5 (1968) .11 ,ه000 
.لع تتطاع11 

50 لطع ]1 ,جما ,عايذغا لعتدمامن) جع0 :تنلا مع كرف تدوعء/7[ (1968) .11 ,بوعل جه 0 

لإأذقك لات طلا ,201500]/! ,كناعدعن) 174:4 عنداى ع1ندره! 4 11:6 (1969) .دآظ ,مستت 
قلق للأقطمء171715 01 

20 116 ارا 2 مزل أمقتمامعءء:2 :زا ععانه الت عنتممبرمعظ (1975) ,ع 
.و21 القع /اللالآ 18/130150 ,18/120150 ,ع2ه 1 عنحواى 116 /[0 

10" ,ؤانة2 ,دع 7/6161 (1989) .11 ,013آ 

كمارغ اكلؤ3 دصل :116711( ع1471/) 1 :172411101 -كزواه + 501616 هآ (1981) بوعة8 .ذخ م010] 
]8 طاتق! ,كاكة2 بترماته نم0 عل أ ك6اامعع 040*116 

ةاعدم د «هارمء عله عأعرقدرة 6 عرو ااه ع4 مومه (1968) .ى ,ومتطا 
10س 

,16ق14ع 50 أ غشاكا ,101017 هامك45 كلاهى أعع 36:16 عا (1990) .11 ,1010101 250 .18/1.0 ,م010[ 
,وموط 
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مسقلاو د00 أكء مللع اوبره بعاءؤزى لاالآ ياه «ممبعجمك عم (1990) .2 ,أتاوزمر 
لق طنة ا ,كامة7 بعلونتعماو0 
11 ماوع متعوأب[ جاع 1 010 دعنناا مأمعع 1ر5 [ه ع ارجا علاطا 77:6 (1989) .11 راوز[ 


.أصدظ 110ه/71 .اعموميم] 
بمعاطية ادعلا بإعدعء 1 جنا عتمعاموة1ة5 كعسيع]]: ه117 736 (1991) .171.1 ,عع طمعطع8ر 


ه0117 121265 ,مآ ,(1]111) تلأنامطتكاده2 ,مقمرع ماع88 .1857-1960 

عاتملا" ببك[7] رووع؟2 0100 ,مط ع[ 1 زه لعطعاععلا 716 (1968) .1 ممصو 

*”اتتقأادع/ا دعأطناه كا أء علمامه |00 ععوع |71 , “0 

واتم) ع1 قانه معتج4 بز مسحوط أوعتنزاوط نسي ع إن أع7 82 ع1 (1970) .16 بأورز] 
.رآ معلا ,د500مآ غعة ' 0 

مآ .ماك عأعااقة ”ممددبرد2- مط ممم واع 2“ (1980) وع©طآ مولا امك لمة 8 رععع لطعوع 
١ط‏ .[ ,كانه ,عداو الك تاك ملةه مسمسعاترمه أحاظ '1 .8 ,لإودرع]" 

ع5 لطهت ,معتمرة جا نواد 116 210 1724111011 بزو مامجع7126 (1971) .1 ,لإل660 
تك لات 0811| 

10 16126 اضرا .0110011 رآ ,يأوه8 عنم/] وبمئاعط وجرمثر وبمزاعء 51 (1975) .له ,أعقططتة1 )0 
111 

,5208 لم010 ه! ذعع2؟ عرعرعد اء 7/0101 50016165 وعط" (1990) .7/1 رع 6ن 
لوقع نانملا رتقعلة1[0 (لعطم ممع معم 81 .آمل 2 مات ”0 

0 تتعكا ,معاطرة اعندمامن) « مك ةأمممنععول3 (1964) ,مناع 1100 

ل 7162111 6[ (1976) ,0211اع تر8 أت .لل ,10801] 

.عق أمظ لإقطعمه5 عط هل عله 51 له مماعناع 1 (1970) .1.0 ,عاء اسك[ 

+111 تلا اكلم ,ناهد ,958 [ عل مدع عع عط (1991) .1 بوطدك] 

.500 ,وموط ,أأعال7 يكل ع«أومع '.آ (1975) !لا ,معام طمتصة ]1 

7 ,20015 ,تأعمناع ل[ أت ع/أجن1 (1981) .1/1 نوا 

تمننار1 مع |( كعهلااة 75/1[ ,لإعسوالط ,عرع8 الى أصدوك" (1977) .ث8 ,ننتهده؟]1 

1/6 ك0 "57117147 برهك رع طييص4 5011 ا عه انماطلهء ررمت (1989) .خ.0 ,متقدك]ا 
ع ة]) توعلهدآ ,/لم 1 

لامآ .00) لقة معتاطاء]/1 ممما ,أأعاب ماه ممعطن) نمءتعصقم (1973) .11 بممتجاناء.] 

.107ك ذل كانه وعتطجعهل1 (1968) .5.21 ,لاع1 انآ 

1 300121 ارا مع أتكرم (1972) .20 ,0ز10آ 

:1م انا بورع بواج زه مسالط م :برع ماي يجا ونم نمسم /كمم 7 (1983) ,لإوزع/01آ 
.26655 اإاألواع /الهل] عع ل الطصسدن ,عمط سد 

هارا تلاق 1:مالنتأوناة 1[ ها (1990) .هآ ,روممعتمد ا 

مآ مواء:ه] ,الامء1105 ,(11ا ع2 1 .1أ0لا) أماامه© (1961-63) .1 بنذلا 
.105 عداناة 1أطنظط 

+086 110[671 يله اأمعاترق تدعلاه' | عل عناونزصه:ع060) بدءاطن17 (1962) .1 ,لإمسدلا 
لذ[ ,نتوكلة0آ1 
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اه «عل عل 1176(عدا عا .عع منتماعدء '!] عك عأوماممم نم4 (1988) .© بتتاودمة[ائءعك/! 
.201 ,كموط ,ندر وه * 04 

.ع05كضآ رقانة8 ,102:10 نلك أء لام ع36 ياك كم7تمطاصمط دصل (1924) .© ,لتعادهكا 

.مشا متقعكلةآ ,دءعتعامع :غ3 دعدوزيروكظ (1966) .لا باأعاصمكا 

.655 5 لط ,رمع :ترف زه 4انهام! 176 أ 6م17 ,لم ,1 رعرممكةا 

.(عأعلكء علطة3 1) ”62250065 قتتاء أنطتاكمز1 و16“ (1969) .8 رعمةألا 

عمنرمعظ هده لمع انتاوط 116 .لموعدء 5 زه 5ع اماما[ :1 (1971) . .]1 ,معت8 ”© 
5 0 لطع عة 1ن ,0عه0:1 ,لممطعع نم8 عنجبماك]ا يبع كره تزه ع رمع :0 

لموعدع3 كزه بأعدع 1 17:6 نمعتجية أعماظ برا واءاء30 عنئ/11 (1972) .1.0 ,معتر8 0 
255 2176151[] تاطتعاوع/]؟ لترو[1 ,رممأع د١8‏ ,عط 0011م[ 

ملتقطاع 01 رآ ركع505مرآ ,عاص #ملنعلنا1 باوء3 71:6 (1972) .8.0 ,رستطاعستصتدها0 

. للظكآ بتقعلة(آ رعلناتل :مايا هام عا :32771071 (1968) .ل ,تامورعم 

,172241110712[15171 .2 اط تبععع 5:1 17:2 “[0 1171800111 06ع7//2/14171 (1972) .لخ © ,تلستتا0 
.1 2220 0115111331[ ,0110011آ ,10221151011 المع مم نباك فحنت :ججم أن[ 

.655 [إاأأقاء1[8177 ع21ل, 4م براع1دما 77:6 (1973) .10 ,لتقجروع 11 

6 71 اتعفلاى3 «ترعاد عل[ :11 121 جهدرلا “زه هللا براه 776 (1965) .0آ.عآ ,تامكستطمج]1 
0ل تع م3 1ت ,لته0:1 ,تمسفمع 0 طاتمرععاع 1110-1 

,ركتتة[آ ,10070 412لا[ “زه 1101لا أ ودع[ عتبماى] :17 (1975) .مآ بو«مكصتط10 

01 ممنع 02 عط1' 01 ععصدع 1 تمصع اذ عطا لهة دع أنا0 عمصن] عط1““* (1969) ,777 ,لإعمل10 
,لماك مرعوءل7 مذ كره أوتسيامل ,”110210 بجعلا عطا صا لع كقادم8 ومدعءتاكم 
.55 0135620011 ,01010 ,1970 0صة 54 .1210 

حةاع 80 ,ه00همءآ ,معتجرمف ل4عممماءجعهء4::لا فورمبباظ سره72ر (1972) , لت 
0 مآ 

ا ,5أكة2 ,421لا3 كط :ل/71ن71 (1964) .خ ,ئلة5 

1ل اك 811 مآ عاءة]ى ,6[ل[ يبه أباعط ء«زمزء ورلا (1990) ,تامأصنظ ,دنامءأتتقمة5 
207 - و1ةطممكا ,مموط 

ب[ ١01.‏ ,عاعطدعءن نه عامتمعلاءء0 ]امد ميوأكرق (1968) .1 ,علأهصة0) أعجناد 
.115 .60 قاقة© ,211560156 ,015911152410 رعتطجة زع 060 

و[10 ١101.‏ ,كععاهفدعدة 14[ علته ««مالمكتنمامء ها ء([ :71017 عينو ةرق (1972) , لست 
)٠701.3(.‏ معلد1اء30 18013085 روتية2 ,1945-1960 

معسع سار" عالمعامه:1 عناوتاكرقة انه ستعناممتن دعل عنطمهجع 060 (1985) , ست 
65 لقتال قععمغاء53 أع وعااع[-وغ غهاة'ل غ78ماء00 عل عوغطا وداععوسهم] 
2 ,غقمة/(176200 علطتث ,لتناعتاطه8/1 اع 1987 (3 .01/) 1/711 وموط عل 11011765106 
65 01] 

0 نه 5) الإقطع502 5ع21756م 5ع0 0010312865 قعل“ (1970) .84 ,لك[ة 10017 
5 ,(158500) ماده نهد ]طن ,كقاقاعه30 بدءأاتمدمعط دعامجمة4 نص]آ . (لمامعلاءءه 
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اتبمنجرعء:07ء 5ع2765 5014725 025 اأعلاع !1 .1.11 ,00100 مز (1975) علط ,لتقدولن1 
01 ,كتعوط ,وماءؤزى الكل بره *[[لا بل عامتدعفاععه عبرو جرم '[] 

غ3 يجب «ممنوك ع[ ,1990 .30 ,]ناه1نآ :سآ .قاك عاعتكيح (1990) .1.0 ,علتاعدع 1711 
طاتق؟! ,خاعدط ,عأمعندمامن0) عاقبودم) أ مملع ««تومصروط .عاعؤزى 

[لاغ[ بره مع [هاده!امتجتعناا كاده [تهاع)1 5ء| كانهك ١16]:‏ عناواكية :1 (1982) .نآ ,أتهعل2 
: 1ن ,قصطوط ,عاعة]ى 
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الفصل الثانى 
الدولة فى أفريقيا المعاصرة 


بقلم: كلود آأكيه 
ترجمة : د. صبحى قنصوة 


أدى اقتراب الاقتصاد السياسى إلى ازدياد الوعى بأهمية الدولة , باعتبارها 
مفتاحًا لفهم التكوينات الاجتماعية . وخاصة من .حيث تشكيل هذه التكوينات للقوى 
الاجتماعية: وإمكانيات حيوت تحول فى هذة التكوينات + ولكن ولسوة”الحظ ت بالقسية 
للدراسات حول أفريقيا - فإنه رغم توجه الافتمام بشكل ملائم إلى الدولة : إلا أن 
ذلك لم يؤت ثماره بشكل جيد ٠‏ ويرجع ذلك بالأساس إلى أننا لم نتنبه بما فيه الكفاية 
لدقائق المفهوم العام للدولة وصعوياته التحليلية : والتمويه فى تناول هذه 
الصعويات . فقد استطردنا قى تحديد خصوصيات الدولة فى أفريقيا , ولكن - 
ويصورة حتمية - من خلال طرق مليئة للغاية بالإبهام والغفموض والتناقضات ٠‏ بما 
يجعل هذه الطرق غير ذات أهمية تحليلية كبيرة . وسوف يحاول هذا الفصل إيضاح 
المقهوم العام للدولة » ومن ثم »ء سوف يستطرد قى تحديد خصوصيات دولة ما بعد 
الاستعمار فى أفريقيا . 
وكنقطة بداية» ما هى الدولة ؟ تعتبر الدولة نمطًا خاصا من السيطرة الطبقية : 
وهو نمط يتم فى إطاره تحقيق السيطرة الطبقية من خلال وسيط التبادل السلعى , 
حِيه يتمنايز نظام آليات السيطرة الطيقية ويتفضل عن الطبقة الضاكمة »بل ومن 
المجتمع » ويبدى كما لى كان قوة موضوعية تقف جنبًا إلى جنب - بشكل مواز - مع 
محقم + وعدن هذا الشكل مو سيطرة الخولة جلا تبون و ادتتكلالية نطاء اليات 
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السيطرة الطبقية , أى أن الجهاز المؤوسسى للسيطرة الطبقية مستقل إلى حد كبير عن 
الطبقات الاجتماعية » بما فيها الطبقة الاجتماعية المهيمنة . 

ولكن ‏ كيف تتئخذ السيطرة الطيقية هذا الشكل ؟ يتم ذلك بشكل أساسى بفضل 
تحقيق هذه السيطرة من خلال التعميم الكامل للتبادل السلعى » ومعنى ذلك أن الدولة 
فى جوهرها ظاهرة رأسمالية» إلا أن هذا ليس معناه أن الدولة ظاهرة رأسمالية فقط , 
حيث يمكن وجود هذا الشكل من سيطرة الدولة فى بعض أنماط الإنتاج الأخرى : 
طالما كان هناك تطور فى إنتاج وتبادل السلع . 

ولكن . كيف يؤدى تعميم تبادل السلع إلى استقلالية نظام آليات السيطرة الطبقية ؟ 
هذا سؤال معقد ء لا يمكن الإجابة عنه بشكل شامل هذا ولكن مع ذلك » من 
الضرورى الإجابة عنه , بإيجاز على الأقل ؛ ويمكننا أن نبدأ بالنظر إلى مدلولات 
التسليع 0003001118106 واسع الانتتشار » حيث فى مثل هذه الظروف ,2 
يتذرر 8001269 المجتمع بدرجة عالية » ويصبح الإنسان - أولاً وقبل كل شىء - 
حامل سلعة :3:6-/ا600320011,: حتى لو كانت هذه السلعة هى فقط قوة عمله , 
كما تسيطر علاقات السوق على الحياة الاجتماعية : وتكون القيم المطبقة فى المجتمع 
هى قيم الفردية والمنافسة والتملك والمساواة الرسمية ٠‏ ويرتكز التضامن الاجتماعى 
على شبكة متداخلة من العلاقات » وكما ذكر ماركس فى ال 6010:1558 وهى بصدد 
الحديث عن حالة التسليع واسعة الانتشار , كتلك التى توجد فى ظل ال رأسمالية : فإن: 
" المصلحة الخاصة - فى حد ذاتها - تعتبر مصلحة تحددها » بالفعل . اعتبارات 
اجتماعية ؛ وهى مصلحة يمكن تحقيقها فقط فى ظل شروط يضعها المجتمع » ومن 
خلال وسائل يوفرها المجتمع » ومن ثم » فهى أميل إلى استحداث وتجديد هذه الشروط 
والوسائل ' . 

ويمكن حل هذا التناقض على التحو الآتى: عندما يقوم الفرد بإنتاج قيمة تبادلية , 
فإن إنتاجه يصبح مفيدا له فقط إذا كان مفيدًا لشخص آخر ؛ وعلاوة على ذلك » 
فإن إنتاجه سيكون مفيدا له إذا أصبح ذلك الإنتاج مملوكًا لشخص آخر , وأخيراً » 
فإن الشخص الذى يحقق قيمة الاستعمال لإنتاج شخص آخر يقوم بذلك فقط إذا 
أصبح إنتاجه هو أيضا مملوكًا لشخص آخر , ومن ذلك يتضح كيف يدخل هؤلاء 
المتبادلون نوى القدرة على البقاء الذاتى » فى شبكة متداخلة من الاعتماد المتبادل . 
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والفكرة الجوهرية فى كل ذلك هى أننا نرى بالفعل فى هذا التضامن فى علاقات 
التيادل: تحقيقًا للإستقلالية الذاتية للسيطر, 021108 أرمل 04 ممتتهجتورمصمايية وذلك 
' لأن التضامن ( المتبادل ) فى علاقات السيطرة يعتبر بالفعل " سيطرة مستقلة زاتيً) " 
111260م رم اناق حيث يعتمد جميع الداخلين قى علاقات التبادلية على 
وضع خلقوه بأنفسهم » ومن ثم » يصبح هذا الاعتماد أمرا مفروضا ؛ وكلما نشات 
علاقات تبادلية أكثر , كلما أصبح عدد أكبر من المتبادلين فى وضع تعتمد فيه قدرتهم 
على إشباع حاجتهم » على سلع وخدمات الآخرين , وأحيانًا ما نعير عن هذا الاعتماد 
بالمفهوم الشعبى بعبارة طغيان السوق, وأحيانًا بعيارة المفعول الحتمى لقوانين العرض, 
ولكن بغض النظر عن مفهومنا الشائع لهذا الاعتماد المشترك » فهو أمر محسوس . 
وإذا كان يخرج إلى عالم الوجود من خلال الأفعال المستقلة لكل فرد , إلا إنه يفرض 
نفسه على الجميع ويسيطر عليهم . 
ومع ذلك , قهذا هو الحال على أحد المستويات , ولكن وراء هذا الخضوع 
المشترك للجميع لما يبدى فى الظاهر وكأنه قوة طبيعية » هناك خضوع الإنسان لسيطرة 
الإنفسان » وخاصة خضوع العمل لسيطرة رأس المال » حيث تسمع قوى السوق 
المجردة وتعبر عن استغلال العمل من جانب رأس المال: وإيجاد حالة من عدم المساواة 
فى القدرات ٠‏ ومن ثم تصبح سيطرة رأس المال تلقائية » بدرجة أو أخرى , والأمر 
الذى ينبغى ذكره هنا هى حقيقة أن السيطرة ( وهى الآن سيطرة اقتصادية ) تبدو 
مستقلة ذاتيًا 649 وو و وتبدى وكأنها تعمل بشكل مستقل عن الاجتماعية 
المسيطرة » وينظر إليها باعتبارها قوة طبيعية » أو على أى حال , باعتبارها قوة غير 
شخصية ( كقوى السوق ) . 
وهذه الاستقلالية الذاتية للسيطرة تجد صداها فى المجال السياسى بطريقة 
تجعل من الدولة شكلاً من أشكال السيطرة (مرة أخرى من خلال وسيط التبادل 
السلعى) » وفى ظل الرأسمالية . حيث يعتبر التبادل السلعى , ومن ثم شكل الدولة , 
أكثر تطورا ؛ تسود الظروف الآتية : المجتمع عبارة عن ,سوق , وعناصر هذا المجتمع 
ذى الدرجة العالية من التذرر 264نهماة نإاطواط هم , أولاً وقبل كل شىء , حاملو سلع 
5 (6»011010011: وهؤلاء يعملون من منطلق مصلحتهم الذاتية .وهم أحرار 
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ومتساوون من الناحية الرسمية؛ وهذه الظروف - التى تؤدى إلى تفعيل قانون القيمة - 
هى أيضًا نفس الظروف التى توك الإطار المؤوسسى للسيطرة السياسية كقوة ذات 
استقلال ذاتى إلى حد كبير , ولما كان حاملى السلع يعتبرون - من الناحية الرسمية - 
جماعة من الملاك الأحرار المتساوين توى مصالح ذاتية » فسوف تقوم هذه الجماعة 
بالضرورة بإنشاء سلطة تنفيذية ( أو حكومة ) كقوة عامة مستقلة , يتم إدارتها بما 
يتسق بشكل صارم مع حكم القانون » ويجسد حكم القانون جوهر الشكل السياسى 
( للسيطرة ) فى ظل الرأسمالية » باعتباره يشكل جماع الظروف الضرورية لمجتمع 
السوق ولتحقيق قانون القيمة » ومن ثم ٠‏ فإن حكم القانون يعد تعبيراً عن تجسيد 
السنطزة الساسنة وتام كنا قعل قوانين العرهن والطلن في المجال الاقتصادى: 

ويالنسبة للسيطرة السياسية ؛ فثمة تعبيرات مؤسسية ملموسة عنها » وتحديدًا 
أجهزة الدوئة . ومن ثم . ليس لهذه السيطرة الطبيعة المجردة التى نراها فى حالة 
الاقتصادء وأكثر من ذلك ٠‏ فإن هذه الأجهزة - من خلال وسيط التبادل السلعى - تبدى 
وكأنها لا ترتبط بشخص بعينه بوجه خاصء ولكن ترتبط يجميع الأشخاص بوجه عام » 
وإذا ارتبطت ببعض الأشخاص ؛» فهى ترتبط بهم باعتبارهم أوصياء إلى حين ٠‏ نالوا 
هذا التشريف من خلال الفوز فى انتخابات حرة ومفتوحة ؛ ويؤداد الشعور بتحقيق 
الاستقلالية الذاتية 301080111226100 من خلال التغيير الدورى لمن يديرون سلطة الدولة, 
والتنافس من أجل اختيار مديرين جدد لهذه السلطة ‏ والحرية والمساواة الظاهرية فى 
المنافسة والتطبيق الصارم لحكم القانون : وهو شيىء كثير بالنسبة لتحقيق الاستقلالية 
الذاتية للسيطرة من خلال وسيط التبادل السلعى . 

وتجنبا لسوء الفهم » ينبغى التأكيد على أن تحقيق الاستقلالية الذاتية لآليات 
السيطرة لا يعنى أن الدولة محايدة طبقيًا . حيث على النقيض من ذلك » ورغم أن 
الدولة تتشكل من الناحية المؤسسية بحيث تكون مستقلة عن الطبقات الاجتماعية » بما 
فيها الطبقة المهيمنة , إلا إنها ليست مستقلة بأى حال من الأحوال عن نمط الإنتاج ٠‏ 
بل إن الدولة - فى الواقع كما رأينا  -‏ تعتبر انعكاسًا لنمط الإنتاج » ومن ثم » فإن 
سيطرة الدولة تظل سيطرة طبقية ؛ ليس بالضبط بالرغم من تحقيق الاستقلالية 
الذاتية 0ه020:5128810:قء ولكن بالتحديد يسببها , فهذه الاستقلالية الذاتية - ضمن 


كك 


أشياء أخرى - هى التى تقدم إطارًا مؤسسيًا لمعاملة غير المتساوين معاملة متساوية , 
وهو ما يؤكد العلاقات الرأسمالية :ومن ثم , فإن الاستقلالية الذاتية - مجسدة فى 
حكم القانون - تستنسخ القواعد ( القوانين ) التى يقرضها رأس المال على العمل من 
خلال نفس صميم الحقوق التى تمنحها ؛ ومن ذلك مثلاً . حق العامل فى أن يبيع قوة 
عمله لمن يشاء وحسب رضاهء وحق الرأسمالى فى فائض القيمة والتصرف فيها بحرية, 
وما إلى ذلك . 


الدولة فى أفريقيا 


ثمة سمة فريدة تميز التكوينات الاقتصادية الاجتماعية فى أفريقيا يعد 
الاستعمار , فى الواقع فى جميع التكوينات فى أطراق العالم نز:هداما:هم عمومًا , 
وهى أن الدولة ذات درجة منخفضة جدًا من الاستقلالية الذاتية » بمعنى أن الدولة 
تتشكل من الناحية المؤسسية بطريقة تجعلها تتمتع بدرجة محدودة من الاستقلال عن 
الطبقات الاجتماعية » وخاصة الطبقة الاجتماعية المهيمنة , يجعلها تنغمس فى الصراع 
الطيقى » ولما كان تحقيق الاستقلالية الذاتية 301001128100 يعتير صميم جوهر 
الدولة كتمط من أتماط السيطرة » فليس من الواضح ما إذا كان بإمكاتنا أن نتكلم 
بشكل دقيق عن الدولة فى أفريقيا بعد الاستعمار , إلا أن ذلك ليس معناه القول بعدم 
وجود حكومة » أو عدم وجود سيطرة » أى حتى عدم وجود جهازن إكراهى لإخضاع . 
بعض الجماعات الاجتماعية من جانب بعض الجماعات الأخرى ؛ ولكن - مع كل ذلك - 
فإن الدولة تظل فقط نمطًا خاصا من أنماط السيطرة الطبقية. 

وريما يكون هناك مبرر للنظر إلى أفريقيا ما يعد الاستعمار من منظور أن هناك 
دولاً مازالت فى مرحلة التكوين . ولكن حتى هذا المنظور قد يكون مضللاً » وذلك لأن 
عملية تكوين الدولة يبدو أنها قد سقطت فى مستنقع من التناقضات التى تأبى بعناد 
أى شكل من أشكال التوفيق ٠‏ ومن ثم » يبدى أن هناك حقيقة جديدة معقدة قد خرجت 
إلى عالم الوجود .ولا يهم الاسم الذى نطلقه على هذه الحقيقة » ما دمنا على بينة من 
حقيقتها الموضوعية . 
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وتعكس محدودية الاستقلالية الذاتية للدولة فى أفريقيا ما بعد الاستعمار , 
حالة تطور القوى الإنتاجية ؛ وبوجه خاص ٠.‏ التطور البدائى لإنتاج وتبادل السلع , 
وكما سبق أن بينا » فإن وسيط التبادل السلعى هو الذى يكمن بالأساس رغم ذلك تظل 
وراء الاستقلالية الذاتية للسيطرة الطبقية » وفى معظم أفريقيا . يسيطر قطاع 
رأسمالى صغير على الاقتصاد » ولكن رغم ذلك تظل هذه الرأسمالية من حيث طبيعتها 
بمثابة جيوب منعزلة 60013065: ومن ثم » فإن الجزء الأكبر من التكوين الاقتصادى - 
الاجتماعى لم يتذرر 81051268 إلا جزْبَيًا فقط , ولا يشارك فى إنتاج وتبادل السلع 
إلا بطريقة محدودة فقط , ومازالت علاقات الإنتاج قبل الرأسمالية هى السائدة بالنسية 
لهذا الجزء الأكبر » رغم أن هذه العلاقات تشهد درجات متفاوتة من التحلل ؛ وطالما أن 
الإنسان المتذرر 8001264 ( ويالتالى الفرد الرعية بالمعنى القانونى الصحيح ) 
لم يظهر بعد ( فى أفريقيا ) ٠‏ فان الناس يعيشون فى مجتمع مدنى من الناحية 
الاسمية فقط , وفى ظل هذه الظروف , فإن التكوين الاجتماعى لا يمكن أن يوفر 
أساسا مؤسسيًا للفردية والحرية والمساواة بل حتى ولا التملك , باعتبارها القيم المطبقة 
فى المجتمع . وهذا هى المطلوب بالضبط لتحقيق الاستقلالية الذاتية للتكوينات الطبقية 
والدولة . 


دلالات عدم وجود استقلالية ذاتية للسيطرة الطبقية 
وبعبارة أخرى , التطور البدائى لشكل الدولة فى أفريقيا . وهذا أمر هام , وذلك لأن 
هذه الدلالات هى التى تبين لنا بجلاء واضح خصوصيات دولة ما بعد الاستعمار فى 
التحليلية لفكرة الدولة التى نقدمها هنا. 

فما هى - إذن - هذه الدلالات ؟ 

أولاً - هناك الطابع الهويزى 610»اده1! للصراعات السياسية » ففى ظل غياب 
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المادئ بمقابة أبوات تختضص بها فثات معينة .وخاصة الزمر المهيمنة من الطيقة 
الحاكمة , ومن ثم » يصبع الارتباط بين المؤسسات الإكراهية ويين هذه الزمر المهيمنة 
أمرًا باديًا للعيان » حتمًا ويشكل خاص ٠»‏ كذلكء فإن القيد الفعال الوحيد على استخدام 
الموارد الإكراهية » يصبح مجرد عدم التهور فى تحقيق المصالح الذاتية المفهومة لأولئك 
الذين يسيطرون على هذه الموارد ؛ ومن شم . يصيح لدينا علاقات قوة صرف ( فجة ) , 
يعتبر الحق فيها امتدادً! مرافقًا للقوة » ويعتمد الأمن فيها على السيطرة على السلطة : 
وبالتالى » يعتبر كل شىء صراعا على القوة والسلطة » وتستخدم فى بسبيله كل وسيلة 
ممكنة , ويتعكس ذلك على نطاق واسع فى حقيقة أن هناك قاعدة عامة للسياسة فى 
أفريقيا ما بعد الاإستعمار , وهى تغليب قيم الفاعلية على قيم الشرعية. 

وثانيًا - هناك مشكلة إضفاء الشرعية على السلطة والعمليات السياسية , 
فالاقتصاد الرأسمالى لديه نزعة ذاتية لإضفاء شرعية على عمليات الإنتاج والتبادل 
الرأسمالى من خلال الوثنية السلعية ( عبادة السلع ) وغيرها من الوسائل » ففى 
السوق » يبدى حاملى السلع أحراراً ومتساوين » وتبدى قوة العمل وكأتها تحصل على 
أجرها كاملاً فى عملية التبادل » وتشكل أفعال حاملى السلع ما يبدو - ظاهريًا - 
وكأنه منظومة من القوانين الطبيعية المستقلة عن الجميع , وهذه " الموضوعية " 
الظاهرية تجد صداها فى السياسة البورجوازية ‏ فالمتنافسون السياسيون - شأنهم 
شأن حاملى السلع - أحرار ومتساوون من الناحية الرسمية ٠‏ ويمكنهم التنافس على 
المناصب السياسية طبقًا لشروط موحدة بالنسبة للجميع من الناحية الرسمية » ومن ثم 
فإن المساواة فى حق الوصول إلى المنصب من الناحية الرسمية تعطى انطياعًا 
بالموضوعية , وبالتالى » فإن الحكومة التى تنشأ من خلال المنافسة تبدو شرعية . 

ولكن فى أفريقيا ما بعد الاستعمار , يقف الاستخدام الشخصى للموارد 
الإكراهية حائلاً دون تحقيق أى شعور , ولو وهمى , بالموضوعية , كذلك , فإن 
محدودية الاستقلالية الذاتية للدولة ومحدودية التسليع يمنعان وجود الحرية والمساواة 
الرسمية أو السياسة التنافسية , وفى ظل عدم وجود أبساس مؤسسى للحرية والمساواة 
الرسمية والمنافسة المفتوحة , فإن الحكومة تنقصها الموضوعية ( ولو ظاهريًا ) 
والشرعية . ومشكلة الشرعية هذه هى التى تكمن وراء ما يطلق عليه أحيائًا أزمة 
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السلطة ذأذاءه باهطاناة وأزمة بناء الأمة 5أوأقه وصاأل!أناط-مه53880 فى أفريقيا , 
وهناك ميل لتفسير هذه الأزمات من منظور الاثنية والتاريخ القصير ل " دول " مأ بعد 
الإستعمار فى أفريقيا ‏ ورغم ذلك , هناك قدر كبير من الارتباط بين هذه الأزمات 
وظروف الإنتاج ." 
وثالمًا - هناك مشكلة التناقضات والصراعات فى التكوين الاقتصادى - 

الاجتماعى , وطالما كانت هناك محدودية كبيرة فى الاستقلالية الذاتية للدولة » فإن 
إمكانية حل هذه التناقضات تظل محدودة بدرجة شديدة » وتعانى التكوينات 
الاقتصادية - الاجتماعية فى أفريقيا من حقيقة أن الاختلافات بين الجماعات تصور 
غالبا باعتبارها اختلافات مطلقة؛ ومن ثم تتصارع الجماعات بطريقة ضارية ووحشية , 
مع قليل من الثقة فى إمكانية حل صراعاتها بطريقة سلمية ٠‏ ويؤدى ذلك بدوره إلى 
تفاقم مشكلة عدم الاستقرار .السياسى التى تشتهر بها أفريقيا بجدارة . 

ورغم أن محدودية الإستقلالية الذاتية تعتبر فى حد ذاتها نتاجا للعمليات 
الرأسمالية فى أفريقيا , إلا إنها بدورها لها تأثيراتها المرتدة على تناقضات رأس المال 
» وتعوق من ثم تطور الرأسمالية » فهى من جهة تؤدى إلى تدخل القوة فى عمليات 
العمل . وهو أمر له نتائجه المدمرة على التطور الرأسمالى » حيث تصبح القوة 
( السلطة ) هى كل شىء . وحيث يقوم من يسيطرون على موارد الإكراه المادى 
باإستخدامها وك تهرية لتعزيز مص الحيم يما فيها تخصيص ( توزيع ) الفائض , 
كما يصبح القيام بنشاط إنتاجى أمرا غير ضرورى بالنسبة لأولئك الذين يسيطرون 
على القوة » وأما بالنسبة لمن لا يسيطرون عليها فإنه يعتبر أمرا لا طائل من ورائه » 
ومن ثم يصبح لدينا نمط متفرد من الرأسمالية غير المنتجة » حيث تصبح القوة هى 
وسيلة تراكم الثروة » وحيث تنقصل الثروة عن النشاط الإنتاجى . 

وتتطلب التكوينات الاقتصادية - الاجتماعية الرأسمالية وجود قوة مستقلة 
للتعامل مع تناقضات عمليات الإنتاج الممتدة ‏ فمثلاً » إذا كان الرأسماليون يتصرفون 
بطريقة رأسمالية - بمعنى أنهم يشغلون أنفسهم بالقيمة - فقد يكون من غير الممكن 
كلية وجود بعض الظروف الأخرى التى تؤدى إلى استمرار الرأسمالية : كذلك , هناك 


924 


اإلتتاتب. ٠_١‏ كن أنوا ع معينة من رأس المال ورأآس المال الاجتماعى وفى ظل عدم وجود 
قوا هدب 5 “عمل كوسبط لحل هذه التناقضات فى أفريقيا . ققد أصبح تطور 
الرأسمالد. وها ومتاخرا » وبساد الارتباك والصراع وعدم الاستقرار السياسى ٠‏ . 


الدولة والطبقات الاجتماعية 


والآن » فلنتناول بشىء من التفصيل التناقضات بين الطبقات ذاتها ء ولنبداً 
بطبيعة هذه الطبقات . 
فا بالدية ا راحذالكة فى اكرفا عا يقن الاستسمان + قشو عالت بالأساين 
ر“سمالية حجيوب منعزلة 60613065: فهناك قطاع رأسمالى صغير يسيطر على 
الاقتصاد , ولكن لم تتغلغل الرأسمالية فى الجزء الأكبر من التكوين الاجتماعى 
إلا جزئيًا فقط , كما ظل تطور إنتاج وتبادل السلع محدودًا بدرجة عالية » وتضم هذه 
الجيوب الرأسمالية طبقة رأسمالية محلية صغيرة » على درجة كبيرة من الوعى » رغم 
تفتكيا «وهذا التؤقت يدك مالة قطن القوى الاكاسية »وال أذث شمن امون 
أخرى - إلى إنفال الولاءات الأولية والنزعاك الاشينة الفرعية . كذلك »فإن عدم 
الاستقلالية الذاتية للدولة يحد من إمكانية التوسط لحل هذه التناقضات - وغيرها - 
بين أنماط رأس المال المختلفة . وقد أدت التناتضات داخل هذه الطبقة إلى جعل 
النافة السناسةة واخنيا شريدة هذا : وازت إلى إغطاء القططة الشيافس: قرنة كبري 
وهو الأمر الذى أضصر بالاستقرار السياسى وااحتومى . بل ويتطور قوى الإنتاج ؛ ولكن 
رغم ذلك : احتفظت الطبقة البورجوازية بدرجة لادأس بها من التماسك , فى ظل 
ضذوط الطبقات الخاضعة ومناقسة رأس المال الأجدبى ٠»‏ ويوجه عام ٠‏ فإن تماسك هذه 
الطبقة يزيد مع زيادة ابتعادها عن الطبقات الحاضعة . 
ومانمنا يسود الحديث عن الطيقات الخاضهه + فان الصنورة بالضبة لها فق 
أكثر تعقيدا بعض الشىء ؛ ويتشكل الجزء الأكبر من هذه الطبقات من الفلاحين 
والعمال وصغار منتجى السلع ؛ ولكذه تتشكل يصورة رئيسية من انفاخهين , ومازال 
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الفلاحون يساهمون بشكل عميق فى الإنتاج للإستخدام الذاتى ' قيمة - الاستخدام " 
هنااة»ا»5ناء ومن كم , فإنهم ذوى إسهام محدود. فى العلاقات السلعية ‏ ولما كان هؤلاء 
يعيشون فى ظل علاقات اجتماعية هى فى جوهرها علاقات مجتمع ما قبل الرأسمالية , 
فهناك قدر محدود من الفردية والتذرر الاجتماعى ؛ كما إن تباين المصالح مازال فى 
مراحله الأولية » وياختصار القول . فإن الشكل القانونى (للسيطرة) متخلف بنفس 
درجة تخلف الشكل السلعى ؛ ولم يصل الأشخاص بعد - بصورة كاملة - إلى وضع 
الرعية القانونية ( للدولة ) . وطالما كان الأمر كذلك , فإن الفلاحين لا يعتبرون بعد جزم 
من مجتمع مدتى , ومن ثم / فإنهم لا يشكلون - بالمعنى الدقيق - عنصرا أساسيًا من 
مكونات الدولة » حتى لو ظلوا هدفًا وموضوعًا لسلطة الدولة » وحتى لى كانوا أيضا 
يساهمون بشكل هائل فى قاعدتها المادية » ورغم ذلك . فإن القلاحين يعتبرون قوة 
اجتماعية - قوة هائلة » فى الواقع - من هذه الناحية ( الاجتماعية ) بوجه خاص , 
ولكن ارتباطهم بالدولة هو ارتباط من خارجها بشكل أساسى , حيث يمارسون تأثيرا 
على ما تفعله الدولة » بل وأحيائًا ما يقحمون أنفسهم فى شئونها بشكل متقطع. 
وأما بالنسبة للطبقة العمالية ( البروليتاريا ) » فى التكوينات الأفريقية » فهى 
صغيرة جدًا » وذلك بسبب محدودية تغلغل الرأسمالية وتأخر تطور القوى الإنتاجية , 
ومع ذلك ٠‏ فإن هذه الطبقة العمالية الصغيرة تحمل لواء الطبقات الخاضعة فى معركة 
الصراع الطبقى ٠‏ وذلك بسبب ما لديها من وعى ٠‏ ولكن الأكثر أهمية من ذلك ٠‏ أن هذه 
الطبقة - على عكس الفلاحين - تشكل قوة اجتماعية أساسية فى الدولة ‏ حيث 
ترتبط برأس المال بعلاقة وحدة جدلية ( دياليكتيكية ) . ش 
وأما بالنسية للصراع الطبقى ذاته » فإن درجته تتحدد بتخلف إنتاج وتبادل 
السلع » ومحدودية الاستقلالية الذاتية لنظام آليات السيطرة » فالطبقة المسيطرة من 
أصحاب رأس المال أكثر وعيًا » ولكن تطورها مازال فى مراحله البدائية , وهو ما 
يعكس مستوى تطور القوى الإنتاجية ومحدودية تغلغل الرأسمالية , وتتجه معظم 
صراعاتها إلى داخلها » وذلك من أجل المحافظة على تماسكها وأدائها الوظيفى ٠‏ وأدى 
غياب الاستقلالية الذاتية إلى تضخيم التناقضات العادية , مما يجعل من الصعب بوجه 
خاص التوفيق بينها » وهذا صحيح على وجه الخصوص بالنسبة التناقضات بين 
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الأنواع المختلفة من رأس المال ويين رأس المال الاجتماعى ؛ كذلك , فإن استمرار 
الولاءات الأولية والتضامن الاثنى ( العرقى ) أيضا يجعلان التماسك داخل هذه الطبقة 
أمرا أشد صعوية. 

وهنا نصل إلى أحد المفاتيح ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لفهم السياسة فى 
أفريقيا , ذلك أنه مادامت هذه التناقضات لا يمكن التوفيق بينها . وطالما كانت 
الاختلافات مطلقة . فسوف تكون للسلطة السياسية قيمة كبرى , باعتبارها وسيلة 
تحقيق الرفاهية والأمن » ومن ثم » تشتد المنافسة السياسية بصورة استثنائية » وتميل 
إلى أن تكون بغير قيم أى معايير » كذلك » فإن الطبقة الرأسمالية المحلية تكافح ضد 
نفسها - وذلك من أجل تجنب إمكانية تفككها ؛ أو » على أى حال : عجزها وعدم 
فاعليتها . ومن ثم » فإنها تجد نفسها مضطرة - نتيجة لهذه الظروف الموضوعية - إلى 
رقض السياسات الليبرالية لصالح التسلطية , والتى عبرت عن نفسها فى الساتير 
القمعية ودول الحزب الواحد , ثم الحكم العسكرى فى نهاية المطاف ٠‏ وهذه الأشكال 
السياسية - بالطبع - لم تؤد حقيقة إلى حل مشكلة تحقيق التماسك فى هذه الطبقة , 
وذلك لأنها تتعامل مع أعراض المشكلة بدلاً من أن تتعامل مع الأسباب الكامنة وراعها . 

ومما يساعد طبقة أصحاب رأس المال فى صراعها ضمد الطبقة العاملة 
(البروليتاريا) » صغر حجم هذه الطبقة (العاملة) وانتشار الوعى الاثنى بينها ومحدودية 
قدرة الطبقات الخاضعة الأخرى على الصراع ٠‏ كذلك . فقد أصبح وعى صغار منتجى 
السلع متبلدًا نتيجة ملكيتهم الهامشية ونتيجة حقيقة أنهم لا يخضعون بشكل مباشر 
لرأس المال كبائعين لقوة عملهم , كذلك ٠‏ فإن الفلاحين لا يدظون غالبًا فى مواجهة 
مباشرة مع رأس المال » ومن ثم - ورغم أنهم يشكلون قوة اجتماعية هائلة - إلا أنهم 
ليسوا قوة اجتماعية أساسية فى الدولة » وذلك لأنهم مازالوا يعيشون بصورة هامشية 
فى المجتمع المدنى ؛ كما ذكرنا من قبل . بسبب تخلف العلاقات السلعية , ومن ثم , 
فإن تعبئكتهم للمشاركة السياسية تتم بشكل رئيسى من خلال نداءات الزعامات 
الكاريزمية والولاءات الاثنية » وهذه الأشكال من التغيئة تساعد على ااستمرار العلاقات 
الاجتماعية للإنتاج فى المجتمع الريفى » وهى علاقات عفا عليها الزمن » وتزيد أيضا 
من التهميش السياسى للفلاحين . 
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وهما يدل على مدى أهمية محدودية الاستقلالية الذاتية لآليات السيطرة الطبقية , 
شدة الصراع الطبقى فى التكوينات الأقريقية ما بعد الاستعمارية » رغم هذه الظروف 
التى ذكرناها بإيجاز . ش 

وتتيجة عدم وجود الاستقلالية الذاتية أصبح من الصعب على الطبقة الرأسمالية 
أن تضع ضوابط وقيود! فعالة تحد من استغلالها للطبقات الخاضعة ؛ ومن ثم أصبح 
ذلك الاستغلال شديدا وبون ضابط بشكل مفرط ٠‏ بل إن هذا الإستفلال - فى واقع 
الأمر - قد وصل إلى درجة أن الطبقات الخاضعة لم تعد قادرة فى ظله على تجديد 
نفسها . وهذا ما يفسر جرئَيًا - على سبيل المثال - تحول الطبقة العاملة (البروليتاريا) 
إلى فلاحين » حيث اضطرت هذه الطبقة إلى أن تعمل أيضًا بالزراعة من أجل البقاء , 
وفى المقابل » أدت شدة الاستغلال إلى بروز التناقضات الطبقية ٠‏ وكان بروز هذه 
التناقضات بالذات أكثر وضوحًا , وذلك لأن عدم الاستقلالية الذاتية لآليات السيطرة 
الطبقية أدت - كما سبق أن ذكرنا - إلى إدخال قدر كبير من الإكراه فى عمليات 
العمل , وفى حالة الفلاحين , اقترن تدخل القوة بتخلف العلاقات السلعية . وهى ما أدى 
إلى الاعتماد على الوسائل الإدارية والقانونية فى استغلال هؤلاء الفلاحين ( وغيرهم 
من صغار منتجى السلع ) » وحتى فى حالة الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) هناك قدر 
كبير من الاعتماد على القوة ؛ وذلك بسبب سيادة نمط رأسمالية الدولة ويسيب ميل 
البورجوازية المحلية إلى جمع الثروة من خلال السلطة السياسية  .‏ . 

وقد أدى انعدام الاستقلالية الذاتية - وهذا هو شأنها بائمًا - إلى الدخول فى 
حلقة شريرة » وذلك لأنها من خلال تشجيع تدخل القوة فى عمليات العمل ومن خلال 
منع التوفيق بين هذه التناقضات , قد جعلت الصراع السياسى - يما فيه الصراع 
الطبقى - يتميز بالشدة , كما جعلت للسلطة السياسية قيمة كبرى : وهى ما أدى بدوره 
إلى جعل المنافسة هويزية 0650681980!! بدرجة أكبر . كما منع تحقيق الاستقلالية 
الذاتية لآليات السيطرة » ومن ثم » فلا عجب أن يتصرف الحكام فى أفريقيا كما 
لو كانوا فى حالة حصار , ولا عجب أن تتركز كل الطاقات فى الصراع على السلطة , 
مع إهمال أى شىء آخر , بما فى ذلك تنمية القوى الإنتاجية . 
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في 


خاتمه 

مما سبق ؛ يتبين أنه من الضرورى إعادة النظر فى المفهوم العام للدولة وفى 
الطابع الخاص للدولة فى أفريقيا ٠‏ وإعادة النظر هذه يمكن أن تتم طبقًا لذلك المنظور 
الذى ينظر إلى الدولة باعتبارها نمطا من أنماط السيطرة الطبقية , والتى تنش 
- بصورة مثالية - من خلال نمط الإنتاج الرأسمالى : والسمة الفريدة فى هذا النمط 
تتمثل فى أن نظام آليات السيطرة الطبقية يحقق استقلاليته الذاتية من خلال وسيط 
التبادل السلعى » وبالنسبة للتكوين الاقتصادى - الاجتماعى فى أفريقيا المعاصرة » 
فإن هذه الاستقلالية موجودة فقط فى أشد أشكالها بدائية » إن لم يكن لها وجود على 
الإطلاق . وعندما نقوم بإستقصاء مغزى هذه الأوضاع ؛ نجد أنها تلقى الضوء على 
تفاعل القوى السياسية وعلى الصراعات السياسية وعلى إمكانيات تطور القوى 
الإنتاجية . 
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الباب الثانى 


دولة الحزب الواحد والأيديولوجية فى أفريقية 


الفصل الثالت 


الدولة والبناء : البحث الدائم عن الاستقرار ( فى زائير) 


قضية الاستقرار السياسى 


تعانى زائير فى الوقت الحالى من أزمة طاحنة على المستوى الاقتصادى 
والثقافى والاجتماعى . على الرغم من تزايد حدة الجوانب السياسية للأزمة ويصفة 
خاصة عند تقييم عهد الجمهورية الثانية والذى لاينظر إليه باعتباره فترة أزمة مظما 
حدث بالنسبة لعهد الجمهورية الأولى . إلا أنه لم يعد من المنطقى الاقتصار على تناول 
الجوانب السياسية للأزمة فقط:. بل وجب تقييم جوانبها الاقتصادية والإدارية والتى 
تمثل الجانب الأكبر منها » وينطوى جانيها السياسى على حدوث تفكك وتمزق مفاجئ 
فى التوازن الاجتماعى أثناء الثورة نجم عنه انفجار عنيف أطاح بالحكومة والسلام 
العام وبناء المجتمع القائم معًا . 

ومن دراسة الأزمة على المدى الطويل يتضح أن أفضل الطرق لتقييمها واتقيدِ 
التفكك الذى دمر الجمهورية الأولى ثم الثانية هو اعتبارهما جزءًا من عملية ممتدة 
تبحث فيها القيادات الأفريقية عن مؤسسات تتكيف مع فلسفة شعوبها وتطورها 
التاريخى . وفى هذا الصدد تتصف زائير من حيت طبيعتها وهيكلها بعدد من 
الخصائص المميزة للدول الأفريقية فى فترة ما بعد الاستقلال . من حيث اشتقاق 
هياكلها الإدارية السياسية من الدول المستعمرة السابقة . وتوجهها الخارجى وتبعية 
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هياكلها الاقتصادية . والطبيعية الشخصانية والمؤقتة لهيكلها السياسى » وانخفاض 
مستوى المشاركة السياسية . والاختلافات الواسعة فى مستويات التعقيد السياسى 
فيما بين القطاعات المكونة للمجتمع , وتبعية المناطق الريفية للمناطق الحضرية وذلك من 
خلال فرض وظائف تابعة للأآخيرة . 

ولقد ظهرت كل هذه الخصائص أثناء عهد الجمهورية الأولى والثانية بشكل خافت 
فى البداية ثم ازدادت وضوحا بعد ذلك . وزادت حدة الأزمة فى ظل الجمهوريتين , 
وثارت المشكلات التى تتعلق بشكل الدولة وإرادتها ‏ وهيكلها ومواردها حيث تعكس 
إرادة أى دولة عادة النظام السياسى الحاكم فيها , وطبيعة الدولة ذاتها . 

ومن خلال تتاول الدراسات المتشورة عن دواتتا خلال عدة سنوات سابقة » وأداء 
السلطات السياسية الكبرى فيها والتصريحات العامة لقيادتها يتولد الانطباع بأن 
زائير - مثل غيرها من الدول الأفريقية - قد شهدت هذه الخصائص , بل وزاد عدد 
هياكلها الدستورية لدرجة أن أصبح لفظ « عدم الاستقرار الحكومى » مجرد تعبير 
واحد عن هذه الأوضاع . 

وكان تفسير هذه الأوضاع يرتبط سابقًا بمشكلات نمو الدولة الناشئة » وكان 
ينظر إلى سياسات النظام البرلمانى وثنائية السلطة التنفيذية باعتبارهما جذور المشكلة . 
لكن مع مرور الوقت؛ قتحت السياسات البرلمانية الطريق إلى سياسات الحزب الواحد » 
وحلت أحادية السلطة التنفيذية محل ثنائيتها » ومع ذلك ظل عدم الاستقرار بسائدا 
لم ينتقص من قدره ٠‏ بل العكس , زادت حدته بسبب الطبيعة التعددية للدولة على 
كل المستويات ( الاثنية اللغوية ‏ الاجتماعية , .. الخ ) . 

ولا يمكن فى الوقت الحالى اعتبار النظم البرلمانية انعكاسًا صادقًا للأنماط 
الأفريقية السياسية التقليدية وتعبيرً عنها , ولهذا لا تتضمن السلطة الأبوية بالضرورة 
وجود هياكل إدارية مستقرة . وهو ما نلاحظه من تطور الهياكل السياسية فى زائير 
منذ ظهور الحركة الثورية الشعبية ( 1868 ) وهو أيضا ما يستند إليه أعضاء النخبة 
الحاكمة فى زائير » حيث تعد زائير - مثلها مثل العديد من الدول الناشئة - فى حالة 
تغير متلاحق ومستمر لدرجة تعجز معها هياكلها عن استيعاب أو ملاحقة أى حتى 
وقف هذا التغير . ولهذا كان ضعف مؤسسات الدولة هو السبب الذى دفع إلى 
إعادة هيكلة المؤسسات ٠.‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن الدول حديثة الاستقلال قد فضلت منذ اليداية اختيار النظم 
البرئانية التقليدية . ولكنها بدأت وقتكذ - ومع بداية مواجهتها لمشاكل التمى - 
فى إدخال بعض الإصلاحات والتغييرات والتى تهدف لتقوية السلطة الركاسية وذلك 
بدون مراعاة لمدى اتفاقها مع ممارسات النظم البرمانية ؛ فعرقت النظم الرئاسية فى 
أقرقيا بأنها «ديمقراطيات موجهة» . 

وفشلت النظم البرلمانية المدعومة فى وضع آليات تضمن حسن استغلال وإدارة 
الموارد . بينما أصبحت النظم الرئاسية فى القارة خليطا من خصائص متعددة , 
بعضها مستمد من نظم تعتمد على فصل السلطات ٠‏ وبعضها مستمد من نظم تشدد 
على التعاون بين أفرع الحكومة . ومع الوقت - ومع تبنى نمط الحزب الواحد - أضيفت 
خصائص ثالثة مستمدة من النظم الاشتراكية والشمولية . ولجأت بعض النظم الأبوية 
- بهدف الحقاظ على النظام - إلى أيديولوجيات التعيئة الشعبية المستتدة جزئيا على 
الأنماط الاجتماعية الأفريقية التقليدية. ومن أكثر هذه الأيديولوجيات انتشارا الزنوجة : 
والجماعة 5:88زنا , والتوافقية «:واءع0هاءه16ه . وعادة تأتى الهياكل الإدارية للدولة إما 
رغبة من رئيس الدولة فى تقليد هياكل أخرى شهدها فى دول أجنبية بعد زياراته 
الخارجية لها ٠‏ وإما بناء على توصيات وضعتها مسبقا يعض المنظمات الدولية مثل 
صندوق النقد الدولى ؛ أى وفقا لمقترحات نخبة محدودة . ولكن نادرا ما جاء إنشاؤها 
كنتيجة لمناقشات طويلة أو رؤى فكرية ناضجة . ويالفعل حاول بعض القادة الأفارقة فى 
بعض الأحيان - فى إطار تعجلهم لإيجاد حل للمشكلات الملحة التى تواجهها الدولة - 
تطبيق الاختراعات أو الابتكارات التى توصل إليها بعض مواطنيهم والتى قد تعد فى 
بعض الأحيان أكثر تقدما من تلك الموجودة فيما يسمى بالعام المتقدم . 

ووجد المحللون أن النظم الرئاسية فى أقريقيا السوداء تتصف باثنتين من 
الخضاكص المتميزة دأولة -ؤيادة بباظة رئيس النولة باظؤاد .على كل السكويات ‏ 
ثانيا - تزايد خضوع البرلمان لهذه السلطة . واهتمام بعضها بحماية اختصاصاته 
التشريعية من انتهلكات السلطة الرئابسية ؛ مع الاضطرار لتقليل قدرته على مراقبة 
السلطة التنفيذية والسيطرة عليها . والخلاصة ؛ ميل السلطة التنفيذية ذاتها إلى 
الانصهار فى شخص رئيس الدولة والذى أصبح يرأس السلطة التنفيذية منفردا 
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بلا منافس . ولقد شهدت الفترة من عام 191٠‏ إلى عام 19٠١‏ تطورًً فى نظم السلطة 
الأيوية . وفى نفس الوقت وجهت انتقادات عديدة لهذه النظم ومن آهمها عدم كقاءة 
أحادية رئكاسة السلطة التنفيذية والتى لا تخضع المراجعة ؛ فلا يوجد فصل رسمى 
للسلطات ٠‏ رغم نفى التصريحات الرسمية لذلك . كما تغيرت حدود سلطات رؤساء 
بعض الدول مثل المغرب ٠‏ وتونس والسنغال . بحيث أصبح الرئيس يعمل مع ركيس 
الوزراء فى ظل قيادة ثنائية للسلطة التنفيذية . 

ورغم مرور ثلاثة عقود على وجود نظم السلطات الأبوية فى العديد من الدول 
الأفريقية إلا أن الباحثين ما زالوا منقسمين حول تقييم هذه النظم من حيث مزاياها 
وعيويها ومفاهيها المحورية عن الدولة وهياكلها الوظيفية وعملة بناء الدولة التى يدمرها 
الفساد والعصبية العشائرية . 

ومن ثم يظل السؤال القائم : كيف ابستطاعت الدولة أن تربط بين هذه المكونات 
المختلفة . وكل منها يتبع برنامجه الخاص ؟ قالبعض يرجع أسباب النجاح الجزئى 
أو الكلى الذى حققته الدولة إلى ديناميكيات النظم السياسية والاجتماعية الموجودة 
فى السلطة ‏ والبعض الآخر يرجع هذه الأسباب لدور الشخصيات التاريخية المتميزة 
فى الدولة ٠‏ والمثال الحى على ذلك زائير والأثر الذى تركه المارشال موبوتى رئيس الدولة 
فى ظل الجمهورية الثانية . 


الوضع فى زائير 

الجمهورية الثانية () . وشخصنة السلطة - على حد قول جين لاكوتيور -ناءه مدهل 

اهءهنة - هى عملية مكونة من مرحلتين : تتعلق المرحلة الأولى بتركيز السلطة , 
وتعد الفترة من 1970 إلى 197١‏ فى زائير - والتى ظهر فيها النظام الجديد 

واإستقر - هى مرحلة تركيز السلطة » والتى أعيد فيها تنظيم علاقات القوة . 
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وتخصيص الامتيازات لصالح الجماعة الحاكمة الجديدة . وفى هذا الإطار لجأت الطبقة 
الحاكمة الجديدة لآليات القهر لفرض التأييد الشعيى لها . ونجحت فى هذا . ووصلت 
عملية تركيز السلطة لذروتها بإعلان السستور المعدل فى ١١‏ أغسطس 11174 الذى يقوم 
على ماسسة الحركة الثورية الشعبية 4مءمع لامالا لإندصد ةأنامياء8 

وانسةتكهالفكوةبالعده من التناتم ]كف بدرة #ديادة حمارب الخطة 
الهيافنة الحماسة العيرة عن الأفعار الخوورة .وق نفس ارقت كديوت طروف هيا 
قاسية زاد من من قسوتها ارتفا ع مستوى معيشة الطبقة الحاكمة على حساب عامة 
الشعب . كنا شهدت اتخات النظام لعدد من التدابير لقمع عدم الرضاء الشعبى ٠‏ ومنها 
القرار الذنى صدس عام 1916 والذى يستقطع من الرواتب والأجور , والقرار الآخر 
الضاتن فى 16 قبزائو: 8417 الذى يكب الزواتت والأحون ويحفان التقاوهن الحفائى 
على زيادتها . وقد تم إلغاء هذا القرار عام //191 . 

ومثلت الفترة من 191/١‏ حتى //191 قترة التجسيد الأسطورى للسلطة . وفيها 
انتصرت «١‏ الفلسفة الموبوتية » 115:8نا8/10 فى إطار من « الأصالة » , فقد اهتمت 
الققبة الذاكية بسائيسة المركة الثورية «ووضيم اسبواوجية خاعنة بها ثم تربديع 
مدى انتشارها . وازدهرت أيديولوجية الحزب على مستوى قطاعات الشعب » والطبقة 
الحاكمة والطبقات المهيمنة . وكان لابد من جذب الجميع إلى الحزب الواحد وهى الحركة 
الشعبية للثورة 1188 تحت شعار : 188 02 قلة»! ألهده ",16 003ذأه ,دوه1ا0 ٠‏ « تتفق 
أو لا نتفق » أنت عضو فى الحزب » . 

ومن هذا المنطلق . كان من الطبيعى أن تبدا الجمهورية الثانية فترتها الثانية 
بقرار أيديولوجى » حيث استندت الدولة فى البداية إلى استخدام القوة بشكل وحشى 
لكبت الجماعات الأيديولوجية التى طمحت للعمل يشكل حر ومستقل . ثم لجأت بعد ذلك 
اوضع معادلة قوة جنيدة بين جهان القهرؤهتة الحماغات بذلا من زيادة أو تقليل 
اللجوء للقوة كوسيلة للإقناع. وكان الهدف هى الهيمنة على هذه الجماعات الأيديولوجية. 

فى 1517/5 ء لجأت الدولة لمفهوم الأصالة '8أه6541طاناك لتقوية مبسسة القلسفة 
الموبوتية . فتم تكثيف استخدام وسائل الإعلام » خاصة الراديو والتليفزيون » مع حظر 
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ذكر أسماء وزارة الدولة على الهواء » على سبيل المثال » ورؤية صورة رئيس الدولة , 
تهبط من السماء .. الخ . وأعيد تسمية وزارة الإعلام لتصبح إدارة التوجيه الوطنى , 
وصعد ترتيب وزيرها من رقم ؟١‏ فى المجلس التنفيذى القديم إلى رقم " . ومهد تنقيذ 
قانون الإستثمار لعام 1914 على المستوى الاقتصادى الطريق لدخول الاستثمار 
الدولى بشكل واسع . وفى الوقت نفسه ٠‏ تولت الطبقة الحاكمة الجديدة مهمة الاستثمار 
المحلى بتمرير عدد من القرارات التى ترى النشاط الاقتصادى الجمعى نوعًا من 
5 الاتكماش , والراديكالية وى 

وفى هذا الوقت انخفضت أسعار النحاس فى السوق العالمى ؛ وضريت أزمة 
البترول بالبلاد » فاستنزفت خزانة الدولة » كما أدى التخبط فى نظم الإنتاج وسوء 
الإدارة والفساد إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير . ويدأت الدولة فى الاقتراض بقوة من 
سوق المال الدولى . ولكنها لم تستثمر هذه القروض فى خدمة القطاعات المنتجة ذات 
النفع على المستوى الاجتماعى والاقتصادى ؛ بل استخدمت فى تمويل إنتاج السلع 
الاستهلاكية ومشاريع الرفاهية المرتبطة بزيادة وتأكيد هيبة السلطة والدولة . 

' كما زاد من الأزمة الاقتصادية فشل خطط الإصلاح التى قامت يها الحكومة . 

وحاول رئيس الدولة إنجاح الموجة الثانية . ويدت نهاية عملية التركيز والتجسيد 
الأسطورى للسلطة والتى كان نجاحها يعنى وأد الخدمات العامة بسواء فى الماطقة 
أو فى داخل مؤسسات صنع القرار والمؤسسات التنفيذية » وأن يصبح رئيس الدولة هى 
وحده السيد الأعلى الذى يتحمل مسئولية كل شىء » وظهر العديد من الضغوط انتهت 
فى ديسمير 1174 بأن أقر المكتب السياسى الرسمى - فى خطاب رئاسى للمجلس 
التشريعى فى ؛ يناير 191٠‏ - بوجود مجموعة من الانحرافات عن المسار العام داخل 
أجهزة الدولة .وحدد الخطاب عشسرة من هذه الانصرافات . التى لم يقر بها 
رئيس الدولة إلا بعد الحرب الأولى فى شابا » بعد أن كان الحزب يخفيها بشتى الطرق 
عن الشعب . 

وفى بداية النصف الأول من 191/6 , نبهت الزيارات الخازجية العديدة لرئيس 
الدولة المراقبين لوجود فراغ ,نسلطة فى السلطة التنفيذية . وبنهاية العام . بدت 


"1 


الحاجة ملحةٌ لخلق منصب حديد » وهى منصب المفوض السامى -5آتةتده© موأتا 
؛6مماة تمشيا مع الممارسات الجارية فى الدول الأفريقية الأخرى . غير أن رئيس 
الدولة سكت عن تحديد شخصية من يتولاه » وقى ؟؟ فبراير /151 ٠‏ قام بتعيين اثنين 
من النواب فى المجلس التنفيذى ليكونا من الأعضاء الدائمين فى المكتب السياسى , 
وليرأسا لجنتين تنفيذيتين : الأول هو نجوزار كارل يوند , كوكيل الدولة الشئون 
الخارجية . وكرتيس للجنة السياسة والاقتصادية والمالية التى تشرف على ست عشرة 
وزارة . وكان نائيه وكيل الدولة للشئون المالية . والثانى انجولو ب.ب. لوكانجا ‏ وكيل 
الدولة لوزارة الشئون السياسية المسئول عن نشاطات الحزب ٠‏ ورئيس اللجنة الإدارية 
والاجتماعية والثقافية والتى تشرف على ثمان وزارات . ونائبه وكيل الدولة للتعليم 
الوطنى . وفى يوليى //141 , اعترض نجوزا كار بوند على تعيين أى فرد من خارج 
الحكومة كمقوض سام للدولة . ويدا من اعتراضه وغضبه رغبته فى إزاحة منافسه 
على المنصب7؟) . 

هذا وقد تجلت الجوائب السياسية والإدارية السلمية والعنيفة للأزمة . فى عدم 
إستقرار الحكومة والهياكل الإدارية للدولة » وتأجيل البحث عن الطول لمشاكل التنمية 
الوطنية . وكما سبق القول , للانتباه هنا الاقتصار على التعديلات الحكومية وتغيير 
الهياكل المؤسسية الثابتة دون تغيير الأفراد . وهى ما يسميه لومانى » وفقا لجرامشى , 
« تدعيم الكتلة التاريخية ») . 

ولم يخقف خلق منصب المفوض السامى ٠‏ وذائبه , من عدم الاستقرار الذى تعانى 
منه الحكومة . بل إن ذلك زاد فعليا من حدة المشكلة . 

كما تسبب النمى الكبير والهائل فى الهياكل الإدارية والمؤسسية للدولة فى زيادة 
حدة المشكلة التى تعانى منها زائير . حيث ساهم تشكيل مؤسسات وهياكل الدولة 
الإدارية وطريقة تنظيمها فى استمرار الأزمة الاقتصادية . والسؤال هنا هى : هل يمكن 
اعتبار تنظيم وإدارة الدولة فى زائير تنظيمًا وإدارة للدولة كملكية خاصة ؟ الإجابة 
واضحة . ويعود سبب إهدار الموارد النادرة المتاحة للدولة إلى كثرة عدد المؤسسات 
الإدارية والتى تركز كل منها على العمل بمعزل عن المؤوسسات الأخرى . وتحول 
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مخصصات الإنفاق الجارية إلى فرص لنهب الأموال العامة » والحيازات والأرباح 
والدخول غير المشروعة . 

فالإدارات البسيطة - على سبيل المثال - تم تضخيمها لتكون وزارات كاملة : مثل 
وزارة البيئة » والتنمية الريفية » وحقوق والتزامات المواطنين , والإسكان وشئون الحضر 
والشئون الأسرية والعائلية . أما عملية دمج هياكل الحزب فى أجهزة الدولة ققد كانت 
عملية شائكة , ويذلت محاولات حثيثة لإدماج الأعضاء الفاعلين فى الحزب » خاصة فى 
أجنحة التعبئة والدعاية , والأيديولوجية والقيادة والتدريب » فى قطاع الخدمة المدنية . 
وفى نفس الوقت - وفى إطار التمسك بالمركزية - أنشأت الدولة كيانات إنتاجية عملاقة 
مثل 85615550 , 501/85 680841013185 , 50/62 , 5881 تتعدى تكاليق إدارتها 
قدرة الهياكل الإدارية المركزية . وكانت النتيجة ويالا على البلاد . 

وف محال الإدازة الغامة :كينس عدن من الشسركنات العامة ميقتل 
( 8ل( ءى هعلا8 , اللذ و طالق ى 1لاللفاطعء ,و 85اللؤلامع ‏ و عدعمح2ه0 , 
و 0قمعقت0 ءوى 7ظهلز0 ءو الالا8 ء /ا8 ) وكانت عبارة عن شركات مفتتة شديدة 
التخصص . مما دفع لوجود هياكل إدارية قديمة بجانب الهياكل الجديدة » وتقسيم 
الهياكل القديمة مع كل تعديل وزارى أى إعادة تنظيم للوزارات . وهكذا كان نمى هياكل 
الدولة الإدارية . باختصار ؛ عملية نمو غير خاضعة للسيطرة . 


التعديلات الوزارية 
طرق التعديل الوزارى 


كان من الضرورى ربط دراسة التعديلات الوزارية بدراسة طبيعة النظم السياسية 
محل الدراسة +وقاعدة سلطاتها والطرق الخطفة التى تمشديها أعضاها .وظرق 
مراقبة سلطة رئيس السلطة التنقيذية , وحجم الهياكل المتداخلة فى عملية صنع القرار 
السياسى . وتهدف مثل هذه الدراسة إلى توفير البيانات , ووضع مقاييس تحكم 
اختيار الفريق الوزارى ٠‏ وحدود سلطاته . وطريقة عمل أعضائه داخل الفريق . ومن 
خلال هذه البيانات يمكن تصور وإدراك طرق القيام بالتعديلات الوزارية . 
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ومن اللبيهن ان يشفة وكيس السنلناة العفيضة قران التحكيل الورارئ د بغي لان 
قن النطلم البرلانية جتهيةة نمه الروزا #مستتولى اماع البزلان د متو الورقية الذي 
يفقد ثقتهافى البرلان نفسه لخظر طرد رئيس السلملة التتفيتيةاله.مق الحكومة «:وفى 
زائير ٠‏ يمكن دراسة التعديلات الوزارية من زاويتين تبعا لما إذا كان التغيير ينصرقف 
إلى الهيكل الوزارى ( وفى هذه الحالة يكون هناك غاليا تغيير كامل ) ٠‏ أو إلى الوزراء 
الخد بواسون هذا البمكل...وعاليا ماتيرقظ الأفرات معا , ذلك ان التفييزات الوزارية 
غالبا ما تكون نتيجة لتغيير الوزراء . 

انضرع العفا حاب فن ينض الجالاك حون كينها لي » كرادى رسي 
فلا تدخل وجوه جديدة الحكومة . ويمكن ملاحظة أثر هذه التعديلات على المستوى 
الننياهى «جحة بتخذ الهيكل المكرمى ظايها عيراركيا خاصة مع قبام يض 
الوزارات ناضافحات سناشية اككر من غيرها ..ويعد نطاء المكانة مؤش را على الوضع 
الحالى للوزير داخل الفريق الحاكم . 

كما تعد زيادة عدد الوزارات أسلويا لاحتواء المعارضين داخل الحكومة . حيث 
تؤدى هذه الزيادة إلى تعظيم السلطة السياسية الرئاسية وإضعاف سلطة مؤسسات 
الدولة فعليا . وفى المقابل يشير تقليل عدد الوزارات إلى المركزية » وتهميش الأفراد 
وبالتالى تدفعهم للسخط والتذمر . وهى ما يعرف بتخقيض السلطة السياسية للحد 
الأدنى . 

ويؤثر تغيير عدد الوزارات سواء بالزيادة أو النقصان على استقرار الحكومة . 
لأنه ينطوى بالضرورة على تغيير الهيكل الحكومى . وهو موضوع الظاهرة المعروفة 
بالتكاثر الانقسامى الإدارى العكسى . ويكون الأمر كالتالى : وزارة الأراضى ووزارة 
المناجم والطاقة يمكن دمجها فى وزارة واحدة هى الأراضى . والمناجم والطاقة , والتى 
تنقسم بدورها إلى وزارة المناجم » ووزارة الطاقة ‏ ووزارة الأراضى والشئون الريفية . 

وتوفر إعادة هيكلة الفريق الوزارى الفرصة لظهور وكالات جديدة مثل 8 6| 
ووكالات الاتضنالات.. وق يتتعول يمضتها إلن وزازات:مسكظة , وقد بقع الخ لخن 
تحت إدارة وزارة مختلفة بعد كل تعديل وزارى . وقد يؤدى هذا إلى تعيينات 


جديدة حينما يضع الوزير من يثق فيهم حوله ٠‏ ومع تغيير الموظفين من وزارة لأخرى 
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تختفى الملفات القديمة وتظهر أخرى حديدة » ويعاد توجيه الاعتمادات المخصصة إلى 
نشاطات قديمة , وهكذا . 

كما توفر التعديلات الوزارية الفرصة للنظام وفريق الوزراء لضخ دماء جديدة أو 
استبعاد دماء قديمة من الوزارة . لكن تظل المشكلة فى حدوث تناقضات بين أهداف 
ووظائف هذه الوكالات والإدارات والأهداف التى يضعها رئيس الوزراء الذى يستخدم 
هذه الوكالات لوضع برنامج سياسى متفق مع أهدافه . وتعد التغييرات الوزارية وإعادة 
هيكلة جهاز الدولة - بصفة عامة - طريقة لتجاوز الأزمات المؤفسسية . 

والتعديل الوزارى ظاهرة طبيعية وصحية فى ظل النظم المستقرة , لأتها تساعد 
على تحسين القدرات الفنية للحكومة » وتعزز من قدرتها على التعامل مع المشاكل 
الجارية . كما أن تغيير الموظفين يجدد طرق تفاعل الحكومة مع المشاكل المجتمع فتزيد 
من كفاءة مؤسسات الدولة . ولكن تكرار التعديلات الوزارية خاصة إذا لم يكن له منطق 
فنى يصبح دليلاً على وجود خطأ فى تكرار هذه التغييرات تكشف عن الطبيعة غير 
المستقرة لمؤوسسات الدولة السياسية . 


أسباب التعديلات الوزارية 


يعتمد استقرار المؤسسات الأفريقية على عدد من العوامل بعضها خارجى موروث 
شن العيد الاستعشارج + وييضها داخلى خاض بالوتاكل الاجمعمافية 
السياسية للمجتمعات الأفريقية ذاتها . والحكومات الإفريقية ليست استثناء من هذه 
القاعدة . فالقول بن السبب الرئيسى لعدم الاستقرار هو التنمية غير المتوازنة للقارة , 
والطبيعة الخارجة للهياكل السياسية والاقتصادية لدولها . واعتمادها على الدول 
الاستعمارية الإمبريالية الأم » يعد تفسيرا جزئيا مبتورا . حيث يأخذ عدم الاستقرار 
العديد من الأشكال تتراوح ما بين الشكل السلمى إلى العنق . 

وتتراوح نفس الدرجة الدوافع المسببة للتعديلات الوزارية ما بين الأسباب الخطيرة 
إلى النزوات غير المبررة » وما بين .اختلاف الرؤى الأيديولوجية والاستراتيجية السياسية 
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إلى التنافس الشخصى . ومن الطبيعى تطهير النظم المعتدلة أى المحافظة من التقدميين 
أو الوطنيين » كما هى من الطبيعى استبعاد الرأسماليين والليبراليين قى النظم التقدمية 
من الأدوار والمناصب الهامة . وفى مثل هذه الحالات تكمن المشكلة فى التناقس 
الإيديولوجى بين رئيس السلطة التنفيذية والوزراء . لذا تكون التغييرات الوزارية فى 
بعض الأحيان ناجمة عن الرغبة فى مكافأة المؤيدين » أى حتى إشراكهم فى التمتع 
بيعص شقان السلطة جتنا إلى حثت :مم يعكن القتخصيات المعارضة المكتارة : 

وقد تكون التغيرات الوزارية نتيجة عزل بعض أعضاء الحكومة لسوء سلوكهم , 
أى فسادهم » أو تورطهم فى قضايا اختلاس ؛ أو عدم كفاءتهم فى المنصب ء وقد تكون 
أيضًا لمعارضتهم آراء رئيس السلطة التنفيذية . وقائمة الأسباب طويلة لا يمكن 
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عدم استقرار الحكومة 


شهدت زائير منذ ٠٠١‏ يونيى 117٠0‏ إلى يومنا هذا بساسلة طويلة من التغييرات 
الوزارية . نفصل فيما يلى الأنماط العامة التى أعقبتها . 

ويداية يصعب وصف الظروف التى تم جمع الفريق الوزارى فى ظلها » أى معرفة 
أسباب التغييرات الوزارية ٠‏ أى القوى الاجتماعية والسياسية الفعالة فى المجتمع 
والمعنية فى عملية التعديل ؛ أو تحديد الوضع العام للبلاد وقت كل تعديل وزارى . 
والسبب الأول هو أن أكثر من 5.٠‏ مواطن زائيرى شرف بخدمة الدولة كوزير ولا 
نطمح فى وضع ققنائمة بإسمائهم كلهم , لكننا سوف نذكر بعض الأفراد المختارين 
الذين يعد تعيينهم أى عزلهم حدثا ذا مغزى . وغالبا ما تكون بيانات المصادر الرسمية 
غير مكتملة ؛ فالسجلات المتاحة تسجل تاريخا لتوقيع أوراق التعيين » وتاريخا آخر 
لمراسم حلف اليمين!) . بل إن اللفظ المستخدم فى هذه الأوراق الربسمية لوصف 
التعديل يثير فى حد ذاته مشاكل إضافية . فعلى سبيل المثال » توصف التغييرات فى 
بعض الأحيان على أنها تعديلات وزارية محدودة , وفى أحيان أخرى , على أنها 
تعديلات وزارية دورية » وفى أحيان ثالثة على أنها تعديلات وزارية فنية . وقد يكون 
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سيب عزل الوزير ارتكابه عددا من الأخطاء المحددة أو غير المحددة وإحلال غيره محله 
« لإهماله الخطير فى العمل » . ويمكن إجراء التعديلات الوزارية على عدد من 
المراحل . ففى ظل حكومة مولامبا 03منقانالة - على سبيل المثال - لم تود وفاة 
أو عل ورور قو انان إلى التمصن الفوري لوزراء تجدة مطون سطه :ويعتسا وحل موكوكيا 
إلى فرنسا ظل منصبه شاغرا . ونفس الشئ حدث فى حالة بوسيكوتا هامااع8 . 


التغيرات الوزارية فى ظل الجمهورية الأولى 


شت زائير فى الفترة من ١‏ يونيى ١171٠0‏ حتى 4؟ نوفمير 1514 فى ظل نظام 
برلمانى ديمقراطى وتعددية سياسية . وكان أعضاء الحكومة مسئولين سياسيا . وتولى 
رئيس الدولة من حيث المبدأ تعيين رئيس الوزراء ؛ والذى بدوره يمثل حكومة عليها أن 
تحظى بموافقة مجلسى البرلمان . وكانت عملية تخصيص الموارد الوزارية تتم من خلال 
عملية تفاوضية تشارك فيها الأحزاب المخظلفة , وكان أحد المعابير قى هذا الصدد 
يتعلق بحجم الحزب . ويعد نظام الوكلاء العموميين خلال الفترة من 9" سبتمير 151٠١‏ 
إلى 8 فبراير 1931١‏ هو الاستتتاء الوحيد من هذه القاعدة . وكان العديد من المعنيين 
وقتها طلابا فى السنوات النهائية بدون تدريب جامعى معين ٠‏ رغم أنهم يعينون فى 
مناصب تتطلب كفاءة فى التخصص . 
وتمت التعديلات الوزارية وقتها فى ظل مناخ مثقل بالأزمات تواجهت فيه كتلتان 
متعاديتان على مختلف المستويات : الكتلة الأولى » يطلق عليها القوميون » تضمنت 
أعضاء من 119061 » وقطاعًا من 68858 , وقطاعًا آخر من 558 ؛ ويعض الأقراد 
المستقلين . والكتلة الثانية تضمنت أقرادا من الاتحادات العمالية الفيدرالية » ويعض 
الوحدويين المعتدلين ويعض الجماعات الاثنية . 
وتظل حكومة لومومبا 263 "ناتاننا الاستثناء الوحيد من حيث إنها الوحيدة التى لم 
تشهد أية تعديلات وزارية . ومع ذلك » كان عمرها قصيرا , فقد استمرت فقط من ؟؟ 
يونيى 1510 حتى 5 سيتمبر 113١‏ , ثم رأس 1140 ثلاث حكومات مختلفة فى أقل من 
عام . الأولى من ه إلى ؟١‏ سبتمبر 111١‏ ., والثانية من ١‏ إلى "١‏ سبتمير 155٠0‏ . 
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وتوقف عملها فى "١‏ سبتمير 151١0‏ بعد الانقلاب الذى أطاح بلومومبا وكازاقويق . 
ثم جاء تأسيس فريق الوكلاء العموميين بموجب قرار دستورى أصدره الرئيس 
كاز اقويق قن 4 سيضير 1355 ولدن موحت قرار مسكري , والحكومة الخالفة لوج 
والتى وصفت بأنها حكومة مؤقتة , تم تشكيلها فى ١‏ فبراير 151١‏ . ويشير تشكيلها 
إلى المحاولات التى قامت بها السلطات لحل المشاكل الهيكية الكبرى للدولة : وهى 
المتطقة بوحدتها التى هددتها القوى السياسية المعارضة . 


ومن ١‏ أغسطس إلى 9 يوليى ١514‏ . رأس رئيس الوزراء ؛ ةاناه880 عاللتت , 
ثلاث فرق وزارية مختتلفة . ودفعه استقالة العديد من أعضائها وعزل وزيرين على الأقل 
هذا إلى القيام بتسنلق وذاردى كير ون خنع فريقه الؤذارى الأول قن إطان احكتناع 
سرى برلمانى فى جامعة #داأ35/اه! قى ١‏ أغسطس 193١‏ , وشهد سيعة تغييرات . 
فقد كانت تظهر فى بعض الأحيان الحاجة لتعيين وزير جديد محل آخر مستقيل , كما 
حدث فى حالة 6126003 56أه81. فى يناير 19317 » وفى أحيان أخرى , كان رئيس 
الوزراء يرى الحاجة لاستكمال فريقه الوزارى فيقوم بتعيين وزير جديد . أكثر 
التعديلات أهمية فى حكومته الأولى كان التعديل الذى قام به فى ١١‏ فبراير 1975 
؛ عندما تم تعيين ©790ق!أاه8 هلااع66 كنواب لرئيس الوزراء وتعيين 181811811 كوزير 
للداخلية . وعندما سال أحد الصحفيين واه80 إذا كان الأمر يبلغ حد التعديل 
الوزارى ٠‏ رد عليه قائلا : « أنا لم أقم بتغيير الحكومة . قمت فقط بتوسيع الفريق 
الحكومى » . وكان القريق الثانى - والذى استمر من ١١‏ يوليى 1517 إلى ؟ يوليى 
4 - قد تم استنزافه برحيل العديد من أعضائه بحلول نهاية 1977 , نفس الشىء 
فى تعديل ١‏ أبريل 1957 . 

ومع بداية أبريل 151 , أثيرت الشكوك حول العديد من أعضاء الحكومة . بل إن 
بعضهم مثل هاطاهره8 صمد فى مواجهة هذه الشكوك بصعوية بالغة . وتم اتهام 
83 يأنه تسبب فى تضخيم حجم الحكومة بينما ينادى بالحاجة إلى تقليل الإنفاق . 
ودعونا نستعد فترة بداية هذه الحكومة » حيث تكونت حكومته من ”5 عضوا » من 
بينهم 1؟ وزيرا ى ١6‏ وزير دولة . وقامت السلطة التشريعية - لإرغامه على تقليل عدد 
الوزراء - بتخفيض المخصصات المالية لحكومته . كما أنها اإستخدمت سلطتها الخاصة 
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لإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء . وكذلك المناصب الوزارية التالية : شئون العرف , 
والشباب والرياضة , وزارة السندات التجارية . وشكون الطبقة الوسطى » وشركات 
القطاع العام , والأراضى والمواصلات والاتصالات . وكان 800013 يأمل فى اختيار 
زملائه من المعارضين من منطقة كوناكات . وكان أحدهم ؛ وهى لا185300! 0561ل » 
من بين نائبى رئيس الوزراء المعينين محل هوهق اأاه8 علاء60 . 

وفى مواجهة ضغوط المعارضة البرلمانية , ونقابيات العمال والطلاب - وفى ظل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة - طلب 840018 رئيس مجلس الوزراء من 
رئيس الدولة » فى 4؟ سيتمبر 1977 حل البرلمان لأمد غير محدد . ولهذا السبب ظلت 
الحكومة بدون تغيير حتى يوليى 1555 : وذلك بعد استقالة 13008ق)! !اها كوزير 
للشئون الخارجية فى ٠١‏ نوقمير 1977 , وقيام 0123 كرئيس للوزراء بحجز المنصب 

الشاغر لنفسه . وكان هااه84 عضوا بارزا فى نقابة العمال ٠‏ بمقدوره المحافظة على 

استمرار الحوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » وبين الحكومة والمعارضة 
فى توازن متبادل للعبة الديمقراطية . لكنه بدلا من ذلك ٠‏ فرض على المعارضة أن تعمل 
تحت الأرض وفى المنقى . كما أثار قراره:بحل البرلمان سخط المعارضة السياسية 
لدرجة التصعيد للثورة من سبتمبر إلى نوفمبر 1931 ٠‏ أولا فى منطقة كويل , ثم فى 
المناطق الشرقية من البلاد . 

وتولت الحكومة الاتتقالية - المسماة بحكومة « الإنقان العامة » وتحت رئكاسة 
تشومبى - الحكم واإستمرت من ة يوليو ١9714‏ حتى 18 أكتوير 15104 . حيث شغل 
منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية معا لأكثر من ست فترات وزارية . وشهدت البلاد 
عددا متتاليا من التغييرات فى يوليى 19764 بعد استقالة موانجى أثناء السباق الرئاسى 
بين تشومبى وكازافويى . : ْ 

أما فيما يتعلق بحكومة 068 - والتى استمرت من 18 أكتوير إلى 4؟ نوفمبر 
6 - فلم يتوفر لها الوقت الكافى لتبدأً أى تغييرات تراها بعدما طلب الرئيس 
كازافويى من كيمبا للمرة الثانية تشكيل الحكومة على الرغم من التصويت بسحب الثقة 
من البرمانْ الذى يهيمن عليه أعضاء الكوناكى . وأنهى انقلاب 5" نوفمبر فترة حكمه . 
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وتشير دراسة تعليمات أسباب التعديلات الوزارية ؛ وسجلات المناقشات البرلمانية 
فى المجالس التشريعية , وانحياز القوى الاجتماعية والسياسية فى البلاد إلى عدم 
استناد التعديلات الوزارية فى ذلك الوقت إلى الاعتبارات القبلية أى الإقليمية ولكن بما 
يتفق ومبادئ الديمقراطية البرلمانية . ولم يختلف الوضع بذلك عما وصفه جون 
ستيوارت وراء التعديلات الوزارية فى ظل حكم 08هنااه . 


التعديلات الوزارية فى ظل الجمهورية الثائنية 


كانت تعليمات رئيس الدولة الجديد ( الجنرال مويوتى ) إلى الكولونيل مولامبأ 
- فيما يتعلق بتشكيل الحكومة - واضحة : السرعة , والاهتمام بتشكيل حكومة تمثيلية 
على أساس قروى . بمعنى آخر ٠‏ أن يكون مقياس الاختيار إقليميا ‏ وليس سياسيا . 
ومع تشكيل حكومة 74 نوفمير 1115 ء لم يكن هناك سوى وجوه قليلة سابقة 
فى الفريق الحكومى الجديد . وظل بومبوكى , تشيسكدى , وبوليكانجو باعتبارهم 
الوجوه الوحيدة من الوزارة السابقة . وعلى الرغم من خروج باقى الوزراء من الوزارة » 
إلا إنهم استمروا فى الحياة العامة كموظفين تنفيذيين فى الشركات العالمية » وفى 
السلك الدبلوماسى ؛ وقطاع الأعمال » أى فى صفوف المعارضة السياسية . وكان أغلب 
الوزراء ممن عينهم الكولونيل مولامبا فى الفترة من ١971‏ حتى 191١‏ ؛ باستثناء 
ننداكا ؛ ليثى » وتشيبانجى مويمبا . 

هذا وك توذلت بحكومة مواقعها فل الفتؤة عق :18 اتريل تخت 15 اكتوين 1571 
على عدة مراحل . وكان الدافع وراء التعديل الوزارى تخفيض عدد الأقاليم من ١؟‏ إلى 
فى عام 1977 » مما أدى إلى فقدان الحكومة لقاعدة تمثيلها الإقليمى . وفى ١5‏ 
سبتمير 1413 » عدل رئيس الدولة الحكومة برفع منصب بسكرتير الدولة إلى المستوى 
الوزارى ٠‏ وإلغاء مناصب ثلاثة وزراء واقتهم المنية وتحويل عدد آخر من الوزراء إلى 
وزارات أخرى . 

وفى الشهر التالى - فى 51 إكتوير 193151 - صدر قرار بعزل الجنرال مولامبا 
من منصبه كرئيس للوزراء . وتنافس ننداكا ويومبكو على المنصب الخالى . إلا أن 
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رئيس الدولة أنهى التنافس بإعلان توليه المنصب ينفسه . وهكذا انتهت تجرية ثنائية 
السلطة التنفيذية . 

ونان الككرال حويوضة ١‏ فشكلا كوا فى لقره عدن ؟ اعدو 1 
حتى .198 . لحق بتسعة منها عدد من التغييرات فى حين جاء عدد آخر منها إثر 
تغييرات وزارية كاملة . كما يمكن إضافة سيع حالات أخرى إلى العدد الإجمالى 
السابق يرجع التغيير الوزارى فيها إلى أسباب خاصة . 

وكان نظام الحكم فى ظل الجمهورية الأولى نظاما برمانيا . بينما كان فى ظل 
الحكومة الثانية ركاسيا . ولتجنب وقوع أزمات مثل تلك التى أوقعت بين كازافويى مع 
لومومبا » منح دبستور كانانجا لركيس السلطة التنفيذية قدرا أكير من السلطات . وقوى 
سلطة تعيين وتغيير أعضاء الحكومة فى يد رئيس الدولة والسلطة التنفيذية منفردا . 

ويمكن الربط بين دراسة التعديلات الوزارية منذ 19117 ويين تأسيس ومركزية 
حزب الحركة باعتباره المؤوسسة العليا بل والوحيدة فى زائير . والأمثلة التالية ذات دلالة 
فى هذه الصدد . 

حيث استمر التعديل الوزارى فى ١‏ أغسطس ١519‏ جنبا إلى جنب مع إصلاح 
الشيطرة المركزية - تحت سيطرة المناصب الوزارية . 

ومع تعديل 18 أكتوير 1175 , اندمجت اللجنة التنفيذية للحزب مع الحكومة , 
وكانت النتيجة ظهور ما يعرف بالمجلس التنفيذى القومى . وظهرت وزارة جديدة لإدارة 
الشئون السياسية والتنسيق لنشاطات الحزب . وكان أول من عين فيها كيثيما 
ين رامزانى » لكن حل محله أنجولى بانجا مبونجو باكولى لوكانجا فى التعديل الوزارى 
فى 8 مارس 19154 . 
التوجيه القومى . التى احتلت مكانة بارزة بين الوزارات الحكومية . كما قل عدد 
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المستشارين الملحقين يمكتب رئيس الجمهورية وفى نفس الوقت ظهر منصب جديد » 
وهو رئيس مفوضى الدولة . 

وفى إطار عملية « تشكيل الوعى القومى » , وجد الرئيس نفسه ويشكل متكرر 
يعطى التصريحات » ويوضح المواقف , ويراجع نماذج إدارة الدولة » ويعيد تنظيم 
الإنتاج .. الخ . ووجد نفسه ملزما باستمرار باختيار فريق جديد ليعمل معه . 

وى التقديلالزوا وم فى هاري 4ككلا تظهرت نتاصن كرات الوزواة ققدت 
فرصة لتكوين كوادر سياسية جديدة ؛ أغلبها من الأوساط الجامعية . وكان مجملها 
٠‏ منصبًا . وصل العديد منهم بعد سنوات إلى مناصب رسمية عليا فى الحكومة , 
والشركات المملوكة للدولة , والاتحادات والهيئات الكبرى . وتكرر مع تأسيس اللجنة 
الاسمتشنارية الركاضية تحت انع الجلين الاسعقتارى فى عام 141/0 من متجمتوعة 
مختارة من الأفراد . الذين أصبح فى مقدورهم - من خلال المجلس - الوصول 
لوظائف على قمة جهاز صنع القرار . وينطبق الأمر ذاته على تعيين عدد من مديرى 
العموم من الوزارات فى سكرتارية الدولة . فأُقلب الحكومات التى تولت بعد "٠‏ فبراير 
151797 كان أعضاؤفا من محاضرى واسناتذة الجامعة ..وهكذا كان أغلن الوذراء من 
الأكادميين من كلية 1328انا . 1 


وتم تشكيل الحكومة الجديدة فى /ا ديسمبر .191 بعدما شهدت الانتخابات 
الرئاسية خروج أغلب ذوى الخبرة والمحنكين من بداية أيام الجمهورية مكاهطدوه8 
#كلة ١10‏ , 00قها , ألعاء15115 دآناه800 , 80616 . ويداً الجنرال مويوتى أولى فتراته 
فى المنصب , كرئيس منتخب بالاقتراع العام , بتعيين مجموعة من الموظفين الجدد , 
م ثل ناأنا599 وى 5339311601100 وى 2010| أطتمما5 ؛ و أعان! ألعقطحدلا , 
وعطتاه!لاللآ قاعللاقكا 5300352 ى ومعماط 'دول8 25ع1دالا وى 12 مومعما وزأمطذاز 
0 : وناتطناكأل! 3128آلل!ا ‏ ى ناط03 هلزلا #األااطقكا ى 8031 أكم0 وماألردك»ا , ى علطاو 
عطتتاع لإناالاا 3ط وغيرهم ممن ظلوا فى معاونته لفترة طويلة . 

وفى ١١‏ ديسمير 19177١‏ ء عزل رئيس الجمهورية عددا من الأفراد الذين ظهروا 
بشكل خاطف بعد ذلك ومن وقت لآخر على الساحة السياسية أمثال : 8اهومها»ا 
م, 1013 أصق, قجع انار 31112 تقار ب[ة/ا1تاأكا, ناأنالاناقولظآر 116أأه6, . كما أصيح 
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بعضهم مثل نااناناناولل, 3ناخاأأتكار دأهومق!ا»! دبلوماسيا » آخرون مثل «لامه, وألمامم 
تم تعيينهم كمديرين لشركات كبرى . والقليل منهم مثل ناكار 8/6420818 عاوبوا 
الظهور على الساحة السياسية كأعضاء منتخبين فى المكتب السياسي . 

وأبدى الكثيرون اندهاشهم بتعيين رذيس الوزراء فى يوليى //191 , حتى بالرغم 
من تعيين رئيس الدولة فى عدد من المناسبات لأفراد كانت أدوارهم فيما سبق تنسيق 
عمل السلطة التنفيذية . والأمثلة على ذلك : 

. فى أغسطس 1958 : 10998ولة , والذى كان وزيرا للداخلية‎ -١ 

١؟-‏ مارس 1954 : وؤراء الدولة الأريعة الذين كانوا بدامل رئاسية أكاديمية بنفس 
ترتيب الأولوية : هودأقال, هعادظده8, ألعلء15!وآ, معمها -ندطنا . 

"'- فى 197١‏ : تولى 1151308 منصب وزير الدولة فى مكتب الرئيس بدلا 
من أل-8ط21لا ماعنا . 

إلا أن العمل بهذه المعادلة السياسية قد توقف بعد عزل 1/51098 وانتخاب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع العام . وفى نفس الوقت . قوى الرئيس سلطته بنتيجة أعضاء 
جماعة 81528 واحدا تلو الأخر » فأربك بذلك من اعتبروهم خلفاء محتملين 3 

ومنذ نهاية الفترة الممتدة من ./ا9١‏ إلى عام لآلا أصبح منصب مدير مكتب 
الرئيس فى غاية الأهمية . حيث كان 81/688 815609158308 رئيسا للوزراء فى كل 
شىء عدا اللقب . ولطول فترة توليه منصبه »ولوره الحيوى قى التنظيم العام لأعمال 
الجناح التنفيذى : كان من اللازم تقويم فترة وجوده فى المنصب 5 

فمنذ./!5١‏ حتى 11717 ء قام المجلس التنفيذى بعدد من التعديلات الوزارية 
الواحد تلى الآخر » وظل 510683 8156091938118 فى منصيه . وأدار رئيس الدولة سلطة 
تتفيذية موازية لسلطة الحكومة . أما بالنسبة للمجلس الاستشارى الرئاسى فتكون من 
ويحدد ما يجب تمريره منها إلى رئيس الجمهورية/ . ولم يكن المجلس يخضع للمساطة , 
كما أنه كان يتلقى دعما ماليا هائلا أثقل كاهل البلاد بالديون الخارجية لتمويل مشاريع 
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ضخمة لا تدر عائدا أى ذات إنتاج هامشى . ومثال ذلك : خط الضغط العالى /قوها 
3ط : أعمال باكانا ادا للحديد 0 مصتع الأسمنت الوطنى 0 ويعض الأينية مثل 
2 0852 . وأدت هذه المشاريع إلى تدقق هائل للأموال للداخل وإهدار للعملة 
الصعبة . وعندما سئل 1106088 81560913383 حول الرئيس , إلا أنه حظى 
بقدر كبير من ثقته ؛ بينما كان أطدمأولة ه1ألالاداا لإوالة ملازما له فى الداخل 
وفى الخارج وشابه حارسهة الخاص 0 وعكس تغييره فى تخصيص وممارسة السلطة 
فى أعقاب إعادة هيكلة السلطة التنفيذية . لكن تحديد الاختصاصات بدون ألقاب 
رسمية مصاحبة أدى لظهور العديد من المشاكل . 

ففى الريع الأول مث /ا/51١‏ اختار الرئيس ا ستحداث 0 منصبيين لنائبى ركيس 
المجلس . وفى يوليى من نفس العام » عين 356808)! 793أمالا كنائب وزير فى الدولة 
واستمر فى منصبه من 5 يوليى ١91/1‏ إلى 1 مارس 199/5 . ومتذ هذا الوقت خلفه 
العديد من الوزراء منهم : 

82٠ل‏ قازاطه8 - 1 مارس 191/4 حتى /؟ أغسطس 198٠0‏ . 

,8080 1 انق 8 عناولة - /1؟ أغسطس ١98٠١‏ حتى ١7‏ أبريل 194١‏ ل 

نانا0لا 0919098 - /ا؟ أبريل ١118١‏ حتى ع نوفمير 19417 . 

6 هللا 290ه»! - ه نوفمير 1987 حتى "١‏ أكتوير 19/5 . 

أنو52 'ل( و0أط قللاط د53 - /ا مارس 118/8 حتى 1" توقمين /198 . . 

60 علا وودع»! - 1؟ نوفمير //19 حتى 5 مايى 155٠‏ . 

ناأناأنا81 03هبدا - ه مأيوى 555١‏ . 

وكما تم توضيحه ؛ تمت التعديلات الوزارية والتى شهدتها البلاد منذ بداية فترة 
السنوات السبع الثانية للرئيس فى مناخ أزمة هيمن عليه التدهور الاقتصادى ,2 
وارتفاع معدل التضخم 1 وانخفاض الإنتاج . ويعد حرب الثمانين يوما فى 8 .2 
ظهرت الحاجة إلى تقسيم السلطة . وتحرير النظام السياسى , ولامركزية الاقتصاد , 
والقطاع العام والشئّون العامة بشكل عام . وطالبت جماعات المصالح الدولية بهذا 
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التحرر كصمام أمان للضغوط الدولية » وعبرت الحكومة من جانيها عن موافقتها 
الرسمية على الفكرة . وهكذا . لخص الرئيس فى خطابه فى ١‏ يوليى ١191/7‏ بمناسبة 
استقالة السلطة التنفيذية . نقاط النقد الموجه للبلاد قائّلا : « إن النقد يوجه لنا فى 
. ثلاث نقاط : ضعف تنفيذ الخيارات السياسية » وعدم وجود استقرار وظيفى ؛ واتعدام 
التنسيق . وأنا أول من يقر بذلك » . 

وللتعامل مع هذه المشكلة » أعلن الرئيس تعيين « رئيس مفوضى الدولة - وهو 
يقابل ما عرف فى الدول الأخرى برئيس الوزراء - الذى أصبح مسئولا بشكل مباشر 
أمام الرئيس ء ويدور اختصاصه حول تنسيق عمل السلطة التنفيذية . ولا حاجة للقول 
باستمرار الرئيس كرئيس للوزراء مع تفويض قدر أساسى من سلصطته لرئيس مفوضى 
الدولة بما يمكنه من حل مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه البلاد»!"). 

والسؤال المثار هنا يتعلق بمدى مساعدة هذا « التفويض »« للسلطة » فعليا فى 
استمرار عدم استقرار الحكومة ؛ وبالتالى ضمان كقاءة تنفيذ الخيارات السياسية . 
وللإجابة عن هذا السؤال . يجب النظر لمجموعتين من العوامل ٠‏ ترتبط الأولى بالظروف 
السائدة : والثانية بأشخاص رؤساء مفوضى الدولة . 

وقد تسهل هذه العوامل تفسير الأسباب الكامنة وراء طول أو قصر فترة توا 
الوزراء » أي عدم القدرة على تغيير نمط عدم الاستقرار الحكومى أو تبديل الطبيعة 
الأبوية للنظام . فقد تم تفويض السلطة لعدد من رئساء الوزراء » غير أن أداءهم 
واستقلال كل منهم من الناحية السياسية اعتمد على المناخ المحيط وقتها » وعلى 
صلاتهم بالرئقيس . حيث توقفت صلاتهم الشخصية مع الرئيس على معايير مثل القبلية 
والصلات الإقليمية ٠‏ ودرجة الثقة المتبادلة والنزهة . ونشاطهم والموارد التى تدعم 
مناصبهم وتسمح لهم بالحفاظ عليها . وتضمن المعيار الأخير قدرتهم على ضهان 
استمرارهم على المستوى الدولى . ويعبارة أخرى , كان لرئيس الوزراء أن يتعامل مع 
عدد من المشاكل ويحاول إيجاد الحلول لها . 

ولقد قضى 00805 غلا 166890 أطول فترة فى المنصب حتى الآن » حيث 
قضى فترتين : الأولى استمرت أريع سنوات ٠‏ والثانية اإستمرت عام وخمسة شهور . 
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كم جاء دودامالة 256503)! الذى قضى فى المنصب عامًا وثمانية شهور . لكن كليهما 
شهد فريقه عددًا من التغييرات . وعلى الجانب الآخر , لم يكن هناك تعديلات وزارية 
فى ظل هودماهءا 8اأاطه8 والذى استمر فى المنصب لمدة عام وخمسة شهور . وخدم 
وطنهل0 ا مكامطتده8, مكلقماع2 ع1 عللاقنالدنالا وكعذلك أومق8 'ل( دللط تلتاطدمت5 ؛ 
وكلهم من منطقة خط الاستواء . كنواب لرئيس مفوض الدولة أو لرئيس الوزراء فى عهد 
لم8 أ انما 3 عناولة, بانازلنا دو3أكلا, أطدالا ةطلرنااناالة على التوالى1 » ييتما خدم -3ل0 
تطدنولط مأل أزدان! بإدمتلال, دطستكلة ملمديالة, ماناطولة دطوت فى عيد -مهط2 عن مومع»ا 
0ل أثناء فترته الثانية . 

واإستمرت حكومة « التحول » كما أطلق عليها ( أو وزارة 11803 ) على نفس 
الخط . وظهرت وزارات جديدة داخل السلطة التنفيذية منذ عام //191 , ومن أهم 
أمثلتها : وزارة التنمية الريفية . والبحث العلمى . وشئون الأسرة والعائلة » وتدريب 
الكوادر والأيديولوجية , والتعبئة , والدعاية التنظيم السياسى ؛ وحقوق وحرية المواطنين 
.وأخيرا الإسكان والشئون الحضرية . 

ويينما شهد المجلس التنفيذى عددا من التعديلات » اعتمد عدد الوزارات على 
رغبات رئيس الدولة أى على الظروف السياسية فى ذلك الوقت . وظل رئيس الدولة 
الوحيد الذى من حقه تعيين الوزراء وإعادة هيكلة الحكومة . واعتمد فى هذا على قطاع 
الخدمات المتخصصة , يما فيها الخدمات الزمنية . 

وفيما يلى قائمة بالتعديلات فى ظل الجمهورية الثانية . فمنذ عهد الجنرال -نالا 
3 ء فى الفترة بين ١؟‏ أكتوير 19317 وديسمير 19170 ء ترأس رئيس الدولة ثمانى 
فرق وزارية وهى : 

© 6" أكتوير 19551 - لا١‏ ديسمير 153153 : شهرا و 5١‏ يوما . 

© /ا١‏ ديسمبر 1957 - 5 أكتوير /1951 : 3 شهور و16 يوما . 

© ه أكتوير /1951 ١!-‏ أغسطس 1538 : ٠١‏ شهور و ؟١‏ يوما . 


ه ١7‏ أغسطس 1958 - 5 مارس 1١9535‏ : 1 شهور و ١6‏ يوما . 
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١5 ©‏ مارس 1959 - 7١‏ يوليو 1959 : 5 شهور و 1؟ يوما . 
١54 ©‏ أغسطس 1559 - ١6‏ سبتمبر ١4 : 191/٠‏ شهرا و ١5‏ يوما . 
٠١6 ©‏ سبتمبر ١1-1910.‏ أكتوير 19170 : شهرا واحد . 
© أكتوير 191٠‏ - لا ديسمير 191٠‏ : شهرا وى 5١‏ يوما . 
وأثناء السنوات السبع للفترة الأولى » تم وضع وزارات جديدة فى الأيام التالية : 
© لا.ديسمبر 1910 - ؟ يوليو 191/١‏ : " شهور وى 4" يوما . 
©" يوليى ٠١ - 191/١‏ فبراير 191/7 : لا شهور ق 18 يوما . 
”١ ©‏ فبراير 191/5 - 3" يوليو 191/7 : 4 شهور وى ١١‏ يوما . 
© ؟يوليى 151/5 ١-‏ أكتوير 191/7 : ٠‏ شهور وى ١5‏ يوما . 
© أكتوير ؟/151١‏ - لا مارس 1914 : /ا١‏ شهرا و١7‏ يوما . 
٠‏ © مارس ١١-1905‏ نوقمبر ١914‏ : 4 شهور . 
١١ ©‏ نوفمبر ١914‏ -5 يناير 15170 : شهر و 731 يوما . 
© ه يناير ه191 - " مايى 1510 : 4 شهور ى خمسة أيام . 
© ؟ مايى ه/51١‏ -18 أكتوير 0/ا19 : ع شهور وى ٠١‏ أيام . 
© لايوليى ه51١‏ - 18 أكتوير 1970 : ؟ شهور و7١‏ يوما . 
© 8 أكتوير 191 - 8 فبراير 1911 : ١‏ شهور ى 18 يوما . 
© ؛ فبراير 191 - 7 فبراير //191 : ؟١‏ شهرا و18 يوما . 
© ؟” فبراير 151/7 - " يولي 191/1 : 4 شهور و ١١‏ يوما . 


عهد 0908أم اا 1285303 كرئيس لمفوضى الدولة ) . 
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© 9 يوليو 191/7 - ١1١‏ ديسمير لا/191 : ؟ شهور وى 4؟ يوما . 

أما التواريخ المقابلة فى فترة فى السبع بسنوات الثانية هى كما يلى : 

١١ ©‏ ديسمير /ا/191 - ه يناير 191/5 : ؟١‏ شهرا و 5١‏ يوما . 

© ه يتاير 191/9 - ه مارس 1914 : ١‏ شهور . 

©" مارس 191/9 -!؟ أغسطس .118 ١:‏ شهرا وى 5١‏ يوما ( بداية فترة 
مكانامطه8 كرئيس للمفوضين ) - 


0م80 1١‏ 1بهك1 ) . 


١8 ©‏ بناير 1941 - 7" أبريل 1941 : ” شهور و ه أيام . 


© 4؟ أبريل 1 -8 أكتوير 19481 : ه شهورى ١0‏ يوما ( بداية فترة -داولا 
3001و ) . 


© ه نوقمبر "١ - 1١947‏ ديسمبر 1947 : شهرى 55 يوما ( بداية عهد دوهع 
0 وين ) . 


"٠١ ©‏ ديسمير 18-١945‏ مارس 1987 : شهرين و18 يوما . 
© مارس ١1947‏ - 15 نوفمير 19417 : 4 شهور و يوما . 

© 5 نوفمبر 1947 - ” فبراير 1144 : شهرين وى 16 يوما . 
© " فبراير ١944‏ - ”7 مايى 115 : ١‏ شهون . 

© “ ماي 1944 - " نوفمير 1144 :1 شهور . 

© ؟ نوفمبر 1944 - / ديسمبر 1944 : شهرا و خمسة أيام . 


ولم يتغير الوضع أثناء فترة سبع السنوات التالية فى عهد داتااه#ة : 
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#الانيسين دكات فبراين وهذا + شهراق كلايونا : 
© ١افبراير‏ 1946 - ؟١‏ أبريل 11484 : شهرين وى ١١‏ يوما . 
١١ ©‏ أبريل 15864 - ٠‏ يوليى 151864 : شهرين و "؟ يوما . 
© هيوليو ١964‏ -18 أبريل 1954 : 9 شهور و ١١‏ يوما . 


© أبريل 1985 - أكتوير 19147 :1 شهور وى ١١‏ يوما ( نهاية فترة 50:00 
ين مووة)! ) . 


© 6" أكتوير 1١945‏ -؟""؟ يتاير /1941 : شهران و 6 يوما ( الرئيس ناتناطدالا 
وفى ٠١‏ فبراير حل 2098 محل عثثاةال هالا ) . 
© 5 يوليو ١141‏ - لا مارس 15148 : لا شهور وى 9 أيام . 


للاطويةة ) , 


© نصف أكتوير ١94/4‏ -1؟ نوفمير /154 : شهوا و ١١‏ يوما ( عاد هو80) ) . 
© 6” نوقمير ١944‏ - 8 ديسمس 154/4 : ١١‏ يوما . 

© 6 ديسمين ١7 - ١944‏ مايو 1949 : ه شهور وى ؟١‏ يوما . 

© ؟١‏ مايى 15149 - "١‏ يوليى 1145 : شهران و8 أيام . 

٠١ ©‏ يوليى ١١ - ١949‏ يناير 1994٠‏ : ه شهور و 4؟ يوما . 

١١ ©‏ يتاير .196 - 5 مايى 199٠.‏ : ؟ شهور و 4؟ يوما . 

© 4 مايى .119 -8 يونيى 1160 : شهرا و أريعة أيام . 


. ١195٠ يوئيى‎ © 
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عدم استقرار الهياكل الإدارية 


توصف التعديلات الوزارية أحيانا فى المحتوى السياسى الزائيرى المتفرد يأتها 
فرص« للتغير الهيكلى » فى الجناح التنفيذى . ويمكن تسمية التغيير « بالتكاثر 
الانقسامى » . وهو ما يعنى إفراز جهاز جديد من خلال الانقسام , ومن خلالها ينقسم 
الجهاز إلى اثنين . ويتخذ التكاثر بالانقسام . فى زائير » العديد من الأشكال . فقد 
يكون سياسيا أى إداريا . كما تختلف نماذجه ٠‏ ويمكن الوصول لها من خلال قصل 
أقسام من أجهزة قائمة » أى من خلال انتقال عناصر قوية من جهاز لأخر . وقى بعض 
الأحيان تؤدى لعملية تراكمية فى العضوية . مما يصعب على الوزراء والمديرين 
الاستحواذ على الأجهزة المطلوب السيطرة عليها . والنتيجة هى فقدان الكفاءة١١‏ . 
.وهناك عدة أسباب لتوسيع الفريق الحكومى من خلال التكاثر الانقسامى , 
أى تقليصه عندما تنعكس العملية . وقد توفر هذه التغيرات على المستوى السياسى 
فرصة لحل أزمة قوية تهدد مؤسسات الدولة . وعلى المستوى الإدارى » قد يكون الهدف 
من مثل هذه التغيرات رفع الكفاءة والتخصص الوظيفى . وتتعدى دراسية الأسباب 
٠‏ السياسية . والإدارية والاجتماعية , لهذا النوع من التكاثر مدى هذا الفصل الموجز . 
لذا نكتفى بالتركيز على أثره فى إدارة الدولة فى زائير . وتشير دراسة تاريخ كل وزارة 
فى الدولة إلى أن أغلبها شهد نقس التغيرات مع زيادة أى تقلص دوائر اختصاصها من 
خلال استحداث خدمات جديدة أى دمجها فى أخرى قديمة . 
وفى عهد دولة الكونغى الحرة . كانت الدولة تدار من خلال ثلاث « إدارات » 
يرأسها سكرتيرى الدولة . ويين 1935٠0 . 19٠04‏ ء زاد العدد من ثلاث إلى ثُمانى 
. مقاطعات عامة . وكانت وزارة الشئون الاستعمارية ومقرها بروكسل مكلفة بتنسيق 
أعمالها حيث كانت تمارس بسلطتها فى الدولة بواسطة الحاكم العام ومقره فى بوما . 
ثم أصبح فى ليويولدفيل ( كينشاسا ) . وهذه الإدارات هى : 
١‏ - إدارة الشئون الخارجية والعدل : وهى المسئولة عن العلاقات مع الدول 
الخارجية : والإدارة المحلية , والتجارة . والخدمات البريدية ؛ والدين والقانون . 
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؟ - إدارة المالية » المسئولة عن الضرائب , والعقارات ؛ والمحاسبة ؛ وشئون 
المنؤاضية والعملة , 

- إدارة الداخلية » ومسئوليتها تتضمن الأراضى ٠‏ والتعليم ؛ والصحة العامة , 
والنقل والصناعة , والزراعة , ونقل المياه » والوحدات الميدانية غتصن 8014 . 

وفى يونيى 151١‏ , حول لومومبا هذه« الأجهزة الإدارية إلى وزارة . بعضها 
اختفى مثل وزارة شئون الطبقة المتوهسطة , والأخرى انتقلت مسئوليتها لأجهزة أخرى . 
وتغيرت أشكالها الإدارية عما كانت عليه فى 110 . وأصبحت وزارة المالية - على 
سبيل المثال - مكونة من ثلاث إدارات وهى المالية . وشئون الميزانية » وحافظة الدولة . 
وفى ٠ 111٠‏ كان هناك وزارة للتعليم القومى والفنون الجميلة ووزارة للإعلام والثقافة . 
أثم انقسم الاثنان إلى أريع : التعليم العالى وشئون الجامعة والبحث العلمى , التعليم 
الابتدائى والثانوى ؛ والصحافة والإعلام » والثقافة والفنون والسياحة . 

ويتحدد الهيكل الوظيفى للحكومة غالبا من خلال تشكيل الحكومة . وأثناء 
الجمهورية الأولى » كانت حكومة لومومبا مكونة من "١‏ وزيرا » وتسعة ,سكرتارى دولة 
وأربع وزراء دولة » وستة مفوضى دولة )١١(‏ . 

وحكم 0©!! بثلاث فرق ٠‏ تكونت كالتالى : 

© 4-؟١‏ سيتمبر 1930 : ٠١‏ وزيرا ى 1 سكرتيرى دولة »و 4 وزراء دولة . 

© 11-11 سبتمير 1470 :17 وزيرا ى 4 سكرتيرى دولة و" وزراء دولة . 

© 5 فبراير 1971 - 5١‏ يوليى ١4 : 191١‏ وزيرا و ه سكرتيرى دولة . 

ورأس 018 ثلاث فرق مكونة كالتالى : 1 

© " أغسطس 0١‏ : 5؟ وزيرا و ١١‏ سكرتيرى دولة . 

١١ ©‏ يوليو 1577 : 3١‏ وزيرا و / بسكرتيرى دولة . 

١4 ©‏ أبريل 191 : 55 وزيرا ى 4 بسكرتيرى دولة . 

ومن 6 يوليى حتى 18 أكتوبر 1170 » رأس 5950009 فريقًا مكويًّا من ١١‏ وزيرا 
وى" بسكرتيرى دولة . أما حكومة 11003 فتكونت من 11 وزيرا و " بسكرتيرى دولة . 
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وحكومة الجنرال 1 الأولى » وضعت اثنين رؤساء مفوضين وثلاثة مفوضين » 
من ؛ سيتمبر إلى ١1‏ ديسمير 193173 , وكانت حكومته مكونة من "" وزيرا ٠‏ 

ومنذ تولى المارشال مويوتى قيادة السلطة التنفيذية , اختلف عدد 
الوزراء ( المعروفين كمفوضين للدولة ) » ونائبى الوزراء وسكرتيرى الدولة من فريق 
لآخر . وكان أكبر فريق فى حكومة ه مارس 1450 » يتكون من ١؟‏ وزيرا وى 77 
سكرتير دولة ( نائب وزير ) . ومن الناحية الأخرى ؛ وحتى نهاية فترة سبع السنوات 
التالية كان أكبر فريق وزارى فى حكومة 8 يوليو //191 » والتى شهدت تعديلا وزاريا 
فى 19 أغسطس 1977 , بعد ٠١‏ وزيرا . وكان هيكل الحكومة فى حالة سيئة بصفة 
مستمرة . وزادت حدة المشكلة فى ه يوليو ٠ ١1146‏ عندما دخلت عدة أجنحة للحزب فى 
المجلس التنفيذى وهى : شئون المرأة » والشباب . والأيديولوجية وتدريب العاملين , 
والتعبئة , والدعاية والتنظيم السياسى . 


والخلاصة , تراوحت التغيرات الهيكلية بين الانقسام والانصهار . مع محاولات 
للدمج بين الاثنين فى نفس الفريق الوزارى من حين لآخر . وتأنسس العديد من 
الوزارات بدون أى إشارة قانونية توضح حدود سلطاتها أى اختصاصاتها . ومثل ذلك 
وزارة الزراعة والتنمية الريفية » أى الصحة العامة وشئون البيئة , أى التعليم العالى 
والبحث العلمى . وتنادى وزارة العائلة وشئون المرأة فى الوقت الحالى بأحقيتها فى 
تولى كل ما يتعلق بالمرأة » بما فى ذلك تجارة المنسوجات القطنية , والسلع الضرورية » 
والقانون ٠‏ والرياضة , والتدريب التعليمى , .. الخ . 

وتعد عملية التكاثر الانقسامى عملية ديناميكية » وهى نتاج منطقى لنمو وتزايد 
نشاط الحكومة . ولكن تكرارها يثير مخاطر جمة تتعلق بإدارة الدولة . ولتئخذ مثال 
الاندماج . فبعض حالات الاندماج ناجحة مثل اندماج وزارة الشئون الخارجية مع 
التجارة الخارجية . أو الصحة مع الرفاهية الاجتماعية . وهناك حالات أخرى فاشلة 
مثل اندماج الإعلام مع البريد والاتصالات اللإسلكية . وتثير قضية إلغاء الإدارات 
مشكلات تتعلق بإيجاد وظائف جديدة لأعضائها والعاملين بها .. إلخ . كما أن بعض 
حالات الاندماج شهدت اندماجًا بين نشاطات الحزب والدولة : فوزارة الداخلية 
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أصبحت وزارة الشئون السياسية وتفسيق نشاطات الحزب ٠‏ قبل أن تتحول إلى الإدارة 
الإقليمية المسكولة عن اللامركزية )١"(‏ , 

وظهرت عملية التكاثر الانقسامى نتيجة لظهور ونمى وكالات جديدة حاولت ابتلاع 
الوزارات الأم والتى تبُسست لتخدمها كوكالات متخصصة . مما فى حالة وزارة 
الزراعة . وحالة الاقتصاد والصناعة . وحالة النقل والصناعة . كما تنازعت بعض 
الوكالات مثل الالاه .وى 81/1 ى 81/8 ,وى 08/8788 , و 501862 السلطة فيما بينها . 
أيضا كان هناك نوع من التكاثر الانقسامى نتيجة لتوالد شركات تعمل فى فرع واحد 
متخصص من الأنشطة . فهناك شركات 11/55الا65©04 المختلقة : مثل جيسامين 
للعقارات » وجيسامين للتجارة » وجيسامين للإستغلال والتنقيب » وجيسامين للتنمية . 
وهناك أمثلة أخرى تتضمن 680828 .و 0161© » و اللة :و هللة . وهناك أكثر من 
مؤسسة عامة ومملوكة للدولة تتكب كل منها على الوصول للاستقلال الذاتى وهى 
غير مدركة أن ذلك ينتقص من مفهوم الإدارة العامة . ومع مطالبة موظفى هذه 
المؤفسسات بحوافزهم كمقاييس خاصة للأجور ؛ ويفرصة إدارة تمويل القروض , 
والسيارات العامة , .. الخ . فقد أصبح من الطبيعى أن يخرج موظفى الدولة عن نطاق 
الخدمات العامة ليتريحوا من الصراع على المصالح . 

أما فيما يتعلق بمديرى عموم المؤسسات العامة فجهودهم ذهبت للمحافظة على 
وظائفهم وحماية أنقسهم من غضب رؤسائهم من الوزارات ٠‏ وذلك مع محاولاتهم إعادة 
بناء مؤسساتهم لذا وضعوا أنصارهم وأنصار رؤسائهم فى مناصب قيادية هامة فى 
تلك المؤسسات . * 


الهياكل السياسية 


وجد منظرى التحديث أنه من أهم متطلبات التنمية السياسية مبسسة السلطة 
وأجهزتها . وأن ضعف المؤسسات السياسية فى دول العالم الثالث يرجع جزئيًا إلى أن 
ممارسة السلطة فيها تم فى إطار الحكم الدستورى ٠‏ أو بعبارة أخرى ؛ فى شكل غير 
رسمى » فى إطار هياكل موازية . 
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ويرى مغارضو هذا الرأى أن الدول المعنية حصلت على استقلالها فى وقت قريب؛ 
لذا يصبح من الخطورة إقامة مؤسسات جامدة تتعارض مع تسارع تغير هذه 
المجتمعات . ويرى ديفيد أبتر - على سبيل المثال - أن عدم الاستقرار السياسى 
الناتج عن إعادة تكييف العلاقة داخل هيكل السلطة قد يكون نتيجة لكل من التحديث 
ووجود الحافز للسعى للتنمية 7" . كما يدور جدال قوى بين أنصار الددساتير المرنة 
وأنصار البساتير الجامدة التى تعد بمثابة قانون أعلى مصمم لتنظيم شئون المجتمع , 
يفركن الحواء الحطيع + 

ويعى القادة الأفارقة بهذا الأمر("') . وكما أشار أرسطو فإن كل تعديل فى 
الدستور يؤثر على النظام السياسى الذى يحكم المجتمع . 

وعرفت زائير فى ظل الجمهورية الأولى بستورين : الأول يسمى بالقانون 
الأساسى » وهو نسخة طبقة الأصل من الدستور البلجيكى . يجعل من جمهورية 
الكونغ نوعًا من الملكية الدستورية يفترض فى ظلها أن الملك يملك ولا يحكم . مما أدى 
لظهور الصراع على السلطة بين رئيس الجمهورية جوزيف كارافانو ورئيس الوزراء 
باتريس لومومبا . ويدون العودة لطبيعة النظام وهيكل مؤسساته , تجدر الإشارة إلى 
أنه من بين التغيرات التى شهدها النظام » كان أحدها نتيجة تعديل 1 مارس ١17”‏ 
للمادة ٠‏ من قانون الهياكل الإقليمية فى الكونفى , وأكمله قرار 7 أبريل 1175 الذى 
يحدد اللائحة الأساسية لتقسيم الأقاليم وتنظيم مؤسساتها . 


والدستور الثانى - والذى يعرف بإسم دستور لولوابورج و؟ناهط3ن1نا ا ٠‏ وتم تبنيه 
عام 198 + ثم اتحديد وتقورةاسلطات رتكس النولة فى منو) جو بننطاخ رنيسن الوزراء 
ومن فنا كان رئيس النولة هى “رئيس الساطة التتقيذية المركزية وهن المسكول عن 
تحديد إطار برنامج الحكومة , والإشراف على تنفيذه , وإعلام البرلمان بتطوره . وتعيين 
رئيس الدولة ورئيس وزرائه مويس تشومبى عطترهطك؟ عكأهالة , فى السياق على 
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الاتتخابات الرئاسية . حيث تأسست المؤوسسات على خطوط فيدرالية » دون تحديد 
الأسبقية والأولوية فيما بينهم . وهى نفس الهيكل الفيدرالى الذى أدى استيلاء الجيش 
فى 5" نوفمير 1976 على الحكم إلى التخلى عنه تدريجيًا . 

أما الدستور الثالث . والمعروف بالدستور الثورى , فقد تم إعلانه بعد الاستفتاء 
الدستورى الذى أعلنت نتيجته فى التاريخ الرسمى وهو 4" يونيو 19717 . حيث خلق 
هذا الاستور هيكلاً موحدا فى ظل النظام الرئابسى ٠‏ وبالتالى قطع الحلقة التى جعلت 
من الستور السابق وثيقة غير ملزمة . كما حل البرلمان ذو المجلس الواحد محل 
البرلمان ذى المجلسين بهدف "التكامل القومى" . 

وشهد الدستور الجديد نفسه عدة تعديلات . كان آخرها تعديل 1" يونيى ١5//‏ 
فى الفقرة " الخاصة بالهياكل الإقليمية للبلاد . مثل التغيير فى المادة /ا من القانون 
الأساسى . ويمكن الإشارة عند هذه النقطة إلى وجود جدال بين خبراء الدستور فى 
زائير ٠‏ حول دقة الحديث عن وجود دستور واحد أو عدة دبساتير . وهو ما أدى إلى 
ظاهرة شخصنة السلطة والتى سبق لأليكس دى توكفيل دراستها فى القرن التأسع 
عشر ؛ ودفعت القضاة الفرنسيين - فى دراستهم لحياة الجنرال شارل ديجول وماضيه 
المجيد والمكانة التى تمتع بها وسط الشعب الفرنسى - للتساول عن أهمية الإصلاحات 
الدستورية المرتيطة به )١١(‏ . فقد عرفت زائير ظاهرة شخصنة السلطة والتى ارتبطت 
بماسسة الحزب المختص بتنظيم الحياة السياسية فى اليلاد . 

وأيا كان ناتج هذا الجدال » يجدر تحديد التعديلات الدستورية التى غيرت 
الممارسة الرسمية للسلطة . حتى إذا لم تغير من مفهوم السلطة ذاته . 


التعديلات الدستورية 
سياسية رسمية داخل الدولة . وكان الحزب وقتها كيانًا مثل باقى الكيانات . لكن أدى 
التعديل لتفوق الحزب فأنهى الجدال الدائر حول الفقرة ؟ من المادة ؛ من الدستور 
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القورى والتى تنص على "حظر تأسيس أكثر من حزيين فى الجمهورية . وأن تكون 
الأحزاب حرة التنظيم » ويحظر أى تدخل فى نشاطها" ('') . ويموجب هذا الإصلاح » 
أصبح المكتب السياسى للحزب هو جهاز صنع القرار » وبالتالى أصبحت الحكومة أداة 
اتنفيذ السياسة التى يضعها الحزب . 

وتعديل 6 اغسطس :15/6 والذى شعل من الحو سوسيرة »يتن آنه كذ هذا 
التاريخ , لم يعد الحزب المؤسسة العليا فى الدولة » وإنما أصبح الحزب هو مؤسستها 
الوحيدة . وأصبحت الأجهزة الأخرى مجرد وكالات للحزب ٠‏ الذى يتولى مؤتمره ومكتبه 
السياسى وضع الكيانات الدستورية فى الدولة "03 , 

وكان تعديل ١١6‏ فبراير 191/4 جزءًا من عملية تحرير النظام السياسى والتى 
بدأت بخطبة ١‏ يوليو 1917 وتبعت حرب الثمانين يومًا فى وطة580 . وكان داع هذا 
التعديل الرغبة فى إخضاع أجهزة الحزب للمساطة اتوفير شكل من أشكال تعبير 
الشعب عن ذاته بشكل ديمقراطى 1 . وتضمنت هذه المراجعة درجة من الفصل 
الرسمى للسلطات , مع السماح للبرلمان بإجراءات الإستجوابات ؛ على سبيل المثال . 


وأخيرًا » ألغى تعديل 19 فبراير 118٠‏ عددا من المواد الدستورية والتى هدفت 
لتكريس وضع الرئيس فوق الدستور . 

وأثار تكرار التعديلات الدستورية النقد الشديد . حيث أكد المتحدثون باسم 
الحكومة ما ذهبت إليه التفسيرات الرسمية للأسباب الكامنة وراء تعديل ١١‏ فبراير 
4 ,. والتى كانت من وجهة نظرهم بسبب "الرغبة فى تمكين رئيس الجمهورية من 
:استكمال عملية البناء المؤوسسية مع استمرار العمل بشكل يتفق مع آمال الشعب9١)‏ . 
أما انتقادات المعارضين والتى تهدف لإيجاد دولة ذات نظام قضائى وسياسى مستقر , 
فتتضمن ملاحظات من وزير دولة بسابق حول مراجعة القانون , فى ١١‏ نوفمير 194 » 
حيث أدان التغييرات الدستورية المتكررة قائلاً : "إن دبستورنا يشبه لدرجة كبيرة ميثاق 
يضعه لورد إقطاعى لتسهيل إدارة رعاياه والسيطرة عليهم” .ومن خلال عدد من 
التغيرات التى حدثت بالفعل , أو التى سيتم فرضها فى المستقبل » يشبه دستورنا بدلة 
مطاطة فكتش ودين انققق مرسيها ورك وعدن عفلها يزداق حجنا 13 
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ولقد مكنت المراجعة الدستورية فى !١‏ ديسمبر 1947 - على سبيل المثال - 
رئيس الجمهورية من تغيير هياكل الحزب بدون أى تغييرات مسبقة فى الدستور . 
وتحديدًاء فإن المادة 4١‏ تنص على "أن يحدد رئيس الحزب , وهو رئيس الجمهورية , 
مكل هذه اليفاكل فى الحو العد محريو السكوى الحالى لها" :كنا ظييرت يفطن 
المراجعات الدستورية فى شكل تغييرات قى هياكل الحزب . لكن أكبر تطور أدى 
لتغييرات هيكلية لانهائية كان تكامل الحزب وهياكل الدولة . فقد عكس عدم استقرار 
الهياكل السياسية فى ظل الجمهورية الثانية عدم استقرار هياكل الحزب . ومن بين 
الإصلاحات العديدة فى هياكل الحزب , نركز على ما يلى : 

عان المسكوئى الاقليتى إلغاء فصل السلطات بين ساطات لحب والذولة تن ١8‏ 
توقمبر 19717 . أما على المستوى المركزى . فقد جاء الانصهار فيما بعد . بيتما أدى 
تفوق وهيمنة الحزب على الحكومة إلى الصراع بين بعض أعضاء الحكومة وأعضاء 
اللجنة التنفيذية القومية حول وكالات الإعلام والصحافة . 

ولقد تم إلغاء ثم إحياء اللجنة التنفيذية القومية على التوالى . ومن قروعها 
السكرتارية القومية للعمل الاجتماعى » والتى تم تأسيسها فى نهاية نوفمبر ١9131‏ ,2 
“عوككقرت بدائتها كما فصن أندهنا + وانفصات فى شرجلة ما وؤارة الشكو: الاحتماقية 
عن المجلس التنفيذى وعهد بها إلى الراحلة ماما مويوتى » زوجة رئيس الجمهورية , 
على الرغم من أنها لم تكن عضو فى المجلس التنفيذى ولا فى اللجنة القومية للحزب . 

وفى البداية . لم تحدد العلاقات بين المكتب السياسى للحرزب (88) واللجنة 
التنفيذية القومية (/688©) . وأدى هذا إلى التناقسء الذى قد يعود إلى أسباب شخصية, 
بين الموظفين المكلفين بهذه الأجهزة. كما هى الحال - على سبيل المشال - بين (88) 
أمتقصة8 ماط قصسطاكا ووكاته أنودنلة (لزعه)(") . وابتلعت بعض الوكالات بعض 
دوائر الاختصاص الأصلية للوزارة ؛ بما فى ذلك السكرتارية القومية للتعليم المدنى » 
والإعلام والصحافة , والسكرتارية القومية للخدمات الإدارية والتفتيش القومى , 
ومنصب الخزانة الوطنية . وكان منصب أمين الخزانة القومية للخدمات الإدارية 
والتفتيش القومى ؛ ومنصب الخزانة الوطنية . وكان منصب أمين الخزانة الوطنية 
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بالأساس فى يد امرأة » عندما تقرر التكامل بين الحزب والدولة . فتم تعيين رجل ليتولى 
المنصبين مجتمعين . مما أدى إلى غضب عارم انتهى بإلغاء التعيين . 

وتداخل اختصاص الوزارات داخل المجلس التنقيذى فى بعض الأحيان مع بعض 
أجنحة الحزب . فوزارة الشئون السياسية (وهى إدارة إقليمية) - على سبيل المثال - 
كانت من اختصاص مكتب تنسيق نشاطات الحزب » وتم تأسيسه فى ؟/ا9١1‏ . 
وكان هذا الجهاز يرأسه أبسابسنًا أمعةط 82 مأط متكا ثم رأسه بعد ذلك لإهانومع 
2ه ا واهكاه»!53 0090م8339383 . وعندما أعيد تأسيس وزارة الإدارة الإقليمية فى 
4 فيراير 141/9 ؛ كان رئيس الدولة بنفسه هو الذى يتولى مكتب التتسيق . 
ثم اندمجت الوزارة » اندمجت فى المجلس التنفيذى . ثم تم استبعادها أخيرًا من 
المجلس التنفيذى وأصبحت جزءًا من السكرتارية العامة للحزب , والتى يديرها مؤخرا 
أمعفصحظ صاط قصتطاكا. 

وشهدت العضوية ٠‏ والوظائق وهيكل المكتب السياسى كلها عدة تغييرات . ففى 
السابق , كان المكتب هو الجهاز المسئول عن وضع السياسة , وإلهام وتوجيه الحزب » 
وصنع القرار . وكان , باختصار . صندوق الأمانات , والمحامى لقيم موبوتى . لكن فى 
انخفض اختصاصه إلى مجرد الإشراف . وفى خطابه فى ١‏ يوليى 1911 
أعلن رئيس الجمهورية استقالة أعضاء المكتب , وانتخاب 18 من أعضائه , بواقع اثتين 
من كل منطقة , بالاقتراع العام ٠‏ بينما يعين الرئيس الاثنى عشر الباقين بنقسه . 

وقد أثار ذلك الكثير من الجدلء حيث يرى البعض أنه يعنى تأسيس مجلس آخرء 
مثل مجلس الشيوخ الأمريكى . ويما أن المكتب يتولى اتخاذ قراراته ذات الطييعة 
التشريعية » كان من المهم إضفاء بعض الشرعية عليه . وهكذا فإن من يعينهم الرئيس 
يفترض أن يأتوا بالأساس من جماعات الأقليات الاثنية » ويعينهم لضمان تمثيل هذه 
الجماعات 9") , 

وأعطت الانتخابات اللاحقة الأعضاء المنتخبين قدر أكبر من الاستقلال . مما أثار 
استياء الرئيسء والذى قرر بعدهاء بمفردهء سحب كل اختصاصات المجلس اللبستورية. 
وفى 110 , نقل هذه السلطات للجنة المركزية ؛ وهى جهاز يعين الرئيس أعضاءه 
بنفسه . وشابه البعض بين هذه اللجنة ومجلس نبلاء يعمل فى ظل زعيم تقليدى . 
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ومن الناحية الأخرى كانت حدود الأجنحة المتخصصة فى الحزب والمكلقة بالتدريب 
الإيديولوجى وتتظيم العاملين أكبر من الحكومة . 


والمثل على ذلك وزارة الإرشاد القومى ؛ والتى تأبسست فى مارس ١191/5‏ فى ظل 
0ه! أطدره»|53 ووزارة الأيديولوجية وتدريب العاملين فى ظل 12809810 . حيث تمتع 
أعضاء هذه الوزارات بتفوق على غيرهم من أعضاء الحكومة مما أدى إلى إثارة 
المشكلات . فعلى سبيل المثال . بينما شارك المختصون بتدريب الموظفين (0لم©208) , 
التعبئة والدعاية . وشئون العائلة والأسرة وشئّون الشباب فى مقابلات المجلس 
التنقيذى . استبعد آخرون , بما فيهم مديرى أجهزة التعليم السياسى (688) ل مع 
ول هةالانا وللسكرتارية المسئولة عن العلاقات بالأحزاب الأخرى . 


وفى ظل الجمهورية الثانية . كان هلاهو8-:020!١!‏ الوزير المدنى الوحيد المسئول عن 
شئون المحاريين ١١(‏ ديسمير )1917١‏ . ومنذ نشأة وزارة الأمن الاقليمى ٠‏ تولى كل 
الوظائف مثل ( الدفاع الوطنى . شئون المحاريين) رئيس الحزب » وهو رئيس 
الجمهورية . وظل الاهتمام بالشئون العسكرية قاصرًا على الجنود » ولم يكن للمجلس 
التنقيذى الحق فى منافسة السياسة العسكرية . وتولى مجلس الدفاع الأعلى حل 
المشكلات المتعلقة بالجيش . كل هذا يعطى لمحة سريعة عن الطبيعة الخاصة للنظام 
السياسى الزائيرى فى ظل الجمهورية الثانية 9") , 


يعد الاستمرار التنظيمى أحد العوامل التى يذكرها الدارسون كشرط للعمل 
الفعال فى قطاع خدمات الدولة . ويتطلب هذا الاستمرار بدوره ؛ التاكيد على مجموعة 
. من المبادئ والتى من أهمها : المعرفة الواضحة بالأنماط الشرعية ‏ وقوانين ومشاكل 
المجتمع محل الدراسة , بالإضافة إلى وجود درجة من الاستقرار بين الأفراد المعينين 
لإدارة وقيادة الدولة . ويكون التركيز هنا على : أن الاستقرار لا يتضمن بالضرورة 
التوازن » ولا التوافق التام مع الوضع القائم . 


136 


وعلى الرغم من وهم الاستقرار السياسى الذى ينتج عن ممارسة السلطة الأبوية 
فى أفريقيا السوداء . فإن المؤسسات السياسية فى زائير تعانى من عدد من نقاط 
الضعف التى نتجت عن حالة أزمة . ومؤشر هذه الأزمة الدائمة هو تكرار التعديلات 
الوزارية . وكما أشرنا ,سابقًا » تشير دراسة تطور النظم السياسية إلى طبيعية ظاهرة 
التفيرات الوزارية . ولكن تثار المشكلة عندما يزداد تكرارها . وفى هذه الحالة ؛ لا 
تكون مفيدة ؛ بل تصبح أعراضًا مرضية . ويمعنى أدق » فإنه فى ظل الإستقرار 
الظاهرى للنظام السياسى , تشير التغييرات الوزارية المتكررة إلى أزمة عميقة تؤثر 
على المؤوسسات والقيم السياسية فى الدولة . 

ومن وجهة النظر السياسية فى زائير » نجد أن أحد أكثر مظاهر الأزمة وضوحا 
هى تكرار التعديلات الوزارية . وتثار التساؤلات حول طرق هذه التعديلات ؛ وأسباب 
تكرارها » ووجوب اختيار مقياس يحكم التعيينات السياسية , والطبيعة المتغيرة للفرق 
الحكومية ذاتها . ويرجع كبر عدد الهياكل الحكومية إلى إنشاء وزارات جديدة » وزيادة 
التعيينات داخل الوزارات القائمة . وهى ما حدث - على سبيل المثال - عندما تم تعيين 
نواب للوزير فى كل وزارة ؛ ثم تم تسميتهم فيما بعد بسكرتيرى دولة . ثم إلفاء يعض 
هذه المناصب فيما بعد » واستمرار بعضها الآخر جنبًا إلى جنب مع المناصب الوزارية 


الرئيسية (9") , 


ويعد طول أمد الحكومة غالبًا دليلاً على صحة واستقرار مؤسسات المجتمع . كما 
يشير إلى الكفاءة الإدارية لمن يتولى إدارة الدولة . والحكومة الوحيدة التى استمرت 
حوالى عام أثناء الجمهورية الأولى » وتحت ضغط المعارضة البرلمانية . هى حكومة 
03 الثالثة - ١١‏ أبريل 19177 - 5 يوليى )١1954‏ ؛ ورغم ذلك قلم يكن يمر على 
حكومة 5اناه80 ستة شهور يدون رحيل واحد أو اثنين من أعضائها . أما حكومة 
الخلاص العام هوثاة/اة5 عذاطناط التى رأسها 856:هاء75 فكانت الاستثناء » حيث 
استمرت من يوليى ١1714‏ حتى يوليو 1510 , وكان السبب الدافع لتغييرها هو 
الخلافات الانتخابية . ويشكل عام تراوح متوسط عمر الحكومات الزائيرية فى ذلك 
الوقت ما بين خمسة إلى ستة شهور . 
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بينما تراوح متوسط عمر الحكومات فى ظل الجمهورية الثانية بين ثلاثة إلى ستة 
شهور . وكان أقصرها عمرًا حكومة ١1‏ أغسطس 1918 , التى تغيرت بين يوم وليلة , 
وفقد فيها 1]50ا منصب وزير المالية . والميزانية والسندات التجارية إلى 806250818 , 
وأخذ وزارة الزراعة بدلاً منها . ومن ناحية أخرى استمرت بعض الفرق الحكومية , 
و١؟يوم)‏ ؛ قرابة العام . وتظهر أهمية هذه الإحصائيات فى أنها تكشف دافع الحكومة 

وتعددت نتائج عدم الاستقرار الوزارى حتى أثارت الشكوك حول الإدارة الرشيدة 
لموظفى الخدمة المدنية . بالإضافة إلى الصراع على السلطة بين العديد من وزارات 
الخدمة المدنية » ويين بعض الوزارات والخدمات المتخصصة الواقعة تحت سلطتها . 
ونتج عن هذه التغييرات الهيكلية فى بعض الحالات فوضى إدارية ٠‏ وانعدام للرقابة , 
ومن ثم ضعف الكفاءة وضياع السجلات » وتأسيس شركات جديدة تتضمن أجهزة 

وتثير التغييرات المتكررة على المستوى الوزارى الشكوك حول الصورة 
التكتوقراطية المرسومة لبعض الوزراء . فتعيين الوزراء لم ينه الأزمة التى تدمر البلاد . 
ومنذ حكومة ” يوليو الأاوا حتى حكومة 3 فيراير او 1١‏ - وهى فترة مساوية لفترة 
من ديسمبر ١97١‏ حتى 1 يناير 191/5 . كما أشارت قضية صحيفة 511588 اليومية فى 
4 ديسمبر 1988 » فى إطار الحديث المتزايد عن المستقبل السياسى اللامع للحاكم 
الإقليمى السابق قكاناموا! 110229652 , والذى تم تعيينه وزيرً للعدل ثلاث مرات » وزيز 
للحكم المحلى لمرتين » وزيرا للصحة العامة والرفاهية الاجتماعية مرتين . بل إنه رأس 

2 

كلا من الوزارات التالية مرة : الأراضى , الشباب والرياضة , الطاقة والمناجم »الشئون 
البيئية الطبيعة والسياحة . ليس هذا فقط , بل إنه عين أيضا نائيًا لرئيس الوزراء حيث 
كان مسئولاً عن الحكم المحلى واللامركزية : كل هذا فى مدة نقل أو تزيد عن ١١‏ عام 
بعدة شهور . 
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وفى هذا الإطار . مر العديد من الوزراء بالأيواب الدائرية للوزارة بدون ترك أى 
انطباع مقنع على الرأى العام . ولا يمنع هذا الصحافة الوطنية من أن تعلن قى كل 
تعيين جديد ؛ من أنه " تعيين الرجل المناسب قى المكان المتاسب " . ويعد أداء القسم 
يبدأ الشعب فى تخمين موعد التعديل الوزارى الجديد . ومن الواضح أن تهديد تفيير 
الوزراء يهدد استمرار الوزارة وكفاءة الإشراف على العمل التنفيذى ؛ لأن كل وزير 
جديد يبدأ طريقة جديدة للتنفيذ على أنقاض الطريقة السابقة . ومن هنا يعاد 
تخصيص الموارد ويتنقل الموظفون بشكل لا نهائى ٠‏ ... إلخ . 

ولكن . ما هى المعايير التى تحكم اختيار المسئولين السياسيين ؟ 0" , فى الواقع 
توصلت دراسة سابقة إلى تحديد الخطوط الإرشادية للاختيار والتى وضعها رئيس 
الجمهورية للحكومة بعد الانقلاب العسكرى وكانت الدقة والسرعة والتمثيل المحلى ( هى 
أساس التمثيل السياسى ) . حيث مثلت هذه الخطوط الإرشادية جذور كل التغييرات 
غير المتوقعة فى ظل الجمهورية الثانية . وإذا أخدنا قضية الانتظام والدقة فى المواعيد » 
فقد تم تطبيق هذا الشرط بشكل تعسفى . وعسكرى فى عهد الجنرال 263رهاناال؟ » 
الذى قرر هجوب حضور كل الوزراء لمكاتبهم فى الساعة الثامتة صباحًا . أما فيما 
يثعلق بالتمثيل المحلى أى الإقليمى » فقد ظل معيارًا وظيفيًا , لكنه تغير مع متطلبات 
الكفاءة الفنية . وهذا يعنى أنه بعد تخفيض عدد الأقاليم , تم إحلال الوزراء وقيرهم 
من كبار الموظفين على أساس الكفاءة والتمثيل الإقليمى . 

ويرغم ذلك فقد كانت هناك أوقات أغفل فيها مبدأ التوازن الجغرافى السياسى . 
كما هى الحال بالنسبة لحكومات ١١‏ أغسطس 19358 ,و6١‏ سبتمبر 191.١‏ و8١‏ 
أكتوير ”/157 , وكل الحكومات من ١1‏ أغسطس ١91١‏ حتى ؟ مايى 191/0 , وحكومة 
6 مابو 151/4 , وحكومة "؟ نوفمبر 1944 . ويينما كان لبعض الأقاليم ممثل واحد فى 
الحكومة . كان عدد الوزراء الذين ينتمون للإقليم الاستواتى يتراوح بين 1 و ١١‏ . وكان 
هناك كذلك ميل لأن تذهب بعض الوزارات إلى أقاليم معينة . وكان الميل أكثر وضوحا 
فى وزارات الشباب , والصحة والرفاهية الاجتماعية ؛ والتعبكة والدعاية والتنظيم 
السياسى . فهذه الوزارات ذات الميزانية القليلة كانت فى أغلب الأحيان ممنوحة لوزراء 
من المناطق الشرقية ازائير » خاصة 588865 و 18581 . وكان أحد أسباب ضعف 
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المؤوسسات فى ظل الجمهورية الأولى هو نقص الموظفين المدربين على الممستوى 
التنفيذى . وقد أدرك مويوتى ذلك فى أوائل سبتمبر 1970 عندما كان كولونيلا صغيرً 
وطلب من عدد من صغار الأكاديميين العمل كوكيل عام . ويعدها بست سنوات فى 
أكتوير 19171 ء عين 0اقلانا 8828»! , أحد أوائل الأكاديميين فى زائير » فى منصب 
حكومى . وعاد معظم الفريق الحكومى الأول لوكلاء العموم إلى الحكومة بعد 1955 . 
وفى الواقع كان أغلب نواب الوزراء البالغ عددهم ؟5؟ نائبًا والذين تم تعيينهم فى ه 
مارس 1959 , ينتمون إلى فئّة الأكاديميين . ويدءا من حكومة 4 مارس 1914 , كان 
الميل إلى تعيين كل وككلاء الدولة ( الوزراء) - مع عدد من الاستثناءات - من 
المحاضرين . كما كان بينهم حفنة من أبساتذة الجامعة . وكان السؤال هى : هل ساعد 
وجود هؤلاء على حل مشاكل زائير ؟ أما الإجابة فقد كانت أحد القضايا الزائيرية التى 
ناقشها ؟أأممع8 رعوعدممهعلا كام 1 


وتم تفسير استخدام الحكومة للزعماء التقليديين ولكبار السن من أهم الجماعات 
الاثنية على أنها محاولة لكسب الشرعية من خلال البديل الإقطاعى . ويالمثل » فإن 
اللجوء لمحاضرى الجامعة والأساتذة كان له أهمية خاصة فى زائير وهى ما يساعد على 
تفسير الإشكالية . فالاستعانة بالأكاديميين لا يعود إلى ما قد يمتلكونه من معرفة , 
ولكن لشدة ضعف المؤسسات ؛ وهو ما يمنح الحكومة الغطاء المطلوب من الشرعية 
التكنوقراطية . لأنه طالما استمرت الحكومة فى استخدام أفراد ينتمون لأعلى نخبة 
ثقافية فى البلاد » فإنها تكون محصنة ضد النقد » حتى لى لم يكن هناك ما يقدمونه . 
وتقدم وسائل الإعلام تاريخ حياة والسيرة الذاتية لمن يتم تعيينه من الأكاديميين فى 
منصب رفيع بشكل براق وتمدحه فترفعه للسماء . وعادة ما يندهش العامة من هذه 
التعيينات » وينتهون بالذهول من أدائهم . ورغم أن بعضهم كان لديه تاريخ حياة سابق 
متميز بالقعل . وأن البعض الآخر كان نشطا فى إطار سيسات الجامعة . فإن أساس 
التعيينات الجديدة كان الفساد أى الصداقة . كما كان العامل الأساسى فى الاختيار 
هو امتلاك الدرجة الجامعية . ولهذا السبب , تبذل القبائل فى زائير الكثير من 
التضحيات من أجل تعليم نخبة مختارة من أفرادها . لضمان وصولها إلى المنصب . 
كما كان ينظر إلى ترقيات أعضاء الجامعة فى نفس الإطار . 
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ومع ذلك - وكما يرى الرأى العام - يتحدث الأكاديميون يعبارات ملتوية » تحوى 
فى ظاهرها الإخلاص الشديد لأفكار الحزب » وفى باطنها التحلل من مسئوليتهم 
السياسية عن هذه الأفكار . كما أن علمهم بهشاشة مناصبهم . وقصر فترتها أدى 
لإكساسهم الدائم بعدم الأمان مما دقعهم للإثراء بإسرع وأقصر الطرق . وهو ما أثر 
سليًا على سلوكهم خاصة فى إدارة الشركات العامة التى تولوا الإشراف عليها . 

هذا وقد كان هؤلاد المعينون يتتقلون من المجلس التنفيذى إلى إدارة الشركات 
عبر القومية ؛ أى من السلك الدبلوماسى إلى هذه الشركات ٠‏ أى إلى اللجنة المركزية 
للحزب الحاكم ؛ أو الأجهزة الاستشارية للجان الإقليمية . وعلى الرغم من اتهامهم 
غاليً " بإساءة الاستغلال فى قائمة الحكام الإقليميين . وتعنى التغييرات الوزارية أيضا 
تعيينات جديدة فى ركاسة الأفرع الإقليمية . ومع كل حاكم إقليمى جديد تحدث تعيينات 
جديدة لموظقين حتى يثبت الحاكم الجديد رجاله فى المناصب الحساسة . ونتيجة لعدم 
الاستقرار تبقى دائرة التخلف فى حركة مستمرة . 

ولكن ماذا عن القبلية والإقليمية , والتى تقدمها الدعاية الرسمية على أنها العقبة 
فى سبيل تنمية الوعى الوط نى ؟ من شركاتهم ومناصبهم بسبب " القبلية " 
أى " الإقليمية " . وعادة تعد مثل هذه الاتهامات حجة يستخدمها السياسيون 
أو المنافسون الآخرون . ولهذا فقد قرر رئيس الجمهورية فى "" فبراير "191 - فى 
اليوم التالى على التعديل الوزارى - أن يبتعد التعيين فى المناصب الوزارية والعامة 
والقطاعات العامة عن الاعتبارات القبلية . وواجه الرئيس نفس المشكلة فى وقت قريب » 
وقرر خلال الفترة من 1147 إلى 154/4 ألا يتضمن التشكيل الوزارى أكثر من فردين 
من نفس المنطقة . 

ويرى المراقبون , أنه برغم كل هذا ازدهرت القبلية والإقليمية » حيث يلتف الوزراء 
وكبار البيروقراطيين حول صناع القرار ويتبادلون الأشخاص محل ثقتهم المتبادلة . 
وفى الواقع زادت سياسة التوازن الجغرافى السياسى » ونظام الحصص » من الآثار 
السلبية على النظام ؛ لأنها زادت من حدة الخلافات الاثنية ؛ والإقليمية » وزادت من 
الوعى الإقليمى حيث تصر كل منطقة على الحفاظ على حصتها فى هيئة موظفى كليات 
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الجامعة وفى المنصمين إليها وفى التعيينات فى الشركات وحتى فى اختيار الفرق 
الرياضية . بل أكثر من ذلك نجد السياسة الرسمية للتوازن الجغرافى السياسى قد 
أشعلت عدا من الخلافات والنزاعات بين العشائر . وتجاهد الحكومة أثناء التعديلات 
الوزارية فى سبيل احتواء هذه الخلافات مثل الاختلافات بين جماعة المونجو والجماعات 
الاثنية الأخرى فى المناطق الشمالية فى إقليم الاستواء وبين السافانا وعشائر الغايات 
(6702اع) من هاع1©1 فى نااناكااتة5 و نا والجماعات الاثنية الأخر. ى فى غرب 
أ258! , وحتى بين عشائر 0 و 121818 دآخل جماعة 3تااندا نفسها . ويرى 
البعض أن سياسة التوازن الجغرافى السياسى قد تفيد الأقليات الاثنية ابل وقد تثير 8 
الكراهية ضد الجماعات الإثنية الرئيسية ٠‏ التى اتهمت - إن كان ذلك بة يفتقر للدليل - 
بأنها تمتعت بمزايا فى ظل الحكم الاستعمارى 9") . 


الخائمة 


لأكثر من ٠١‏ عاما » كانت زائير - مثل كل الدول الإفريقية حديثة الإستقلال - 
فى بحث دائم عن الهياكل القادرة على حل مشاكل التنمية السياسية , الاجتماعية 
والاقتصادية » وعن طرق تأسيس هذه الهياكل . واليوم تدخل الدولة فى عقدها الثالث . 
فهل يظل من الملائم الحديث عنها كما لى كانت تدخل عقدها البالغ ؟ وفى هذا الفصل , 
ناقشنا السؤال التالى : لماذا يتم إعادة هيكلة الأجهزة السياسية والإدارية لمرات 
عديدة ؟ وبالنظر إلى تكرار التغييرات الهيكلية فى المؤوسسات السيابسية والإدارية 
والعامة فى زائير » ويكون من المنطقى القول بوجود لعبة ما تلعبها إحدى القوى . 
حيث يتم تغيير المؤسسات وأصحاب المناصب وفق أسلوب يشبه الطريقة الت يحب بها 
الأطفال الصغار بناء وتدمير وإعادة بناء قلاع الرمال . وهذه هى النقطة المحورية فى 
الموضوع . 

وفى ورقة مقدمة للكونجرس الأقريقى فى 1147 فى كويبك , كندا , يتساءل 
كروفورد يونج : هل هناك دولة 2" ؟ والإجابة هى : بالقطع , هناك دولة فى زائير . 
والمشكلة هى فى السلوك المتفرد للدولة. لأنه فى زائير - ومنذ انتهاء الحكم الاستعمارى - 
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لم ينظر للدولة باعتبارها ملكا للشعب ٠‏ ولكن باعتبارها غير مملوكة لأحد ‏ على حد 
تعبير 813002)! 1136118 . واليوم يتعارض مفهوم الدولة كأرض بلا ملكية مع رؤية الدولة 
كشكل من الكومنولث ئاةعللا 010008© . ولهذا يمكن القول بوجود ملكية للدولة 
الزائيرية التى انكمشت مع كل تغير هيكلى . ويظل القليل الباقى من ممظكات الدولة 
فى صورة ممتلكات حقيقية و متنقلة . والدولة هنا ليست مملوكة لكل المواطنين ولكن 
مملوكة للأمير . وما كان مملوكًا للدولة تم الإعلان عنه على أنه غير مربح وتم بيعه . 
وعادة ما نجد نفس الموظقين الذين يعلنون إفلاس ممتلكات الدولة هم من يعيدون 
شراعها . وتوضح هذه الفكرة قصة طريفة هى كالتالى : قام رجل أورويى يبحث عن 
العاج . بمطاردة فيل واصطياده فى وسط قرية ما . وعندما جلس بجوار فريسته , 
. سرعان ما شاهد تجمعا من الرجال والنساء والأطفال ينكبون على الفيل بسلالهم 
وسكاكينهم لملء السلال بلحم الفيل . وهكذا يتصرف الوزراء ومديرى الشركات العامة 
بنفس الطريقة . حيث يحكم سلوكهم التآمر الذى يقود إلى التغيرات الهيكلية . ويكون 
الاتجاه العام هى : ' اقتناص جزء من الكعكة " . 


والمدهش أن عدم الاستقرار أصبح صفة رئيسية للحياة السياسية لدرجة أصبح 
معها السياسيون لا سياسيين . والموظقون ينقصهم صفات رجل الدولة ٠‏ وأغلبهم ليس 
لديه حتى طموحات سياسية . فمتى يأتى الوقت إذن يظهر جهاز جديد من 
السياسيين . ورجال الدولة ؟ فقد افتقدنا الالتزام الوطنى الذين تحدث عنهما 5قءل 
05 013106 عندما وجد تناقص حجم الحكومة فى رَائَير . ويتطلب الحل ليس فقط 
تبنى مقياس جديد يحكم اختيار السياسيين ؛ ولكن أيضًا اللجوء لميكانيزمات لتقوية 
السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنقيذية » كما هو منصوص عليه فى الدستور (9) , 

فنا تم انتخاب ممثلى الشعب بعد الانتخابات الحرة فى //191 مارس هؤلاء 
الامتيازات الممنوحة لهم فى الدبستور المعدل فى 1418 لمراقبة وكلاء الدولة . وثاروا 
بشدة عندما أوقف رئيس الدولة ممارستهم لهذه الاختصاصات . وكانت حجة الحكومة 
هى أن البرلمانيين الذين جاءا لمراقبة أداء الحكومة » خرجوا عن الحدود المقبولة 
وتحدوا الحكومة زاتها . 
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وبلا شك أن ظاهرة عدم استقرار الحكومات تعكس الاختلاف بين الدور الهام 
الذى يمنح عادة فى المجتمعات الأخرى للحكومة كمؤسسة وحقائق النظم الرئاسية فى 
أفريقيا السوداء ومدلها للسلطة الأبوية والأخذ بسياسات الحزب الواحد . وبالنظر 
لجوانب الحياة السياسية المميزة لزائير » استمر صانعى النظام فى شخصنة وتجسيد 
السلطة . وكانت هذه - افتراضًا - هى طريقتهم فى مأسسة الديمقراطية » خاصة 
الشرعية المبنية على أساس سلطة الشعب . وهى العبارات التى صدمت الغرب , لأنها 
ذكرته بتاريخ يأمل فى عدم تكراره . 

والواقع أنه ليس هناك ما يمنع التغيير الحكومى ولكن تضاعف وانقسام الوزارات 
يكون مفيدًا فقط عند تحديد دوائر اختصاص كل وزارة » على أن يكون الانقسام فى 
حالة الضرورة » وإن يسبقه مناقشات مفصلة . أما إدارة التنمية الإقليمية فتتطلب 
مجموعة جديدة من هياكل الأجهزة الإقليمية , واللامركزية الإدارية (:5) ,. 

ويقع الدور الرئيسى الذى يلعبه الحزب الحاكم فى حياة الدولة السياسية فى 
صلب كل هذه التغيرات الهيكلية . وفى صلب استراتيجية سلطة النظام . وهناك ميل 
لأن يكون موظفى المستويات العليا فى زائير من ١41١‏ إلى 1170 من ذوى المؤهلات 
العالية . ولهذا السبب ظهر كم هائلٌ من الفرص على الساحة , وأتاح الحزب إمكانية 
الوصول للقمة ثم البقاء والصمود فى مناصبهم . وفى 19/17 » درس رئيس الجمهورية 
تأسيس الحزب الحاكم ؛ بينما تزايدت الطبقة الحاكمة واستمرت من خلال التعديلات 
وإعادة الهيكلة للجهاز الإدارى لكل من الحزب والدولة . 

ثم وجه الرئيس النقد لأعضاء برلمان الجمهورية الأولى لسوء إستخدامهم 
سلطاتهم بهدف سحب الثقة منهم مما أدى إلى سلسلة لا نهائية من التعديلات 
الوزارية. ولكن بما أن نظام الجمهورية الثانية كان نفسه مستقراء فيم نفسر عدم 
الاستقرار الذى اتسمت به الفرق الوزارية؟ الإجابة هى التعديلات الوزارية والإصلاحات 
الهيكلية أصبحت جزءًا من ترسانة التظام السياسى للحفاظ على جو من عدم 
الاستقرار حوله ؟ . أما الإجابة فهى أن ذلك يزيد من سلطات ونفون الأمير . وما أكثر 
الدول التى تعانى الفوضى ولا يستطيع أى منافس فيها التنافس استنادا على المعرفة . 
. لأنه فى هذه الجمهوريات الجديدة؛ لا توجد دولة فى الحقيقة أكثر من الأمير نفسه!'" . 
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ويجهد اتصضباز الكل المكتؤاوق في الستلطات عمل السعلكة القتفحننة فين 
القرن العشرين إلى التوسع على حساب السلطات الأخرى » وشخصنة وتجسيد 
السلطة فى شخص ما مما يودى إلى وأد الديمقراطية . ففى أقريقيا .ء نجد 
اإستخفاف الطبقة الموالية للغرب والتى قادت الصراع من أجل الاستقلال 
بالسياسيين فى قمة مناصب الدولة والمجتمع ككل وذلك من خلال تأمين دعم التكنوقراط 
لها . لأن السلطة اليوم هى ثمرة التحالف بين السياسيين والتكنوقراط . وهو التحالف 
الذنى سيحدد تاريخ أفريقيا كلها . فبرغم سلسلة التغييرات والتحولات الهيكلية تظل 
الحقيقة الدائمة هى أن نفس الأسماء ظلت تظهر من جديد مرة تلو الأخرى . 

ولم يعد عدم الاستقرار السياسى والتعديلات الوزارية المتكررة التى أصبحت 
العنصر الأساسى فى الحياة الزائيرية طوال الثلاثين عامًا الماضية يؤثر فى الحياة 
الزائيرية . فأساسه يقع فى نظام شخصانى يحافظ على استمراره من خلال اختزال 
كل الهياكل والأفراد المحيطين . وهكذا أدى الحفاظ على عدم توازن الأقراد إلى تحليهم 
بصفة أو اثنين من صفات التكنوقراط وموظفى الخدمة المدنية , وقلة احتفاظهم بصفات 
رجال الدولة, وقلة احتفاظهم بصورتهم السياسية شيئًا فشيئا . وبينما استمرت هذه 
اللعبة فى الامتصاص الذاتى » اختفى الاهتمام بمشاكل التنمية ورفاهية الشعب فى 
سبيل الحفاظ على استمرارية السلطة بأى ثمن - وليس بسبب البحث عن الاستقرار 

وهناك من يعتقد أن صورة 5ه1ط202 التى استخدمها ملقممداة المع دالا ءانالا 
تقدم نبوءة دقيقة لمستقبل أفريقيا . حيث قارن 18هم1/13:0 النخب الأفريقية الموالية 
للغرب بزومبيز » ووجد أنه : 

" يسود اعتقاد بين شعب الكاريبى الأسود بأن السحر يمكن أن يقتل الشخص 
عن بعد , ثم يفرغه القاتل ويزرع عندها - فى احتفال مهيب - شكل الحياة الجديدة فى 
الجثة » التى تصبح بعدها زومبى . »يمكن للسيد أن يستخدم زومبى فيما يرتئيه من 
أغراض ٠»‏ وم يحدث مرة إن بار زومبئ على غين فو سيده .ولأن الروح الآن تسكن 
جسد زومبى فهى تعد مختلفة تماما عن الروح الأصلية . ويسير الجسد ؛ وتعمل يداه , 
لكن عقله ميت تماما ... وأفضل طريقة للتعامل مع الزمبى هو دفنه وضمان بقائّه فى 
قبره » حتى يتعفن الجسد بعد حسن " . 


زه" 


ولا نعتقد أن خيار " زومبى " خيالى وغير وارد . فأقريقيا لم تقف ثابتة طوال هذه 
السنوات ويشسير التاريخ إلى أن خيار زومبى ليس مصير أفريقيا » والتطور الفعلى 
للقوى الاجتماعية والسياسية فى عدد من الدول يؤكد هذا , والحل الوحيد هو الحوار 
الديمقراطى الطويل . والطريقة للوصول لهذا فى زائير هى الكفاح من أجل إرساء 
تظام ديمقراطية واسع القاعدة يلتزم بالحوار والنقاش الحر . وهذه هى الطريقة 
الوحيدة لتحرير الطاقات والقوى الخلاقة للمجتمع المدنى فى الدولة . ويتوقف على نجاح 
هذا الصراع استقرار المؤوسسات فى زائير , والاتجاه نحو التطور الاقتصادى 
والاجتماعى للدولة . 
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الفصل الرابع 
الدمقراطية ودولة الحزب الواحد : الخبرة الأفريقية 


بقلم : بيتر وانياندى 
ترجمة : هالة جمال ثابت 


مقدمة 


فى أعقاب الاستقلال السياسى للدول الأفريقية حدث تطوران سياسيان فى غاية 
الأهمية. تمثل أولهما فى ظهور نظم الحزب الواحد فى الحكم فى غالبية دول القارة, 
فأقل من خمس دول من بين تسع وأريعين دولة مستقلة فى القارة هى التى يمكن 
وصفها فقط بأتها دول متعددة الأحزاب. حتى زيمبابوى التى حصلت على استقلالها 
فى عام 118٠‏ فقد أعريت عن رغبتها فى الأخذ بنظام الحزب الواحد فى الحكم. 

وبينما جاء تأسيس نظام الحزب الواحد فى بعض الدول مثل تنزانيا وكينيا بقرار 
قانونى من خلال البرمان يحظر وجود أحزاب معارضة. فقد جاء فى دول أخرى 
بسياسة الأمر الواقع من خلال حل الأحزاب الصغيرة طواعية واستيعاب قياداتها 
ومؤيديها إطارا فى الحزب الحاكم: فإذا كانت دول المجموعة الثانية من التاحية النظرية 
حرة فى تشكيل أحزاب المعارضة التى تراهاء فإن دول المجموعة الأولى تحظر بموجب 
القانون تشكيل أحزاب معارضة للحزب الحاكم؛ حيث توؤكد هذه الدول أن التأييد 
الشعبى للقانون المؤسس لنظام الحزب الواحد يوفر غطاء شرعيًا لقرارها بتسيس 
نظام الحزب الواحد. 
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الجيش على الحكم. حيث تكررت الانقلابات العسكرية فى الدول الأفريقية» حتى إنه 
بحلول عام 1147 كانت حكومات ثلثى الدول الأفريقية المستقلة البالغ عددها 8 دولة, 
حكومات عسكرية؛ وشهد بعض هذه الدول عدة انقلايات منذ الاستقلال. 

وقد آثار هذان التطوران - وخاصة ظاهرة نظام الحزب الواحد - كثيرا من 
الجدل حول آثارهما وتداعياتهما على العملية الديمقراطية بسواء فى أفريقيا والعالم 
الثالث أى فى مناطق أخرى من العالم. فالبعض يريط الديمقراطية بتعدد الأحزاب 
والبعض الآخر يرى عدم اتفاق نظم الحزب الواحد مع الديمقراطية. وفيما يلى نلخص 


مع الديمقراطية. حيث رأوا أنه يضمن قدرا ممائلاً من الديمقراطية؛ إن لم يكن قدرا 
أكبرء مقارنة ينظم التعددية الحزيية» ومن ثم فقد دافع هؤلاء عن نظم الحزب الواحد 
وأدائها السياسى على أساس ديمقراطى. 
"أينما كان هناك حزب واحد متضمنٌ الأمة بإأسرهاء تكون أبسس الديمقراطية أقوى من 
أى مكان آخر يمثل فيه حزب أو اثنان قطاعات المجتمع". وتفترض هذه الحجة اتفاق 
أو تمائل آراء أقراد أى شعب من شعوب القارة بما يسهل استيعابها فى إطار حزب 
واحد. كما تدعى نقس الحجة انتفاء الحاجة لوجود أحزاب سياسية يخلاف الحزب 
الحاكم لعدم وجود مصالح متعارضة أو اختلافات اجتماعية تتطلب التعبير عنها. 

وقد تأثرت هذه الحجة بعملية تعبئة الكفاح من أجل الاستقلال فى العديد من 
الدول الأفريقية» حيث تخلى الشعب عن انقساماته السياسية والأيديولوجية واجتمع 
أفراده معا فى مواجهة العدو المشترك؛ وهو المستعمر. ومن هنا افترض أنصار هذه الحجة 
استمرار هذا الاتفاق حيّى بعد الاستقلال. وهو ما أثيتت الأحداث اللاحقة خطأه. 
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وهناك حجة ثانية للدفاع عن نظام الحزب الواحد ترى إمكانية استيعاب أى 
خلاف فى الرأى ‏ بفرض وجوده ‏ من خلال ما أبسماه القادة الأقارقة بالمعارضة من 
داخل الحزب. والدليل ممارسة عدد من القادة مثل نيريرى فى المراحل الأولى من حكمه 
بما يمكن تسميته بسياسات الإستيعاب والتى تجنب فيها اتخاذ آية أعمال نظامية ضد 
المعارضين السياسيين, وإن كانت هذه السياسة لم تستمر طويلاً. 


هيك أ دا حول جر مبيعته ا الديمقراطية تعود إلى ميراث فى 
اجتماع واحد وفى ظل قائد واحد حتى يتم التوصل إلى اتفاق, 0 7 الا 
القادة :8 أعلى مراحل الديمقراطية. ية. ومن ثم فقد تأثر مفهم مؤلاء القادة المعارضة ذاخل 
ديمقراطيًا أفريقيً. 


أما ثالث الحجج التى يستند إليها أنصار نظام الحزب الواحد فترتيط بالحجة 
السابقة. حيث يرى أنصار الحزب الواحد أن التعدسية الحزبية نظام غريب على أفريقيا 
مما يحتم رقضه لعدم ملاسته القارة الأفرد بقئة. كما أن حاجة دول القارة "المتخلفة” 
للتركيز على التنمية الاقتصادية بدلا من الساضة وأيضا حاجتها إلى التغلب على 
انقساماتها الداخلية على أسس القبلية تجعل الأولوية لبناء الأمة وليس للتحزب 
السياسي. ومن ثم يتخوف أيِضنا أنصار الحزب الواحد من تركيز نظم التعددية الحزبية 
من الاعدة السك يضية في ول لقاع قح نوا كارك ا ا 0 
الإاستقرار السياسى والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وأشار نيريرى لهذه الفكرة 
بتاكيده على أن “الوقت الراهن هو وقت الضرورة القومية الذى تبرز فيه الحاجة 
للوحدة" . حيث كان نيريرى يرى ضرورة انتظام الحياة المياسية في النول: 0# 
حول حزب واحد بشكل يضمن وحدتها ويكفل لها تحقيق التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. 
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وأن تركز النظم الأفريقية على: (1أ) أفرقة نظم الحزب الواحدء (ب) وبناء الأمة 
والتنمية الاقتصادية؛ (ج) وهنا نجد أن قول أنصار الحزب الواحد بعدم ملاسصة 
التعددية الحزبية للتطبيق فى أفريقياء يثير تساؤلاً هاما حول حقيقة دوافع أنصار 
الحزب الواحد من حيث اهتمامهم الفعلى بالديمقراطية أى دقاعهم عنها خاصة فى 
ضوء النقد الموجه إليهم بأن الأخذ بنظام الحزب الواحد ما هو إلا محاولة لإظهار 
الرغبة والقدرة على الانفلات من قبضة أسيادهم المستعمرين السابقين والوصول لهوية 
سياسية خاصة بهم. 

وعند تناوله نظام الحزب الواحد فى زامبياء وجد شيكولى أن اختيارها لهذا النظام 
يمكن اعتباره محاولة اخلق هيكل مؤسسى قادر على تقييد بعض أنماط الصراع 
والتنافس والتى تؤثر على استقرار النظام السياسى. حيث يعد الحزب الواحد والنظام 
الانتخابى الذى يتبعه أداتين لإدارة الصراع. فمع تبسيس نظام الحزب الواحد يمكن 
أن تدخل كل فئات المعارضة القائمة والمحتملة فى المجتمع تحت عباءة الحزب والذى 
منحته معظم الدول تفوقًا وسيادة على ما عداه من مؤسسات. فضلاً عن أن سيطرة 
قادة الحزب على السلطة السياسية ضمنت هيمنتهم على النظام السياسى. 

والواقع أن هناك حاجة لمراجعة هيمنة الحزب على مختلف المؤسسات السياسية 
فى الدولة وتسخيره لها لخدمته بهدقف تحديد مدى ديمقراطيته فى أفريقيا. بحيث 
نتمكن - وفقًا لرأى البعض - 'من قياس اقتراب الدولة من الديمقراطية من خلال 
تطبيق مؤسساتها (للديمقراطية) وليس من خلال أشكال هذه المؤوسسات". وهكذا يكون 
من الملائم بدء المناقشة بطرح التساؤل عن ماهية الديمقراطية؟ 

حيث إنه برغم التاريخ الطويل لوجود الديمقراطية كنظام سياسى إلا إن دارسى 
النظرية السياسية لم يتمكنوا من الوصول لاتفاق حول التعريف الدقيق لمصطلح 
"الديمقراطية" وخاصة فيما يتعلق بالترتيبات والمؤسسات والعمليات السياسية المرتبطة 
بها والمناخ الواجب توافره حتى يمكن تصنيف النظام باعتباره ديمقراطياً. 

ولعل تعقد مشكلة التعريف يعود إلى محاولات معظم الدول فى القرن العشرين ‏ 
وبغض النظر عن طبيعة نظامها السياسى وترتيباتها المؤوسسية ‏ إطلاق وصف 
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"الديمقراطية" على نظمها السياسية. ففى كويا يصف كاسترى نظامه السياسى بأته 
(الديمقراطية الحقة) من خلال قيادة الحزب للدولة؛ بينما يصف الرئكيس عبد الناصر 
نظامه باعتباره نظاما ديمقراطيًا غير حزبي. هذا فضلاً عن شيوع استخدام الساسة 
فى أقريقيا والعالم الثالث لمصطلحات مثل "ديمقراطية المشاركة” و"الديمقراطية الموجهة" 
لوصف نظمهم السياسية. مع تاكيد جميع القادة لاستناد سلطتهم السياسية إلى 
التأييد الشعبى وأنهم يستمدون شرعيتهم من الشعب. 

وعلى الرغم من اختلافات النظم السياسية فى القارة » إلا أن دراسة العلاقة بين 
نظام الحزب الواحد والديمقراطية» ودراسة أداء الكثير من النظم السياسية التى تدعى 
تمسكها بالديمقراطية فى أقريقيا وفى مناطق أخرىء: ستوضح بعض الخصائص 
الأساسية للديمقراطية كنظام سياسى. وعلى أساس هذه الخصائصء نعرف الديمقراطية 
بأنها نظام سياسى يدعم مشاركة الشعب بشكل حر فى الحياة السياسية. ومن أهم 
مظاهر ذلك الحق فى اتخاذ القرارات الهامة مثل تحديد طبيعة الحكومة المراد تشكيلهاء 
والحق فى إبداء الرأى فى أهم القضايا العامة التى تواجه البلاد. ويمعنى آخرء أن تتبع 
القرارات القومية الهامة من تكامل رؤى الشعبء بما فى ذلك رؤى الأقليات. 

وبالتالئ تعد الديمقراطية نظامًا للحكم يخدم مصالح الأفراد وحقوقهم وحرياتهم 
ومنها حرية التجمع السياسىء والحق فى أن يكون صوت الفرد مسموماء بمعنى أن 
يعبر عن نفسه بحرية؛ وغيرها من الحريات الإنسانية, والتى لا تعترف يها الدولة 
وتحترمها فقط ولكن تحميها أيضنا. 

هذا وقد أثبت التاريخ الحديث حاجة الديمقراطية لوجود مؤسسات يستطيع 
الشعب من خلالها أن يشارك فى حكم نفسه. وتتضمن هذه المؤسسات البرلمان 
والسلطة التنفيذية والقضائية والأحزاب السياسية والعملية الانتخابية. ويالإضافة إلى 
الدور الذى تلعبه هذه المؤوسسات كقنوات للمشاركة الشعبية: فإن لهذه المؤوسسات 
أيضا دور رقابيًا على كيفية استخدام أعضائها لسلطاتهم ومناصبهم. وتعد العلاقة 
بين هذه المؤسسات والطريقة التى تعمل بها وليس مجرد وجودها أو شكلها علاقة هامة 
فى تحديد مدى ديمقراطية النظام. 
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وهكذا تكمن الديمقراطية فى المشاركة الشعبية فى العملية السياسية وتقسيم 
السلطة ومساطة المحكومين للحكام. والواقع أن طبيعة النظم السياسية: سواء كانت 
نظمًا أحادية الحزب أى متعددة الأحزاب: وسواء كانت نظمًا تتركن فيها السلطة فى 
أيدى عدد محدود من الأفراد أو قى يد شخص واحد أو مؤسسة: وسواء تضمنت أو 
أغفلت مبدا المساطلة تعد كلها عوامل تحدد مدى تطبيق الديمقراطية والسياسات 
الديمقراطية. 


دول الحزب الواحد الإفريقية والسياسات الديمقراطية 


يتم اتخاذ السياسات القوميةء سواء ديمقراطية أى لاء داخل حدود الدولة, وبالتالى 
يصبح من اللازم أخذ طبيعة الدولة ومصالح وإيديولوجيات من يسيطرون على أجهزتها 
قى الحسبان عند اتخاذ أى عمليات سيابسية فى النظام وذلك لأن من يسيطر على 
السلطة يحدد اتجاه هذه العمليات فى المجتمع. ويتضح ذلك بصفة خاصة فى ظل 
الأوضاع السائدة فى الدول الأفريقية أحادية الحزب وتصادم مصالح وإيديولوجيات 
المسيطرين على السلطة السياسية مع مصالح المحكومين. ففى هذه الدول يميل الحكام 
إلى استخدام سلطتهم والمؤسسات التى يسيطرون عليها ليس فقط لزيادة مصالحهم 
الفردية والجماعية كحكام ‏ ومصالحهم الإقطاعية فى بعض الأحيان على حساب 
المصالح القومية ‏ ولكن للتلاعب بحقوق وحريات أقراد المجتمع والانتقاص منها. وقد 
ثارت هذه القضية جزئيًا بسبب عجز الدولة فى أفريقيا عن إرضاء المطالب الشرعية 
للمجتمع بسبب عدم كفاية الموارد المتاحة للتوزيع. وفى مواجهة هذه المعضلة فى 
الاختيار بين تلبية المطالب الشعبية وتحقيق مصالح الحكام الخاصة رأى الحكام 
الأفارقة استخدام مؤسسات الدولة لرعاية مصالحهم بدلاً من مصالح المحكومين. 
وقد أدى ذلك إلى تنامى ظاهرة سياسية هامة فى الدول الأفريقية أحادية 
الحزب بسبب الفشل فى تلبية مطالب الشعب؛ وهى حساسية النظم تجاه تعبير الأفراد 
عن مصالحهم أو محاولتهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية وميل الدولة ومن 
يسيطرون عليها لتفسير أى مطالب جماعية أو مجتمعية قبل النظام بأنها تهدف إلى 
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النيل من مصالحهم واستقرارهم وأمنهم. ويؤدى خوفهم من تهديد هذه المطالب 
لمصالحهم الخاصة كحكام إلى شعورهم بعدم الأمن. 

ونتيجة لهذا الخوف يسعى الحكام للسيطرة على الموارد السياسية والاجتماعية 
للمعارضة تحت بستار بناء النظام السياسى والمحافظة عليه. قفى مالى - على سبيل 
المثال: قبل الانقلاب - فرض حزب الاتحاد سيطرته على الجمعيات التطوعية فكانت 
معظمها إما امتداد] للحزب وإما أجزاء مندمجة قى إطاره. 

وفى تنزانيا أيضاء سيطر الحزب الحاكم (6010) على نقابات العمالء وعلى 
المنظلعات التعاوتية وننظمات التساء .الخ كما فيعن الحوّب على باقن مؤسيسات 
المجتمع. وبالتالى أصبح مبدأ تقسيم ومشاركة السلطة مبدأ غير ذى مغزى. ويسبب 
تركيز السلطة فى يد مؤفسسة أو اثنتين أى الشعب ككل صعب فى بعض الأحيان الفصل 
بين الأفعال التى يقوم بها الشعب فى إطار قدراته الشخصية الذاتية والأفعال التى 
يقوم بها بقدراته الرسمية الوظيفية. والمثال على هذا منع الزعيم السابق للمعارضة فى 
كينيا من المشاركة فى الانتخابات العامة عام ١1919‏ كمرشح على أساس مقاضاته 
وآخرون من داخل الحزب الحاكم (كانو) للسكرتير العام للحزب لمناداته 'بخطورتهم 
على الأمن". وكانت مقاضاة السكرتير العام بسبب منعهم من التمثيل فى الانتخابات 
أولاً كما لى كانت القضية رفعت ضد الحزب فلم يكن هناك تمييز بين الحزب كحزب 
وسكرتيره العام كفرد. وثانيًا كما لى كان من المخالف للدستور مقاضاة الحزب. وكان " 
قد سبق حظر مشاركة هؤلاء الأفراد فى الانتخابات لأسباب أخرى حتى وإن كانوا قد 
غانوا واتضموا للكزب الحالكم: 

ويهذه السياسات الاستبدادية لم تنتهك دول الحزب الواحد الأفريقية حقوق 
وحريات الأفراد السياسية فقط ولكن أيضًا الحقوق الديمقراطية للناخبين فى التصويت 
لصالح من يرغبون من مرشحين وسياسات. وقد جذب هذا الاتجاه اهتماما كبيراً 
خاصة فى ظل غياب الأحزاب البديلة التى يمكن لهؤلاء الأفراد من خلالها تمرير 
أفكارهم السياسية وكسب التأييد الشعبى. وهكذاء تتضح هيمنة أصحاب السلطة فى 
الدول الأقريقية أحادية الحزب على عملية صنع القرارات الهامة فى الدولة» حتى لو 
ارتيطت بقضايا قومية هامة؛ بغض النظر عن مطالب ورغبات ومصالح الأفراد 
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وممثليهم. ونتيجة لهذه السياسات الاستبدادية السائدة فى العديد من دول الحزب 
الواحد فى أقريقيا ازداد اغتراب الدولة وأصحاب السلطة أنفسهم عن المحكومين 
والذين يقترض أنهم فى نفس الوقت مصدر شرعيتهم. 

والواقع أن تزايد الفجوة بين الحكام والمحكومين فى العديد من دول الحزب الواحد 
فى أفريقيا قد انتقص من شعور من يسيطر على سلطة الدولة بالأمان وقلل من 
حساسيته واستجابته لرغبات المجتمع. ومن ثم بدأ الشعب بدوره ينظر للدولة وأجهزتها 
بقدر من التخوف والشك والريبة لعدم تمتعها من وجهة نظره بالشرعية. وكنتيجة لشعور 
النخبة الحاكمة بعدم الأمان فقد بدأت تنظر لمؤسسات الدولة باعتبارها أدوات لزيادة 
مصالحها ومصالح من تتطابق مصالحهم مع سياساتها ويرامجها دون الاهتمام 
بالمصلحة القومية. وفى المقابل بد الشعب يشعر بعجزه عن التأثير الفعال فى سياسات 
الدولة وسلوك من هم فى مواقع القيادة فلج السلبية والعزوف عن المشاركة فى العملية 
السياسية باعتبار أن هذا المسلك يمثل التصرف الأكثر أمذًا بحكم التجرية. وهكذا أدى 
تقييد وتحديد حقوق وحريات الإنسان وحظر المشاركة الشعبية إلى تهديد السياسات 
الديمقراطية فى معظم دول الحزب الواحد فى أفريقيا. 


الانتخابات فى دول الحزب الواحد 


تعد العملية الانتخابية أساس المشاركة الشعبية فى النظم الديمقراطية. حيث 
تمثل الانتخابات طريقة مثلى للوصول للاختيار العادل نظرًا لأنها تترك لكل ناخب أملاً 
معقولاً فى انتخاب ممثله. ولهذا يتضمن اللجوء للانتخابات وجود بدائل عديدة يمكن 
الاختيار من بينهاء وجماعات مختلفة وأفرادًا ذوى:قيم وتفضيلات سياسية مختلفة 
داخل جماعة الناخبين. وبالتالى يقصد بالانتخابات منح الناخبين الفرصة لبيان 
تفضيلاتهم السياسية بالتصويت لصالح مرشح أو آخر. ويهذاء تظهر صناديق ونتائج 
الانتخابات شرعية الفائز. ويتم تحديد الجماعة الفائزة بعدد الأصوات التى يتطلبها 
الفوز. وللحكومة المنتخبة أن تطالب بأن تحكم من أجل الشعب الذى انتخبها وفقا 
للمبادئ الديمقراطية وبالنيابة عنه. 
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شروط الانتخابات الديمقراطية ؟ 


وعلى الرغم مما سبق فإن مجرد وجود الانتخايات لا يجعل من النظام نظامًا 
ديمقراطيًا. لأنه كما يرى نسيمبى "حتى النظم غير الديمقراطية والتى تستولى على 
السلطة بالعنف تسمح بعقد انتخابات صورية حتى تظهر دعم وتأييد أغلب ضحاياها 
لها". وكما رأينا فعلاء تظهر كل الحكومات رغبتها فى إطلاق وصف الديمقراطية عليها. 
لكن لكى تكون الانتخابات ديمقراطية» يجب تحقق بعض الشروط. 

الشرط الأول هو ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. ويتطلب هذا وجود 
سلطة مستقلة لتنظيمها وعقدها ‏ وهو ما بسميه ه#أجمع»اء3]/! .الا.ل بإدارة شريفة 
مافسية لا حؤينة: آنا الشنوط الثاني فيفكل فى وجو قشضاة مستقلين لتفسير القانون 
الانتخابى» ونظام حزيى متطور وتقاليد سياسية يختار الشعب من بينهاء وقواعد متفق 
عليها للعبة التى يدور فى إطارها الصراع السياسى على السلطة. 


وبالتعريف لا يسمح نظام الحزب الواحد بوجود أشكال بديلة للتنظيم السياسى. 
ويبمعنى آخرء لا يسمح وضع الحزب الواحد بتحقيق الشرط الديمقراطى الذى يتطلب 
وجود نظام للأحزاب السياسية وتقاليد يختار الشعب بينها. حيث تقتصر الانتخابات 
فى هده الحالات على جردا احكيا بي اقراد وايقى بين قبع ونان مضا قية ونلة 
حكم مختلفة. ويدلاً من منح الفرصة والحرية الكاملة للناخبين لاختيار الحكومة التى 
يريدونها تفرض الحكومة نفسها عليهم. ويكون واجب المشاركين فى الانتخابات مجرد 
"تثبيت" النظام الحاكم. 

وهكذاء وعلى الرغم من عقد الانتخايات بصفة دورية قى العديد من دول الحزب 
الواحد فى أفريقياء إلا إنه يجب الإشارة إلى غياب وجود الأحزاب السياسية البديلة, 
والسياسات والبرامج التى تتنافس لكسب التأييد الشعبىء والتى يضع عليها الناخبون 
” اختيارهم,: مما يحيل انتخابات الحزب الواحد إلى ترتيبات خاوية للحصول على التأييد 
والشرعية لهذه النظم. وقد يتمتع المرشحون بالشعبية لكن وجودهم داخل حكومة 
مفروضة على شعب لم يكن له بديل قى اختيارهاء يجعل تثبيت" النظام الحاكم عملية 
لا تتمتع بالشرعية. وسواء كانت الحكومة تمثل حزيًا واحدًا أو تعددية حزبية فهى 
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يجب ألا تتكون من أفراد ولكن من بسياسات ويرامج تشكل أساسًا ودليلاً على سلوك 
وتصرفات المرشحين أو المعينين لشغل المناصب القيادية. فالأقراد يجب أن يكونوا 
ممثلين لسياسات ويرامج خاصة ومن ثم يصبح الهدف من انتخابهم ضمان تنقيذهم 
لها. ومن هنا يكون انتخابهم فى ظل غياب برامج وسياسات بديلة لا معنى له ولا يعبر 
عن ديمقراطية النظام. 

وهكذا يتضح أنه فى انتخابات كل دول الحزب الواحد فى أفريقيا يحرم الناخبون 
من ممارسة حقهم الديمقراطى فى تغيير الحكومات بانتخاب واختيار أعضائها على 
أساس ما يختارونه من سياسات ويبرامج. وبالتالى لا عجب, أنه - حتى فى ظل انتصار 
الاشتراكيين فى انتخابات يونيى 1147 فى موريتانيا - لم يكن هناك انتقال سلمى 
للسلطة بالاتتخابات بين الحكومات القومية فى الدول الأفريقية المستقلة. كما كان عدم 
إمكانية تغيير الحكومة بطريقة ديمقراطية بسبب غياب الأحزاب السياسية البديلة فى 
بعض الحالات مبررًا لحدوث الانقلايات العسكرية وظهور الجيش كعامل سياسى كبير 
فى السياسة الأفريقية. 

فقد جاء تبرير اتقلاب 1457 العسكرى فى غانا - على سبيل المثال - "على أساس 
أن الجيش والشرطة كانا الوسيلة الوحيدة المتاحة للإطاحة بالديكتاتور حيث كانت 
الوسائل غير الديمقراطية وحدها هى القادرة على الوصول للديمقراطية". وصعب ظهور 
' الجيش فى الساحة السياسية الأفريقية من احتمالات الوصول للديمقراطية» فكما تشير 
دراسات النظم العسكرية فى أفريقيا لم تكن هذه النظم فى معظم الحالات تحترم 
الكثير من مبادئ وقواعد الديمقراطية الأساسية مثل احترام حقوق الإنسان. 


الاختيار بين الأفراد 

نادى نيريرى فى كتابه عن "الديمقراطية والنظام الحزبي' بأن أهم وظيفة للناخبين 
فى دول الحزب الواحد هى اختيار أقوى المرشحين فى العملية الانتخابية. ومع ذلك 
تشير خبرة العديد من دول الحزب الواحد فى أفريقيا فيما يتعلق بالانتخايات إلى جهل 
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الناخبين ببعض المرشحين مما يؤدى لظهور عوامل أخرى غير قدرة الناخب وقوته 
كمعيار للحكم عليه. 

٠‏ ففى دراسة أجريت على انتخابات 1516 فى تنزانيا على سبيل المثال كانت 
الرموز الممنوحة للمرشحين عاملاً هاما فى تحديد نتائج الانتخابات وسهولة التلاعب 
فيها حيث صوت العديد من الناخبين للرموز وليس المرشحين. فمن بين الانتخابات 
العشرة التى تمت دراستها وجدت الدراسة أن 51١‏ من الفائزين كان رمزهم الفأس 
واستخدموه مع ما له من أهمية خاصة فى حياتهم اليومية لإقناع الناخبين بانتخابهم 
فى البرلمان. 

كما أشارت دراسة الانتخابات فى كينيا إلى أن غَياب القضايا والبرامج البديلة 
التى يستخدمها التاخبون لتقدير ملاسة المرشحين جعلت من عوامل أخرى مثل 
العشيرة والقبيلة عاملاً مهيمئًا ومحددا لنتائج الانتخايات. ويحدث هذا بصفة خاصة 
عندما يجهل الناخبون شخصية وتاريخ المرشح. وهكذا لا يكون المرشح المنتخب فى 
انتخابات الحزب الواحد بالضرورة أقدر وأقوى المرشحين حيث تؤخذ عوامل أخرى فى 
الاعتبار. وكما تشير دراسة أوروا عن انتخابات 11947 فى جنوب نيانزا. صوت 
الناخبون على خروج العديد من المنافسين البرلمانيين من الدائرة لرغبتهم فى تغيير 
ممتليهم دون الاهتمام بمن سيحل محلهم. وكما يرى شيكولو لا توضح الانتخابات 
البرلانية (فى نظم الحزب الواحد) مدى كراهية الشعب أو تأييده أى اغترابه عن النظام, 
إلا إذا وجدت أحزاب وسياسات بديلة تتنافس على التأييد الشعبى. فالانتخابات تضمن 
تغير الأفراد دون تغيير نظام الحكم. : 

ويرى ماكينزى أن الشرط الثانى والثالث لوجود انتخابات ديمقراطية يصعب 
تحققهما فى دولة الحزب الواحد. فتفوق الحزب وسيادته على المؤسسات الحكومية 
الأخرى يما فيها الإدارة المدنية المسئولة عن عقد الانتخابات يعنى عجز الأخيرة عن 
العمل بشكل مستقل عن مطالب من فى السلطة. حيث يتعلق هدف نظم الحزب الواحد 
برغبة النخبة السياسية فى الحفاظ على سلطتهاء فيصعب توقع سماحهم للإدارة بأن 
تلعب دور نزيها أثناء الانتخابات. وأقضل مثال على هذا الانتخابات العامة فى عام 
47 فى مقاطعة ترانس ‏ نزويا فى كينيا. فبعد إعلان نتائج الانتخابات: قاضى أحد 
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المرشحين الخاسرين فى الانتخابات موظفى الإدارة. وكشفت المحكمة العليا عن تزوير 
الموظفين المكلفين بحصر الأصوات لنتائج الانتخابات. إلا إنها لم تعاقبهم بعدما كشفت 
عدم تزويرهم للنتائج من تلقاء أنفسهم. 


مشاركة الناخبين 


تعتبر الانتخابات كما سبق الإشارة وسيلة توفر للناخبين الفرصة للمشاركة فى 
العملية السياسية وبالتحديد فى اختيار الحكومة, وبالتالى تكون مشاركة الناخب فى 
الانتخابات مقياسا بسيطًا وموضوعيًا للمشاركة سواء فى نظم الحزب الواحد 
أى التعددية الحزبية هذا مع استبعاد إمكانية التلاعب فى العملية الانتخابية. وعلى 
الرغم من صعوية تجاهل النتائج التفصيلية للانتخابات فى العديد من الدول الأفريقية, 
تتميز انتخابات الحزب الواحد بصفة عامة بضعف نسبة الناخبين. ففى كينيا على 
سبيل المثالء من بين عدد 55851747 ناخيًا مسجلاً فى انتخابات 1147 العامة, 
لم يصوت إلا 41,54/ منهم فقط. وتكررت نفس النسبة الضعيفة فى الانتخابات 
الأولى فى زامبيا بعد تسيس نظام الحزب الواحد فى 191/5 . حيث كان عدد 
المسجلين ١,٠‏ مليون فى انتخابات 197/7: ولم يصوت منهم سوى 19,8/ . 


وعلى الرغم من تأثير عدد من العوامل على ضعف نسبة المشاركة فى الانتخابات؛ 
إلا إنه يمكن القول أن السيب الأساسى فى الحالتين سابقتى الذكر هى عدم اتفاق 
العديد من الناخبين مع سياسات وبرامج الحزب الحاكم, ولم يكن أمامهم طريق آخر 
لإظهار معارضتهم. وخاصة زامبياء فالاعتبارات السياسية التى سبقت انتخابات 15175 
٠‏ أشارت ويوضوح لعدم الرضاء عن حزب الاستقلال المتحد وعوعنمدهمءنها مهاامنا 
الحاكم. وهكذا نستنتج ضعف المشاركة فى العملية الانتخابية بصفة عامة فى دول 
الحزب الواحد فى أفريقياء وإن كان من اللازم الحصول على مزيد من البيانات 
ومقارنتها بنتائج الانتخابات فى الدول متعددة الأحزاب للوصول إلى نتيجة أكثر دقة. 
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برلمانات دول الحزب الواحد 


لم تعد فكرة الديمقراطية المباشرة والتى يشارك فيها كل مواطن فى عملية صنع 
القرار فكرة عملية وذلك بسبب حجم وتعقيد مجتمعات اليوم. قتطورت مكانها ما يمكن 
أن نسميه بالديمقراطية التمثيلية والتى بها ينتخب الشعب ممثليه فى البرلمان الوطني. 
ويتخذ بعدها هؤلاء الممثلون المنتخبون القرارات بالنيابة عن الناخبين. وأصبح هؤلاء 
الممثلون السلطة العليا والتى تستمد منها القرارات القومية السياسية وغير السياسية 
شرعيتهاء حيث تستمد الحكومات الديمقراطية سلطتها وقوتها من الشعب. وبالتالى 
تكون الانتخابات والبرلمانات المكونة من ممثلى الشعب أدوات ومؤسسات حيوية 
للسياسات الديمقراطية فى المجتمعات الحالية. ْ 

ولهذا الهدف لزم أن يكون ممثلى الشعب أحرارا فى مناقشة واتخاذ القرارات 
السياسية وإصدار التشريعات فيما يختص بالقضايا المطروحة أمامهم بدون خوف من 
تدخل المؤوسسات الأخرى فى المجتمع. كما ينبغى أن تحترم قراراتهم لتمثيلهم رؤى 
واتجافات الشعب الذى تستمد سلطة الحكومة منه. ويمعنى آخرء فإن الديمقراطية 
التمثيلية أى البرلمانية تعمل بكفاءة فقط عند التأكيد على مفهوم سيادة البرمان والالتزام به. 

ومع ذلك لم يكن هناك تأكيد على سيادة البرلمان فى إجراء المناقشات وتنفيذ 
القرارات البرلمانية فى معظم دول الحزب الواحد فى أفريقيا. بل إن مفهوم سيادة 
الحزب قد حل محل سيادة ممثلى الشعب فى بعض الدول مثل تنزانيا حيث السيادة . 
للحزب وليس للبرمان. وفى دول أخرىء يتضح من التطبيق أن الحزب أو الذراع 
التنفيذى للحكومة كما تراه الرئاسة هو الأعلى فى السيادة أى السلطة من البرلمان 
رغم عدم النص على ذلك. وفى حالة شرق أفريقيا قبل ١5171١‏ رأى مزوعى ميل الرئاسة 
العمل كما لو كان البرلمان والمؤسسات الأخرى تستمد سلطتها وشرعيتها مته 
وليس العكس . 

ونتيجة الوضع القوى للرئاسة فى دول الحزب الواحد فى أفريقياء وللحزب فى 
بعض الدول فى علاقته بالمؤفسسات الأخرى خاصة البرلمان: أصبح البرلمان أقل كفاءة 
من الحزب وتوقف عن كونه مصدرًا للسلطة والشرعية. والنتيجة سلبية العديد من 


163 


أعضاء البرلمان وضعف اهتمامهم بالمناقشات البرلمانية ويبدى ذلك من مناقشاتهم 
السطحية أحيانًاء ومن التناقص المستمر فى نسبة الحضور فى أحيان أخرى. فلم يعد 
ممتلى الشعب يهتمون بمناقشة القضايا القومية الهامة ذات التأثير المباشر على حياة 
تلك الدول. وكان دور البرلمانات القومية فى حالات أخرى مجرد التصديق على القرارات 
أى تشريع السياسات المحددة سلفاً. وأكبر دليل على تناقص دور البرلمان فى دولة حزب 
واحد مثل تنزانيا حيث يصنع الحزب القرارات السياسية أنه: 

"لم يعد يسمح لكل عضى قى البرلمان بالتعبير عن رأيه الخاص. فهناك خط حزيبى 
يجب اتباعه . وهو الخط الذى تقره قيادات الحزب أى الحكومة. ولضمان اتباع هذا 
الخط, يكون التمسك بالمناقشات داخل الهيئة البرلمانية للحزب قبل كل اجتماع 
للبرلان... فيعلم أعضاء البرلمان من قياداتهم الخط البرلمانى المرسوم: ولأى مدى يمكن 
نقد القانون أى التشرييع عند مناقشته فى البرلمان". 

وتشير هذه الممارسة لقضية هامة وهى مدى تلبية نظم الحزب الواحد لرغبات 
الشعب الذى تدعى استناد قراراتها إلى رضائه. ففى بعض الحالات تكبح النظم حق 
النقاش محاولة إبعاد الشعب عن السياشة. وهنا لا يمكننا اعتبار المجالس القومية فى 
دول الحزب الواحد فى أفريقيا مؤسسات فعالة يمكن لممثلى الشعب من خلالها 
المشاركة الحرة والشعبية فى الحكم والتعبير عن رغبات الشعب ومطالبة. ‏ - 

هذا وقد أدى تقييد حرية البرلمان إلى التقليل من دوره كمؤسسة فعالة وكأداة 
يمكن من خلالها مراقبة أى ضعف محتمل فى السلطة التنفيذية, والقضائية, 
ومؤسسات الدولة الأخرى. ومن ثم تفقد سياسات تقسيم ومشاركة السلطة والتى تعد 
غاية فى الأهمية فى السيااسات الديمقراطية معناها فى دول الحزب الواحد بعد تقييد 
سلطات البرلمان واختصاصاته. ولا يمكن تقييد بسيادة البرلمان ودوره كمصدر لشرعية 
القرارات الحكومية أو نقل هذه السنيادة لجهاز آخر فى المجتمع كما حدث فى العديد 
من دول الحزب الواحد قى أفريقياء بدون الابتعاد عن الأسس الديمقراطية. فيضعف 
حق الشعب وسلطته فى الشيطرة وتقييد سلطة وقوة الحكومة. مما يؤثر بالسلب على 
ديمقراطية الحكومة. 
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وعلى الرغم من عدم إمكانية تجاهل الآراء والمطالب الشعبيةء الجماعية أى الفردية 
كلية فى دول الحزب الواحدء وهو أمر مستحيل بالنظر إلى طبيعة هذه المجتمعات , 
إلا أن الإساس هو حرية التعبير: عن مطالب وآراء هذه الجماعات أ الأفراد وطريقة 
عمل الؤنسات يشكل نينقراطى. فبصقة عامة لم يستخهم من فى السلطة هذه 
المؤمسسات فى أفريقيا اضمان المشاركة الشعبية والوساطة بين سلطة الحكومة والفرد, 
وإنما استخدمها كأنوات للسيطرة وقهر الآراء المعارضة لسياسة الحكومة. فمال معظم 
الأقراد إلى الايتعاد عن استخدام هذه المؤفسسات كوسيلة للتعبير عن أآرائهم 
ومعتقداتهم السياسية وعن المشاركة فى الحكم. 
الخاتمة 

على الرغم من المبررات العديدة التى قدمها القادة الأفارقة لتفضيلهم نظام 
الحزب الواحد فى الحكم: تشير طرق إدارة هذه الدول لسياساتها إلى عدم وقوع قضية 
الديمقراطية على سلم أولويات رجال الدولة. بل كان هناك بحث حثيث عن مؤسسات 
وترتيبات سياسية ملائمة تضمن عدم تهديد منافسيهم لسيطرتهم على الحكم. ولم 
يتنازل إلا القليل من هذه القيادات عن السلطة حتى مع فقدانهم للشرعية وللتاييد 
الشعبى اللازمين للإستمرار فى الحكمء ومات العديد منهم فى المنصب أو ظل فيه حتى 
تمت إزاحته. 

وكنتيجة للفشل فى تلبية المطالب الشرعية للأفراد» أصبحت نظم الحزب 

الواحد غير مستقرة ومستبدة. ومالت إلى تقييد حقوق وحريات الأفراد والسيطرة على 
شعب رغب فى المشاركة فى الحياة السياسية. وضعقفت المؤسسات مصدر شرعية 
القرارات الحكومية كالبرلمان. ومن هذا لم يعد الشعب يسيطر ويقيد السلطة الحكومية. 
فى دول الحزب الواحد فى أفريقيا. 
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.م ,1965 ,قم 181307 ج11 
١‏ 20 1985 ,5 11126 بأط0ئتة1! ,سعادع عرز براعاوءلا! 716 .8 
5 لفل .”516726 50131 3 ك3 ع20ع 50 لاقع 1او2' ,2 ,ره'عمول8' 0'عمندلامم .9 
حعنكش مسعاممظ مز طءعدعمه1 ععرء ك5 لهنعه50 04 158ق تصدع01 عطأا غة لعالعدع1م 
.5 .م ,1985 ,7 اتتجة ,ممطعلنه7 ره 055) 
زكئيئان تاتراق 16 0 01 610 51لا5 أ5011 166 .1.10 ,لندجعدتط .10 
0 .م ,1968 رؤوعء2 مجوعتط0) 
,10001 ,101560111565 320 أعتعانه0) [2زع50 غ18 ,كعنالوع13 مقع[ ,للقء01355 1 .11 
ا .م ,1973 ,.لاآ قصهذع2 غررعدآ .1.141 
2 غة 2160ع785ماعم3م ذ .قل ضمعن] ها كدملاءع81 1980 156" ,لخ ,أطتسدطاولا .12 
,”لقع تلخ معاممط ص بوتلتطما5 لمعناناه2 لسة دسدتلهمهغ) نطتامممن)" هه ععمع كمه 0 
انقء لق 1:6) لإا :500250 320 220 أمدم0 .1987 ,7 'اكقنائقةل بقنلمع1 رلطه2 1121 
.2 .م ,(دطفف) ععدعله5 اأقع اناه 6ه وممأندأاعموكقهق 
,1958 بشأبوجطلآ بت صعللخ ععودء6 ,منلهمآ ,رقدمناءء 1 عم ,./1 للا ,عتهمععاعهلاة .13 ٠‏ 
14 .م 
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2.14 .لاطا . 
معطمرع نحن [1/تعطاستعاجء 5 ,4 لصة 3 .5105 ,26 .01لا ,عات ]1[ دوأهيا5 ببمءة و4 11216 . 


.4 .م ,1983 


.هنآ .060 تمعحاط)ع7 .1966-1969 ع اننا بصما نا 84 جعلم نا دسقط0 ,1 ,لإعلملظ؟ ١‏ 


.5 .م ,1972 


مز ععن0دة5 تقعتكم مذ علدا نإصعم لد م00 ..5 ,ملدعع1 عأمسوء عمل ع5 . 


.6 رؤوع: لإالوع لاأدتا علولا .عانو5 صسماناتكة 


ععممم م ”ععصدع4 تدعزاد لصة كاأسدع2 15 تلمقلاعع81 2أممدم1"" ,هلآ ,علكنكت . 


2 1.5. .8 دممناءه81 مقأمة 122 2ه تلتتاأوممدز5 عطا غة لعا لعوعرم 
للمعأرعوع وص اعء زطناة عصنذة عطا ده كعد 0062 .6 .م ,1966 لمدنامدل ,عممع رع اوه 
لمعقنله2" دلزرعمعء© .0.0 لزط عومط) علماعما عممععأهمء عمود 56) )3 
وعم :معةزمقصتلت1 وطتسدمك8 ,8.8 لمة ,”لتئةا ممستاناة مأ امعسرمماعنع1 
.*”11305311510] 0غ ألمع 52 نا زلد 1 

لص حطملد8 مز وعووععهء وولاءعع81 لسة مماععاء5 :للإمطنا“ ,.0 ,معل1]13 
لأممحص1 1965 126 :لإعقنع0تء 12 لإنمد2 عم0 ,..آ ,تان هل ,”كا عامط ع مم1 
1 .م ,1967 بعقنامط ومتطكتاطناط ممعتالة أققط ,كدمناعءا8 ادرعدءع 0 

ملأت .09 رسآ ,كناك 

3 صق 1979 غطا صا عماعة؟ عتصطاظ عالط" ,داتلة 2 بعأمضوءهء 60 ععد 
,408 .810 ععمد2 عمنلءه77 .1.2.5 ,ونزمعك؟ا ,دعء0 لهة ملده8 مز موملامما8 
ها 2210 01016 12 55065آ 01 لاععبنو' بقتأعمةلال8 .21 وولح عع5 .1984 عمال 
[ بتطمعتداظ غ0 نواأووع لوآ 1لمع 7م0016 01 لع تامدمع0آ ,ملإرعك! :وملاءه81 بإ 
خنطا صذ اأمعمنتمععظه امعنتالوط" و09 .2.1 مكلو عء5 .1973 العم 
600161 01 601 امقوع12 ,”قله لدعماعةاظ مز /إلنن5 هخ :لإعمع تممه © 
,3 .810 تعد عقللماة5 مللزمعكا دا قمملاعع]8 لدععمع0 مه كعأقء5 عتقسمتدرعد 
,84 طاعمدلاة 

هذ الاأطهن5 أدعنلله لهه كدملاععا8 ,كعااموط اوع تلوط“ ,.8.)0 ,ملتملتئطة 
ده ومطوطاءه7 ادممتوعء: 5طفة غطا )د لعأامعوع:م ععمهم 2 ,13طلتو2 
اند ,'”ممأعع ]1 معاقه أمدظ دا باتاتطهاك أهء )2011 له ددكذ 2 ه10 نم0" * 
.م ,1987 ,7 لمق كناتقةل ,لالع ك1 

لاع اناع 1 رامع !1! 71716 م[ .4 .م ,1984 عصنال 5 ,أامعتوا8 ,موزرع] جااءء/1 11:6 
21 2 17/616 11616 .1974 101“ خقطا لعتزممع: 15 )1 ,1979 عأهوطال مط ممتاءعء181 
5 علاطنام 106 5المطاعم أصودع 0 ع لأونالع: 100هناكتمتصسلخ4 عط أه وعمده 01 
قلطا 02 عأمصتهعع عدا لاعماءعءم؟ أقمم ع1 .5عغ320105ه متماءعء /ز6 لعأكعناوعء 


19. 


20. 
21 


24 


23 


ل غ12 عط 1ه عكقء عط هذا 135 2)100ماؤ] تلد عط بزط عممعرع عاضا 2ه لسلا : 


5ك م 0م2110 معع6 غ20 120 ملاععاء ع7 عرمكعط ماعع نت عه مان اعأسائة كا 
ع6 0220116115 قلط أكنافط) معلاع لإعمعن6تنأوضمء ماه قلط مل عمتئععم ع1أطنام 2 
.8 .م ,الإاعع5 عنهرمعععاء عطا ورزووع200 
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بلع اداع !1 برلع[عء/! 17:6 وذلة ع5 .1984 تعطموعامء 5 ,أحامعتد ل , ايع[ براع[ءع/7! 11:6 
.6 .م ,1979 عأههط لصف ممتاعءا1 

.0 .مرك .مه ...8 ,رماتملتطة 

...لاطا 

.1984 «ععطمعاوء5 ,أامعته[! ,سعانتغ] جلعاءع/1! 11:6 

1ط .مه ..ا.[ رمعل 

.© .08 ,.5 ,ملوعءع10 
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الفصل الخامس 


الأيديولوجية , الثورة والتنمية : 
سنوات حكم جيرى جون رولينجز (فى غانا) 


بقلم : كويكو ج. فولسون 
ترجمة : هالة جمال ثابت 


كتب إسحاق دويتشر أن الأفكار -- عندما تترسخ فى أذهان الملايين - تصبح قوة 
فى ذاتهال') . والواقع أن فهم أيديولوجية النظام السياسى فى غانا تتطلب تكوين رؤية 
واضحة عن شكل القوى الفاعلة فى الساحة السياسية منذ ١؟‏ ديسمبر ,١114١‏ خاصة 
مع اختلاف آراء المحللين حول إدراك هذه القوى. 

فقد نظر البعض للنظام الغانى باعتباره ماركسيًا() . ورآه البعض الثانى 
إصلاحيًا براجماتيًا(”) . ووجده البعض الثالث شعبيًا راديكاليًا(”') . وعجز البعض 
الآخير عن تحديد ما إذا كان راديكاليًا اشتراكياًء أى إصلاحيًا "وغير أيديولوجى”") . 
وتعقد الموقف مع عجز النظام نفسه عن تحديد اتجاهاته!) . 

ويهدف هذا الفصل لتسليط مزيد من الضوء على الطبيعة الأيديولوجية 'لثورة" 
رولينجزء حتى يمكن - بعد الاطلاع على الكتابات الاش تراكية لماركس وينتلى 
ومانهايه(") - تحديد أهم الجماعات والمصالح الفاعلة فى غانا فى عهد رولينجز والتى 
أثرت على سياسة التنمية فيها. 

وتبدأ القصة فى ١١‏ مايى 191/4, عندما فوجئّت وسائل الإعلام القربية يخبار 
الانقلاب الفاشل فى غانا تحت قيادة أحد ضباط سلاح الطيران وهو جيرى جون 
رولينجز. وفى المحاكمة التالية للانقلابء لم يأخذ رولينجز وقنًا فى الدفاع عن نفسه 
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وشرح دوافع الانقلاب حيث أدى الانقلاب الناجح الذى قام به أتباعه فى 4 يونيىو 
8 إلى الإفراج عنه(") . ومن هناء لم يعرف أحد من رولينجز نفسه أسباب اتقلابه 
الفاشل فى ١5‏ مايو. ومع ذلك تولى ممثل النيابة فى خطابه الافتتاحى أثناء المحاكمة 
عرض أسياب القيام بمحاولة الانقلاب وسلوك رولينجز تجاه أزمة المجتمع الغانى. 

وأشار إلى خمس نقاط فى خطابه: أولاً - تأثر رولينجز بالظلم الذى عانى منه 
المجتمع الغانى. خاصة فى ظل نظام أشيامبونج ودهط8680630. ومع الإطاحة بالأخير 
فى 191/8: وعدم تحسين الأوضاع؛ أبدى استياءه 'فئ شكل عملية تطهير للقوات المسلحة". 

ثانيًا - وكنتيجة لخليط من سوء الإدارة الاقتصادية, وانتشار الفساد فى أعلى 
سلم الحكم والهيمنة الأجنبية على الاقتصاد الوطنيء ومعاناة أفراد الشعب الغانى من 
المجاعة بينما يأكل البعض القليل ملء بطونه. ثار غضب رولينجن. 

تالكا - لم يكن بالإمكان تصحيح الوضع - من وجهة نظر رواينجز - سوى 
بالمضى على نفس "الطريق الأثيوبى". وكما يرى ممثل النيابة» رأى رولينجز فى 
الساعات الأولى من يوم ١6‏ مايوء "الحاجة اسفك الدماء لتطهير البلادء ولزم أن تكون 
البداية من داخل القوات المسلحة"() . وقد أثارت هذه المشاعر غبطة صغار الضباط 
والشعب العادى الموجود داخل قاعة المحكمة!'!) . وكانت هذه الأحداث بداية وجهة 
النظر التى رأت رولينجز اشتراكيًا ثوريًا . 

ومن الجدير بالذكر أن رولينجز نقسه عندما روى ما حدث فى الساعات الأولى من 
يوم ١١‏ مايى بعد ذلك اختلفت رؤيته عن رؤية ممثل النيابة. حيث أوضح رغبته 'فى بتر 
الثورة الحقيقية"٠')‏ . ووفقا لرؤيته شعر الضباط - متلهم مثل باقى أفراد الشعب - 
بالغضب الشديد بسبب الظلم والفساد اللذين يعانى منهما المجتمع وكانوا على وشك 
الإقدام على عملية سفك دماء واسعة عندما تقدم هو وآخرون لإنقاذ الموقف 'بعملية محدودة" 
فى صباح يوم ١١‏ مايو فتجنب بذلك وقوع مذبحة بين الضباط وانهيار أكرا"") . 

وقد اكتمل الانقلاب الفاشل فى.0١‏ مايو بانقلاب ؟ يونيى 1915, عندما استولى 
الجنود تحت رئاسة بعض صغار الضباط على السلطة. وأقرجوا عن رولينجز من 
الاحتجاز ونصبوه رئيسًا للمجلس العسكرى الحاكم؛ مجلس القوات العسكرية الثورية 
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(©858). والذى حكم البلاد حتى 5" سبتمبر عندما سلم السلطة إلى الحكومة الجديدة 
المنتخبة. وأثناء هذه الأشهر الثلاثة. عبر رولينجز عن توجهه الاشتراكى الثورى وقام 
مجلس القوات بتأكيد هذا التوجه. وكان أثناء هذه الفترة يصر على أن دافعه للقيام 
بالانقلاب كان الظلم الواقع على البلاد('') , وأن الشعب العادى الذى دام ركوعه لفترة 
طويلة بدا يرفع هامته من جديد ويصر على حقوقه خاصة حقه قى الحصول على مقابل 
لعمله4١)‏ . 

ومع ذلك كانت تصريحاته تثير الشكوك حول ميوله الاشتراكية الثورية: وبالأحرى 
الماركسية. ففى تصريحه الإذاعى يوم الإفراج عنه من السجن أكد على إمكانية حل 
مشاكل البلاد "دون الحاجة لسفك الدماء"!"') , وتبعه حديث أخر فى اليوم التالى يؤمن 
فيه جهاز الضباط من العقاب('') ويؤكد أنه لن يمس ,سوى من تورط في عملية التوزيع 
غير العادل "للكعكة القومية", ومن استخدم علاقاته للاإستيلاء على أكثر من حقه منها أى 
من موارد الدولة"0) . 

ويعنى بذلك (المنتفعين, والانتهازيينء وكبار الملاك البخلاء) والذين تؤدى نشاطاتهم 
إلى استفحال الأزمات ومعاناة الشعب وتوسيع الفجوة بين العمل الإنتاجى والعائد من 
العمل» فمن لا ينتج ويتمتع بعلاقات قوية يزداد ثراء بينما يزداد الكادحون والطبقات 
الدنيا فقرًا() . وتبع ذلك "بحمد الله على أن التقاليد الغانية فى التسامح والصبر 
حالت دون تحول هذه المشاعر إلى العنف1') بينما تقدم المجلس العسكرى والجنود 
الثوار نحو معاقبة رجال وسيدات الأعمال الفاسدين والمحتالين . 

وتجدر الإشارة إلى نقطتين فى حديث رولينجز الإذاعى وأعمال المجلس العسكرى 
أثناء "عهد 4 يونيى" ففى كل تصريحات رولينجز ١‏ كان التركيز على إساءة استخدام 
السلطة والفساد واستغلال بعض الأفراد للأزمات الاقتصادية ليزدادوا ثراء ويزيدوا من 
معاناة الشعب, ومشاركة أصحاب المناصب العامة - خاصة ضباط الجيش - فى 
النهب بسوء استغلالهم لسلطتهم. لكنه لم يهاجم الهيكل الاقتصادى الأساسى الذى لم 
تستطع أى حكومة تغييره. وبالقعل» عندما بسئل فى 147/4 عن إمكانية تكرار إساءة 
استخدام المنصب فى حالة عدم تغيير النظام الاقتصادى الاجتماعىء أجاب: "إن 


171 


القضية لم تكن فى النظام بل فى الأشخاص.. لذا وجب إيجاد الشخص المناسب فى 
المكان المناسب للقيام بالعمل المناسب"(") . 


ولم يرغب رولينجز فى تغيير الهياكل الإدارية ولكن فى تغيير قلوب الأفراد. وفى 
1" يوليو 151/8 - ويمناسية صلاة الجمعة - أكد أن الهدف الركيسى لثورة ؛ يونيو 
كان شن "الجهاد": وهو ما يعثى فى المحتوى التاريخى الغانى شن حملة أدبية» ضد 
الفساد والبيع يمخالفة الأسعار المحددة, وتجارة السوق السوداءء وتجارة العملة, 
وسائر أشكال الظلم الاجتماعى الأخرى('") . وفيما يتعلق بالتبعية الخارجية لاقتصاد 
الدولة كتحد المشاكل التى تعاتى منها البلاد أشار إلى أن المجلس العسكرى لم يكن 
لديه وقت للتعامل مع المشكلة!") . 

وإذا كان المجلس قد افتقد الوقت للتعامل مع هيكل الاقتصادء. فقد كرس وقدًا 
أكبر للهيكل السياسى. ومع انقلاب 5 يونيىء كانت الحملة الانتخابية تتحرك فعلاً كجزء 
من عملية انسحاب كبرى للقوى العسكرية من حكم البلاد. ووضع المجلس الدستورى 
مشروعا لدبستور ليبرالى ديمقراطى يتحدد فى ظله الحزب الفائز. وكان اتجاه رولينجز 
والمجلس العسكرى والحملة الانتخابية اختبار) للتوجه الثورى للنظام. فهل تعلقت معاناة ٠‏ 
الشعب الغانى بالهيكل السياسى الموروث؟ وهل يؤثر توزيع السلطة السياسية على 
توزيع القوة الاقتصادية وبالعكس؟ رأى رولينجز أن توزيع السلطة نفسه نتاج 
للسلوكيات الفاسدة السائدة. "فمن حصل على ثروته ينفوذه وجد الثورة فى غير صالحه 
وقرر استمرار فرض خضوع الشعب"9") .ومن هنا كانت أهمية استمرار ودعم 
"الطريق الديمقراطى للتنمية السياسية" والذى تم اختياره قبل الانقلاب. كما رأى أن 
التصويت ليس فقط حقا ولكنه كذلك مسئولية . 

ولن تتجاهل غانا تقاليدها "فى التسامح واحترام القانون ومبادئ العدالة المحترمة 
دولياً” بسبب "بعض المفاهيم التعسفية للعدالة الوقتية"9*") . وأدخلت بعض التعديلات 
المفصلة على مشروع الدبستور الذى وضعه المجلس الدبستورىء غير أنها لم تحاول أبدا 
تعديل هيكله الديمقراطى الليبرالي» فقد كانت تهدف للحفاظ على سرية قرارات 
المحاكمء وعلى الإجراءات التى تم اتخاذها فى ظل سلطة المجلس العسكرى "لتطهير 
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القوى العسكرية من الفساد والتزوير» ولإصلاح صورة الجيشء وللتعامل مع المتهمين 
من الجيش والأفراد بسوء استخدام المنصب ونهب اقتصاد غانا أى إهدار المصلحة 
العامة أو كليهما"9) . 

ويبدى أن الفشل فى تعديل الهيكل السياسى لم يكن بسبب قلة الوقت» ولكن بسبب 
الاختيار المتعمد للابتعاد عن الجوانب السياسية. بل والاقتصادية أيضًا. فانتفاضة ؛ 
يونيو كانت بالفعل "عملية قصيرة ومحدودة, ذات أهداف منصوص عليها بوضوح"9". 
وكانت - كما أوضح رولينجز فى تصريح إذاعى آخر له - ثورة لرفع الوعى 
الاجتماعى""') ‏ وكما قال سابقاًء "بهدف تطهير البيت"('') . وكانت ثورة لتغيير 
الهياكل والمؤسسات. ومن جمع ثروته “فى إطار القانون" ليس لديه ما يخاف مته(") . 

وهكذا بدا رولينجز بريئًا من صفة الثورية بصفة عامة, والماركسية بصفة خاصة 
اللتين ألصقتا به. ويينما بدأ رولينجز مراجعة القانون الذى شكلته القوى الاجتماعية 
لضمان استمرار الظلم الاجتماعى ومعاناة أقراد الشعب, ققد فشل فى الحصول على 
التأييد لتغيير هيكل القوى المسلحة. فمما استغل البعض ‏ بقسادهم - المواطنين فى 
القطاع المدنى, كما فقد بعض الجنود أخلاقياتهم وشاركوا فى الفساد(١)‏ . لكن 
الهدف لم يكن تغيير الهيراركية!") . 

وفى نهاية عهد ؛ يونيوء وفى عشية تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية, لخص 
رولينجز هذه الأهداف فيما أسماه "الوصية الأخيرة"7') . وكان غاية فى الوضوح 
عندما رأى "أن معاناة المجتمع الغانى ناجمة عن تكالب فئة محدودة مميزة على السلطة 
فيه وإستغلالها الشرير له", فهى مجتمع انتشر فيه "النفاق المغطى بالرغبات الأنانية 
للجنود والمدتيين سواء فى الساحة السيابسة أو فى الحكومة", مجتمع "استخلفه أفراد 
أنانيون"(؟') . ولكسر هذه الحلقة المستمرة من الأنانية واللاأخلاقية: انتفض صغار 
الجنود والضباط فى ؛ يونيى "لإزالة أسباب هذا التلوث القومى .. (و) لتطهير القوى 
العسكرية"") . 

كانت هذه هى المهام المباشرة للثورة: أما الأهداف البعيدة والأسابسية للانقلاب 
فتتلخص فى 'تطهير الأمة كلها و(توجيه) فكر وقلوب الشعب ضد المظالم 
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الاجتماعية"7) . وهما ما "يوازن سياسات وأخلاقيات الثورة"7') . ورأى رولينجز أن 
"الأمر يحتاج لثورة فى الفكر والروح لإزالة الأمراض الاجتماعية المتأصلة والتى أدد 
إلى الثورة"') . وبيعد شهور من تنحيه عن السلطة: وجد أن ما تم إنجازه أثناء "فتر: 
يونيئ” كان مجرد عملية “تطهير صحي أدت إلى عدد من المكاسب السيكولوجية, 
وهو ما خطط له بنفسه ليتجنب آثار بسفك الدماءل"") . وهكذا لم يكن هذا عهد ثورة, 
على الأقل فيما يتعلق بقواعد ثورة القرن العشرين(') . كما لم تتعلق بتحديد تبعية 
الدولة للاقتصاد العالمى؛ أى بتدمير الهيكل الطبقى القائم أو بتغيير الهيكل الاقتصادى 
الاجتماعى الغانى. بل كانت بالأساس عملية تطهيرء وكما عرفها رولينجز نفسه فيما 
بعدء فشلت فى تغيير الظروف الاجتماعية لحياة الأفراد() . وفى يونيى ,١1941‏ تحقق 
رولينجز بنفسه من فشل انقلاب ؛ يونيو فى التوصل 'لحكم العدالة"؛ أى فى أن يعمل 
كنظام "تصحيحى "9؟) 1 

ويفسر البعض سبب فشل الانقلاب فى اقتصار قاعدته على صغار ضباط وجنود 
الجيش دون "المقهورين" من المدنيين» وهى القاعدة التى رآها لينين دليلاً على الثورة9*) . 
حيث فشلت المحاولات التى بذلت لإقناع العامة بعدم براءة المتهمين (فقد أكدت بعض 
الأدلة على إدانة قلة من الأقراد ليس لقسادهم ولكن لتعديهم على أفراد ذنوى سلطة). 
كما ادعى البعض تأثير القبلية على إجراءات المحاكم الثورية(؟*) . بالإضافة إلى أنه لم 
يكن من الممكن إزالة الشرور الاجتماعية المتأصلة عن طريق 'ثورة" العقل والروحء أى أن 
تقود الثورة الاجتماعية إلى “ثورة العقل والروح". 

وألقى علماء الاجتماع ومؤرخو المستقبل الساعون إلى فهم فترة ؟ يونيوء الضوء 
على أحداث هذه الفترة بعودة رولينجز إلى السلطة فى "١‏ ديسمير 198١‏ فى ظل 
ظروف لا تختلف كثيراً عن 19174, لكن مع تعقيد ‏ سياسى أكبر لخلق جو ثورى حقيقى 
حول النظام. وكان تصريحه فى أول يوم له بعد الانقلاب "لا أطلب أقل من الثورة؛ وهى 
شئ يمكن أن يغير القوة الاجتماعية والاقتصادية للباض"(**) . 


ولم يكن الانقلاب انقلايًا عاديا على الرغم من تولى العسكريين للحكم. فقد كان 
للمدنيين أن يقرروا اتجاه البلاد فى المستقبل. ولم يكن النظام ليفرض نفسه على البلاد. 
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وكانت كل القرارات تتم "باتفاق الشعب ويسلطته من مزارعين وشرطة وجنود وعمال .. 
أغنياء وفقراء". وكان صناع الانقلاب فى حاجة لهذه القاعدة ليشككوا جِرْءًا من عملية 
صنع القرار ولطالبتهم بتولى الأمور للدقاع عن ثروات الشعب!!؟) . وعلى العكس مما 
حدث فى 15174: أشار رولينجز إلى إعادة بناء النظام السياسى للبلاد بإعلان تشكيل 
لجان الدفاع الشعبية كأجهزة يمكن أن يصبح الشعب من خلالها "جزءًا حقيقيًا من 
عملية صنع القرار فى الحكومة"9؟) . 

كما أوضح أن ما حدث فى ١١‏ ديسمبر كان يهدف 'قتح المجال للديمقراطية 
الحقيقية.. حكم الشعبء بالشعب ولصالح الشعب"39) . وقى هذه المرة لم ينظر 
لمعارضى الانقلاب باعتبارهم خارجين على القانون ولكن باعتبارهم مستغلين لآليات 
الدولة لأهداف شخصية: "يعيشون فى رفاهية ويلجئون للقهر الحفاظ على مناصبهم', 
أما من يؤيد الثورة من عمال ققد تعرضوا للاهانة» وجنودء ورجال شرطة: عانوا مقايل 
النذر القليل منذ تسليم السلطة إلى المدنيين فى 15175ء وغيرهم فلم يتمتعوا بأى مزايا 
فى المجتمع الغانى/!/) . ' 

كما طالب 'شعب" غانا بتولى مصير البلاد ومشاركته وفقًا لإرادته(”") . وفى هذا 
الإطار اتضحت طبيعة ووظيفة لجان الدفاع التى وجب إرساؤها فى المدن: والقرى, 
والمصانعء والمكاتب» وأماكن العمل وفى التكنات(!*) . وكانت مهمتها الدفاع عن الثورة 
'والحقوق الديمقراطية للأفراد" وكشف المخريين والفساد والاتجاهات المعطلة للثورة. 
وهكذا - ويخلاف ؛ يونيى - كانت ثورة "١‏ 'ديسمبر ثورة يستولى فيها "الشعب" على 
السلطة السياسية: وعلى حكم المجتمع ويغير الهيكل الاجتماعى الاقتصادى للبلاد. 
ويأتى تغيير هيراركية الجيش هذه المرة فى الأولوية بخلاف فترة ؛ يونيى. وحذر 
رولينجز من انتهاء عهد "الجيش الاستعماري". فالجيش الجديد جيش شعبىء يتمتع 
بالحرية وتسانده قوات شعبية قوية(”*) . كما رحب رولينجز 'بثورة” الطلاب ودورهم قى 
الصفوف الأولى من الصراع الاجتماعى فى المجتمع. 

وفى فترة ؛ يونيوء لم يركز على السلطة القضائية التقليدية فيما عدا ما يتعلق 
بتبُسيس المحاكم الخاصة لأهداف محددة. حيث يتم تأسيس المحاكم الشعبية التخلص 
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من الفساد فى البلادء وللتعامل مع الموظفين العموميين الذين ارتكبوا “جرائم ضد 
الشعب” بسوء استفلال مناصبهم., والأهم من ذلك, ليختار الشعب بين السلطة 
القضائية التقليدية والمحاكم الشعبية. وهى خطوة اعتبرها روليتجن طريقة لمقرطة إدارة 
العدالة . 

وفى خطبه وأحاديثه الإذاعية فى الأيام التالية على ١‏ ديسمبرء أشار رولينجز 
إلى تمسكه بنفس الاتجاه الإصلاحى البعيد عن الثورية الذى اتبعه فى ؛ يونيى. فمع 
سعيه نحو الثورة الحقيقية كانت رغبته فى خلق امتيازات للجيش ليكون جزءًا من عملية 
صنع القرارء مع إصراره على حماية قيادات الانقلاب ضد انتقام الحكومة المدنية0!") . 
كما رّى الانقلاب محاولة لوقف "التدهور السريع" للبلاد» ودليله فى ذلك سفر أعضاء 
الحكومة لأنحاء المعمورة طلبًا للمعونة الأجنبية: بينما من يكسب العملة الصعبة من 
زراعة الكاكاو والبن متمسك بأراضيه لا يتخلى عنها. فشعر صناع الانقلاب بعجز 
الحكومة (5*) , 


وبعيدًا عن الرغبة فى التغيير الثورى التى يغذيها الماركسيون والثوريون 
الاشتراكيونء, كان هناك شعور قوى رافض لسوء الإدارة الاقتصادية. وسرعان ما 
تحول اهتمام لجان الدفاع الشعبية ‏ والتى تأسست احماية الثورة وضمان سيادة 
الشعب على مصيره - إلى معالجة مشاكل هذه الإدارة(1*) . 

وفى حديثه الإذاعى فى ٠‏ ينايرء بدا رولينجز يعزف على نغمة اشتراكية ثورية 
جديدة, حيث أبدى اعتراضه على استغلال الحكومة المدنية طاقاتها لجذب الاستثمار 
الأجنبى دون الاستفادة من موارد البلاد فى التنمية. ومثل هذا الاستثمار يتساوى مع 
الاستغلال الأجنبى'”) . وهكذا يبدى ميل رولينجز إلى نظرية التبعية الماركسية؛ مع 
الفارق أنه لم يهدف إلى قطع صلة اقتصاد البلاد بالاقتصاد ال رأسمالى الخارجى؛ لكنه 
كان يميل إلى ضمان تنظيم الاستثمارات الأجنبية حسب احتياجات الدولة : وهى الأمر 
الذى حال الفساد دون حدوثه 09) , 


ولم تكن المشكلة تكمن فى التبعية الاقتصادية ولكن فى خطأ السياسة الاقتصادية 
التى دفعت الجميع إلى البيع والشراء . فالضغوط الكبيرة على احتياطات البلاد من 
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النقد الأجنبى وزيادة معدلات الاستهلاك زادت من "الفشل فى تشجيع الإنتاج المحلى 
فى الزراعة والصناعة". وفى ردة ملحوظة للمنطق الاشتراكى والماركسى للعالم الثالث, 
أصر على أن فشل الإنتاج المحلى "أدى لوقوع البلاد فى براثن أقوى الشركات 
الصناعية والتجارية متعددة الجنسيات". والتى كان على البلاد استيراد كل شىء فعليًا 
منها. ولم يكن النقد الأجنبى الذى كسبته البلاد كافيًا لتغطية تكاليق الاستيرادء 
ويالتالى حدثت "الندرة الشاملة"7*) , ويالتالى ازداد دور الوكالات الخارجنة فى تحديد 
أسعار أهم صادرات البلاد. 


وهنا بدا تطور أيديولوجية رولينجز عنها فى 1114 لأنه اعترف بأنه بسبب "هذه 
الندرة الشاملة" للسوق؛ دخل الرجال والنساء فى دائرة غريبة عنهم. وتآمر البعض مع 
رؤسائه من الفاسدين ففسد معهه("') . كما أنه اعترف بالحاجة الماسة لإيجاد حلول 
خاصة فيما يتعلق بقضيتى الندرة وارتفاع الأسعار. ومع ذلك؛ فقد فشل فى الوصول 
لآثار إنجازاته هذه وظل تركيزه فى الجانب الاقتصادى على النواحى الإدارية 
والأخلاقية(١")‏ . 

ومن ناحية أخرىء ثار الجدل داخل الدوائر الماركسية حول مدى اشتراكية النظام 
أى اتباع القوى الاجتماعية القائمة فى البلاد لنظرية ماى تسى تونج!"") . غير أنه لم 
يكن مدركًا لهذا الجدل؛ ويالتالى لم يدرك مدى اقتراب نظامه من الاشتراكية. 

أما على الجانب السياسى فالصورة الأيديولوجية للنظام مختلفة تمامًا. وكما 
أشرنا سابقاًء فبعد خمسة أيام فقط من عملية ١‏ ديسمبر نادى رولينجز نفسه 
بتبُسيس لجان الدفاع الشعبية والعمالية للدفاع عن الانقلاب, واضمان كشف المخربين» 
وكشف الفساد وسائر الميول والاتجاهات التى تعترض طريق الثورة» ولراقبة نظام 
التوزيع والتسعيرء ولكى يتولى الشعب من خلالها إدارة شئونه. وحماية 'حقه 
الديمقراطى'7') . ويحلول مارس 1947: كان رولينجز يرى أن لجان الدفاع ليست 
فقط أدوات لتجنب تكرار "القساد المشين للنخبة": ولكن لضمان وجود القوة والسلطة 
فى مكانها الصحيح بين الشعب فى القاعدة('') . ومن وقتئذء تكرر التركيز فى كل 
خطبه وتصريحاته على لجان الدفاع باعتبارها مؤسسات للديمقراطية الشعبية. ولم يكن 
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نشاط أعضاء الحزب قاصر على الدائرة السياسية فقطء فقد لعبوا أيضا دورا ثوريا 
هاما فى الحياة الاقتصادية. ففى الشهور الأولى التى تلت ١؟‏ ديسمبرء ساعد هؤلاء 
الأعضاء القرى لرفع معدلات إنتاجها الزراعي, ولتنظيم الفلاحين فى وحدات تعاونية 
لزيادة الإنتاج. وعلى الجانب الصناعيء عملوا على إقصاء الممارسات “المناهضة 
للثورة". والتى أعاقت الإنتاج مثل عدم الالتزام وقلة كفاءة العمال. ولم يطالبوا بسلطة 
تحدى الإدارة إلا بعدما تخلص العمال فى سلوكهم من هذه الممارسات*") . 

ومن الواضح أن لجان الدفاع من الناحية الاقتصادية لم تكن تهدف لضمان تحول 
الهيكل الاقتصادى القائم إلى الرأسمالية ولكن لضمان كفاءة إدارة الهيكل القائم. 
أوضح رولينجز فإن النظام يلتزم ماديا بتقوية القطاع العام من خلال تسليم لجنة 
شركات الدولة إلى بنك الاستثمار القومى الذى يقوم بتطبيق معايير الشركات الخاصة 
على الشركات العامة(!') . وكذلك شن الحرب على الفساد وسوء الإدارة من خلال 
لجان الدفاع9") . 


بيان الميزانية المعدلة ١987-١94١‏ 


ألقت وثيقتان من وثائق السياسة - اللتان أصدرهما النظام فى 1187 - كثيرً) ‏ 
من الضوء على إيديولوجيته الرئيسية» ويصفة خاصة:؛ على مفهومه عن التنمية. أولاً - . 
كان هناك بيان الميزانية المعدلة لعام 45/191431 (888) والذنى صدر فى نهاية , 
مايى 14487 لمراجعة الميزانية التى أصدرتها الإدارة المدنية فى العام السابق. 

وتبدأ مقدمته بتحليل مختلف تمامًا عن الخط الذى تأخذه خطب وتصريحات 
رولينجن. فتبداً يتحليل "الأزمة الطاحنة" التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى فى ذلك 
الوقت باعتبارها نتيجة 'لنمط العلاقات الاقتصادية الدولية التى يسيطر عليها تركيز 
الشركات متعددة الجنسيات والمتدخلة فى النشاط الصناعى والتى تعمل جنيًا إلى جنب 
نع البنوك الدولية") . وذلك لإدماج الاقتصاد الغانى - مثل اقتصاد باقى المستعمرات 
السابقة - فى نمط العلاقات الاقتصادية الدولية. وتظهر "آثار" هذا الاندماج على 
المستوى المحلى فى صورة تعطيل القدرات الصناعية والتصدير؛ وتدهور الخدمات 
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العامة, وإثقال الطبقة العاملة بالضرائبء وتواجد المزارعين المنتجين الفقراء جنبًا إلى 
جنب مع جماعة صغيرة "متطفلة على الإنتاج' تحظى بكل عوائده. وازدادت حدة هذه 
الآثار مع جهل النظام بمصادر الأزمة وما يزيد من حدتها من بسياسات. 

وهيأت هذه الفقرة الافتتاحية القارئ - مظها مثل نظرية التبعية للماركسيين 
الجدد - لهجوم راديكالى اشتراكى ثورى على أسباب "الأزمة الطاحنة" التى يمر بها 
الاقتصاد الغانى. ومع ذلكء ابتعد التقرير عن الأسباب الهيكلية الإساسية إلى العوامل 
الإدارية التى ألقى عليها تبعة كل ما يعانى منه الاقتصاد. فانخفاض قيمة العملة سيبه 
سوء الإدارة" والفشل فى وضع آلية مناسبة لزيادة الإنتا -(05) , 

وتبع هذا قائمة بالكفاءات الضعيفقة الموجودة فى الشركات المملوكة للدولة وتمويل 
الحكومة لها وسوء الإدارة الحكومية للاقتصاد ككل("') . وتبع هذه القائمة سؤال عما 
يمكن عمله على المدى القصيرء المتوسط والطويل؟ ولكن طرح التساؤل فى حد ذاته 
استبعد سياسة المدى الطويل على أساس أن انهيار آليات الحكومة وسوء الإدارة وقلة 
الإاحصائيات أوجبت "إعادة هيكلة الاقتصاد.. وبأقصى سرعة"7١')‏ . وهكذا تهيا القارئ 
لعوامل المدى القصير والمتوسطء بمعنى آخر لما استبعده التقرير نفسه باعتباره "مجرد 
ترميم للسطح7") . وتهيأ للامركزية آليات الحكومة وللمشاريع العامة والخاصة فى 
الأقاليم والمقاطعات7'") . ولم يكن هناك أى محاولة لربط هذه "الظواهر السطحية" التى 
فرضتها متطلبات اللحظة بإعادة الهيكلة التى تفرضها ظروف الأزمة!؟") : فقد كان 
ترميم هذه الظواهر السطحية يتطلب بدء التحول الاقتصادى. هذا باستثناء الإشارة 
المبهمة لأهمية الاعتماد على الذات من خلال تكامل نمط ااستخدام المواد الخام المحلية 
مع الإنتاج الصناعى!") . 

وأشد ما وضعته الميزانية من إجراءات راديكالية كان وضعها لنظام ضرائب أقل 
رجعية مما كان عليه فى السابق برفع نصيب الضرائب المباشرة فى مواجهة الضرائب 
غير المباشرةل") , ويتوسيع شبكة الضرائب لتغطية من يعمل فى مشروعه الخاص 
والمتخصصين الذين - حتى ذلك الوقت - تجنبوا دفع حصصهم من الضرائبء ويفرض 
بعض الالتزامات على دافعى الضرائب لدفعها دون الانتظار لتقديرها(") . وتعد هذه 
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الإجراءات ممًا 0000 'عملاقة” باتجاه إعادة توزيع الدخل. 'فالفقير" لم يتمتع 
بامتيازات فى مواجهة المزارع المتيسر() .كما عاد التاكيد على بسياسمة الرقابة على 
أسعار السلع الاستهلاكية. الأسابسية: والتذاكر, والإيجارات(؟) . 
ومن الواضح أن النظام السياسى حتى هذه اللحظة من الثورة لم يكن ملتزمًا 
بالتحول الاقتضادى. حيث ركز البيان على أن العقبة الرئيسية أمام تقدم قطاع 
التتصدير كانت "المشاكل الإدارية' وليس العكس7:*) . ومن هنا كان هدف النظام 
توسيع قاعدة التصدير فى الدولة (وليس تغييرها)(!0) 8 
وعندما تناول بيان الميزانية المعدلة مسالة تنويع الوعاء التصديرى كان التفكير فى 
زيادة إنتاج السلع الأولية فيه مثل الكولا والغذاء (!*) . ومع ذلك انتهى البيان بعبارة 
"الاعتماد على الذات"9*) . وكأن هناك تعارضا واضحا بين الاعتراف بأهمية الطبيعة 
التابعة لاقتصاد الدولة ويين الحاجة إلى الاعتماد على الذات لتغيير هذه الطبيعة فقد 
ألقى البيان باللوم على العوامل الإدارية الداخلية والتى عمقت الطبيعة التابعة للنظام. 
وذلك فى نفس الوقت الذى كان فيه القطاع اليسارى الماركسى من قاعدة الثورة 
يتفاوض مع صندوق النقد الدولى والقوى الغربية للحصول على قروض وتسهيلات 
مالية*) . ولم تخرج التصريحات الراديكالية العامة قى البيان عن التباكى على الوضع 
الاقتصادى بينما كان الوصف التفصيلى لسياساته يمثل مبادئ فعلية لتوجيه الاقتصاد. 


وفى ٠١‏ أكتوير 1547؛ أعلن وزير المالية الدكتور كويزى بوتشوى إعادة فتح باب 
الحوار مع صندوق النقد الدولى. ومن الطبيعى اعتبار هذا الحوار انحرافًا غير مسموح 
به عن رؤية المتشددين من الجناح اليسارى فى الحكومة للعالم, فحاولوا القيام بانقلاب 
سامى فى 55 أكتوبر. فما كان من رولينجز إلا أن أقصى عناصر هذا الجناح اليسارى 
باعتبارهم "أقلية لها رؤى متطرفة وهدامة"(**) . وفى 1" نوفمبرء كانت هناك محاولة 
والتى رأسها روليتجز: وأنصار حركة الديمقراطية الجديدة والتى كان وزير المالية 
عضو فيهاء بدت اللحظة.مواتية لتحدى أيديولوجية النظام. واتجاهاته عن الثورة والتنمية. 
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وهاجم رولينجز حزب 506 و06الا اللذين كان أعضاوهما أعضاء فى نفس الوقت 
فى المجلس القومى المؤقتء باعتبارهما معقل "المتطرفين". فالدفاع عن المجتمع أى مكان 
العمل؛ على حد قوله. مهمة كل المجتمع أى محل العمل وليسا من اختصاص اللجان أى 
الأجهزة الشعبية فقط. ويما أن الثورة منلت تحرك الشعب كله نحو التقد.(!*) . لذا كان 
على كل غانى المشاركة فى عضوية 506 و00/لا فى حالة تاديتهم لوظائفهم. حيث يجب 
أن يستند نجاح أى جماعة إلى خبراتها من الشعب وليس من "أيديولوجية جامدة لا 
تنبع من ظروف وخبرات الشعب الخاصة!*) . 


برنامج النظام لإعادة البناء والتنمية 

بدت أيديولوجية النظام فى الوثيقتين اللتين تم إصدارهما فى نهاية العام. حيث 
تمثلت الوثيقة الأولى فى برنامج النظام لإعادة البناء والتنمية. ومتله مثل بيان الميزانية 
المعدلة, بدا البرنامج بالإشارة إلى الطبيعة التابعة للاقتصادء وإلى أن المشاكل التى 
يعانى منها مثل النقص الخطير فى السلع الأساسية وتدهور مستويات معيشة الغالبية 
العظمى من الشعبء لم تكن مشاكل خاصة بغانا وحدها ولكنها ملت "أزمة يعانى منها 
العالم نتجت عن العالم الغربى الذى يرتبط به اقتصاد الدولة مثله مثل اقتصاديات كل 
الدول المتخلفة, ارتباطًا وثيقاً"9") . ويالنظر إلى اعتماد الهيكل الاقتصادى الغانى 
الشديد على الواردات: تظهر أهمية العوامل الخارجية: وتأثيرها القوى على التنمية 
الداخلية([؟0) . 

ومثله مثل بيان الميزانية المعدلة. اعترف البرنامج بأن العوامل الداخلية مثل 
السياسات الخاطئة, التكاسلء وسوء الإدارة قد زادت كلها من الأزمة الاقتصادية!:") . 
ومع ذلك» ومرة أخرى مثل بيان الميزانية» ركز البرنامج عند تناوله خطوات الإصلاح 
ووضع "أبسس التنمية المتوازنة' على "إعادة هيكلة المؤفسسات الاقتصادية". وتجاهل 
الطبيعة التابعة للاقتصاد والتى نبع منها كل مشاكله(!") . 

وفى عام 1145 وعد البرنامج بإعادة الهيكلة, وتهيئة الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لبدء خطة ثلاثية قصيرة المدى (برنامج الإصلاح). كما عمل 
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على "المواعمة بين إعادة هيكلة علاقات الإنتاج والإدارة المالية السليمة" بهدف علاج 
الركود الاقتصادى وتحسين الظروف المادية للعامة 39) , 
20 وكان هدف البرنامج تطوير "سس الاعتماد على الذات وتكامل الاقتصاد 
القومى", من خلال زيادة إنتاج بعض القطاعات الزراعية مثل الغذاء والمواد الخام , 
وإلغاء الاستغلال المحلى والخارجى » وتخفيض مغدلات التضخم ؛ وتحسين توزيع 
الأغذية . والخدمات , والدخول ('). كما هدف البرنامج أيضًا إلى احتكار الدولة 
لتجارة الواردات والصادرات لمراقبة "استنزاف" النقد الأجنبى بفواتير الصادر 
والوارد"9*؟) وتحويل قنوات التجارة الخارجية من أطرافها التقليدية فى دول منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادى إلى الدول الاشتراكية وغيرها9"') . أما بالنسبة لتجارة 
التجزئة. فقد كان هدف البرنامج إقامة سلسلة من المحال التعاونية لتسهيل رقابة 
الشعب على توزيع السلع الأساسية. 
وهكذا أدت هذه التصريحات العامة لإحراز بعض التقدم فى مايى 1187.ء لكنها 
لم تغير الوضع القائم فيما يتعلق بتقليل الطبيعة التابعة للاقتصادء خاصة من خلال 
التنمية والتصدير وزيادة إنتاج الصناعات المعدنية وتقليل وزن الصادرات الأولية - 
خاصة الكاكاى - فى الاقتصاد('') . وفى مجال التصنيع: تجاهل البرنامج مد شبكة 
التصنيع إلى مجالات جديدة وكذلك مشاكل الملكية» بينما ركز على قضية الرشادة 
الاقتصادية ورفع مستوى التكامل بين البحث العلمى والإنتاج وتعظيم إستخدام المواد 
الخام المحلية(!؟) ؛ وكلها مجالات هامة بلا شك إذا اقتصر الاهتمام على كفاءة الإدارة 
الاقتصادية دون محاولة تغيير الطبيعة التابعة للاقتصاد. 
ولم يكن البرنامج ليقيد البنوك الأجنبية ولكن كان هدفه إعادة توجيهها إلى بنود 
غير تمويل تجارة التجزئة(') , كما عمل على إصلاح الشركات المملوكة للدولة بحيث 
يصبح كل من العمال والإدارة مسئولاً عن تحقيق الأهداف التى تضعها الدولةل"") . 
وفى ظل السيابسة الداخلية: يلتزم البرنامج بأن تتناسب الزيادة السنوية للدخول مع 
زيادة الإنتاجء وبالرقابة على التضخه'"'') . وقد أعلن البرنامج اعتزامه إصلاح نظام 
الضرائب بحيث يدفع الأقراد المتساوون فى المؤهلات والخبرات نفس الأنصبة بغض 
النظر عن قطاع الدولة العاملين فيه, ولتسهيل الأمر على الإخصائيين والحرفيين الذين 
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يعملون فى مشروعات خاصة. وظهرت فوائد تلك القوانين قى إعادة توزيع الموارد على 
أفراد الشعبء لكن لم يع البرنامج أن "أهم مصدر للتوتر” فى المجتمع لم يكن الدخل بل 
الملكية(١١')‏ . وكأن جزءًا من البرنامج مخصص لسياسات الاقتصاد الكلى: فظهر 
البرنامج وكأنه الموجه الإساسى للاقتصاد. كما أن اعتماده المستمر على الصادرات 
الأولية لحل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ظهر فى صورة اختلال حاد فى ميزانية 
الحكومة وقطاعات الاقتصاد والوحدات الإنتاجية(؟') . ومن هنا كان تركيز البرنامج 
على الالتزام المالى وإغفاله لأصل مشاكل الاقتصاد باستثناء قطاع التصدير(؟١٠)‏ . 
فجاءت تفاصيل هذه السياسات فى ميزانية 19417 . 

وظهرت الوثيقة الثانية بعد محاولة انقلاب نوفمبر - وهى الثالثة فى تفس العام - 
لتوضح أن القانون رقم ”4 كان بمثابة أيديولوجية النظام حيث يتضمن أهداف سياسة 
الدولة و”الإطار الأساسى لممارسة سلطات الحكومة"!*١')‏ . وحاولت الوثيقة أن تبت 
لالمتشددين من الماركسيين التزام النظام بخطه الثورى. فكان أول مبادئها العدالة 
الاجتماعية وتكافق الفرص وإعادة هيكلة الاقتصاد فى عملية ثورية موجهة ضد الهياكل 
السابقة للظلم والاستغلال!"١')‏ . 

وظهر اختلاف اهتمامات الماركسيين عن اهتمامات النظام فلم تكن الأولوية موجهة 
نحى إلغاء الطبقية والصراع الطبقى من المجتمع الغانى, بل تحو تشجيع التكامل 
القومى» وغرس احترام حقوق الإنسان الأساسية وكرامته "بين كل قطاعات المجتمع 
باعتبارها جزءًا من قاعدة العدالة الاجتماعية" وعدم التمييز على أساس اثنى وغرس 
روح الولاء لغانا بحيث يجب الولاء الإقليمى والاثنى والطبقى بين الشعب الغانى(!١)‏ . 

كما لم تظهر هذه المبادئ أى اهتمام بتبعية اقتصاد الدولة "للاقتصاد الرأسمالى 
العالمى". بل اهتمت بالإدارة المناإسبة والفعالة للاقتصاد والتى تضمن أقصى رفاهية 
وحرية وسعادة للشعب وتوفر له الحياة الكريمة والوظيفة المناسبة ومساعدة 
المحتاجين('١')‏ . ولهذا الهدفء كانت أهمية وضع وتخطيط وتنسيق برنامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية!"') . واعتقد البعض بوجود نمط ثقافى خاص جدير بتقليد 
الثوار له, لذا كان وجوب تبنى وتطوير القيم الثقافية التقليدية كجزء مكمل لنمو وتنمية 
المجتمه(؟١١)‏ . 


زف" 


وكانت لجنة الدفاع الوطنى (8000) - والتى تم تبسيسها فى ظل إعلان مجلس 
الدفاع الوطنى المؤقت لتختص يلجان الدفاع الشعبية الموجودة أساسًا ضمن آليات 
الحكومة ‏ مسئّولة عن تنمية ونشر هذه المبادئ من خلال لجان الدفاع الشعبية, 
ومسئولة كذلك عن اقتراح القوانين!"'') . كما تأسست اللجنة الوطنية للديمقراطية 
(100) فى ظل نفس الإعلان السابق لتولى مهمة الانتخابات, وتنمية "الوعى بأهداف 
التحول الثورى" فى غانا(١١)‏ , 


١9/1 ميزانية‎ 


قدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ميزانية ”1148 فى أبريل 1947. والتى 
وضعت تفاصيل سياسات إعادة البناء والتنمية(7١1)‏ وفى هذه المرةء أشارت الميزانية 
مجرد إشارة سريعة إلى طبيعة التبعية الخارجية للاقتصاد ثم تناوات المشاكل 
الاقتصادية الملحة والتى يمكن أن يؤدى تجاهلها لمواجهة "كارثة لا فكاك منها"077) , 

وتناولت الميزانية العوامل التى يعتقد أنها أسباب الأزمة الاقتصادية "الطاحنة" 
والتى تدفع البلاد نحو الكارثة: وهى بسوء الاستخدام مثل (تحويل النقد الأجنبى إلى 
الطلاب الدارسين بالخارج والعلاج الطبى بالخارج) والإهدار ومن مظاهره (اكتظاظ 
بيروقراطيات البعثات الدبلوماسية بالخارج)7'') . وعلى ذلك يكون حل الأزمة من خلال 
إعلان 'ثفرات نظام الإدارة الاقتصادية والمالية" لتلافيها(5١١)‏ . فكان التاكيد على نظام 
الحوافز والأجور الإضافية لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الإدارية. وتصميم السياسة 
السعرية لعيور عنق الزجاجة فى مجال الإنتاج» ورفع الإنتاجية وتشجيع الإدارة المالية 
الجيدة والحفاظ على التوازن الصحى بين تغيرات الأسعار والدخول؛ والتلاعب بمعدلات 
الفائدة 'لضمان التراكم الفعال والاستخدام الأمثل للموارد النادرة". كما "يجب منح 
الحوافز المنإسبة للمدخرين؛ وفرض سعر مناسب على المقترضين لاستخدامهم رأس 
المال» وتحديد مستويات الضرائي وفقًا لهذا الهدفب127) , 

ومع ذلك كان كل هذا لضمان التوافق مع أهداف العدالة فى توزيع الدخول, 
بحيث يكون تقييد الدخل مصحويا 'بتقييد مساو أكثر فى مرتبات السلطة التنفيذية 
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والأرباح وعوائد الملكيات"57) . وللتعامل مع التضخم وحماية المدخرين من أثاره, 
هدفت الميزانية إلى المزج بين القيود النقدية وزيادة الإنتاج» وهى سياسة كان من 
المتوقع أن تقود إلى تخفيض معدلات الأسعار. وبالتالى لجأت ال ميزانية إلى الاقتراض 
من البنك المركزى بدلاً من الاقتراض من المصادر المحلية التى لا تعانى من التضخم بل 
وحتى من المصادر الأجنبية'). ومع تناقص مساهمة قطاع التصديرء خاصة 
الكاكاى فى الميزانية فى عوائد الدولة» تم إعلان إجراءات قوية 'لإصلاح النقص فى 
قطاع التصدير يصفة عامة ووضع الأساس للنمى بإعادة رسم هياكل التكلفة - 
الأسعار فى هذا القطاع من خلال الحوافز وتوقير المدخلات الضرورية"(1١١)‏ . ولم يكن 
هناك اهتمام باعتماد الميزانية على دخول التصدير حيث أصبح الاقتصاد أكثر اعتمادًا 
على "الاقتصاد ال رأسمالى العالمى". 

واهتمت ميزانية 11477 بالفعل بالتفاصيل وإن لم تلتفت للطبيعة التابعة للاقتصاد 
الغانى» ولم تحاول حتى بدء عملية التحول الهيكلى. وكيف كان بإمكانها ذلك وقد 
اعتبرت فشل قطاع التصنيع نتيجة لضعف نظام الرقابة على الأسعار وانخفاض 
مستوى استخدام الطاقات والقدرات؟(') . وهكذا كانت الميزانية تمهيدا لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادى متوسط المدى وذلك بتاكيدها على أهمية "الالتزام المالى' وإلغاء 
العجز التقليدى فى الميزانية(!"1) , 

ولتحقيق هذين الهدفين كانت أهمية تحسين الخدمات الطبية لضمان 
عوائدها('''؛ وزيادة أسعار السلع كنتيجة للرسوم المفروضة على استخدام النقد 
الأجنبى. وتخصيص قدر أكبر من بتود الميزانية لصالح خدمة القطاعات الفقيرة 
7 الشعب7؟07). 

وزاد من ارتفاع تكاليف زيادة الأسعار انخفاض عوائد الإنتاج البترولى. فقد 
شهد أكثر المنتجات البترولية اإستخداما من الفقراء - وهو الكيروسين - أكبر زيادة سعرية 
وصلت إلى )/7١14(‏ من بين كل المنتجات البترولية!؛"') . ومع ذلك: زاد متوسط الدخل 

النوعى عن 12 سرض إلى 81114 ميد فقطلء وهوما يمل زنادة تفرتها //1 
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رد رولينجز على الميزانية 

نظر رولينجز لميزانية 11/17 باعتبارها إدارة اقتصادية أكثر منها إرساء لأسس 
التحول الهيكى. فقدمها على أنها “الخيار الوحيد المتاح للحكومة.. والطريق الوحيد 
للوصول للديمقراطية: والعدالة الاجتماعية"9") . فالقضايا التى ناقشتها الميزانية 
تلخصت فى الحاجة إلى إعادة البناء القومى: وتصحيح أخلاقيات القيادات: وتحويل 
النشاط الاقتصادى من التجارة والتطفل على الإنتاج إلى الإنتاج خاصة فى قطاع 
التصدير(؟1) , 

وحظى تركيز الميزانية على مشاكل الإدارة واستبعادها لأى تحول اقتصادى 
وتجديدها لمصالح الدولة بتأييد المؤفسسات المالية الدولية والأمريكية""') . أما فيما 
يتعلق بانخفاض مستويات المعيشة فرآه رولينجز ثمئا لانخفاض الأداء الاقتصادئ فى 
السنوات العشر السابقة تقريئ0"9 , 


وأوضحت ميزانية 19/7 تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادى على إصلاح الإدارة 
دون التحول الاقتصادي. واعتقد البعض (كما يفعل الماركسيون عادة) فى ضرورة 
فصل الاقتصاد المحلى عن الاقتصاد الغربى (الرأسمالى).: وهو ما لا تركز عليه 
الفقرات الافتتاحية فى بيان الميزانية المراجعة 15481/47: مما أدى لحدوث انقلاب 
يونيى الناجح الذى انتهى باستيلاء الثوار على مقر الإذاعة الوطنية وفتح أكبر سجنين 
وطنيين للإفراج عن زملائهم المسجونين. 

وهى ما دقع النظام لرقع مستوى الوعى السياسى لكوادر الثورة من خلال برنامج 
تعليمى وتثقيفى كبير تكون نتيجته وضع أيديولوجية جديدة "تتكيف مع ظروف الدولة" 
وتتبلور من إرادة الشعب (و) تمثل انعكاسسًا صادقًا لسلطة الشعب0"9) , 

وبعد شهرين من هذه المحاولة أدرك رولينجز التباعد الكبين بينه ويين زملائه من 
الماركسيين. فشعر أن الوقت قد حان - على حد قوله - لوقف الهراء الشعبى (الماركسى) 
وإحلاله "بالمنطق الشعبى" ‏ فهذه الأقلية المناضلة تتعامل مع القضايا بتخبط؛ ويثقافة 
مشوشة:؛ وهى مستعدة لاعتبار أعدائها من الرجعيين (بينما) أنصارها من 
المتنورين!:؟') . بينما الأساس فى التقييم هو “الإنتاجية" و"الكفاءة". ويدلاً من الاهتمام 
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"بمن يحصل على ماذا"('١١)‏ , تستخدم القروض لانتشال البلاد من "حالة التبعية" التى 
تعانى منها("؟) . 

ولقد ركز رولينجز على تبنى الحكومة لإجراءات تتمكن من حل مشاكل الاقتصاد 
الأساسية "بغض النظر عن نوع الحكومة التى تدير اليلاد"9"') . حيث ترى الماركسية 
أن بسوء الإدارة وفساد الحكومة تعد قضايا ثانوية فى دول العالم الثالث وأن مشاكل 
النظم الرأسمالية والتى مثلت عقبة هائلة أمام التنمية لم تتناولها سياسات الحكومة 
رغم معاناتها منها. 

ودفعت محاولة انقلاب 11417 الحكومة للحفاظ على الهيكل الاقتصادى القائم: 
وجذب المؤسسات المالية الدولية ومحارية الأيديولوجية الماركسية. ويدأ رولينجز بالفعل 
منذ أغسطس 1417 فى الحصول على ثقة المجتمع المالى الدولى بسبب الإدارة المالية 
الحذرة والمسئولة لحكومته!؟'') . وينهاية العام هاجم رولتجز الاهتمام الشديد 
بالمزارعين الصغار فى المناطق الريفية 'فهم الأقل تنظيمّاء والأقل وعيًا من الناحية 
السياسية والأقل إدراكا لحقائق الحاضر والأقل تعبيرًا عن مصالح العمال فى المناطق 
الحقيوة 05 

وهو ما يوضح محافظته على مبداً الإدارة الكفء للاقتصاد وذلك بهدف 'حماية 
الثورة"7"') والتى كان يصفها بأنها "عملية انتقال من مرحلة لأخرى فى طريقها نحو 
تحقيق أهدافها" حيث استهدفت ثورة ١١‏ ديسمبر تأسيس عدالة اجتماعية و"ديمقراطية 
قومية""') . ولم تكن إذن مرحلة خاصة فى ثورة اشتراكية, كما حاول البعض أن 
يوحى!"') , ولكنها كانت تهدف فى النهاية لإيجاد "نظام حكم يمكن الجميع من 
المساهمة والمشاركة كتجرية تحررية للجميع 9 » وهو شىء يجب أن يقوم تحقيقه 
على "التشاور» والاحترام» والتسامح". 

هذا وقد انتهى عام ”118 باستنتاج عدم تطابق هذه الثورة مع أى ثورة 
اشتراكية أخرىء حيث إنها قامت على الخبرات والخلفيات الثقافية الغانية(:؟١)‏ . 
كما كان عام 117 هو أكثر الأعوام حرجا فى تطور أيديولوجية النظام وكانت قضية 
الميزانية هى أهم قضية فيها. 
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أما عام 1944 فقد بدأ بقضية راديكالية جديدة. عندما أشار رولينجز فى ١‏ يناير 
إلى الآثار التدميرية للوضع الاقتصادى الدولى والروابط بين التجارة والدين ومعدلات 
الفائدة, والفجوة المتزايدة بين "ما نملكه" و"ما لا نملكه". وهنا أكد رولنجز أن الحل 
يتلخص في: (أ) قوة الإصرار (ب) توافر الإرادة السياسية (ج) والتعامل مع القضايا 
بشكل كلى ولا جزئى(!) . 

وفى نفس الشهر أكد روإنجن أن التهديد الوحيد الكبير لأمن أفريقيا هو التهديد 
الاقتصادى. والتبعية والتخلف. فبُسعار الصادرات والواردات مفروضة من الخارج. 
ومن هنا فإن الطريقة الوحيدة - فى رأيه - للتغلب على التبعية والتخلف على المستوى 
القومىء والقارى وعلى مستوى العالم الثالث تكون بالاكتفاء الذاتى» خاصة فى مجال 
إنتاج الغذاء!"؟') . فالتخلف فى أفريقيا ناتج عن قرن كامل من التنمية الأورويية على 
حساب أفريقيا(”*' » ومن هنا كان تأييده لصراعات التحرر فى فيتنام؛ والجزائر, 
وموزمبيق: وأنجولا وفى جنوب إفريقيا. 

ولا يعنى هذا تغير أيديولوجية النظام . ففى حديثه الإذاعى فى يوم الاستقلال 
فئ 11484ء ورغم إقراره باعتماد الاقتصاد الوطنى - على الأقل بشكل جزئي - على 
العوامل الدولية الخارجة عن حدود سيطرة الدولة: إلا أنه رأى أن الطريق الوحيد 
للتنمية يكون من خلال العمل الإنتاجى دون التفكير فى الإملاء الخارجى لأسعار 
الصادرات والواردات والادعاء بن تخلف القارة كان نتيجة لتنمية أورويا!؟؟١)‏ . 


ويما أن الوضع الدولى لا يتلاءعم مع ضعف الناتج الفردى فى الدولة, وذلك مع 
الضغوط الداخلية لتحسين مستويات المعيشة: "كان يجب الوصول لحل وسط 
عملى"(**') . وكان الحل الذى توصل إليه هو التركيز على العوامل الداخلية على المدى 
القصيرلا؟") , 

وهكذا يتضح أن التحول الهيكلى للاقتصاد لتقليل تبعيته للنظام الدولى لم يكن 
جزءًا من تفكير رولينجز, على الأقل فى هذه المرحلة. وكان حديثه عن التغير الهيكلى 
يتعلق بالهيكل السياسى الداخلىء بل ولم يميز وقتها بين التغير الهيكلى من ناحية, 
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حاول خلق مجتمع عادل ذى مؤسسات سياسية ديمقراطية تعكس آمال الشعب!!؟") , 
وتسمح بمشاركة الشعب فى القضايا التى تؤثر على حياته اليومية . وكانت هذه 
المؤسسات هى لجان الدفاع والمحاكم العامة 

كما أعلن رولينجز تغيير النظام السياسى إلى النظام الذى سبق له رقضه. 
وكبديل لجان الدفاع: أعلن الرئيس الغانى نيته فى تأسيس مجلس وطنى تمثيلى يختار 
أعضاءه بالانتخاب ليمثلوا "مصالح الشعب ويكونوا مسئولين أمام الشعب حول 
أدوارهم ووظائفهم. وهو ما يختلف عن الديمقراطية البرلمانية الغربية "الخادعة" والتى 
تهيمن فيها مصالح الأغلبية العظمى من المواطنين!!'*') . واعتبر هذا النظام الجديد 
"شكلاً جديدًا للحكم الديمقراطى( ١‏ , إلا أن لجان الدفاع وياقى منظمات العامة - 
رغم أهمية دورها - لا تزال فى طور التأسيس والتدعيه(!ا") . 


ولم يكن الهيكل الجديد مقصورا على المستؤى القومى. فقد كان على الممثلين 
المنتخبين من الشعب السيطرة على التنمية المحلية والإدارة على مستوى القرية» والمدينة 
والمقاطعة. وأصبح من حق الشعب استدعاء ممثليه على مستوى المحليات. كما كان 
هناك مسار آخر لديمقراطية المشاركة ساعد فى إثراء قرارات النظام السياسى؛ فقد 
كان المنبر الاستشارى القومى (061) شكلاً من أشكال "مأسسة الديمقراطية الشعبية 
وخلق الظروف السياسية الملائمة لحل المشاكل الاقتصادية الصعية"59) . 

وفى نوفمبر 1944 وضعت الجماعة الاستشارية الغانية التى التقت فى باريس 
برنامج الإصلاح الاقتصادى الموعود (6881) ('), حيث رأت أن أسباب تدهور 
الاقتصاد تتلخص فى السياسات الاقتصادية الضعيفةء وطول فترة الجفاف. وسوء 
الإدارة الاقتصادية('5) . 


ولقد أكدت هذه الوثيقة والوثيقة التالية لها (خاصة البرنامج الوطنى للتنمية 
الاقتصادية!؟*) والذى بدأ فى يوليو )١19417‏ أن تركيز واهتمام رولينجز ونظامه كان 
منصبًا على الإصلاحات الإدارية أكثر من إصلاح الاقتصاد والمجتمع الغانى. 

وفى الختام, يجب التأكيد على أنه إذا كان الهدف الأساسى لثورة ١١‏ ديسمبر 
هو كما ورد فى البرنامج الوطنى - "كسر دائرة التخلف ويدء عملية إعادة البناء 
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الوطنى"57') 'وإحداث ثورة فى القاعدة الإنتاجية للاقتصاد""") ؛ فإن الإجراءات 
والسياسات الاقتصادية النظام لم تسهم فى تحقيقها. وإذا كان نظام جيرى رولينجز 
نظامًا ثوريًا فقد كان توريًا فى الجانب السياسى على حد قول روسو قبل 11117 . بل 
كان - على حد تعبير دونالد روثشيلد - نظامًا إصلاحيًا برجماتيًا ثوريًال) . 

فلم يشارك رولينجز فانون وغيره من ثوار العالم الثالث والأجنحة اليسارية التالية 
على لينين فى “رفض عدم المساواة والقهر وعدم الرغبة فى النضال لتغيير العاله'(1") . 
فما اتبعه من أفكار وما تبناه من سياسات بتوجيه من صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى أثيت عدم مشاركته فانون وماوتسى تونج وشى جيفارا وسامورا ماشيل وهو 
شى مين وضيرهم من ثوار العالم الشالث التالين على لينين رفضهم لقيم النظام 
الرأُسمالى. 
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الباب الثالث 


العسكريون والحكم فى أفريقيا 


الفصل السادس 
دور الجيش فى المجتمع 


دروس من أوغتدا 


بقلم: دان مووولا 
ترجمة : هالة جمال ثابت 


إن الأوغنديين شعب طيبء مطيع للقانون. والحكومة ‏ وليس الشعب ‏ هى التى 
أعلنت الثورة ضد الحكومة. لكن الطاقة البشرية على التحمل محدودة. فقد يبأتى الوقت 
الذى يضطر فيه الشعب إلى إعلان ثورته على الحكومة. يجب عدم إساءة إستخدام 
قوات الجيشء أو الشرطة؛ حتى لا يدفع أفراد الشعب من آباء وأمهات وأخوات إلى 
كراهية إخوانهم فى هذه المؤسسات العسكرية() . 

وفى عشية الاستقلال » والفترة اللاحقة له مباشرة بساد مناخ نشط فى أوغندا. 
فقد حصلت أوغندا على استقلالها ومعه ظهرت مشاكل الحكم الدستورى. ويداً العمل 
فى وضع الدستور الذى جاء نتيجة مباشرة لتفاوض أريعة قوى سياسية كبرى وفاعلة 
على الساحة الأوغندية وهى : أكبر حزيين (حزب المؤتمر الأوغندى 56لا والحزب 
الديمقراطى 08 ) والممالك الأربعة ويوسوجاء والمقاطعات الأوغندية, والسلطة 
البريطانية الاستعمارية السابقة. ويدأت الترتيبات الدستورية لمحاولة وضع معادلة 
سياسة لموازنة المصالح المتعارضة للقوى السياسية الأريعة. واتصفت المعادلة يالنص 
على وجود برلمان منتخب بشكل دورى ٠‏ وتشكيل وزارة مستمدة من البرلمان وتكون 
مسئولة أمامه؛ مع منح بوجندا! ومناطق الممالك ويوسوجا وضها فيدراليا وشبه 


(*) ترجمة هالة جمال ثايت : باحثة سيا 
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فيدرالى على التوالى . وذلك مع تحديد ,سلطات أجهزة الدولة الرئيسية وقطاع الخدمة 
المدنية والسلطة القضائية. وفى العيد الأول للإستقلال تم تعديل الدستور لينص على 
إحلال الرئيس الشرفى محل الحاكم العام. وكان كل من ممثل الملكة, ودوق كنتء. 
وأعضاء حكومة التحالف بين حزب المؤتمر وحزب الكاباكا ييكا (الملك وحده)؛ وأعضاء 
المعارضة ‏ إلى حد ما جميعا فى حالة سعادة غامرة بمناسبة افتتاح أول برلمان بعد 
الاستقلال . 

ووعد دوق كنت بأن يكون هذا البرلان "دعمًا لروح التسامح والنوايا الطيبة بين 
كل أفراد الشعب الأوغندى » وأن يلتزم بالمعتقدات التقليدية وعادات مختلف قطاعات 
الشعب. وأن يحترم حقوق الأفراد» ويعترف بالوضع الخاص ويمكانة الحكام الوراثيين 
للممالك والرؤساء الدستوريين للمقاطعات9) . 


وفى إجراء مماثل رأى رئيس الوزراء ‏ أبوللى ميلتون أبوللى - أن المؤسسات 
التقليدية تشكل أبساسسًا قويًا يمكن أن تتطور الدولة حديثة الإستقلال عليه"( . بينما 
رأى زعيم المعارضة هلاةوم1:ة)88 83511 أن "القبلية والشقاق الحزبى هما العدوان 
اللدودان» وإذا عجزت الدولة عن وضع هدف مشترك للجميع» لن نضمن أبدًا خلى 
طريقنا ومستقبلنا من العقيات9) . 

.وفى أقل من أريعة أيام» ظهر فاعل سياسى آخر لم يكن له مكان فى الحسابات 
السياسية التى قادت إلى الاستقلال» وهى الجيش الأوغندى. ففى 0" يناير 11514 تم 
قمع تمرد الجيش. إلا أن ميلتون أوبوتى نجح فى عام 19175 فى الإطاحة بالترتيبات 
الكاياكا والرئيس الشرفى للبلادء وقام يوضع دستور موقت لليلاد تبعه دبستور وله 
وحكم أوغندا بمساعدة الجيش إلى أن أطاح بحكمه انقلاب 191١‏ وفى الفترة من عام 
إلى عام 191/8 استعان الرئيس عيدى أمين بالجيش فى الحكم حتى أطاح به 
تآلف القوات التنزانية والأوغندية. وعلى الرغم من التصريحات المتعلقة بتقليص دور 
الجيش فى الساحة السياسية:؛ إلا أن هذا الدور ما زال مستمرً بالفعل. ولقد عانت 
أوغندا حتى يوليى ه114 من الحرب الأهلية ومحاولات جيش المقاومة الوطنى088 
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الإطاحة بالرئيس أوبوتى. وبالفعل نجح الجيش تحت قيادة القائدين أوكيللو 
وأوكيللى فى الإطاحة به؛ ثم جاءت حركة المقاومة الوطنية لتطيع بدورها 
بالأققية: 

وتهدف الورقة لتفسير الظروف التى أدت إلى ظهور هذا الدور السياسى النشط 
الذى لعبه الجيش فى الحياة الأوغندية. ويرى صامويل هانتنجتون فى دراسته 
الشهيرة أن السبب الرئيسى فى تدخل الجيش فى الحياة السياسية للمجتمع يكمن 
فى الحالة اللانمطية التى تمر بها المؤسسات السياسية وافتقادها لإجراءات شرعية 
متفق عليها لحل الصراع» وكذلك افتقادها للقوة المادية. وفى هذه الحالة تكون القوى 
الاجتماعية السياسية على درجة عالية من التسييسء وتتنافس جميعها على تحقيق 
أهدافها ومصالحها الشخصية. وتحاول هذه القوى من خلال الالتزام بقواعد اللعبة 
التى بسيق لها وضعها ‏ إملاء هذه المصالح على القوى الاجتماعية السياسية الأخرى 
المنافسة لهم. وهكذا يكون سبب تدخل الجيش فى الساحة السياسية ببساطة هى 
الاستحواذ على وسائل القهرء ووفقًا لهانتنجتون : 

"تستخدم كل جماعة الوسائل التى تعكس طبيعتها وقدراتها الخاصة. ومن هذه 
الوسائل : الرشاوى الباهظة ‏ إضراب الطلاب ؛ اعتصام العمال ‏ مظاهرات العامة , 
والانقلابات العسكرية. وفى غياب إجراءات متفق عليها تشير لوسائل العمل السياسى 
المباشرء يكون التدخل العسكرى هو الوسيلة الأكثر فعالية من غيرها من 
الوسائكل؛ فعندما تنقلب الأوراق ‏ على حد قول هويز ‏ تكون ورقة الأسباتى هى 
الورقة الرابحة") . 

ويتمكن هانتنجتون ‏ من خلال النموذج الذى وضعه ‏ من تفسير الظروف التى 
دفعت الجيش الأوغندى لأن يلعب دورا سياسيًا نشطًا فى الحياة السياسية الأوغندية. 
وتستند الورقة إلى أن تولى هذا الدور جاء نتيجة فشل القيادات السياسية الأوغندية 
المتعاقبة فى إيجاد طرق مؤسسية متفق عليها لحل الصراع بالوسائل السلمية!! . 
وتجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية تلتزم بالقواعد السياسية طالما خدمت 
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الأخيرة مصالحهاء بينما تعمل على مخالفتها إذا وجدت أن هذا الالتزام يتعارض مع 
تحقيق هذه المصالح. والجيش الأوغندى ليس بمعزل عن هذا الوضع غير المؤسسى, 
حيث يصبح قاعلا رئيسيًا متى لجأت له القوى الاجتماعية والسياسية المتنازعة طلبا 
لدعمه ترجيحًا لكفة الميزان لصالحها. والخلاصة التى يتم التوصل إليها هى أن 
عمليات إعادة بناء الجيشء وزيادة عدد أفرادهء وتجهيزه بعد الاستقلال ارتبطت كلها 
بالأزمات السياسية الداخلية؛ مما أدى به إلى اتخاذ دور سياسى نشط وفقًا لشروطه 
الخاصة. 


بناء الجيش الأوغندى 


خلفت القوات الأوغندية عند الاستقلال الجيش الاستعمارىء وكانت تلقب 
'بالقوات الأقريقية للملك". وكانت تتكون من كتيبة واحدة من ألف رجل أغلبيتهم من 
الإقليم الشمالى خاصة من قبائل الأكولى؛ يرأسها ضباط إنجليز بدعم من وحداتهم 
وكانت تتولى أدوارًا عدة. حيث كان عليها المحافظة على النظام والقانون فى العديد 
من مناطق البلاد والتى شهدت توترات ونزاعات على الخلافة بين (دامبا) و(بوكونجو) 
فى مملكة توروء والإغارة على الماشية فى منطقة كاراموجاء فضلا عن الآثار الآتية من 
قلاقل فى مدن الكونغى والسودان ورواندا . 

وكنتيجة للوظائف السابقة ‏ بل وربما لأسباب رمزية ‏ رأت القيادة الأوغندية 
الحاجة لزيادة حجم القوات الأوغندية وإمدادها بالمعدات اللازمة. وكانت مبادرة زيادة 
حيجم الجيش نابعة من الحكومة والمعارضة معاء ولأسباب تتعلق بالتكلفة المادية") . 
وقد وضعت الحكومة برنامجًا ازيادة حجم الجيش والتدريب الضباط ؛ فضاعفت 
مخصصات الجيش فى الميزانية عن السنة المالية 1935/1975 لمواجهة تكلفة 
« الحفاظ على الكتبيبة الأولى لمدة سنة مالية كاملة » ولبناء كتيبة أخرى فى موروتو!ة). 
كما تم تخصيص المؤن بهدف تأسيس جناج تدريبى فى جنجا لتدريب صغار 
الضباط ٠‏ والترتيب مع الحكومة البريطانية لتدريب الأوغنديين فى الأكاديمية الملكية 
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العسكرية ساندهيرست ومدرسة الضباط فى مونز وألدرشوت . ووفقًا لوزير الداخلية 
<ء<ناة"! بلغ عدد الضياط فى الجيش الأوغندى فى منتصف الستينيات /؟ 
ضابطًا أوغنديًا إلى جانب ٠١‏ آخرين تحت التدريب . 

وقد وافق زعيم المعارضة على برنامج أوناما رغم عدم ارتياحه لترقى الجتود 
المغتربين على حساب الجنود الآخرينء وللظروف السياسية والإقليمية والاعتبارات 
التى تدخل فى تجنيد الضباط فى الجيش المزمع بناؤه"7) . 

ورغم هذاء لم تبد الحكومة الأوغندية فى عجلة لزيادة عدد أفراد الجيش وتوليهم 
قيادته وهى ما يتضح من خطبة الرئيس التالية : 

"تستمر عملية زيادة حجم الجيش كما هى مخطط لهاء وتأمل الحكومة مع نهاية 
عام 1914 أن يتولى الأوغنديون قيادة ثمانى سراياء وكتيبتين بنهاية عام 19560 
ويتوقف تفيينكون الضباظ المتعوميق هن :قبل القوات السكرية التريطائية تعريجيًا 
غلئ تجاح هذه الخطة وإن كنا حامل اسقيرارهم معتا ككوانى استقنارية 03 , 

وهكذا تستمر خطة تولى الأوغنديين قيادة وإدارة الجيش وفقًا للبرنامج 
الزمنى الذى يستغرق عامين من تاريخ خطاب الرئيس. لكن توقف البرنامج 
فى 0" يناير 19716 عندما رقض بعض أفراد الكتيبة الأولى فى جنجا الاستجابة 
لأوامر قياداتهم: وطالبوا بزيادة فى الرواتب وتحسين مستويات المعيشة وظروفهم 
بشكل عام. ولا يعنينا هنا عرض تفاصيل الأمر('') . لكن تبدى أهمية العصيان 
والتمرد فى رد فعل الحكومة تجاهه وتفسيرها للأحداث والنتائج السياسية 
والعسكرية التى ترتبت عليه. 

فقد كان رد فعل الحكومة سريعاء حيث توجهت إلى الحكومة البريطانية طلبًا 
للدعم العسكرى لوأد التمرد("') ؛ فأرسلت الحكومة البريطانية كتيبة من بستافورد 
شاير تولت السيطرة على الموقف فور وصولهاء ونزعت سلاح القوات المتمردة» وعزلت 
بعض قياداتهاء بل وقامت بعزل أفراد بسرية كاملة. وقدمت قادة التمرد إلى المحاكمة 
العسكرية؛ وعادت إلى ستافورد شاير بعد انتهاء مهمتها فى ١4‏ مارس ١15354‏ . 
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وكان على القيادة تقد تحليل لأحداث يناير. فقد أبدى نا"نالاقق دالدلطم 
أسقه فى البرلمان عن هذه الأحداث. لكنه رأى 'ؤوجوب تقديم التقدير العميق لسرعة 
تعامل الحكومة مع الموقف" ("'). وتجدر الإشارة إلى أن التفسير الرسمى لهذا الموقف 
لم يجد له أى آثار سياسية:؛ بل قصره على واقعة منفردة من عدة رجال فى سرية 
تابعة لمركلا القيادة. تمردت طلبًا لزيادة الرواتبء ولا يمكن تعميم سلوك أعضائها على 
الجيش الأوغندى كله كمؤسسة .)١9‏ 

ومع ذلك أدت هذه الواقعة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان للتعبير عن آرائهم 
فى الجيش وما يتصف به من عدم توازن عرقى . فلم يكن العضو مااع01 دتعذالا 
راضيًا عن طريقة وقوف الجيش إلى جوار الحزب الحاكم أثناء الانتتخابات 
اللاحقة على الاستقلال : والذى أرجع إليها أحداث جنجا المؤسقة 9). وكان -6) أله 
68 غير راض عن عدم التوازن العرقى داخل الجيش لصالح الإقليم الشمالى : 
زماافن ذلك هق إكار تليية على بناء الأمة (7أ).وكان اعضاء الجنش :هن إِقليم 
الشمال بصدد الدفاع عن مذهب الوظيفية الاثنية وبالإشارة الخاصة إلى الجيش . 
حيث ذكر أوفلها : 

"ولف البغض ليكون تاجو ماهوا ة:وولة المحفن الآخن ليكوة سوطنا فى قطاع 
الخدمة المدنية, بينما خلق البعض الآخر ليكون مدافعا عن البلاد. وفى هذا الإطار 
كانت التهم توجه للقطاع الشمالى من البلاد لتجنيد أعضاء الجيش من أبنائه. وعلينا 
جميعا الاعتراف لهم بالجميل لحملهم هذا العبء عن كاهلنا خاصة لقبيلتى الأكولى. 
فأقراد الأكولى وهبوا أنفسهم للدفاع عن البلاد. وعلى الجميع تقديم الدعم لهم. وإذا 
انتقدهم البعض فى هذا المكان, وانتقد أخلاقياتهم فى الجيشء فالنتيجة هى تقليل , 
عدد أفراد الشرطة وبالتالى تقليل عدد من يقبض عليه من الخارجين على القانون 
واحتجازهم فى السجون”7"") . 

ولقد فاز الجيش يعد أحدات يناير بآكثر مما يتمناه. فقد زادت رواتب أقراده. 
وكان مكوئا وقت التمرد من هه ضابطًا بينهم رائدان وأريعة عشر قائَدًا عسكريا 
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والباقى من الملازمين 1). ويعد التمرد أصبحت قيادة السرايا فى يد الأوغنديين, 
ويعد حركة التمرد بسبعة أشهر حدثت حركة ترقيات واسعة تم فيها ترقية تسعة عشر 
ضابطًا أوغنديًا. ورقى سابان أبولوت إلى لواء مع تعيينه كنائب لقائد الجيشء بينما 
أصبح عيدى أمين قائدا للجيش. أما باقى الضباط فتراوحت ترقياتهم ما بين مقدم 
ورائدل"') . أما فيما يتعلق بالشكوى من هيمنة الشمال على الجيشء فقد عملت 
قيادات الجيش على توزيع قيادة الجيش بين العرقيات المختلفة على النحو التالى : ٠‏ 
من إيتسوتء " من النوبيين» ؛ من البانياتكورىء ؟ من البانيوروء ' من غرب النيل 
وواحد من اللانجى .. 

وفيما يتعلق بالعواقب السياسية والعسكرية للتمردء فقد سبقت الإشارة إلى 
ميل الحكومة ‏ على الأقل علانية ‏ للتقليل من آثار حركة التمردء إلا أن الحركة قد 
عكست فى الواقع هشاشة المؤسسات السياسية القائمة. ويد السياسيون بعد 
حركة التمرد فى وضع المؤسسة العسكرية فى حساباتهم السياسية, وذلك على الرغم 
من عدم وضع ميكانيزمات سياسية تضمن الهيمنة السياسية على الجيش . 

وكان الفاعلون المسئولون عن احتواء تلك الحركة هم أويوتى والحكومة البريطانية 
ومعها ضباط كتيبة ستافورد شاير. فقد اكتفت الأحزاب السياسية بتهنئة الحكومة 
بتفاعلها السريع مع الأحداث , كما اكتفى البرلمان « بإبداء تقديره لطريقة تعامل 
الحكومة مع الموقف » . وهكذا لم يكن هناك قوة مدنية اجتماعية وسياسية واحدة 
تتصدى لحركة التمرد . مما اضطر أويوتى لدعوة القوة الاستعمارية السابقة للتدخل 
دفاعا عن المؤسسات المدنية الأوغندية . 

وعلى الرغم مما بدا فى الظاهر ‏ كان هناك حرص كبير على عدم إدانة الجيش 
كمؤسسة . بل توجهت خطب البرلمان بالعرفان لكل من ظل من الجيش على ولائه. 
وكانت اللحظة مناسبة للتفكير فى كيفية إعادة تحديد دور الجيش فى (الدولة ‏ الأمة) 
الجديدة. ففى تنزانيا - ويعد أحداث مشابهة - اتخذت الحكومة التنزانية عدة خطوات 
لضمان الهيمنة المدنية على المؤسسة العسكرية. فأدخلت نظام الخدمة العسكرية 
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الوطنية وزاد احتكارها للأسلحة وذلك بنزع سلاح الجيش كله رسميًا على الأقل ‏ 
مع تسريح عدد من جنوده القدامى. ويد الجيش الجديد فى تولى دوره الاجتماعى 
والسياسىء واتضح فى النهاية أن القوة الشرعية تقع فى إطار الحزب الحاكم. 

وبالنظر للوضع فى الدولة الأوغندية» نجد أن العلاقة المدنية العسكرية كانت تتبع 
نموذج القيادة القائّم على (الأمر والطاعة)ء بحميث يتحول الجيش إلى أداة فى يد 
الدولة. وفى ظل هيراركية قيادية طويلة ومحكمة. وكان غياب المعادلة الرسمية اللازمة 
لتنفيذ هذا النموذج يعنى أنه على الجماعات السياسية المختلفة وضع أجندتها 
الخاصة لتسييس الجيش وفقًا لرأى كل جماعة: وهو ما كان له آثار مأبساوية على 
البلاد كما سنرى لاحقًا . 


واستمرت خطة زيادة عدد أقراد الجيش وإعداده وتدريبه بلا انقطاع فى الفترة 
من عام ١9758‏ إلى عام , 1917٠‏ ففى خلال هذه الفترة توزعت أربع كتائب فى مواقع 
استراتيجية ما بين جنجاء وموروتى؛ ومويندى ٠‏ ومباراراء بالإضافة إلى عدد من 
التشكيلات الأخرى. كما قتأسست عدة مراكز سواء لتدريب المجندين فى ماجامجاء: أو 
كتيبة مدفعية وجناح للتدريب على الإشارة فى ماسيندى. ويعد المواجهة مع سير 
أدوارد موتيسا الثانى أقام النظام السياسى كتيبة 6عال/1 الميكانيكية الملتخصصة فى 
قصر الكاباكا السابق فى وسط كمبالاء وهى كتيبة متنقلة جيدة الإعداد مكونة من 
ناقلات للأفراد وديابات شيرمان) وينادق» كما تنأسست عدة مراكز عسكرية فى مابى 
للكتيبة الأولى مشاة» وفى ماساكا للكتيبة الثانية مشاة. كما تم تُسيس جناح اتدريب 
التجنيد و800 فى جنجا ومدرسة للمظلات فى لوييرى وقوات حجوية بمساعدة 
إسرائيل فى بداية 01556*") . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة العددية فى حجم الجيش وفى إعداده جاءت 
بالأساس كاستجابة لمشاكل داخلية وحدودية. فقد كانت هناك مشاكل فى كاراموجا 
وفى منطقة "المقاطعات الضائعة 0]05ناه60 ]05 ا 156 وفى قلب أوغندا حيث ساد قانون 
الطوارئ فى بوغندا يعد أحداث عام 19337 . 
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وقد تأسست بعض الكتائب فى مراكز التوتر أو بالقرب منها مثل مبرارا بالقرب 
من مقاطعة بامباء وياكونجى ومويندى فى منطقة المقاطعات الضائعة» وموروتى فى 
كاراموجا . 


وعلى الرغم من عدم القدرة على الحكم على نتائج هذا الإعداد العسكرى الواسع 
نسبيًا على المدى القصير. إلا أنها أدت إلى ظهور الجيش كمؤسسة بارزة فى الساحة 
الأوغندية فاحتل مركرًا لم يصل إليه من قبل فحاز ثقة القيادة السياسية وأثار فخرها. 
ولم يكن الجيش على ابستعداد للتنازل عن كل هذا مهما كان الثمن('") . وهى ما ولد 
بدوره داخل الجيش نوعًا من اللزومية الوظيفية. وإن كان الجيش قد تعرض فى نفس 
الوقت لبعض الضغوط الناتجة عن تعطل تنفيذ الجدول الزمنى الذى سبق إقراره 
والخاص بتحويل المناصب القيادية فى الجيش إلى يد الأوغنديين. وعلى حد إقرار 
وزير الداخلية 00808 *زذاء : انفمس ضباطنا الأوغنديون فى العمل . وتحملوا 
مسئولية لم يتوقعوها فاقت درجة المناصب العسكرية العادية التى تولوها »!"") . 


الأزمات السياسية ‏ أزمة ١555‏ 


عانت المؤوسسات السياسية المدنية منذ عام 157164 من عدد من التوترات التى 
حولت أوغندا إلى دولة لا مؤسسية تتجاهل جماعاتها القواعد المرساة وتهدف إلى 
فرض قواعد جديدة للعبة خاصة بكل جماعة على حدة. ومثلت الفترة من عام 1177 
إلى عام 1977 مرحلة بسلام ظاهرى ؛ وهو ليس بالضرورة لالتزام القادة بالإطار 
الدستورى الرسمى ولكن ببساطة لأن أيا منهم أى من الجماعات التى مثلوفا شعر 
بالقوة الكافية واللازمة لتغيير قواعد اللعبة يما يخدم مصالحه. وهو الأمر الذى اتضح 
فى الشهور التالية على الاستقلال. ففى مؤتمر صحفى له فى كمبالا فى إبريل 1977 
ذكر أويوتى : 'إن المناورات الحسابية مهما بلعت درجتها ان تؤدى لإخراج حزب 
المؤتمر الشسعبى الأوغندى من السلطة" ('"). ولكن ماذا إذا كاتت هذه المناورات 
الحسابية ستتم وفقًا للقواعد الدبستورية القائمة؟ رد أوبوتى على ذلك التساؤل فى عام 
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71 فالاختلاقات حول تفسير مسالة الحكم الذاتى فى بوغنداء وفى تحديد القواعد 
الدستورية للعبة. وقضية المقاطعات الضائعة والانقسامات داخل حزب المؤتمر وهو 
الحزب الحاكم؛ أدت كلها إلى تهديد الحياة الدستورية الأوغندية. مما دفع إلى تدخل 
الجيش فى الحياة السياسية خاصة مع سعى بعض الفاعلين السياسيين لدعم 
الجيش لهم. 

فقد تحالف حزب المؤتمر مع حزب الكاباكا ييكا نتيجة لرغبة الطرفين فى 
الحصول على أكبر قدر من الامتيازات من هذا التحالف. ويعد تكوين الحكومة 
الاتتلافية سرعان ما ظهرت الاختلافات حول تفسير الدستور. حيث سعت بوغندا إلى 
الإستيلاء على مواقع الشرطة التابعة الحكومة المركزية فى بوغنداء وذلك اعتقادًا من 
قيانة بوفكدا أن يامكانها أن تقاضى الحكومة الركرية أو تتنسص من التجالق وهو 
ما دفع أوبوتى للتصريح بعبارته "لا مناورات حسابية" والتى سبق الإشارة إليها. 
فبحلول أكتوير 1114 . ومن خلال معارضة الحزب الديمقراطى وحزب الكاباكا ييكا 
فى العركات ب وسنةةتلطة ريون إلى الكه الذى مكنة سن عقف اك فسا سول 
المقاطعات الضائعة من بوياجا ويوجانجايدزىء مما أزعج حكومة بوغندا. وفى هذا 
الاستفتاء صوت الشعب لصالح عودة المقاطعات إلى مملكة بونيورى. وعقب إعلان 
نتائج الاستفتاءء استقالت حكومة مايكل كينتى فى ممنجى وانتشر الاضطراب فى 
بوغندا. ولاحتواء الموقف هدد أويوتى باللجوء للقوة لوقف الاضطرابات» وهو ما نفذه 
التنظيم العسكرى المعروف بالقوات الخاصة. حيث فتح رجاله النار وقتلوا وجرحوا 
عددًا من الأفراد فى علازةان!ة0! يضواحى كمبالا . 

وقد اكتسبت مذبحة هلا36اده81ل ‏ كما أطلق عليها ‏ شهرة كييرة لعدة أسياب: 
حيث شكلت بداية استخدام القوة الصريحة فى قلب أوغنداء حيث سبق استخدام 
القوة فى العديد من مناطق الاضطرايات مثل تورو وكاراموجا والمناطق الحدودية: إلا 
أنه لم يسبق استخدامها من قيل بالقرب من العاصمة كمبالا. كما شكلت الواقعة 
أيضًا بداية التباعد بين مملكة بوغندا وحكومة أوبوتى. وزاد الوضع سوءًا بتصريحات 
أوناما وزير الداخلية ودفاعه الزائد عن السلوك المشين لقوات الأمن فى بوغندا. وعلى 
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الرغم من وضع لجنة للتحقيق فى المذبحة فإن العلاقات بين بوغندا والحكومة المركزية 
لم تعد أبدًا لوضعها السابق9؟") . 

ولم يكن الوضع أفضل حألا فى قيادة حزب المؤتمر ففى مؤتمر نواب الحزب فى 
جولو قى عام 1514 استبعد السكرتير العام جون كاكونج وحل محله جراس 
ايبينجيرا"") . 

وانتهى التحالف بين حزب المؤتمر وحزب الكاباكا ييكاء كما انتهى عهد المعارضة 
القوية للحزب الحاكم. ويدا حزب المؤتمر قويًا من الناحية العددية لكنه من الداخل كان 
ينطوى على جذور عديدة لعدم الاستقرار. فقد عانى من الانقسامات الداخلية على 
الخطوط الإقليمية: واستغل معارضو أويوتى الاتجاه المعارض المنادى بضرورة مراقبة 
إدارة أويوتى حيث شكك فى مصادر ثروة كل من أوبوتى وعيدى أمين ونيكيون 
وفيلكس أوناماء وادعى هذا الاتجاه جمعهم اثرواتهم المريبة أثناء المنازعات على 
الحدود الأوغندية مع الكونغى. وكان هدف هذا الاتجاه هو فرض لجنة لتقصى 
الحقائق تحقق فى هذه الادعاءات وتتولى وقف قائد الجيش ‏ عيدى أمين ‏ عن 
العمل. وتم تخطى هذا الاتجاه بدعم الجماعة اليرلمانية لحزب المؤتمر . ورغم أن 
هذا الاتجاه لم يكن يمثابة إعلان للشورة ضد أوبوتى؛ إلا أنه دفع ‏ فى إطار نفس 
الإطار الدستورى للعبة ‏ أويوتى للاختيار بين الخطوات التالية » فقد كان يمكنه 
أن يحل البرلمان ويدعى إلى انتخابات جديدة سعيًا لتوسيع اختصاصاته على 
حساب السلطة التشريعية» أى أن يشكل حكومة جديدة ويدعى إلى مؤتمر طارئ لنواب 
حزب المؤتمر ليشرح قضيته وبالتالى يفوت الفرصة على معارضيهء أى ببساطة كان 
يمكنه انتظار نتائج لجنة التقصى. لكن أويوتى اختار الطريق الأسهل وهو 
اعتقال ووقف لحمسة وزراء وقائكد الجيش الثانى للمنفى وأعلن أويوتى أوغندا 
منطقة اضطرابات. 

وهكذا يتضح أن أويوتى يعمل خارج إطار القواعد الدستورية للعبة. فلقد تجاهل 
المؤفسسات المدنية؛ ولم يحل الأزمة السياسية لا داخل البرلمان ولا داخل الحزب. 
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وساعده فى ذلك تمكنه من كسب تأييد الجيش تحت قيادة عيدى أمينء بينما كانت 
المؤوسسات السياسية المدنية تعانى من الانقسامات السابق توضيحها. وقد سبق 
وتغلغلت هذه الانقسامات داخل الجيش؛ فقد وقفت يعض الفصائل إلى جانب إخوانها 
من المدنيين» حيث اتهم شابان أوبولت قبل اعتقاله بالانحياز إلى جنود البانتى مع سير 
أدوارد موتيسا والوزراء الذين تم وقفهم. وتحرك أويوتى بسرعة لتطهير الجيش من 
الضباط المشتبه فيهم. وهكذا كسب التأييد الكامل لعيدى أمين. واستطاع بتأييد 
الجيش حل القضية اللدستورية بطرق عسكرية. وهكذا دخل الجيش الساحة 
السياسية. 


بحث أوبوتى عن الشرعية ‏ الطريق انقلاب ١91١‏ 


بعد هزيمة سير أدوارد موتيسا وأنصاره داخل الحزب؛ استمر أوبوتى فى 
تحديد قواعده الخاصة للعبة: ووضع مشروع دبستور 1977 وقدمه إلى البرلمان ولم 
يكن أمام الأخير بديل آخر لذن الجيش ‏ وكما بدا لأأى مراقب ‏ كان يقف وراء السلطة 
ويساندها. وتم إعلان الجمهورية فى أوغندا وإلغاء الملكية ‏ وكان أويوتى نفسه هوق 
المرشح للرئاسة: وياختصار كان الدبستور دستورًا فرديًا . 

ويهزيمة منافسيه وتدهور وضع الحزب ووجود برلان ضعيف كان 
أوبوتى - وبشكل واضح ‏ على قمة السلطة بمعناها المادى الصريح. وفى نشوة نجاحه 
أعلن للبركان : 

'أيها السادة, لا يوجد ما نخدم عليه وما نكتعامل معه واضح: وما لدينا هو 
التصميم,ء وعلى الحكومة منح التأييد اللازم. وعليكم مسئولية كبيرة, بل علينا كلنا 


ا 
جديدًا 9 


212 


وكان أويوتى بشكل ماء أسيرا لنجاحه. كما يحدث عادة فى مثل هذه المواقف. 
وكافة الؤتيسات النياسية اللدنية إما خاضعة لجلطاته وإما فى حالة عق ديد 
والقيحة قليص قدزة الؤفسيات الفى كان فى حاحة الها للستهه مكها شرضسة: 
واكتسب أويوتى بذلك "عقلية الغزاة" . وهى ما انعكس فى خطيه وأقعاله وأفعال قواته 
التى تحتل بوغندا. وكان ينظر لقصر الكاباكا (اللوبيرى) واليرلمان (لوكوكو) فى بوغند 
على أنها غنائم حرب ومن فقد حولها إلى ثكنات ومراكز قيادة للجيش على التوالى . 
كنا أعاف تنس الؤلاق: لكون:ة نت الحميورنة ان عن الأنة .ركاتف التصدرقاتة 
الطائشة للقوات فى بوغندا محل تعليقات مريرة من أعضاء مملكة يوغندا فى اليرلمان 
جيف كان يهن أقازيين خشنية ليذه التمديهات هن خنن علق انيد اوقاما وير 
الدفاع عليها بأنها مجرد ملاحظات ساخرة (1). 

ولدة عامين اعتبر أوبوتى الجيش بمثابة قوته الحيوية . فكان الجنود يحيونه عند 
مروره فى الموكب . وكان يحضر حفلات زفاف كبار الضباط ويشهد تدريبات الجيش 
وبالطبع يلقى الخطب فى كل هذه المنإسبات . وفى فترة عام ونصف زار المواقع 
العسكرية لمدة ست سنوات("). ولم يكن هذا كله انطلاقًا من كونه قائَدًا للقوات ولكنه 
نين واهع 1 اميق قوله: وكان الغتداطة محمالو على 'مكافات يشكية زفي إبريل 
عام 1114 تمت ترقية عيدى أمين إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا لقوات الدفاع 
ومستشارا عسكريًا فى وزارة الدفاع . كما رقى كل من المقدم سليمان حسين 
وتسدريتن خويئ أركونا ال وني لزاع لضفه عامة كان السو فى حالة مائية 
ا 

ونتيجة لوضع الدستور الجديد بطرق خارج إطار التشريع»؛ حدث فراغ مؤسسى 
وسياسى اعترف أوبوتى نفسه لاحقًا ‏ بعد تدعيم سلطته ‏ بوجوب ملئه. حيث وجد 
أويوتى نفسه يمتطى ظهر النمر الذى وجب عليه ترويضه.: فقام بإعادة تنظيم حزب 
لكر وإتخال اباط وبجمية سيانية وثقافية للاعمه فى السلظة..ويتاءقوى مشناية 
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وقد سبقت الإشارة إلى أنه قبل ويعد أزمة 1577 مباشرة كان حزب المؤتمر فى 
حالة يرثى لها. حيث اجات الإدارة السياسية لحل القضايا المثارة وقتها بالقوة. 
وفى /1971 دعا أويوتى مؤتمر النواب. وهى الدعوة الأولى مذ عام 1514 وعرف 
قواعده بشروطه الخاصة. ويخبرته السابقة استطاع ضمان "إعادة انتخابه” كرئيس 
للحزب الحاكم لمدة ٠)‏ سنوات فتولى تعيين الموظفين فى المناصب التى ارتآها لهم . 
وهكذا ضمن بسيطرته على الحزب. فخلال الأعوام الثلاثة التالية: وحتى الإطاحة به لم 
تصدر القرارات السياسة العليا عن أجهزة الحزب. حيث كان الحزب مجرد 
منتدى تخرج منه السياسات التى يضعها أويوتى. وبالتالى يتم تشريع القرارات من 
خلاله. وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق "الفرد العادى “1305/] 00:008© “ وميثاق 
"التحرك نح اليسار" كانت مشاريعها قد وضعت خارج أجهزة الحزب ودخلت الحزي 
لتدار المناقشات حولها ثم يتم إقرارها. هذا فى الوقت الذى ظل عصب السلطة فيه فى 
يد الجيش . 

ولقد ترك إلغاء الملكية وإدخال دستور 14117 فراعًا سياسيًا وثقافيًا كبير كان 
يجب ملؤه. ولم يكن هناك وجود لأى قيم سياسية ثقافية رسمية لدعم الترتيبات 
السياسية الرسمية إذ لا يمكن لأى نظام سياسى - حتى يستمر فى البقاء - أن 
يعتمد على اللجوء للقوة المادية وحدهاء بل كان من الواجب دعمه بقيم سياسية ‏ على 
الأقل- متق عليها بين القوى الاجتماعية والسياسية الكبرى: وحاول أويوتى ‏ فى ظل 
إلقاء معارضيه فى السجن أو بقتلهم أى بنفيهم ‏ تطبيق قواعد إيديولوجية جديدة 
داخل بيئة سياسية معارضة له. وذلك من خلال تحديد أعدائه وتطبيق ميثاق الفرد 
العادى والموائيق المصاحبة له (15). 

وقد بسبقت الإشارة إلى أن أزمة 19737 نتجت عن ثورة داخل قيادة حزب 
المؤتمر. وكانت الأزمة تدور بالأساس حول قيادة أويوتى ورغبة زملائه فى تنحيته. 
ولكن بالسيطرة على وسائل الإعلام كان النظام يصور أحدات 15157 وكأنها ثورة 
ضد قوى الإمبريالية والإقطاع ودفاعًا عن الفرد العادى. وتم تصوير سير أنوارد 
موتيسا على أنه وحش. وكان أكينا أدوكو رئيس المخابرات ‏ أو وحدة الخدمة العامة 
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كما يطلق عليها هو واضع الإيديولوجية شبه الرسمية للنظام؛ وهى نقسه الذى وضع 
إيديولوجية الثورة فى كتابه "أزمة 4("19757). 


وكان من المفترض أن يبدأ عهد سياسى جديد بميثاقى 'القرد العادى" والتحرك 
نحو اليسار” تصان فيه مصالح رجل الشارع العادى وتقل فيه الفجوة بين الثرى 
والفقير أى حتى تختفىء وتكون للرجل العادى فيه مشاركة سياسية ذات مغزىء, كما 
توضع فيه معادلة نظرية لانتخاب أعضاء البرلمان والرئيس. 

وقد مثلت عملية تأسيس وتقوية وحدة الخدمة العامة والقوات الخاصة فى 
النصف الثانى من الستينيات محاولة واضحة لتحويلهم إلى قوة مضادة للجيش. لكن 
لم يكن لدى أويوتى ثقة كبيرة فيهما. فوحدة الخدمة العامة تم تأُسيسها لتكون منظمة 
"تجسس مضادة" خاصة لمراقبة أعمال ونشاطات البعثات الأجنبية. لكن مع تزايد 
الأزمة السياسية الداخلية توجهت مجالات نشاطها للداخل. وتدرب أعضاؤها فى 
الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا وإسرائيل. أما وحدة القوات الخاصة فتأسست 
فى العهد الاستعمارى للتعامل مع المشاكل الداخلية التى تزيد على طاقة الشرطة, 
وبعد الاستقلال ومع تزايد المشاكل الداخلية توسعت وأخذت شكّلا عسكريًا. ولم يتخط 
الجيش بسهولة عملية تأسيس الوحدتين. ومع وجود مشكلة بوغندا وغياب وجود 
مراكز قوة نشطة لتحدى سلطة أويبوتى اختفت ثقة الجيش فى الوحدتين» وتوترت 
العلاقات بينه ويينهما فى العامين السابقين على انقلاب 191/١‏ ويعد الانقلاب أغلقت 
الؤحذتان وكم عزل أعقتاتهنا : 

ولم تؤد كل المحاولات السابقة ‏ من إعادة تنظيم الحزب وإدخال معادلة 
سياسية جديدة ويناء قوى مضادة للجيش لتحييد دوره ‏ إلى معادلة حكم 
أويوتى وتقليل اعتماده على الجيش. وقد يكون هذا الفشل نتيجة البيئكة 
السياسية المعارضة لأويوتى: أو لشخصنة المؤسسات المدنية وعجزها عن التعامل 
مع الصراعات. مع تحول الصراع على السلطة من المؤسسات المدنية إلى 
المؤوسسات العسكرية. 
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وعلى الرغم من انتتصاره العسكرى على بوغنداء فإن أوبوتى لم يتخذ فعليًا أية 
إجراءات سياسية داخل بوغندا. وحتى انقلاب ,1117١‏ ظلت بوغندا فى حالة طوارئ 
رغم كونها القلب الاقتصادى والثقافى والسياسى الاستراتيجى للبلاد. وقد أدى 
خضوع بوغندا سياسيًا ونزع سلاحها إلى ضسعف شرعية أوبوتى. ويرى السيد 
#لااعلاماه - قنعلانوو615 أنه لا توجد أية علاقة بين التهميش السياسى لبوغندا 
وحدوث الانقلاب: وذلك فى محاولة منه لتخفيف حدة الصراع بين أوبوتى وعيدى أمين 
والذى يعزى إليه سبب انقلاب 1911© , 


فعلى الرغم من نزع سلاح بوغندا إلا أن حالة الطوارئ التى تم إعلانها فيها ٠‏ 
جعلت أوبوتى أكثر اعتمادًا على الجيش خوفًا من أى انتفاضات أو ثورات داخلية. 
وهو ما أدى لشعور الجيش بأهميته السياسية الوظيفية وقصر دور المؤوسسات 
السياسية المدنية على ضمان شرعية النظام السياسى-. وقد وفر تأييد بوغندا لعيدى 
أمين بعد الانقلاب مباشرة لانقلايه نوعا من الشرعية الداخلية والدولية. 

واتصفت الأجهزة السياسية داخل الحزب الحاكم أو البرلمان بالشخصنة 
والخضوع حتى عجزت عن وضع حل منطقى للصراعات السياسية. وكان فى الإمكان 
أويوتى وقبضته على الحكم. فتحول الصراع على السلطة من المؤوسسات المدنية 
للمؤسسة العسكرية. 

وفى ظل هذه التطورات كان وضع أويوتى يتسم بالضعف لعجزه عن التحرك 
بحرية. خاصة مع تخلى اثنين من أقرب مؤيديه ‏ وهم أوناما وعيدى أمين ‏ عنه, 
ووقوف القوى الاجتماعية المدنية المؤفسسية فى موقع المتفرج. وكان فى إمكان أوبوتى 
إنقاذ منصبه إذا لعب نفس اللعية التى لعبها خروشوف وستالين على زوكوف من قبل 
يقني إزاعة اليطليون موقفه وو قى قر جالحه» 

وقد وصل التوتر داخل الجيش لقمته مع انقلاب يناير الاوقء حيث تزامن 
التنافس على الخدماتء والانقسامات الجيلية داخل جهاز الضياط؛ والانقسامات 
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العرقية, مع محاولات أوبوتى لتحييد عيدى أمين داخل الجيش. ولقد سبق الإشارة 
إلى التنافس بين القوات الخاصة ووحدة الخدمة العامة من ناحية والجيش من 
ناحية أخرى. وقد أدى تقوية الوحدتين على حساب الجيش إلى زيادة اغتراب بعض 
عناصر الجيش. 

فمع زيادة تعقد وظيفة الجيش ظهرت الحاجة لتجتيد وتدريب الضباط بقدر أكبر 
من تعليمهم. وكان هناك مؤشرات لاقتراب بعض صفار الضباط من المواقع القيادية. 
فظهرت التوترات داخل جهاز الضباط بين صغار الضباط الذين حصلوا على قدر 
أكبر من التعليم ويين أولتك الذين لم يحصلوا على أى قدر منه. وفى نفس الوقت 
ظهر التحزب داخل الجيش على طول الخطوط العرقية. ومع نهاية الستينيات كانت 
هناك مؤشرات على سعى أويوتى لبناء قاعدة أصغر يمكن الاعتماد عليها داخل 
قبيلة الأكولى واللانجى واتضح هذا من احتلال بعض الضباط من أبناء هذه 
الجماعات لمواقع قيادية اإستراتيجية. وفى المقابل قام عيدى أمين هو الآخر بتجنيد 
من يثق به من الضباط وإحاطة نفسه بهم عقب الاغتيال المأسوى للواء أوكويا فى 
حادث سيارة مريب. 

وفى نهاية 141٠‏ استغل أويوتى غياب عيدى أمين للقيام بحركة ترقيات داخل 
الجيش وهو ما لم يدع هناك شكا فى نيته لإخراج عيدى أمين من الجيش . وفى هذه 
الحالة - وفى ظل القطبية الشديدة داخل الجيش - كانت القضية من سيضرب الآخر 
أولا . وبينما كان أويوتى غائبا فى سنقافورة لحضور مؤتمر رؤساء دول الكومنولث » 
نقذ عيدى أمين انقلابه العسكرى . 

ومع احتلال الجيش لموقع بارز ولعبه دورًا هاما فى السياسة الأوغندية يمكننا 
القول إن انقلاب عيدى أمين والسياسات التى اتبعها بعد الانقلاب جعلت المؤفسسات 
السياسية عاجزة وبشكل متزايد عن حل الصراع. ومع تولى عيدى أمين السلطة كانت 
هذه المؤسسات ضعيفة لدرجة أن تصريحا بسيطًا كان كافيًا لحظرها ومنع نشاطها. 
وعلق عيدى أمين النشاط السياسى للحزبء وحل البرلمان» وظلت المؤسسات المدنية 
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والعسكرية طوال السئوات الثمانى اللاحقة وحتى تم الإطاحة به خاضعة لأوامره 
المباشرة . 

ودام نظام عيدى أمين لمدة تسع سنوات» ومع ذلك عجن عن حل الصراعات من 
خلال هذه المؤسسات نتيجة اللجوء للعنف والقهر كأداة للسياسة الداخلية. وهو نفس 
ما حدث فى ظل حكم أويوتى؛ وإن كان أويوتى قد أدار نظامًا أكثر تعقيدًا حيث كان 
يمنح سياساته نوعا من الشرعية من خلال أجهزة الحزب والحكومة الرسمية. 


الجيش فى ظل الأنظمة التالية على عام ١915‏ 


لم تؤد إزاحة عيدى أمين عن السلطة إلى إعادة الجيش إلى الصفوف الخلفية فى 
الحياة السياسية. فلقد تمت إزاحته عسكريًا بواسطة قوات الدفاع الوطنى التنزانية 
والقوات الأوغندية. وستقتصر مناقشتنا على سياسات جبهة القحرير الوطنى 
الأوغندية تالانا ونظام أويوتى والدرجة التى أثر بها الجيش على السياسة 9" 
وكان الجيش فى هذه النظم بالفعل ( صاتع الملك ) وزادت قوته حتى أصبح الملك 
نفسه مع مجىء القائدين أوكيللو وأوكيللى. وكانت إزاحة الرئيسين يوسف لوليه 
وجودفرى بن عيسى لاستبعادهم صناع الملك. واستعاد أويوتى الرئاسة بتأييد اللجنة 
العسكرية. وكانت انتخابات 1140 سابقة الترتيب ‏ عملية تشريع للوضع القائم. 

ويعد حرب كاجيرا فى عام 1974/1415 ظهر ميل القيادات الأوغندية للاعتماد 
على الجيش. فمع هزيمة جيش عيدى أمين ظهرت الحاجة لإعادة تحديد دور الجيش 
فى الدولة الناشئة. فمن ناحية كان الجيش أداة فعالة لإزاحة عيدى أمين, وعامّلا هاما 
فى صراعات السلطة؛ ومن ناحية أخرى نظر القادة للجيش على أنه وحش يريد 
ابتلاعهم فحاولوا ترويضه لتفادى خطورته.وعاش جيش التحرير الوطنى الأوغندى 
خهالانا ‏ كاداة تحرير ‏ فترة سلام مع القيادات والمدنيين على حد بسواء. وكان عامّا 
هاما فى صراعات السلطة من حيث كونه محط اهتمام القوى السيابسية. وهكذا كان 
لفظ "جنود موسيفينى" أو 'جنود أويوتى" أو "جنود موانجا" ينتقل من قيادة لأخرى . 
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وكانت رؤى القيادات الأوغندية للجيش متعارضة: فتارة تنظر له كأداة تحرير» 
وتارة ثانية كعامل هام فى لعبة السلطةء وتارة ثالثة كوحش يجب ترويضه. وكان 
سعيها لإيجاد دعم داخل الجيش يتضمن نوعا من السلبية السياسية واليأس فى ظل 
غياب مؤسسات سياسية مدنية لازمة لاحتواء الجيش. واتخذت جبهة التحرير عدة 
خطوات لتغليب السيطرة العسكرية على المدنية. وكان التفكير الغالب بين قياداتها هو 
أن السبيل لتفادى ظهور وحش عسكرى هو بذل الجهد لتقوية الجبهة كمنظمة من 
خلال التمثيل العرقى المتوازن فى إطار جيش جديد يكون جهاز ضباطه من 
المتعلمين ويكون له ممثلون فى أجهزة الجبهة والبرلان مع بناء ميليشيات شعبية كقوى 
مضادة له. 

وقد أدت هذه الأفكار المطروحة بهدف ترويض الجيش الجديد إلى خلق العداء 
نحو القوى السياسية المختلفة وإيجاد مناخ معارض أساء فهم هذه الأحداث. فبهدف 
تحييد الجيش ومواجهة سلطته كان لابد من وجود تنظيم مدنى قوى وهو جبهة 
التحرير. ولكن كما سبقت الإشارة (*). لم يكن هناك روابط تجمع فصائل الجيش 
سوى اللقب. وكانت فكرة التمثيل النسبى للعرقيات هى فكرة لوليه(!؟). وكانت 
معارضة الفكرة نابعة من أن الكثرة العددية لمملكة بوغندا والمناطق الجنوبية تمنحها 
ميزة فى هذا الصدد وبالتالى تكون الفكرة بداية لهيمنتها ‏ وهيمنة الشمال عامة 
والأكولى واللانجى تحديدا ‏ على الجيش. وهى ما سيؤدى حتمًا إلى تغيير ميزان 
السلطة السياسية والعسكرية وهى ما لم تكن القيادة (الشمالية) مستعدة له. وعبر 
هنرى ماكموت عن ذلك فى المجلس الاستشارى الوطنى وتناول مذهب الوظيفية 
العرقية قائلا: 

"هناك قبائل أكبر بكثير من قبائل أخرى. لذا يمكن أن يكون نصف الجيش من 
هذه القبيلة أو تلك وهو ما يكون مفيدا لهذه القبيلة بعينها. وفى أوغندا ‏ ولقد أكدت 
هذه الرأى فى النقاش الذى دار قى مايو/ يوني فإن هتاك قطاعات من الشعب 
تعجز عن القتال حتى وإن كانت من الجنود. وقد اتضح ذلك فى الحروب الأخيرة حيث 
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كان هناك البعض الذى لا يطيق النيران. وأؤكد على ذلك لأن التطبيق يختلف عن 
النظرية"49). 

ومثل الاتجاه نحو رقع مستوى التعليم فى الجيش انعكاسمًا لانتشار الأمية فى 
جيش عيدى أمين. وكانت المعارضة لهذا الرأى مبنية على اعتبارات خاصة. حيث لم 
تهتم الجماعات السياسية والتى تسابقت على نيل تأييد الجيش وتكوين قواعد مؤيدة 
لها فيه بمستوى تعليم ضباطه وجنوده خاصة إذا تعلق الأمر باعتبارات عسكرية ‏ 
سياسية. واكتسب لوليه عداء المناطق الشمالية المهيمنة على جبهة التحرير حيث كان 
تطبيق مقياس مستوى التعليم سيضمن التغير فى التوازن السياسى العسكرى فى 
السلطة لصالح القيادات غير الشمالية. 

وفى هذا الإطار رأى قائد جبهة التحرير فى منطقة موشى ضرورة الاعتراف 
بأهمية جبهة التحرير ويدورها كجماعة مصلحة » فممثلى الجيش فيها يهتمون بكل 
ما يخص الجيش . كما أنهم سيمكنون الأخير من المشاركة فى عمليات صنع القرار 
فى قمة الأجهزة المدنية . وكانت هذه الفكرة مثالية نظريا . أما فى التطبيق وفى ظل 
الصراع على السلطة داخل الجبهة والجيش فإن ممثلى الجيش فيهما انحازوا إلى 
' الجماعات التى كانوا ينتمون إليها . وأظهرت عناصر هامة داخل اللجنة العسكرية 
ولاءها وتأييدها لأوبوتى فى ظل صراعه على السلطة . 


وكانت فكرة تسبيس الجيش وإنشاء ميليشيات شعبية هى من أفكار موسيفينى 
عندما كان وزيرا للدفاع . وفى ورقته السياسية التى قدمها إلى المجلس الاستشارى 
القومى رأى أنهما ضمان للإستقرار الداخلى والأمن والتحول الديمقراطى داخل 
أجهزة القهر وهى ما يصعب معه تهديد الشعب بالقيام بئى انقلاب عسكرى 9). 

وكانت أفكاره هذه - بالمقارنة بالسياسات التحزيية داخل جبهة التحرير 
والطبيعة الانقسامية داخلها - تعد أفكارا متقدمة . وعلى الرغم من تأييد المجلس 
الاستشارى القومى لها إلا إن عبارات التأييد لها لم تكن سوى تصريحات جوفاء ولم 
تكن أقرب إلى الحقائق السياسية والعسكرية السائدة فى ذلك الوقت . وتفترض عملية 
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تسييس الجيش أن الحزب المهيمن أو الاتفاق السائد حول الأفكار السياسية الداخلية 
يمكنهما السيطرة على الجيش كمؤسسة . وبالتالى يكون الجيش مهيا لتقبل هيمنة 
المؤسسات السياسية المدنية . وفى حالة المبليشيهات الشعبية - حال تطبيقها - 
خاصة فى الأكولى فإنها ستتكون من تابعين لشخص بعينه أو لفصائل ومن ثم 
ستكون مصدرا لعدم الاستقرار كما برهنت الأحداث بعد ذلك (؟؟). 

وقد فشلت جهود جيش التحرير فى ترويض الجيش وهو ما برهن عليه استيلاء 
اللجنة العسكرية على السلطة وهى اللجنة التى منحت تأييدها السياسى لأوبوتى . 
وهكذا يرهن الجيش على امتلاكه حق الفيتو لتحديد القواعد المفيدة له 
والمحققة لمصالحه . 

وق كاقل غرة شنهون دو الشقيلوةة طن النلظة )يدؤت الكرب الأقلية فى كن 
بوغندا . وفى صراعه الثانى على السلطة حاول من جديد تهميش بوغندا وهى نفس 
الخطأ الذى كلفه حكم الأول خلال الستينيات!**). ففرض على بوغتدا السبعى للتحالف 
مع حزب المؤتمر وهى تحالف تكتيكى وقتئذ ثبت بعد ذلك فداحته وخطورته على يوغندا 
وأوغندا لكها . لكن أوغندا فى الثمانينيات اختلفت عنها فى الستينيات . وعندما تم 
تكييل بوغندا أثناء ويعد انتخابات ديسمير 194٠‏ مباشرة » حاولت كسر هذه القيود » 
لكنها فى نفس الوقت لم تكن مستعدة للدخول فى مفاوضات مع أوبوتى لذا تحولت 
للانتفاضة العسكرية تحت قيادة عدة جماعات وأهمها حركة المقاومة الوطنية تحت 
قيادة يورى موسيفينى ٠‏ وابتلع أويوتى الطعم باللجوء إلى الحل العسكرى بالانتفاضة 
وهى ما ثيت خطورته على حكمه لاختلاف عهد الثمانينات عن متنتصف الستينيات 
عندما اعتمد وقتها بشكل أساسى فى حكمه على قوة الجيش . 

فقد اختلفت الثمانينيات لعدة أسباب: أوّلا - تشرذمت القوة فيها فلم يستطع 
استخدامها بكفاءة كأداة فى السياسة الداخلية. ثانيًا - برغم ما بدا من رضاء 
الشعب عن الانتخابات إلا إنها فى الحقيقة كانت نزيهة فى قلب أوغندا فقط. ثالنًا - 
تنوعت المحاولات ليناء الجيش كقوة انتخابية أبساسية ومحورية. ورايعا - ندرة الموارد 
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وتخصيصها سياسيًا لأصدقائه وحرمان أعدائه منها فى الحياة المدنية وفى الجيش. 
خامسًا - كانت الحرب الأهلية مكلفة تحلفائه العسكريين مما أدى إلى القطبية داخل 
الجيش وهو ما توج فى اتقلاب يوليى ١540‏ . 

ومن أوغندا فى منتصف السستينيات إلى سقوط عيدى أمين كان فى الإمكان إلى 
حد معين اللجوء للقوة كأداة للسياسة الخارجية فى حالة عجز الجماعات المستهدفة 
عن امتلاك أدوات القهر. فقد عاشت بوغندا ١‏ عاما من نزع السلاح» فضّلا عن عدم 
انضمامها للجيش منذ استخدام 8:4وسا لأسلحته على تلال كمبالا. وكان على عيدى 
أمين إطلاق النار على قصر السير أدوارد موتيسا لضمان إنهاء اللعبة لصالح ممنجو. 
ومنذ عام ١1477‏ وحتى يوم الإطاحة به إستمر تطبيق قانون الطوارئ فى أوغندا فى 
عهد أويوتى» ومع هزيمة عيدى أمين اتضح للقوى السياسية أن القوة أداة هامة فى 
الغابة السياسية والتى يطلق عليها أوغندا. وهكذا - وعند استيلاء أوبوتى على 
السلطة مرة أخرى - وجد قلب أوغندا فى حالة اإستعداد لمواجهته عسكريًا ‏ وهنا 
يكون اللجوء للقوة العسكرية غير مفيد سياسيًا. وعلى الرغم من حالة الطوارئ التى 
أعلنها أويوتي فى أوغندا أثناء منتصف ونهاية الستينيات» وفى ظل هشاشة شرعيته: 
إلا إنه لم يصل للنتيجة المرجوة خاصة وأنه يحكم شعبًا منزوع السلاح وبلا جيش. 

واختلف جناح أويوتى العسكرى فى الستينيات عنه فى الثمانينيات. ففى 
منتصف الستينيات كان هناك جيش نظامى جيد التسليح وصغير نسبيًا كما أن 
المزايا المادية التى صبغها عليه جعلت من السهل كسب تأييده. أما أثناء الثمانينيات 
فعلى الرغم من ضمان تيتو أوكيللى أى 0151 - 116لا0 تكوين جبهة التحرير من جماعات 
عرقية مؤيدة لأوبوتى فإنها لم تكن متماسكة مثلما كانت عليه فى الستينيات. 

ويعد موت “و[0- هاآلا0 الغامض فى حادثة هليكويتر رأى ضباط الأكولى - 
الذين كانت قبليتهم سائدة فى الجيش -. اختيار بازيليى ولكن ذلك لم يتفق مع رؤية 
أوبوتى( *). ومر عام كامل قبل اختيار الجيش لقائد القوات - ثم كان اختيار أوبوتى 
للقائد م0 550115 كقائّد للقوات دافعا لحدوث البليلة داخل القوات من الأكؤلى . 
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وتولى القائد الجديد عملية نزع سالح الأكولى مما دقع هؤلاء للانسحاب إلى مناطق 
جماعاتهم وقبائلهم . 

ويبدى أنه حتى مع وجود جيش مستعد لمواجهته فى أوغندا - وضعف شرعيته ‏ 
وعدم ثقته فى ولاء الجيش له, فلقد كان بإمكانه الاستمرار فى الحكم شريطة امتلاكه 
الموارد اللازمة لإسكات منافسيه وإرضاء مؤّيديه. لكن مع محدودية الموارد أى إهدارها 
فى ظل الفساد السائد كان استمراره قى الحكم غير مضمون . 

ويَيتما كانت الحرب الأملية مستمرة ‏ كانت هناك خرب أخرئ فى الطريق. فمع 
انسحاب الجنود الأكولى إلى أراضيهم من كمبالا حدث فراع فى السلطة العسكرية 
فى المناطق الجنوبية ‏ جنوب بحيرة كيوجا ‏ وهى ما انتهت له حركة التحرير الوطنية 
بقيادة موسيفينى وترك جيش المقاومة ممرا - عمدا أى بسهو ‏ لتمر من خلاله قوات 
بازيليى أكيللو وتيتو أكيللى للاإستيلاء على كمبالا صباح يوم السبت »١‏ يوليى ١980‏ . 


الخاتمة: انتصار حركة المقاومة ويازيليو أوكيللو وتيتو أوكيللو 


زاينا فى الورقة أن عق القتفافية السانية والنون النقنط للحن فى أرغتدا 
كانا'ننيجة لفقتل القنادات الأوغندية قن رتاء سؤسسات قائرة :على تزورقن المتراعات 
المدنية ولجوئها لبناء الجيش استجابة للأزمات الداخلية السياسية والعسكرية ققط 
وليس كهدف فى حد ذاته. ومع الفراغ المؤهسسى الذى خلقه أويوتى وعيدى أمين تولى 
الجيش هذا الدور وكان صائع الملك أى الملك نفسه. وكان مجىء القائدين أوكيللى فى 
عام 1186 نتيجة وجود وضع سياسى ‏ عسكرى عالى القطبية تتوازن فيه القوى 
السياسية العسكرية : القائدان أوكيللو من ناحية وحركة المقاومة من ناحية أخرى , 
نحقى مدت اللفري الألئة فى اوعندا ممق 

هذا وقد كان استمرار مباحثات السلام فى نيرويى لمدة أريعة شهور نتيجة لتأكد 
هذه القوى من عجزها ‏ على الأقل وقتها ‏ عن إملاء شروطها على الطرف الآخر بيتما 
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تستغل الوقت لتجميع الموارد اللازمة لإنهاء الصراع لصالحها. ومع توازن 
القوى وغياب معادلة تنظيم العلاقات بينهم, كانت مياحثات السلام فى نيرويى بهدف 
إرساء نوع من الصيغة الفاعلة. لكن تعقد شروط السلام الذى تم توقيعه وطول 
فترةالتفاوض أدى لعجز أى من هذه الأطراف على الالتزام بها فى ظل 
الظروف السائدة. 

ووفرت المباحثات الوقت للأطراف المشاركة للاستعداد للمعركة الفاصلة ‏ وأظهر 
القائدان أوكيللي فى تصريحاتهما تفضيلاتهما ‏ عند توافر الفرصة ‏ للجوء لمعركة 
أخيرة لإملاء شروطهما. ومن ثم كانت التعيينات السياسية والعسكرية التى قاما بها 
بهدف إقصاء مؤيدى حركة المقاومة, ولجأ الاثنان للتحالف مع أعداء الحركة وقاما 
بعملية تعبئّة واسعة النطاق. وفى الجهة الأخرى كانت المباحثات فرصة لكل من حركة 
المقاومة وجيش المقاومة لتدويل رسالتهم والتعبئة وتوسيع نطاق سيطرتهم وينهاية 
ديسمير 1946 كانوا على ضواحى كمبالا. 

وانتصرت حركة المقاومة ‏ وكان لانتصارها والذى يعود إلى عام 1937 - آثار 
قوية على العلاقات المدنية ‏ العسكرية ويناء المؤفسسات السياسية ‏ وكانت الانتفاضة 
المسلحة رد فعل أمام استخدام الجيش كاداة فى السياسة الداخلية. ولقد نمت الحركة 
بسبب وجود علاقة سياسية عسكرية بين جيش المقاومة والشعب المدنى. وفجر النصنر 
داخل حركة المقاومة نغمة "القبائل المحاربة” وهى نغمة نشرها الاإستعمار وترجمها 
ماكموت, ولاكيدىء وأودا ومثلت تغيرا فى توازن السلطة السياسية العسكرية من 
الجماعات المهمشة إلى الجماعات الاستراتيجية فى قلب أوغندا. 

وقد رأينا عير هذه الورقة أن الجيش كان الفاعل الأساسى فى التنمية السياسية 
فى البلاد منذ عام 1537 وهو ما فجر الانتفاضة المسلحة من جانب الشبعب. وتحققت 
نبوءة مارتين أوكيللى. ونجحت الحركة لأن المدنيين الذين سعت اتكوين جنورها منهم 
تأكدوا فى النهاية أن من مصلحتهم تأييد الحركة. وقد توفر هذه العلاقة بعد ذلك 
أساسا لعلاقة تكاملية فذنية ‏ عسكرية؛ مما قد يؤدى لتغيير دور الجيش المهيمن 
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سابقًا. وأنهى انتصار حركة المقاومة احتكار استخدام الجماعات المهمشة للقوة والتى 
لم يكن قى مصلحتها بناء مؤسسات سياسية هامة قد تعمل ضد مصالحها. 

وكانت النتيجة إقامة توازن اجتماعى ‏ سياسى وعسكرى بين القوى بحيث 
لا تشعر أ منها بالقوة والقدرة على إملاء شروطها على الآخرين لعدم احتكار أيها 
لوسائل القهر. وهو وضع منابسب لبناء مؤسسات سياسية مدنية قادرة على ترويض 
الصراعات. وتؤكد خبرة الإثنى عشر شهرًا الأخيرة منذ تولى حكومة الحركة للسلطة 
عجز الأخيرة عن إملاء شروطها وهى فى طريقها لوضع معادلة يمكنها أن توفق بين 
المصالح المتعارضة. وسيعتمد الاستقرار على تيقن القوى السياسية العسكرية 
المتصارعة من أن استخدام القوة لتسوية الصراعات الداخلية يؤدى للهزيمة مثلما 
حدث مع أويوتى. 


ملاحظات : 

١‏ - أدين بالشكر على هذه المعلومات العسكرية إلى جدعون لوسويزى النائب الأسبق 
لمركز القيادة العامة فى الجيش الأوغندى . 

؟ - بالمعنى المادى للكلمة - وبالمقارنة بنظرائهم وأمثالهم من المدنيين - كان الضباط 
الأوغنديون يعيشون فى الت لتسعينات حياة رغدة - وكان أ فضل زوج ه لفتيات 
المجتمع الأوغندى هو ضابط الجيش حتى مع قلة عدد الضياط . 

" - أتوجه بامتنانى إلى الإستاذ أكيكى موجاجو على مفهومه الذى يلخص بسلوك 
القيادات الأوغندية تجاه الجماعات المستهدفة . 
السايق . 

٠‏ - انظر على سبيل المثال زياراته إلى ثكنات مبارارا فى 14 يوليى 1977 , ولثكنات 
جولو فى ١171-5-51‏ وحضوره لحفل زفاف قائد القوات عيدى أمين وإلى 
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كابس لزيازة موي الكدويب المشكرن فى حازين 1911 وزيارفه إلى 
كاراموجا للتفتيش على التجنيد فى ؟ إبريل 1117 وزيارته إلى مراكز قيادة 
الجيش فى ١١‏ ابريل 1474 وخطابه إلى القوات الجوية فى قاعدة جولو الجوية 
فى " مايى 1934 . 

؟ - عند عودته للاتحاد السوفيتى ويعد قيادته للقوات الروسية فى ألمانيا عاد زوكوف 
للصفوف الخلفية بأوامر من ستالين . ثم جاء خروشوف واستدعاه كوزير للدفاع 
. وأثناء صراع خروشوف على السلطة فى اللجنة المركزية للحزب كانت دبابات 
وكوف مستعدة داخل وحول موسكو لدعم سيده الذى ,سارع يعد ذلك باتهامه 
بتبنى الميول «البونابارتية » ونحاه عن منصبه . 

- تولى بعض هؤلاء الضباط إبلاغ عيدى أمين بالتطورات الداخلية وبأمر اعتقاله 
أثناء غيابه فى مصر لحضور جنازة عبد الناصر ووقروا له مرافقة عسكرية قوية 
من مطار عنتيبى عند وصوله عائدا من مصر . ولم يكن قد أعلن عن موعد 
وصوله لغيرهم . وكان من ضمن المرافقين له ( ل . أوزى 021 .!) الذى أصبح 
بعد ذلك مديرا للمخايرات » ومصطفى إدريس الذى أصبح بعد ذلك قائد للقوات 


ووزيرا للدقاع . 
- ولهذه المعلومات أتوجه بامتنانى إلى زميلى الذى « أحسن اختياره لمتابعة هذه 
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الهوامش 


,1967-68 71 .1 ,(11095071 لكة انكزه1 عع جعط) دعنصطء 12 جرملنرع د«رمتاجوط مصرمم ولا 
.ع قاعمظ كعأصلوظ العلممية007 ,163 .0 

112161 00171126121 ,2 .م ,1962-63 ,101.1 ,لتعكحه1آ1 

.م ..1اط[]1 


.34.م,.هاط1 
بععاطم1ء 50 عأع اهن «: جهل0 أوء ناه ,1968 ,.ظ ,أعصدة ,دماج مغمنط 


.27655 2171510[] علهلا ,196 .م 

ص ده ةد نلهده أ لاتاكما 04 كتمع اطمءم عط غ0 دمنذدناء15ل لع 1تداعل عتمم ج عم8 
مخ - دلمدعتا هذ معتكتاهط تمتدمامع-ئوه80“ ,84100213 مو©ط عند بدلصدع تن 
5 :عءطمموععء12 ,2 .110 ,6 ١/01.‏ ,معمسوللل دأ "مم هامرم ع م1 

.663-664 .مم ,1962-63 ,14 ١/01.‏ لتهكبواط 

هاط] 

.402-403 ,مم ,1962-63 ,18 ١/01.‏ بلنمكصهط 

.6 .م ,1963-64 ,19 .آمل ,لتمكمهل]1 

برط لععتالم نمطا ومتامم هده عنوطعل عط عع ,معلااع (الداء اه كه ,كاتقاعل .10 
.861-89 .مم ,1963-64 ,23 "١/01.‏ ,بلبعدابه8 ها ستحزمة د [ادلطمة 

.938-39 .هم ,كأهع7ء ]0 وأورء/ و'عا0 0 عء5 .114 

.861-862 .مم ..ل1ط1 

.لأعععمة وأعاعا0 .114 

.م« ,لأءععمد مااع 01 ..4اط/ 

.4 .م ,تاعععمة د'ملاء5ت ك1 اله .1614 

959-60 .مم ,لأعععمة 15ل للها ,23 ١/01.‏ لرمكوملط 

/110.. .م بتاععءم؟ 5'عغةا0‎ 34. ١ 

انق لاعاتاء أنآ 2 ٠7/35‏ 010170160 05 0115تئط .1964 تعتاتجعنوء5 9 ,كناع لل مفديدونا 
-0116 أو غطعتعط غطاغة ,لإالهامعلاعمآ .”*منماممن) بمدءممصع1“ 0) عأهز0-ع از 
نكت 5 تقلط لعاءممع:؟ م150 ككقمه عط ,"وطمصستض“ بصعاتلتم وثعاهز0 
كهب؟ عط ,1963 ععطموعبده11 22 ,ج47 عونا عط ما عصتل«مععة غم "العصتهن 
تامع 2 هأ متقعوجة 116 .أمطكمء للخ ,اممطء5 غ020 ءع0116 دعجه]8 عطا عق لعمتها 
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دم ص ص م 


27 متاااط8 .15 .آ ,تالامندآ/ة بدتمقطهتهفك] طاتبةا رعناككا ماع47 غط) دا رأمدمع ممم 
_ لق قعل [نامآ ,5 قللة بقتتوك] .[ .8 بقتقطتت؟!1 .8 .8 رومسلاظ .11 .8 .معاارة 
م امأعاممع صة 1 ,ركممكقصطم؟ 'مقنتاتم عفعط هه «ماغحصصمكصا كتلط 21 غ180 
افطع لمعك 01132620 لإأناجء10 لإأناع م10 بع بلاوعالاكتارآ همع0610 1/12[07 
.لإلتقث 11522023 

7 رقاتةماعأطتامه سقتلتك عتعطا ما لعمقم هدم ,كطفعا ع7لنداع2 الوعفم هآ 
كه أل لصة اتمكطرم أن عره عبج 19605 عط ص وزعع21آه مدلصدعتن] ؟ه ع11] عطا 
لصة كستهامة© ,كامقمعاناءا[ 'ومعقمد م) 5اعتع سممفصدعتن] تراعاعهة ع1 "المع" 
نامعة مع مغ بلاع؟ مم عجعلت عقعط] طأعنامطالة ,821820165 معبع 

0 .م ,1963-64 ,28 .1701 لتسكيه 8 

.63 اننوك 12 ,كلاع كم ملنرم علا 

,ع7ع3و5ة]18 علزطةاتطة]8 غط) مغ و«ماغعوعه لصة غنامطة كلتقاعل عرممم عه1 
.43 لمة 41 ١01,41,‏ ,لتممده8 

568 الع مقع امع مذ لإكتقم ج هد 18 عط 06 بتع ألترء 01 علاأققء تلع طمن 2 1102 
هذ لع ممع 001 مذ لوعد2 2 ك3 56[] عط غ0 1016 ع1“ .8 ,أءاناكلة ,نايدزد/18 
3,7 .ه81 ,10 .01لا دع أفيا3 يبمء جرم زه امامل «متف ميمت 

عمعطء0 ع5ل" ذه دانتمعل ع5 ,995-1046 .مم .1965-66 ,58 .01/ا ,تععده2 
1 .**8/10002 

59 .ص« ,1966-67 ,101.60 ,0 توكدبس 28 

لالتقعط طعتطة أمععدمء خنطا عه1 دزدزد84 انلق «مددع1مع2 0غ الاعاميع مد 1 
.25نا0كع **أن5 دا" عأغطا 1022805 15ع201 مدل صدع لآ 01 5ع2)1610 عطا ملا كنتتاد 
عطا ده عنقطعل غطا عملمتتل كممتاعدع: قلط غة عأعه1 3 علاقط ,رعأمصيوعء 102 
1 .02 بع5عة8/1255 عنزاطه[نعلة[1 

7 نقلصقع لآ صا لعارممع؟ ,و اعه قط تتقتةط81 10 أأوانا حلط 2016 روأمطصتةء غز10 
0" دنمذ 10 :1966 أذتاوتتك 27 ركعاعمصقط نإمحرخ ناأنا0 0 :1966 لإأتال 18 ,ع4 
83 0 ,“تددش .001 ,11ة]5 01 أعنط0 نإمضخ عط 1ه عدنللعجى عط مم2 
0 اأأكالا قلط :1968 ,طععقا! ,عرع 4 مفابععنا هذ ,اممطء5 ع متم لهك لإمسحم 
6 نتإصصط 0غ غ151/ 1966 ارمخ 9 ”كا للارعع: عسمتاععم ك0" وز همعد ]1 
/(113 6 ,8256 لذ انان )2 أعصدمكء2 ععره] نرلخ ما ووع:3001 :1968 اتتكى 13 
1968 

.1964 عع طامسعاجمء5 10 ,كساع:4 هلامعا 

7 كألط هتنت عغوط0 ::1]10أ/[ وأمدمق ,1978 ,هداع لإطاط قنع لع 019 رمعو 0و[هم 
7101-1515 ,56-66 .22 

1/5 20711011) 7716 :7/16 قالطء 272 ناء20آ أأعرآ عل 10" ع 7/0 ع1 
.كلودمعه< ععادء3 لعد«مائه|! 186 1ه ,كتارع تجعع بام ورمرط وطراسعز ه77 
ده م001 «0غ8411 نإ لعطذ 1 اطنام ,كنك 1966 ,معلهل م حدرع1م 
.231-245 .مم رزالهأععمقع عع5 رللء .مه موندء بإستط مر وومزه 
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مز وعع2 5011 019285 ةنتطامء 21167 ,مملدنا أعالا50 عط ما بطع قلط م 
بلتلة5 نزط لمتامعع اع هط عط 0 لعتدععاع؟ 'ز[ع26 1210201 ٠/25‏ /01علناتاي ,لإلتقص © 
ععصع ع7 عو نع اك تدا ع0 0غ 100/ا1[ط0 حضم؟ نستط لع للدعع: أعطء س1 معاد خط 
عط 2ه ع6 لصصطده© لدعامع0 عط مذ عع بومكر ع أقع ننا؟ 5' لاع طعط15تكا ع لمأعبادآ 
لمسنتوعة لسة صا عاطقلتة؟3 لإاكمعارعناممء كعلمها قلط 2120 /امعلتاطت ,لتقم 
ممع اطمعم قتط ععاقة '(اعغة1لعتصطا مطنتا بممعلدم قلط 01 4ثمممناد م1 ببرمء1/05 
0115 متام سقط 0لع7ا0تاع؟ لله 5ع1اعطع20ع] **]115نةمقدو8'' 01 /امعلناطا7 لم5 ناعع3 
نوع مول +0 760تنم لطا ملسم مععء] م عتقء عأ00غ كتعع01]1 عذعغطا 01 عدره5 
م أمنروظ مذ بإوبدة كوبت عط عاتطبت أوعسة عمتلعمصرة نط لمة نامعصرمماعبعء0 
اتوعقة '[لتقاتلتم 028غعا5 2 طاتتا علط لعل1م2م 0ه لمتعصدة ع'عدمد]8 0م21 
5طتق .11121111011260 رأم ع8 تدمع لع نالكقة عط عرعط/8؟ أزوممتخ ع طاطعاصظ مم1 
نمه (ععمعع !1اعامآ 5ه أعتطك قلط عط م ععغ12) 021 .هآ :812[0 عرم نت انروعوة معطا 
.(ععدعاء0آ 01 اعأكاه 8/1 لاله 5211 01 أعنطن عتطا ع6 0غ عع 12) 5م10 مطمهاكت18/1 
ركه نطع مآ :108ل ساعها عمراعع؟ متخ عط ده عتساهئع]!! لدنصهوطناو نلامط 15 عرعط” 
تمع طرش زه أعاعاول 12 ”ه8411 عط نط سمتاعخ 01255 :مناه 2ل مدع [1] عط“ .7301 
/017716ك قا **1ا020) تللم ع1" .151 ,132001 :1972 ,1 .810 ,10 ٠/701.‏ ,على 
صتدحك لدمعدعن "'" .ل ,الهطأحاه50 ركع نزام ونم تمومتممن ننه اللو ء صم رمت “0 
لاتعدعء© .102010 ,متتتدلة :1975 ,1 .810 ,13 ١/01.‏ ,كذ لق[ ,*جداه© عط لد 
4 50141675 .ذ ,تتصعة81 نهد 81000 ذه عنفاد م15 ..81 بدطسع1 يمتصرم 
0غ 

.أ .جره ,””وع تاو عه//1 )و0'' ,نآ ,2/0001 عع5 1.آ1]1نآ عطا غه كع نا ز[هم عط 0 


16214 
ع5 .(لعطة!آطتاوهلا) 1 .01لا ,دعتمطءط اأعسيامن) عوطتم ايددمن أععدرم ظتهلز 


13 22 دده ,اتعصناهن) عنتلئها [تكده) [8[21002 عط 0) اعععم؟ د'عأسآ غمعل1زوعءط 
: ,1979 

15 ,(لعطآ15اطنجهلا) 4 .01لا ,معتوطءطآ اتعصلمن) عوطتم ليسم لأعدمقتولر 
1 .2 ,لأعععم5 
5' لمع /اع21/1115 ,(0ع0؟ 1 اطناجهل)) 01.3" .وعتوطء(] التعصلامن) ومطنم اليس من) أهددم 11و 
684-692 .مم بطعععمة 
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الفصل السابع 


الجيش والمجتمع المدنى فى سيراليون 
انقلاب ١947‏ العسكرى 


بقلم : ماجبايلى س . فايل!*) 
ترجمة : هالة جمال ثابت 


تولت الحكومة العسكرية الجديدة الحكم برئاسة فالنتين شتراسر»5185566 عقب 
انقلاب إبريل 1997 بعد 1؟ عامًا من حكم حزب مؤتمر كل الشعب 6ثهامههه الم 
(85) 5عىهة:و«ه0 . واختلفت رنود الأفعال حول الانقلاب وحول منفذيه - الذين 
أصبحوا قادة سيراليون الجدد -- ومن هنا تحاول الورقة تحليل الانقلاب والعلاقات 
لمدنية العسكرية التى سانت فى ظل الحكم الطويل لحزب المؤتمر , وذلك فى إطار 
مرخلة التغير السياسى الانتقالية الت قمر بها سير اليون:. 


الجيش والسياسة: 

يركز تحليل الجيش والسياسة فى هذه الورقة أأساسًا على العلاقات المدنية 
العسكرية والتى يصفها كوكس (19171) "بالتدخل العسكرى" الذى لا يمثل سوى 
المعنى الواسع لعدم الاستقرار السياسى. 

ويناقش ديكالى (1911) مدرستين فكريتين عن التدخل العسكرى فى السيابسة. 
ترى الأولى أهم أسباب التدخل العسكرى فى السياسة (غير عسكرية) ولكنها سياسية 
ولا تعكس الطبيعة الاجتماعية والتنظيمية للمؤوسسة العسكرية واكن تمكنى البدار 
السياسى والمؤسسى للمجتمع. 


(*) ترجمة هالة جمال ثابت : باحثة سياسية . 
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أما الثانية قترى أن هناك خصائص تتصف بها الهيراركية العسكرية منها 
التخصصية: الوطنية؛ التماسك؛ وهى الخصائص التى تدفع الجيش للتحرك للساحة 
السياسية وإنقاذ البلاد من الفساد وسيطرة النخبة السياسية (ديكالى 191/6: ؟١).‏ 

وقد لا يعنى الأمر أن المدرستين تستبعدان بعضهما لأن رغبة الجنود فى 
استعادة النظام قى المجتمع قد تعكس البناء السنياسى والمؤسسى الضعيف والذى 
أثبت عدم ملاسته لتقدم هذه المجتمعات متعددة الإثنيات مما سمح بانتشار الفساد. 


الجيش والتغير السياسى فى سيراليون: 


الانقلابات العسكرية ليست بالشىء الجديد فى دولة سيراليون. حيث يرى 
بيبار (191) أن انقلاب 11717 العسكرى كان محاولة لإحلال حكومة غير شعبية - 
انتهت الانتخابات بهزيمتها - بحكومة أخرى. وفى الحقيقة شهد عام 1171 انقلابين 
متتاليين : الانقلاب الأول قام به جون لانسانا فى مارس ,1117 وبعدها بثلاثة أيام 
قام ضباط آخرون من الجيش بانقلاب مضاد اخلعه. ولكن لم يكن الهدف فى هذه 
المرة تصحيح نتائج الانتخابات ولكن كان بهدف إقامة حكومة عسكرية جديدة (مجلس 
الإصلاح الوطنى 86/ة) حيث قام الضباط باستدعاء أحد زملائهم من أجازته 
الدراسية (وهو أنه - «هءادال .8.1 ) للعودة للبلاد ورئاسة مجلس الإصلاح الوطنى. 
والجدير بالذكر أن :كل القيادات التى أطاحت بلانسانا ) وهم الرائد بلاك والرائد كاى 
سامبا والرائد جومى) لم تتخل عن لانسانا نفسه ولا عن الحكومة التى أرادوا الإطاحة 
بها حيث كانوا من الجنوب ويالتالى عكس هؤلاء داخل الانقلاب المضاد رؤى 
أيديولوجية ‏ وليس اثنية ‏ مخالفة. 

واستمرت هذه الحكومة لمدة عام. وسرعان ما تغير تأييد الشعب للانقلاب 
الثانى خاصة فى ظل شعور الطبقة الوسطى بالاغتراب بسبب اتجاهات جوكسن ‏ 
سميث. لكن لم يكن ذلك سببًا فى الانقلاب الذى قام به ضباط التحالف غير الجنويى 
فى إبريل عام 1114 والذى أسفر عن الإطاحة بحكومة مجلس الإصلاح الوطنى. 


2532 


ولكن كان السبب الأساسى فيها هى شعور جموع صغار الضباط بتجاهل كبار 
ضباط الجيش ‏ وهم القادة الحاليون ‏ مطالبهم (فايل؛ .)١114١‏ ودعت قيادات 
الانقلاب الضابط جون بانجورا ‏ والذى أقالته الحكومة السابقة ‏ لقيادة الجيش. حيث 
تابع بانجورا نتائج الانتخابات التى أجريت فى العام السابق وسلم السلطة إلى 
الفائزين فى الانتخابات وهم قادة حزب المؤتمرء تحت قيادة سياكا ستيفنس. ورغم 
عدم وضوح العامل الاثنى فى هذا التحول السلمى للسلطة: إلا أن تسليمها من جون 
بانجورا وهى من قبيلة (تيمى) إلى ستيفنس وهو من قبلية (ليمبا) يمكن اعتباره دفاعا 
عن مصالح الشمال : وهى ما سنعود إليه لاحقًا. 


4 
سياكا ستيفنس والجيش: 


/ااعامًا من الحكم الشخصى ‏ عدة تغيرات سيابسية: حيث قاد إلى إعلان الجمهورية, 
وتولى السلطة التنفيذية فى ١191ء‏ ثم حكومة الحزب الواحد فى .191/8 والمشكلة 
التى ظل هاتشفول يدرسها (1990) هى أن النظم المدنية التى تخلف الحكم العسكرى 
تكون عادة غير مستقرة حيث تعجز عن ضمان تأييد الجيش وتفتقد الرؤية الواضحة 
لكيفية التعامل مع القضايا ذات الطبيعة العسكرية. 

وكان حل ستيفنس لهذه المشكلة هى ما وصفه ماك ديكسون فايل )١1()1145(‏ 
اإستمر حتى انقلاب ,1517 ققى عام 191/5 عمل ستيفنس على تغيير الدستور 
الداخلىنا18 والتى سميت لاحقًا بإدارة الأمن الخاص 550 وهى اتجاه لوضع قوة 
مضادة للجيش النظامى (ديكسون ‏ فايل 1945: 5١5‏ ل ) وهكذا عمد ستيفنس إلى 
نزع سلاح الجيش خوفًا من انقلابه عليه. أما النخبة العسكرية والتى أصبحت جزم 
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من الحكومة المدنية فقد تمتعت بكل مزايا الحكومة المدنية كما عملت على ضمان 
الأمن داخل الجيش ومنع أى محاولات للانقلاب7) . 
هذا وقد زادت نفقات وحدة الأمن الداخلى وإدارة الأمن الخاص بشكل كبير بعد 
عام غ51١ء‏ حيث استخدمتا للسيطرة على الانتخابات وإعادة مرشحى حزب مؤتمر 
كل الشعب إلى مناصبهم؛ وإجهاض المظاهرات التى هددت بقاء الحكومة. فعندما 
تظاهر طلاب كلية 83 :نم4 ا ضد الرئيس ستيفنس ‏ والذى كان مستشارً 
للجماعة فى يناير 1917/7 - عجزت الحكومة عن استخدام طرق مشروعة لتهدئة الطلاب 
لرفض السلطة القضائية التعاون معهاء فلجآت للقوة حيث تم إرسال قوة من مؤيدى 
حزب مؤتمر كل الشعب تقودها وحدة الأمن الداخلى للهجوم على الكلية بعدها بثلاثة 
أيام (فايل .)١187 :154١‏ 


واستمر ستيفنس فى سياسته المهادنة للجيش. ويتضح هذا من الاهتمام الذى 
صبه على وحدة الأمن الداخلى وإدارة الأمن الخاص وعلى الجيش. لكن اشتراك عدد 
من قيادات الجيش فى العمل السياسى مع توسيع المزايا والتسهيلات الممنوحة لهم 
بهدف إفسادهم: أدى لتهدئة وتحييد هذه القيادات والحد من إمكانية انقلاب الجيش 
على الحكومة التى يقودها كبار ضباط الجيش . 

ثم زاد ستيفنس على ذلك بتقاعده ووضع رئيس للدولة يخلفه وهو جوزيف موموه 
- قائد الجيش ‏ فى نوفمبر 11480 ويتضح من تعيين ستيفنس لموموه - وهى من نقفس 
جماعة ليمبا التى ينتمى إليها ستيفنس ‏ وجود اتجاه اثنى يحكمه الدفاع عن مصالح 
العْخاسيو الشمالية فى النظام السياسى. . ويستنتج ديكسون ‏ قايل (1949) أن موموه 
قبل أن يصبح رئيس قد غلب مصالح العناصر الشمالية البارزة فى الجيش. 

ويلاحظ أن انقسام سيراليون اثتيًا ما بين شمال وجنوب يعد انقسامًا مضلّلا. 
فمن الممكن النظر إلى قبائل جنوب سيراليون على أنها قبيلة 1©006! » وهى من أكبر 
الجماعات الاثتية فى البلاد ولغتها هى اللغة الأولى او الثانية انع ميلم الجماعات 
الاثنية فى الجنوب . ويرى المؤخ أرثر إدراهام (19174) - والذى ينتمى إلى هذه 
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القبيلة - فى هذا نوعا من ( مندنة ) الجنوب . حيث الانتماء اللغوى لهذه القبيلة 
يؤدى إلى التضامن السياسى معها منذ فترة الستينيات » عندما ورثت حكومة تهيمن 
عليها جماعة الماندى المنصب السياسى من الحكم الاإستعمارى واستمرت فى الحكم 
حتى الانقلاب العسكرى عام 19154 . 

أما مصطلح أهل الشمالء فيشار إليه أحيانًا كمرادف لأهل قبيلة 7806 وهى 
ثانى أكير جماعة اثنية فى البلاد » ورغم تساويها مع جماعة 119508 فى الحجم ؛ إلا 
أنها تختلف عنها فى أن قبائل الشمال لا تعرف نفسها بانتمائها لها ولا تتكلم لغتها . 
فبينما نجد جماعات كيسى وفاى وشريى فى الجنوب تتكلم لغة الماندى وتنتمى لها 
سياسيًا ؛ بعكس جماعات كورانكو ويالونكا وليمبا فى الشمال لا تتكلم لغة قبيلة 
تمنى حتى فى ظل حكم حزب مؤتمر كل الشعب . قمع تضامنها سياسيًا معها إلا 
إنها لم تخضع أبدا لهيمنتها . 

وقد أدرك سياكا ستيفنس هذا التميز واستغله فى التأثير على الجيش. وهدفت 
سياسته لزيادة نسبة المنتمين لجماعات الأقلية داخل الجيش خاصة من أعضاء جماعة 
الكورانكى لموازنة ثقل جماعة التمنى. ويينما كان موموه ‏ قائد الجيش فى عهد 
ستيفنس ‏ من أبناء جماعة الليمباء كان معظم كبار الضباط من الكورانكى والباقى من 
جماعات اثنية أخرى متساوية قى العدد. كما قام ستيفنس بتعيين عدد كبير فى 
الخدمة المدنية والشسهكات الكبرى دون التركيز على جماعة إثنية بعينها. بينما كان 
القائد السياسى السايق 02088 .!.5 - من أبناء التمنى . وكانت سياساته موجهة 
للدفاع عن مصالح جماعته , وذلك بعكس ستيفنس الذى حرص على عدم تركيز 
السلطة فى يد قبيلته برغم ترحيب الشعب بذلك . وكان أول قائد يعينه فى قطاع 
الخدمة المدنية هى صديقه 1||13555/لا .لا..ا.© من جماعة كريو ٠‏ ثم تلاه عبد الكريم وهو 
من جماعة تمنى : ومع استبعاد الجماعة الأخيرة حل محله 0108)! .8.8.ل وهو من 
الماندى . 

وهكذا لم يركز بستيفنس على العامل الاثنى بسواء داخل الجيش أو فى قطاعات 
المجتمع المدنى؛ وعادة ما ينظر لجماعات الأقلية الاثنية بدرجة أقل من الجماعات 
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الاثنية الكبرى مثل جماعة الماندى والتمنى وذلك رغم سيطرة الشمال على حزب مؤتمر 
كل الشعب. ويصف أحد المعلقين السياسيين سياسة ستيقنس فى عام 1141 بأن 
"استقرار البلاد يرجع إلى التوازن الحذر الذى يقوم به بستيفنس بين القوى السياسية" 
( 1978 , قعدطا؟ لوأعمهصاط ) . 

وهكذا تعامل ستيفنس مع الجيش بإشراك عدد من ضباطه فى الحياة السياسية 
مع موازنة قوته بقوة أخرى مقابلة وهى إدارة الأمن الخاص. فحال بذلك دون تهديد 
النخية العسكرية أسلطته بانقلاب عسكرى خاصة مع نزع سلاح صغار الضياط والجتود. 

وفى عام ١‏ تغير الوضع كله؛ فمع نشوب الحرب الحدودية بدأ تسليح جميع 
أفراد الجيشء وإرسال صغار الضباط والجنود إلى الحرب: وهو ما يعتى إلغاء كل 
الحسابات التى على أبساسها تم بناء العلاقة المدنية العسكرية فى الحياة السيابسية؛ 
مما مهد الأمر لانقلاب ١195‏ ويرى هاتشفيل تحليل ذك فى سيطرة الشباب وخاصة 
من الطبقات الدنيا على تكوين النظم العسكرية الجديدة بعكس النظم القديمة 
(19498). وهكذا يمكن النظر إلى انقلاب 11947 على أنه ثورة لصغار الضباط ضد 
القيادات العسكرية المتميزة والتى لم يعد فى إمكان الجيش أى الشعب على حد السواء 
تمييزها عن النخبة السياسية. ومن هنا لزم دراسة الظروف التى قادت إلى انقلاب 
وأدت بالشعب كله للترحيب به. 


الضغوط من أجل التغيير السياسى : 


ساهمت الضغوط الداخلية والخارجية فى التغيرات التى مهدت إلى الانقلاب 
العسكرى. فانهيار الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى وأورويا الشرقية كان له أثر 
مضاعف على المناخ السياسى العام () . فقد بساهم فى تعظيم مصالح الولايات 
المتحدة والحكومات الغريية الأخرى؛ وفى إشارتها لرفضها للنظم السلطوية ونظم 
الحزب الواحد فى دول العالم الثالث. واإستعدادها لسحب تأييدها المالى والنقدى عن 
هذه النظم متلما حدث مع كينياء وهو ما شجع المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق 
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النقد الدولى) الضغط من أجل التحول الديمقراطى كجزء من المشروطية المقرونة 
بالدعم المالى لاقتصاديات الدول السلطوية. 

وسرعان ما اختلطت الضغوط الداخلية بالخارجية. ففى إبريل نجع بعض طلاب 
مدرسة المعلمين فى منطقة ماكينى فى الريف الشمالى فى التظاهر خارج نقطة شرطة 
محلية للإفراج عن أحد أساتذتهم والذى قبضت عليه الشرطة بسبب جمعه التماسات 
لصالح فرض الديمقراطية التعددية ( 6هعللا هءلكةْ , 1١5519‏ أ) . 

والتقطت صحيفة 8088# ١60‏ الراديكالية فى فريتاون هذه الواقعة ‏ 
خاصة وأن رئيس تحريرها 221/165 11859قلا8 واالادود» قد سبق وأوقفته الحكومة 
- وتشيرت الممحرفة فئ عددها قن مارى استمارة طالبت الشعن فيها تملثها وإعافتها 
للصحيفة - حيث يدعى تلقى 5 ألف استمارة فى هذا العدد - لترسلها يدورها 
إل الرئيس : 

وفى الشهر التالى عقدت جمعية المحامين فى ,سيراليون مؤتمرها السنوى رقم 
١‏ فى فريتاون تحت عنوان: "آثار التفيرات الدستورية والسياسية المعاصرة فى 
أوروبا الشرقية مع إفريقيا: سيراليون كدراسة حالة". وألقى المندوب السامى 
البريطانى 2811496 26:66 الخطاب الرئيسى فى هذا المؤتمر - الذى حضره الكاتب 
- حيث انتقد التدابير الاحتياطية فى اللبستور اليراليونى بهدف إقرار حكومة الحزب 
الواحد . كما تضمن المؤتمر مداخلات من رئيس تحرير الجريدة السابق ذكرها . 
وانتهى اللقاء بقرار يطالب يوجود دبستور يدعو إلى التعددية الحزيية ( #فهالا هء1,كهم , 
موةا أ ) . واستمرت الضغوط التى مارسها تجمع المحاميين وطلاب مدرسة -دسمع 
لا83 ة؟ وجامعة 10183 وكلاهما فى جامعة سيراليون بعد انتهاء الاجتماع ( 4168م 
أقعالا . 1556 ب). : 


التعددية الحزبية » وأغلقوا الطريق العام السريع على مدى ثمانية أميال من الحرم 
الجامعى وهاجموا سيارات الوزراء وكبار موظفى الدولة . 
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ورضخ الرئيس لهذه الضغوط حيث أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الدستور الوطنى 
فى سبتمبر ٠119؛‏ وعقدت اللجنة جلساتها فى كل أنحاء البلادء وهى ما أثبت وجود 
وعى سياسى حقيقىء وأوصت اللجنة بوضع دستور جديد يتضمن تطبيق التعددية 
الحزبية. 

ووافق الرئيس على تقرير اللجنة فى مارس ١59١‏ وأصدرت الحكومة ورقة 
بيضاء :6مه8 هةأطلالا تتعلق بالدستور الجديد . 

وفى ؟؟ مايوى تحددت خطوات تتفيذ الدستور الجديد ( 8قله ‏ 15531 أ) . 

ثم تم إقرار الدستور الجديد فى ؟ أغسطس فى البرلمان . وتلاه فى نفس الشهر 
اإستفتاء الجمهور على تطبيق الدستور كانت نتيجته 16/ موافقة ( و16,كه :5هللا , 
0١‏ ) . ومع توقيع الرتيس أصبح الدستور الجيد نافدًا . 


حرب الحدود 


وقد تزامنت موافقة الرئيس على قرار اللجنة مع نشوب نزاعات حدودية مسلحة 
بين الثوار فى ليبريا ووحدات من جيش سيراليون فى 77 مارس ١19١‏ . 

وكان قائد فصيلة الثوار الرئيسية المشتركة فى الحرب الأهلية ‏ تشارلز تايلور ‏ 
قد دفع إلى تكوين جبهة ثورية موحدة ناا يقودها قائد قديم فى الجيش السيراليونى 
- هاده هله - لتقوم بغزى سيراليون وإثارة القلاقل فيها وذلك لدعمها 
جهود منظمة الأيكواس ( الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ) لإنهاء الحرب 
الأهلية فى ليبريا لغير صالح تشارلز تايلور الذى بدت الأمور تسير لصالحه وقتها . 

وفى الشهور الثلاثة الأولى تقدمت قوات الجبهة فى الريف الشرقى داخل أراضى 
سيراليون بدعم من حلفائها المحليين. و فى إبريل أعلن تشارلز تايلى عن تنصيبه لقائد 
القوات 181 8039 كحاكم على منطقة :56006088 على الحدود الشرقية مع 
ليبيريا ( 888 1551 ب ) . 
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ويدأ الجيش السيراليونى يعانى من الانقسام نتيجة تمتع الصفوف العليا داخله 
لزرتعاح طلا من الرقاسة ميته قفاتى الصقوف التكياءيق تعصي كن النسلوع بو لفق 
حتى عجزت عن التعامل مع قوات الثوار. ويدات الحكومة ‏ كما يتضح من البيانات 
التى تم جمعها فى فريقاون ‏ فى تجنيد قطاع الطرق بهدف مواجهة التحديات 
والتهديدات السياسية التى تهدد بقاءها . وقد نتج عن إدماج هذه العناصر داخل 
ميفوف قباط وجتود 'الجيكن عزيد مق التومون الأخلاقي مدن صيرح لح فنيق. 
العيان ‏ وهى الصحفى البريطاني 10516015 /لا13]116! - بهرب حنود الجيش من الثوار 
لعجزهم عن مواجهتهم . 

وهكذا تبخرت دعاوى قائد القوات برغبته فى إرساء الديمقراطية التعددية فى 
سيراليون» خاصة يعد موافقة الرئيس موموه على ما توصلت إليه اللجنة الدستورية. 
ويذا التضرك المتخامسن السماح باط الأجزاب السكاسية المديزةةوقن القتضون 
على دعم الدول الصديقة المجاورة خاصة نيجيريا وغينياء على الأقل فيما يتعلق 
بمراقبة تقدم الثوار ( 8قله » 1591١‏ ج ) . 


الدستور الجديد والنشاط السياسى 


ومع استمرار الحرب ازداد الوضع السياسى اشتعالا. ففى ظل الددستور الجديد 
زادت مخاطر ققدان الوزراء لمناصبهم مع عدم إعادة تعيينهم من جديد حيث قضى 
الدستور على إمكانية تعيين وزراء جدد من خارج البرلمان» وفى حالة احتلالهم لمقاعد 
فعلية فى البرلمان فعليهم التنازل عنها وتركهاء مع اشتراط موافقة البرلمان على 
تعيينهم ( 1591888 ج ) 

وأدى هذا إلى العديد من التحالفات والتحيز السياسى من وراء ستار انفراد 
حزب مؤتمر كل الشعب» حتى رأت قياداته أن خلاصها الوحيد هى فى الانفصال 
السياسى وذلك بتكوين كل قيادة لحزبها السياسى الخاص بها. وهكذا لاحت فى 
الأقق احتمالات الانفصال داخل الحزب وبالتالى داخل الحكومة. وكان رد فعل حكومة 
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خَرْت المؤممنكالعالى اتفصال امسر قيادات عن العرب يحضها من الززرا ب السابقين 
من بينهم الدكتور ناهة! 5151 وزير التخطيط الاقتصادى والتنمية الوطنية ( :8هالا 
منكة , أاكذل ج ) . 

ويدآت الفوضى فى شور سكعب وبصفة خاضة فى يوم ؟7 من ذات الشتهر, 
ها اف إن شام ارفس مزعو بإحراء تعددل وؤارى شهل كل اعضاء الوؤازة:ويسات 
محلها وزارة جديدة من خارج البرلمان ( 87168 :5هللا , 1191١‏ ج ) تمشيا مع 
تستويطن الستون لخدف 

لكن فى ذات الوقت احتفظ الرئيس يبغض الوؤراء السايقين فى الوزارة الجديدة 
ومنهم الدكتور 608168 860131 الذى جعله النائب الأول له » ووزير الداخلية -جمه8 
63 لاقط ووزير الدفاع ؛ ويرجع هذا إلى تردد الرئيس وعجزه عن الثبات على 
فابة المتايقة : ومكذ! اسضوت مشاركة رجال:العيكن فى المياة السباسنية وف 
إحدى نقائص الدستور القديم . 

ومن هنا يتضح تأرجح لجوء الرئيس للدبستور ما بين الدستور القديم والجديد 
وفقًا لأهوائه ولنصائح الدكتور 608888 (018ا860 - وهى خبير قضائى محنك ونائب 
عام أسبق كما يدعى البعض - وذلك للحفاظ على الوزراء القدامى الذين قد لا يوافق 
البرلان عليهم : 

والواقع أن الرئيس لم يحصل على موافقة البرلمان على تعيين الوزراء كما ينص 
البستور. مما أدى إلى إثارة الشكوك ‏ خاصة داخل النخبة ‏ حول التغيير السياسى 
المزعوم وحول الدستور الجديدء وسادت القناعة بأن التغيرات السياسية التي تقوم بها 
الحكومة هى مجرد تغيرات شكلية دون توافر نية القيام بتغير سياسى حقيقى. 

وسمح النظام بالتعددية الحزبية » وفى شهرى سبتمبر وأكتوير تم تسجيل 
ستة أحزاب جديدة أربعة منها تحت قيادة وزراء سابقين من حزب مؤتمر كل الشعب 
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( قظظلف ,2 ١‏ ب). ورغية منها فى استعادة مناصبها السياسية المفقودة: عيبرت هذه 
القيادات عن نقدها اللاذع للرئيس وسياسات الحكومة وتلاعبها بالدستور. 

أما الشعب فلم يكن راضيًا عما يحدث خاصة ما يتعلق بالخطب العدائية التى 
ألقاها الوزراء السابقون ضد الحكومة التى سبق لهم إدارتها وتأييد سياساتها من 
قبل خروجهم من الوزارة. ولخص أحد طلاب جامعة لة8 85ىناه هذا الشعور فى 
ندوة أقيمت فى الجامعة ٠‏ عندما توجه بسؤال إلى السير 586:18 - نادنال 5/18 -- قائد 
حزب الشعب السيراليونى 8158 - حول مدى اختلافه وتعارضه مع الحكومة - التى 
لا يتردد فى إدانتها الآن - إبان فترة توليه للمنصب() . 

وقد ,ساد الحديث حول مدى جدية الحكومة فى تعليقها الدعوة لعقد الانتخابات 
عقب انتهاء الحرب الحدودية؛ فاستمرار الحرب وعدم تعجل الحكومة فى إنهائها دليل 
على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة فى عقد الانتخابات. وقد تناولت صحيفة 
مع 119 716 هذا الشعور فى أحد إصدارتها . وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الصحيفة تتبع أحد الأحزاب السياسية الجديدة التى تهدف لاستبعاد القيادات 
السياسية لحزب مؤتمر كل الشعب . كما نشرت صحيفة أخرى وهى «مأوالا 756 
نفس الموضوع ( 8612 656لالا ‏ 1197 أ ) . وقد أوقف الركيس رئيسى تحرير 
الصحيفتين لعدة أيام ( هعءا1ل8 وهللا , 11995 ). 


زيادة خطورة وغضب الجيش 


خفت حدة الحرب الحدودية فى الشهور القليلة الأولى من عام 1147 ويدأت 
قيادات الحكومة والجيش فى التراخى. وكان الرئيس قد أعلن عن إنفاق نسبة كبيرة 
من الموارد القومية والتى بلغت ١,7‏ بليون ليون (حوالى 4.؟ مليون دولار أمريكى) 
على الحرب وعلى التفقات اليومية للجنود واللوازم اللوجيستيكية ( هأاق8 6وهالا , 
5 ب ) . لكن لم يتلق الجنود أيّا من هذا الدعم بل لم يتلقوا حتى رواتبهم . 


واقتباسا من خطاب الرئيس ستراسر بعد الانقلاب بعدة أيام : 
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'استمر جنودنا فى التضحية بحياتهم على الجبهة على الرغم من ضعف الدعم 
اللوجيستيكى الذى وفرته لهم الحكومة والتى ظلت قياداتها فى فريتاون تزداد ثراء من 
صناديق دعم الحرب ( 068ق8 أهولاا ‏ 1555 أ) . 


وهكذا لعبت الحكومة لعبتها القديمة مرة أخرىء بأن تخصص دعم لمهام محددة 
لا تتلقى هذا الدعم. ويالتالى ساء تخصيص الدعم. ولم يستفد الجنود وضياط 


الميش يه يسيب فسان النقظة العسكرية. قلم يكن أمامهم سوى التذمر: حي كشقت 
حرب الحدود عن ضعف وهشاشة الجيش الذى استخدم أفراده كدروع بشرية فى 
مواجهة قوات الثوار» ومع ضعف التسريح أصبح مصيرهم الموت على الجبهة. وعبروا 
عن تنهرهم مق قياداكت الجيش والحكومة إلى اصدقائهم وأقاريهم: بل وحتى لأغدائهم 
على الجبهة وفى فريتاون. وترك وفد منهم الجبهة فى عشية يوم 58 أبريل إلى فريتاون 
للتنفيس عن هذا التذمر وكانوا مسلحين ‏ لسوء حظ الحكومة ‏ رغم سياسة حزب 
المؤتمر ‏ غير المعلنة ‏ منذ أوائل حكمه من عدم تسريح الجيش خوفًا من انقلابه . 


انقلاب 4؟ إبريل 


دار المطلب الأسابسى للجنود حول تلقى رواتبهم المعلقة وتحسين ظروفهم على 
الجبهة. وعند وصولهم فى 59 إبريل إلى فريتاون قابلتهم الحكومة والقيادة العسكرية 
وفى ثيتها الإستخفاف بمطالبهم. ومع الساعات الأولى من يوم 9؟ إبريل اتخذ الثوار 
طريقهم للسيطرة على بيت الأمة مع إصرارهم على تلبية الحكومة لمطالبهم وحددوا 
لها موعدًا كحد أقصى لتلبيتها. لكن استمرت الحكومة على موقفهاء بل صرح الرئيس 
بإستنكاره أفعال هذه "الجماعة المضللة". وحاول الجنود تفادى القبض عليهم 
لمحاكمتهم كمتمردين فقرروا الإطاحة بالحكومة ويالفعل نجحوا فى ذلك؛ وهى ما أعلنه 
ستراسر فى إذاعة تجارية خاصة بعد بساعة واحدة ( 8دألدهم5 .1595 ب ) . 

وظلت بعدها الإذاعات المحلية طوال اليوم صامتة عن إذاعة مزيد من المعلومات, 
مما خلق جوا مصاحبا من الغموض. واتضح بعد ذلك أنه كانت هناك محاولات من 
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قبل الحرس الجمهورى لمواجهة الانقلاب ودحضه تحت قيادة قائد المخابرات 
العسكرية نإةكنا؟ أ5 (0138ناء:75 + ١1197‏ ب) ‏ وحدث تعتيم إعلامى كامل » وتحول 
الجميع إلى الإذاعات الأجنبية بحثا عن المعلومات . خاصة الإذاعة البريطانية 886 
التى ركزت برامجها فى ذلك اليوم على أفريقيا وأذاعت فى ذلك اليوم الساعة 
الخامسة والربع عصرا بتوقيت جريتنش ( الساعة الواحدة والربع ظهرا بتوقيت 
الولايات المتحدة ) لقاء مع الرائد 800 هلاهلا من جيش سيراليون - اإستمع له كاتب 
المقال - وأشار فيه إلى استيلاء الجنود على مقر الحكم . وأعلن أنه لم يكن من بين 
هؤلاء الجنود واقتصر دوره على التفاوض مع الحكومة . كما نفى تعبينه كقائد 
للحكومة العسكرية والتى سيتم لاحقًا إعلان اسم قائدها وأعضائها . كما أشار إلى 
أنه طلب منه الانضمام للمجلس العسكرى ودعمه له حتى العودة إلى الحكم المدنى . 

وكان 168001 قائَدًا لإحدى القوات على الجبهة ؛ وقد أعلنه ستراسر فى بيانه 
الإذاعى باعتباره أحد مديرى الانقلاب , بينما كان هى ينفى دوره فى الانقلاب ؛ مما 
أزعج قيادات الثوار فأسقطوه بعدها من حساباتهم وقاموا باحتجازه ( «داأقنهء5 , 
5 ب). 

ويلاحظ فى هذا الإطار عدم وضوح الأسباب التى أدت إلى الانقلاب ؛ فكما تذكر 
إحدى المصادر - ؤ5أؤلااقههة صوعللم - أن الانقلاب لم يكن رد فعل عفويًا من جذود 
ثائرين » وهناك العديد من البيانات والمعلومات التى تم حجبها والتى قد تلقى الضوء 
على العديد من أحداث الانقلاب . فأخبار الانقلاب لم تعرف إلا عن طريق الإذاعات 
الأجنبية مثل ©886 , وشبكة لالا© عشية يوم 18 أبريل » حتى فريتاون نفسها لم تعلم 
عن الأمر شيئًا إلى ترك الجنود مواقعهم على الجبهة باتجاه العاصمة . ومما يدل على 
جهل فريتاون بالأمر أن خطط الانقلاب والاستيلاء على السلطة سبقت الاعتراض على 
ظروف الجنود على الجبهة . ١‏ 
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وتم تبسيس مجلس حكم وطنى مؤقت ©8188 استكمل فيما بعد بوزارة 
مكونة من >١‏ وزيرا حملوا المسئولية عن كاهل الثوان ( همهتوفياع5 , ١595‏ ب) . 
وأصيح المجلس الحاكم الفعلى للبلاد والوزارة مكملة له . ومعظم أعضاء المجلس 
أعضاء فى الوزارة فى ذات الوقت . ويتكون المجلس من ثلاثة مدنيين ووزير الداخلية . 
وعدد من قيادات الجيش يرأسهم الرئيس . أما الوزارة فتضمنت نفس الأربعة - من 
خارج المؤسسة العسكرية - إلى جانب ثلاثة آخرين كانوا أعضاء فى الوزارة السابقة 
وهم عضى المجلس ووزير المالية الدكتور 505838 70آل » ووزير آخر يعيش فى الخارج 
واشترك فى وزارة سبتمبر 111١‏ ء والدكتور أحمد بومبويا وزير الخارجية فى وزارة 
سيتمير 31551١‏ . 

وقد حظى الانقلاب بترحيب الشعب بأكمله . وقد ذكرت 5أ5لا!8028 841630 فى 
تقرير لها صادىر فى طبعة ديمسمير 1995 واقتبسته صحيفة عادرم6ه أ9 606 المحلية 
فى فريتلون : « أن المشاعر الثورية التى هبت بمجىء الحكومة العسكرية قد خفت الآن » 
( مقتفيوءت , 11955 ج ) . كما ذكرت (001065118© 850163 فى عددها فى "5" يناير 
أن الجماهير بعد الانقلاب نظرت للرئيس باعتباره المنفذ . كما ذكرت 
صحيفة 8:60 10 : وهى صحيفة محلية معروفة بنقدها اللاذع للحكومة 
العسكرية - فى عددها الصادر فى 4 ديسمبر 1995 - أن التأييد الشعبى الكبير 
الذي حطى يه« ااركتس سعراسر ستديكه فوة جشتكري اوملع إلى متهت 
الرئاشة:: 

ومن الواضح أن الاعتراف بشعبية قادة الانقلاب وتييد الشعب للانقلاب كان رد 
فعل للتغيرات الدستورية المقترحة , وظلت مجرد تغيرات شكلية رآها الشعب مناورة 
من جانب الحكومة العسكرية الفاسدة والطاغية بهدف الاستمرار فى المنصب . وكما 
يتضح بعد الانقلاب وضعت حكومة موموه خططا لتزوير الانتخابات التالية حتى 
تتمكن من حسمها لصالحها . 
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دور طلاب برد8 موسسمع 


كات كاذات لاتقو ت الخيانة > على عبيعة والمنحة ووكيقة ولنزى الجاتفة : 
فبعضهم كان فى السابق القريب من طلاب الجامعة , كما اشترك الاثنان فى معارضة 
حكومة حزب المؤتمر . ويعود تاريخ عداء الطلاب لحكومة . حزب المؤتمر إلى يناير عام 
17 عندما تزعم الطلاب محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة التى كان يقودها ,سياكا 
بستيفنس المستشار السابق للجامعة . شهدت البلاد بعدها توترات وقلاقل نجم عنها 
إشراك الحكومة ابعض قطاع الطرق فى صفوف الجيش واستخدامهم لقمع 
الطائوات» لكن إرسنالهم كحك كينانة كيذه الأين الداخلن تج هنين اسسعفيال 
المظاهرات وانتشارها فى شوارع فريتاون وقفى أنحاء اليلاد وصحيبها أعمان 
فشكن ونين هنيزت الحكوكة بالاحهيان «غيواق الحركة فسلة عابر قاقيقا 
وام وهال البلود("). 


واحتفل الطلاب بما عرف « بيوم قطاع الطرق » فى "١‏ يناير - وهى اليوم الذى 
اقتحم فيه قطاع الطرق جامعتهم فى عام //191 - وكان الطلاب فى صفوف 
العتازهنة الأولى لحكوفة كوب المؤسن, سيت نظسوا مظلاهرات فى ناير 1359 
مطالبين الرئيس موموه بالاستقالة وغادروا مبنى حرم الجامعة باتجاه فريتاونت عندما 
فرقتهم قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص!("). 

وهكذا كان الطلاب متفقين فى توجهاتهم مع قادة الانقلاب , والدليل على ذلك 
ذهاب قيادات الانقلاب فى اليوم اللاحق عليه سعيا وراء تظاهر الطلاب دعما 
للانقلاب , ولم تأت هذه الخطوة من الصحافة رغم تغطيتها الكاملة لاحتفال الطلاب 
بالانقلاب فى شوارع فريتاون فى نفس يوم الانقلاب . 

وفى يوم ه مايى » نظم الاتحاد الوطنى للطلاب - والذى تضمن طلايًا من كليات 
أخرى - مسيرة تضامنية مع المواطنين وطلاب المدارس إلى ستاد سياكا ستيفنس فى 
وسط العاصمة . وفى وصفها للمسيرة : ذكرت الصحف المحلية أن اتحاد 
الطلاب كان دائما معارضا لحكم حزب المؤتمر . وكان المسيرة بتوجيه من الرئيس 
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ستراسر ( مداليهع"؟ : 1555 ٠ ( ١‏ وفى الأيام التالية على الانقلاب تكررت زيارات 
القيادات العسكرية الجديدة للبلاد للحرم الجامعى لزيارة أصدقائهم ٠‏ ويدأت الجامعة 
فى الحصول على دعم كهريى لم تحصل عليه قى عهد النظام السابق . 


الحكومة العسكرية : 


لم يحظ الانقلاب العسكرى بترحيب كل المواطنين فى سيراليون وذلك لارتباط 
قبولهم وترحيبهم به بالوضع السابق مباشرة . ومع اكتشاف نقائص وعيوب الحكم 
المسكرض قل تميق الشتعب:ل4.: خاصة الطيفة ا لتودظة القن ساني الحكية إذا 
ا شغرت جقم مساواتهاتشى تخصنيص الوازد والقيدم + كنا يتم الحكم علن الحكوية 
فى ضوء قدرتها أى عجزها عن الوفاء بوعودها . وهى ما سيتولى التحليل التالى تناوله . 


من أهم الخطؤات التى تم القيام يها لمحارية الفساد وسوء استغلال المنصج-*- 
أسست الحكومة العسكرية ثلاث لجان للتحقق فى الأنشطة المالية للوزارات السايقة 
والشركات الكبرى والمؤوسسات العامة والموظفين العموميين والوزراء . وكان يرأس هذه 
اللجان قضاة من المحكمة القضائية العليا وهم - 5ناء:ةال! هئناها , تعكمدالالة «مامبرا 
5 5666165 , 0065ل وحظيت أعمال اللجان بتغطية صحفية وإعلامية كبيرة » وكان 
هدفها الأول إصلاح قيم الشعب الذى اعتاد أثناء فترة حكم حزب المؤتمر على رفع 


ونشرت لجنة :006هالالةا «هغماميا! تقريرها الأول فى إبريل 1997 ؛ وأصدرت 
الحكومة وثيقة بسياسية توافق فيها على نتائج اللجنة وعملت على تنفيذها وذلك 
بمصادرة ثروة من تثار حول ثروته الشكوك من الموظفين العموميين("). 
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ووصلت الحرب ضد الفساد إلى صفوف المجلس العسكرى » وفى سيتمبر 
تم عزل الرائد «ه5:ع0ههْ كا.ط - المسئول عن إدارة الموارد المعدنية -ق 
ثمواة 656:16 المسئول عن الإقليم الجنويى فى المجلس العسكرى » وذلك رقم إشارة 
التقرير إلى تواجد الأول فى غانا فى إطار برنامج تدريبى ( 5والداه؟ , 1555 د ) . 
ووفقا للتحقيقات , كان السبب الحقيقى لعزله هى تورطه فى صفقات مريبة فى منطقة 
الماس - مسقط رأسه - أما الثانى فكان سبب عزله سوء استغلاله لمنصيه فى تعامله 
مع أحد قساوسة الإقليم الجنويى . 


حرب الحدود والحكومة العسكرية : 


لم يمتد رضاء الشعب عن محاربة الحكومة للفساد بالضرورة إلى قضية حرب 
الحدود وفى خطابه فى 54 إبريل ذكر الرئيس ستراسر أن : « جنودنا نجحوا على 
الجبهة فى الحفاظ على تقدمهم على الثوار . ويالفعل احتلوا بعض المناطق 
الإسعراسهية التى كانت فى اسايق كحك بنيطرة القوان -واتقهى إلى ازشاع 
معنويات الجنود على الجبهة ووجود مؤشرات على قرب إنهاء هذه الحرب الوحشية 
القاسية » ( هءع86 أهولاا » 1591 1 ) . 


وأشارت يعض المصادر إلى أن حرب الحدود قد ازدادت تعقيدا عن كونها مجرد 
حرب ضد ثوار تدعمهم ليبريا بقيادة شاراز تايلور . وأكدت هذه المصادر أن بعض 
عناصر الحكومة المدنية السابقة - والمقيمة حاليا قى غينيا - قد استغلت الحرب لإثارة 
عدم الاستقرزار فى لييريا يل وريها لفنؤوها . ودكرت إخدى الصحق اليه فن 
فريتاون أن أحد صغار الوزراء فى حكومة موموه وهى 66506861 11053 ؛ والذى 
كان يحارب فى منطقة كونى - مسقط رأأسه - الغنية بالماس . وكان متهما بدفع 
زوجته لإعداد الطعام للثوار - ظنا منها أنهم أصدقاؤه - فى هذه المنطقة 
ومساعدتهم . ورأت الصحيفة ه أن هناك خيطا رفيعا يفصل بين الاعتداء الخارجى 
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الذى يقود تشارلز تايلور ويين القلاقل الداخلية التى بسيبها معارضى حكم حزب 
المؤتمر ( ناآ 195915 ج ) . ولقد أثر اإستمرار حرب الحدود على سلوك شعب 
بنتراليؤن تجاه :الحقومة العسكرية حيث وادت معارصة الشعب لها : 


التغيير الاجتماعى والاقتصادى والحكومة العسكرية 


أدى العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها البلاد إلى تقليل 
المعارضة للحكومة العسكرية . فإمدادات الطاقة زادت إلى ١١‏ مليون وات بعد 
الانقلاب بعد أن كانت ؟ مليون فقط قبله . مما أعاد الكهرباء للعاصمة » رغم أنها لم 
تكن تدوم على مدار اليوم بينما كانت المدينة فى السنوات السابقة على الانقلاب تعيش 
بإكملها فترات ظلام طويلة باستثناء الثكنات العسكرية ومناطق إقامة الوزراء فى 
التلال الغربية المطلة على المدينة . 

نفس الشيء بالنسبة للوقود » حيث كانت كمياته قليلة للغاية قبل الانقلاب فى عام 
إثم عاد الوقود إلى الأنابيب بعد الانقلاب بتكلفة تماثل نفس تكلفته فى الفترة 
السابقة , لم تزد تكلفة ضخه سوى /٠١‏ سنوياً » وهى ما ساعد على نقله داخل البلاد 
دون إهدار أو توفير له . 

كما تطور الوضع الاجتماعى والاقتصادى للبلاد خلال العام الأول للحكم 
العسكرى . فبحلول مارس ١1197”‏ انخفضت الزيادة الشهرية المتوسطة فى 
الأسعار من "/ إلى /ا١١/‏ . واستقر معدل التبادل عند معدل شهرى يصل إلى 
4 بالمقارنة بمعدل /ا,١/‏ فى الشهور العشرة السابقة ( مهدهع . 1557 ه ). 

أما فيما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية , فنجد أن تكلفة جوال الأرز سعة 
٠‏ كم وصلت إلى ثمانية آلاف ليون بينئما وصلت معدلات الرواتب إلى خمسة آلاف . 
« فقد رفعت الحكومة الرواتب بنسبة 2٠٠١‏ بينما أكدت على ثبات تكلفة جوال الأرز » 
( هاه أووللا » 1191 ب ) ورغم ضآلة هذه التطورات ٠‏ إلا إنه يمكن اعتبارها 
خطوة على الطريق الصحيح . 
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كما أقدمت الحكومة على نظام التعليم 1 - ٠ - ٠‏ - 4 وهى برنامج مخصص 
لتنويع نظام التعليم والتركيز على المهارات الوظيفية أكثر من الاقتصار على « التلقين » . 
وغم اقتراح البرنامج منذ عام 19174 غير أن الحكومة لم تطبقه . 

وفى مجال تشييد الطرق » بدأت الحكومة العسكرية فى مارس 1197 لبناء 
طريق ووتلى - ماسياكا وهو الطريق الوحيد الذى يربط بين العاصمة وياقى أنحاء 
البلاد . وظل هذا الطريق فى حالة يرثى لها لعدة سنوات » حيث لم تكن الأوضاع 
السائدة تسمح للحكومات السابقة بإعادة اليناء . 

ويصل التحليل الختامى لهذه التطورات إلى اهتمام الحكومة العسكرية بالقضايا 
الملحة التى تشغل المواطن العادى . لكن هناك عدة عوائق تقف أمام حل مشاكل 
الأمة , وتتعلق أغلبها بطبيعة الحكم العسكرى ذاته . 


الحكم العسكرى - العوائق : 


أنحد هذه الحواكق يتغلق بالشعون بعدم الأمن : خاضة فى الشسهوز الأول 
التالية على الانقلاب . حيث تكررت الشكاوى فى الصحف ووسائل الإعلام من 
الاكتكراك هن عملنات السترقة والتون خاصبة اثقاء الليل فى قترات :حطس التجول 
( موندسة؟ + 15155031955 ز ) . كما كانت هناك تقارير عن تحرش الجنود 
بأقراد الشعب فى مراكز التفتيش فى الطرق العامة ؛ وعن عملية ابتزاز يقومون بها 
( «ونديعء؟ . 1555 د ) . وناشت إحدى الصحف - لعه86 /لاعلة 756 - رئيس 
الدولة بالتدخل لوقف عمليات الاعتقال التعسفى واحتجاز المواطنين الأبرياء ( 5200130 » 
5 ح). 

كما أقكرت الحكومة الفسكزية عدة قرارات رفضنها الشعب والمراقبون من 
الخارج ؛ وتضمنت قوانين الطوارئ رقم ه” لعام 1197 والذى يسمح لكل ضابط 
عسكرى تفوق رتبته رتبة نقبب » وضابط شرطة تفوق رتبته رتبة ملاحظ باقتحام 
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وتفتيش أى مبنى بدون إذن مسيق ؛ وفتح هذا القرار الباب للسرقة والنهب . والقرار 
رقم بستة الذى يهدف إلى « منع وحظر الدعاية العارضة من الصحف » ( هعلط إوهللا , 
أ1) . ومثل القرار نوعًا من الرقابة على الصحف » وهى ما رفضته الصحف 
الكلية ده 

وفتاك قران آحن هئ القران 1597 الخاض بالكنانة العظمى واللشاكنة السكرية 
لكبار الضباط بهدف التخلص من المعارضين . ونجح القرار بالفعل فى إحباط 51 
محاولة انقلاب عسكرى ؛ ووعوقب المخططون بالإعدام ؛ وهى ما أدى لغضب وعداء 
الصحافة العالمية التى شكت فى اتهامهم بالعصيان المسلح والانقلاب العسكرى وغير 
ذلك من التهم التى ألصقت بالمتهمين ( لقنامء10همت دعفكهة ؛: اذا , 8ظم , 1591 ) . 
وكان رد فعل إحدى الدول الصديقة - وهى بريطانيا - أن أوقفت معوناتها إلى 
سيراليون . ش 

وكان كاتب المقال فى سيراليون أثناء محاولة الانقلاب والاعتقال والمحاكمة . 
وشعر بارتياح العاصمة لهذا القرار خوفا من عودة نظام حزب المؤتمر . والأحداث 
المتتالية من حرب الحدود لمحاولات الانقلاب أشعرت الحكومة بوجود خطر لابد من 
صده . وفى الأول من يناير 19197 - يوم رأس السنة ؛ وهى اليوم التالى على تنفيذ 
حكم الإعدام فى مخططى الانقلاب - شهدت البلاد العديد من الاحتفالات على شاطي: 
/ا6اهاناما وهى أكثر شواطئ المنتجعات شعبية وازدحامًا » ولم يجد كاتب المقال بين 
رواده أى شعور بالألم أى الندم أى الرفض لأفعال الحكومة . 

ومع احتفال الحكومة بعيدها الأول » أعلن رئيس المجلس إلغاء القرار الخاص 
بالتفتيش بدون إذن ٠‏ والقرار الخاص بالرقابة على الصحف .ء وتم تعديل القرار 
الخاص بالمحاكم العسكرية كى تتضمن قاضيًا من قضاة المحكمة العليا ليكون رئيسا 
للمحكمة . كما ذكر إعلان الرئيس أنه تم « الإفراج فى نفس اليوم عن المحتجزين 
السياسيين من السجن ٠‏ ووضعهم تحت الرقابة فى منازلهم » . 
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إنجازات الطبقة الوسطى والحكومة العسكرية : 


تضارب موقف الطبقة الوسطى من تولى الحكومة العسكرية فى ,سيراليون 
الحكم؛ فقد ظهرت داخلها بعض القطاعات المعارضة للمجلس العسكرى تحمله ذنب 
تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد . ويتضح هذا الموقف من خلال تحليل تقارير 
الصحف المحلية . حيث بدأ حجم المشاريع الاقتصادية فى الانخفاض فى فريتاون مع 
تولى النظام العسكرى للحكم «٠‏ ويد رجال الأعمال فى الهرب خارج البلاد مع 
ارتفاع تكاليف الحياة » ( 888 , 1597 ) . 

وعجزت الحكومة العسكرية عن القيام بالتغيير الراديكالى فى الوضع الاقتصادى 
خلال العام الأول من توليها . وانتهى عصر تدفق الأموال من العقود الوهمية التى 
تجريها الحكومة . وعمليات التهرب من الضرائب . وحاربت الحكومة القطاعات التى 
تولت هذه الصفقات المشبوهة ؛ قأعاقت توسيع مشاريعها » وحاريت الفساد المصاحب 
لها . وعليه , كان القائمون على هذه المشاريع من أول المعارضين للحكومة العسكرية 
خاصة فى ظل محاربتها لنشاطاتهم المريبة . وفى حديث لاثنين من كبار أطباء 
الأسنان فى فريتاون , أرجعا سبب الانخفاض الملحوظ فى عدد عملائهم - وهم من 
كبار رجال الأعمال ورجال السياسة - إلى هذه السياسات ؛ ودقعوا باللوم كله على 
الحكومة العسكرية . 


الخائمة : 


قامت الورقة على قرضية مفادها عدم وجود سبب واضي وكاف لدعم أى إشعال 
مشاعر الشعب ضد الجيش ٠‏ وخلافا لرأى المؤفسسات المالية الأجنبية» فضل غالبية 
أفراد الشعب الحكم المدنى ٠‏ برغم تساوى كل النظم فى النهاية . واتضح هذا من 
الترحيب الشديد عند إعلان الرئيس فى خطابه بمناسبة العيد الأول على توليه الحكم 
عودة البلاد إلى الحكم المدنى الديمقراطى متعدد الأحزاب خلال ثلاث سنوات من يوم 
9 إبريل 19577 ( قعتلك8 أوعللا : 1551 أ) . 
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وكانت الحكومة العسكرية قد سبقت ووضعت مجلسا استشاريًا يهدف - ضمن 
أشياء أخرى - لوضع نماذج للعودة للديمقراطية الحزبية . وصرح الرئيس فى حديئه 
للصحاقة بعد الاحتفال بحلف المجلس لليمين فى الثامن من ديسمبر 1997 أنه بهذا 
« يبدأ برنامجا للتحول يحرر الحكومة من القلق ويمكنها من التمسك بالسلطة إلى 
الأيد » ( معلككة أدعلالا , 1591 1 ) . 

وتجدر الإشارة إلى عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية حول أطروحات 
المجلس الاستشارى فيما يتعلق بنماذج العودة للديمقراطية متعددة الأحزاب . إلا أن 
وجود المجلس , واقتراب حل الحرب الحدودية ؛ قد لفت الانتباه لقضية العودة للحكم 
المدنى . 
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الباب الرابع 


الدمقراطية والتحول الدمقراطى فى أفريقيا 


الفصل الثامن 
الطبقة الحاكمة والدمقراطية 
فى بوتسوانا 


ترجمة : د . عبد الجيد عبد الحليم عمارة 


وى > بس 


مقدمكه 


هذا المقال يبدأ من إقرار حقيقة أن كل الحكومات الحديثة تحكم عن طريق جزء 
من كل السكان . وهذا الجزء هو الذى يدير دقة الحكم وتتخذ القرارات فيما يسمى 
بالطبقة الحاكمة مع التحفظ , ذلك لأن الطبقة الحاكمة ليس من الضرورى أن تكون 
متجانسة التكوين لأنها عادة ما تتغير مع الوقت ومع الزمن خلال عملية الحراك 
الاجتماعى حيث يسقط بعض أعضائها » ويُعِينٌ أعضاء جدد . بل وفى أى لحظة فقد 
يقوم جزء أى أكثر من أعضاء الطبقة الحاكمة بالسيطرة على الأعضاء الآخرين . وهذا 
الجزء المسيطر لايكون واجهة فقط , ولكنه يمارس السلطة ويهيمن عليها ٠‏ ويكون 
مضطلعا مباشرة باتخان القرارات اليومية للحكومة . 

ويكفى أن نقول أن شكل الحكومات يختلف من حكومة لأخرى طبقا لطريقة حكم 
الطبقة الحاكمة فى استخدام سلطاتها . وعلى سبيل المثال ففى الحكومة الديكتاتورية 
يقوم شخص أو عدة أشخاص بالسيطرة على باقى أقراد المجتمع باستخدام القوة 
والإلزام والإجبار وأكن ليس فى كل الحالات . فشيخ القبيلة أو العاهل فى الحكومة 
الملكية من الطبقة الحاكمة يستخدمان العادات والتقاليد لتآييد حقوقهم قى السيطرة 
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وحكم بقية السكان . لكن فى الحكومة الديمقراطية فإن الطبقة الحاكمة تستمد 
سلطاتها عن طريق قنوات شرعية ونواميس طبيعية مثل إجراء الاتتخابات 
التنافسية والدورية على فترات مانحة الفرصة للبالغين فى حق التصويت ٠‏ محافظة 
بذلك على حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الملكية الخاصة ( فى حالة الديمقراطية 
الليبرالية )('), 

وحينما حصلت يوتسوانا 801510383 على استقلالها فى عام 195331 اختار 
قادتها شكل الديمقراطية الليبرالية نإ6:206:26 ا3:ءطاا كنظام للحكم » وكانت 
المبادئ الأساسية لهذا النظام هى الانتخابات التنافسية المنتظمة ؛ ونظام التعدد 
الحزبى . واستخدام نظام الاقتراع للبالغين . وحرية الصحافة » وحرية تكوين 
الجمعيات والاتحادات » وحرية الكلام والمناقشة والنقد . وحماية الحق فى الحياة , 
وحماية تحقوق القردية .وكل هذه المقوق قن تفيهها النستون الى اأجريت عليه 
بعض التعديلات الضئيلة ويتفق الكثيرون على أن غالبية هذه المبادئ الديمقراطية قد 
تم تحقيقها بالممارسة العملية("). 

وهذا الموضوع هى محاولة لفهم وشرح شكل الحكم للطبقة الحاكمة فى 
بوتسوانا » وسوف تحاول تحليل عوامل نجاح الديمقراطية الليبرالية الظاهرة فيها مع 
البدء بافتراض أن الديمقراطية قد بدأت بمجموعة نوعية ( لها خصائص معينة ) 
من الطبقة الحاكمة . وعملنا الآن وبعد ذلك هى تكثيف البحث ٠‏ وتحليل تركيب تلك 
الطبقة الحاكمة . 


الخلفية التاريخية 0مدهءواء82 أمه1ءهاوانا 

إن أى تحليل لأى مجتمع بعد الفترة الاستعمارية لا يمكن دراسته بعيدًا عن 
الفترة الاستعمارية السابقة ولذلك فإن أى دراسة لفهم تطور أو نشوء الطبقة الحاكمة 
فى بوتسوانا يمكن أن تأخذ شكلاً هاما إذا نظرنا إلى الخلفية التاريخية لنظام 


2060 


الحكم اليريطانى فى ينشوانالاند 12110 ناععء85 التى كانت تسمى محمية يريطانية 
( بوتسوانا الآن ) . فلقد اتسمت الفترة الاستعمارية بالإهمال الكامل فى شتى نواحى 
الحياة : فلم يكن ثمة تطور » أى تمى اقتصادى أو سياسى أى اجتماعى فى هذا 
الإقليه("). 
طريقاً إلى روديسيا ٠‏ وكان إطار الحكم لإثبات وجود النظام الاإستعمارى فى حدوده 
الدنيا مع السماح للقيادات التقليدية لحكم المجمتع متلما كان الوضع قبل إعلان 
الحماية , وهذا النظام قد أطلق عليه فيما بعد عنوان شامخ يسمى الحكم غير مباشر 
عاباه أعع نلصا . 

وكانت النتيجة عدم وجود مؤسسات لازمة للحكم الذاتى ٠‏ ولم تكن هناك جمعية 
مدارس ثانوية حتى الستينات » وفى بنشوانالاند على خلاف الوضع فى معظم 
دول القارة الأفريقية ققد تركت بريطانيا اليلاد دون جيش ودون نظام إدارى » 
إضافة إلى طبقة متوسطة هزيلة , هذا الوضع قد ترك فراعًا فنيا وسياسيًا 
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كما أن حجم الطبقة المتعلمة فى قبيلة التسوانا 75808 كان ضئيلا 
لقرجة أنيا لم شبك من التعاوة مع المقم بعد الاسنتعلال ,وسسظت الزغنامنات 
القبلية : والمستوطنون الأوربيون الطبقة الحاكمة غداة الاستقلال » وكان ذلك هو 
الخيار الوحيد . 

وماق عناتلن الساشكاة يكن ابتشاطيم) من التجرية الاستسسبارية فن 
بفتسوانا قدو حها الككو عض الاسفاكل. : 
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العامل الأول : 


تمثل فى وجود عدد من الزعماء الأقوياء الذين كانوا يشكلون جزءًا من الحكم 
الاستعمارى السابق » وأرادوا إما توارث السلطة وإما أن يشاركوا بفاعلية فى 
الحكومة الجديدة . وعلى مستوى الحكم المحلى فقد أصبح هؤلاء الزعماء خطرًا يهدد 
شرعية الحكومة الجديدة التى كان من المفروض أن تثبت أنها نمط حكومى جديد » 
وأنها تأخذ بالنظام الديمقراطى أكثر من ,سلطة الزعماء ‏ لكن ذلك كان عملاً شاقًا 
يرجى تحقيقه . 


العامل الثانى : 


الذى واجهته الطبقة الحاكمة عند الاستقلال هى مواجهة وضع إقتصادى لامفر 
منه وغير مقبول سياسيًا . وهى نظام الحكم العنصرى فى جنوب أفريقيا 
وروديسيا الجنوبية » وإلى حد ما انجولا وموزمبيق . وإذا أخذنا فى الحسبان تفوق 
هذه الدول على بوتسوانا وتبعيتها لجنوب أفريقيا فقد اختارت الطبقة الحاكمة 
أيدولوجية تقوم على التعدد العنصرى لاوه! 1468 31أ136ةانا! مع مسايرتها 
الديمقراطية كحجز الزاوية فى المجتمع الجديد . وكدفاع لها ضد تسلط الدول 
العنصرية السابق الإشارة إليها . 


طبيعة تكوين الطبقة الحاكمة الجديدة : 
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1355© وتزأأنةا باعلة 116 01 عاناأدلة ع1 

يشابه تكوين الطبقة الحاكمة فى بوتسوانا لمثيلاتها فى الدول النامية الأخرى 
فهى تشكل أساسا من قيادات قبلية تقليدية ومستوطنين » بيض سابقين , وأكثرية 
ممن تلقوا تعليمًا غربياً » ودخلوا حلبة العمل السياسى ؛ أو يعملون فى القطاع العام 
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ويمكن القول بصفة عامة أن الطبقة الحاكمة تحوى أقرادًا تالوا رصيدا من 
التعليم » أى لهم علاقات وارتباطات مع الزعامات التقليدية ؛ أى مستوطنين بيضًا عملوا 
خلال الفترة الاستعمارية .وشاركوا فى المجالس الاستشارية : والمجالس التشريغية : 
وكذلك فى المؤسسات السياسية والإدارية بعد الاستقلال . 

وهذه الطبقة اليوم أصبحت تتكون من الممين المنتخبين » وأعضاء البرلمانات : 
والمستشارين » وأعضاء المجالس القروية ؛ وأعضاء لجان تنمية القرية والزعامات 
التقليدية ( زعماء القبائل أى القيادات المحلية ) .ورجال الإدارات الحكومية , 
والموظفين المرموقين فى القطاع الحكومى العام . وشيه الحكومى ؛ والقطاع الخاص » 
وصفوة رجال الأعمال » والقيادات من مالكى الثروة الحيوانية » وطبقة المزارعين 
منتجى المحاصيل الزراعية . 

وهذا التقييم قد تم سرده لأسباب تحليلية » لأنه من المعروف على سبيل المثال أن 
الموظفين المرموقين فى الخدمة المدنية والذين يطلقون عليهم البيروقراط 786مناوعىن8 
يمكن أن يكونوا أيضا من رجال الأعمال أو من القيادات الزراعية » أى أن يكون 
السياسى من القيادات الزراعية : أي من صغار رجال الأعمال : ويالطبع كل 
فرديستمد مفاهيمه ونفوذه من المهنة التى ينتمى إليها . وسوف يتم تقسيم كل فئة 
على حدة . ١‏ 


الممثلون المنتخيون : 065 1ماموده,مء8 لعاعواظ 


وتتضمن هذه الفئة أعضاء اليرلمان » وأعضاء المجالس المحلية ؛ أما أعضاء 
البرلان فهم أعضاء الجمعية الوطنية التى تعتبر أعلى سلطة تشريعية فى البلاد . وهم 
ثمانية وثلاثون عضوا حاليا ( منهم أربعة وثلاثون منتخبون وأربعة يتم اختيارهم عن 
طريق الأعضاء المنتخبين ) أما رئيس مجلس النواب والوكيل فهم أعضاء يحكم 
مناصبهم فى ( الجمعية الوطنية ) ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية كل خمس 
سنوات حيث يمثل كل مقاطعة عضو واحد وهو الجاصل على أعلى الأصوات فى 
الانتخابات ‏ وكذلك يتم انتخاب أعضاء المجالس المجلية عادة مع أعضاء اليرلمان . 
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ويبلغ متوسط أعضاء المجالس المحلية ستة عن كل دائرة انتخابية برلمانية وهؤلاء 
أى ( أعضاء المجالس ) من المفترض أن يكونوا من متخذى القرارات على المستوى 
المحلى وهناك أيضًا على هذا المستوى بعض الأعضاء الذين يتم تعيينهم وذلك بعد 
اختيارهم عن طريق وزير الحكم المحلى والأراضى . 

ويلى مستوى أعضاء المجالس عدد ضخم من الممثلين المنتخبين فى اللجان 
الأساسية القاعدية للمجتمع المحلى , ولجان التنمية فى مجال الصحة , والتعليم , 
والأمن . وهناك أعضاء منتخبون ٠‏ ومعينون من المقاطعات يمثلون مجالس الأراضى 
التى تقوم بتتخصيص أراضى القبائل والمرافق الأخرى مثل الإسكان وإنتاج 
المحاضيل , وشذون المراعى . 

ولكن ليس من المفترض فى هؤلاء الموظفين الآخرين أن يكونوا سياسين ولكنهم 
بطريقة أى بأخرى يتعاونون ويساندون المسئولين السياسيين المنتخيين . 


السلطات التقليدية 5ه1:هطابه أقمه:72011 


كما سبقت الإشارة فإن الحكومة الاستعمارية البريطانية قد استبقت وشجعت 
قيام نظام الزعامات التقليدية » وعند الاستقلال أصبحت هذه الزعامات مختصة 
بصياغة القوانين للإدارات المختلفة رغم معارضة القادة السياسين والإدارة البريطانية 
فى ذلك الوقت » وتم تجريد هؤلاء الزعماء من سلطاتهم الرسمية سواء من حيث 
تخصيص الأراضى ء أو إدارة المدارس وانحصر عملهم الآن فى تقيم النصح 
والمشورة للجمعية الوطنية من خلال عضويتهم فى مجلس الزعماء . 

بيد أن تلك الزعامات مازالت تلقى الاحترام من الجماهير » وأصبحوا قادرين فى 
مناطق كثيرة على ممارسة أنشطة لها نفوذها , والتى تبدو فى حدود الضبط 
المجتمعى . يضاف إلى ذلك أنه فى بعض الحالات يكون لهؤلاء الزعماء . وتلك 
القيادات دور مؤثر وهام ونقوذ قوى على نتائج الانتخابات . وهناك أمثئلة لزعامات 
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نشيطة مثل لنشوى زعيم اليكجتالا 8 16 أه عنناناء درلا وسيبيتسبىق زعيم 
البانجواكتسى 1615 ه19 أ0 105م3م566 وكان لهؤلاء دور هام قى اتخاذ 
القرارات فى المجالس المحلية حتى إنه يعد سنوات طويلة من الصراع أصبح لنشوى 
واءونا شخصية قيادية لدرجة أنه كان يؤخذ باقتراحاته فيمن يكون رئيسًا 
للمجلس المحلى . 

لذلك فإن الزعامات التقليدية هى جزء من الطبقة الحاكمة بدرجات مختلفة ؛ نظراً 
لمشاركتها فى الأنشطة المحلية وسياسات التنمية » وكذلك لاشتراكها فى الأنشطة على 
امبتوي الوطدي: 


البيروقراطية : بعد ءندوس8 هم 


وهى تتشكل من مجموعة كبيرة غير متجانسة من الحاصلين على تعليم غربى 
فبسبب حصولهم على ميزة تعليمية على مستوى عال ؛ فقد احتلوا مناصب مرموقة فى 
وزارات الحكومة . 

ومن هؤلاء نجد : المخططين , والإداريين ٠‏ والمهنبسين ‏ والأطباء والأكاديميين , 
والمعلمين » وعددا كبيرًا من أعضاء الجيش وقوات البوليس0). 

كما تشمل هذه الفئة أيضا الموظفين الكبار فى المجالس(). سواء المحلية أو 
المركزية فى القطاع الحكومى . والمديرين فى الشركات شبه الحكومية والخاصة 
مثل شركات ديبسوانا 06551//308 , وشركة يوتسوانا 50151/818 للاتصالات 
التليفونية » ونفس الشركتين السابقتين للحوم ويتضح مما سبق كما يشير إلى ذلك 
#اناطاصنا أن الإدارة ليست وحدة متجانسة ولكنها منظمة معقدة تحوى العديد 
من الضغوط الداخلية والخارجية بشكل يدفعنا إلى القول بأن الإدارة الحكومية 
ونفوذها فى السلطة . وطريقة أدائها وعملها تشكل حِزْءًا من الطبقة الحاكمة فى 
بوتسوانا . 
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نخب رجال الأعمال والمزارعين : دمالا ومتصيد؟ ممه دمعمادبظ مد 


هناك مجموعتان تعملان فى المناطق الحضرية والريفية للبلاد لهما شأن 
حقيض م ونور سسيكفل قن يانه مقع القوان [السيانس الحكوين فى يوتسنوانا , 
رهما جحجاعتا رحال الأعمال والؤارعون وكلافنا تنشيان إلى اتحادات أو 
كتعنات». 


ورغم أن اه1! يشير إلى أن معظم هذه الجماعات ليس لها تأثير لكن المزارعين 
الذين يعملون فى المحاصيل الرئيسية أو مالكى الثروة الحيوانية لهم ميزة التدخل فى 
المسائل السياسية » ذلك لأن معظم السياسين ؛ وزعماء القبائل » ويعض الإدارين هم 
أيضا مزارهون ؛ إضافة إلى تأثير وفعالية المزارعين . 


وهناك نلاحظ ملاحظتين : 
-١‏ انخفاض إنتاجية الطعام بالقياس إلى الطلب المحلى . 


35 أهمية دور صادرات اللحوم بالنسبة للاقتصاد القومى ( فقد وصلت نسبة 
الصادرات ْ/ من إجمالى الصادرات الكلية فى عام :13 ( 5 


وقد أسفر ذلك عن حصول المزارعين على امتيازات كثيرة سواء عن طريق 
الحصص ؛ أو القروض الميسرة فى عامى 15185 ٠‏ 1944 » وأكثر من ذلك فقد تم 
إسقاط بعض ديونهم لدى البنك الوطنى للتنمية » وهى بنك حكومى . 
وكات طبقة رجال الاعمال قد تم تنظيمها خاصة فئ الأمانيتات + وتطورت 
مصالحهم وشملت السماسرة ٠‏ والجزارين : وأصحاب المخازن والصناعات ٠‏ وقطاع 
المقاولات , وأصحاب المزارع فى أواخر السبعينات ويداية الثمانينات , وكان لهؤلاء 
. تأثير وضغوط على الحكومة للحصول على المساعدات المالية . ووضع السياسات 
الضريبية » وتحجيم الاستثمارات الأجنبية على أنواع معيئة من الأعمال مثل مخازن 
المؤسسات , والفنادق . 
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هذا بالإضافة إلى حصولهم على المساعدات المالية الشهيرة الهأعمهماع عمسدع 
هعوهةدأءوة كل هذا جاء فى غمار الاهتمام المتنامى بطبقة رجال الأعمال فى المجتمع . 


فئة المغتريين ااصاتصمهت عتدأئدمك 69م 


هناك مجموعة لها تأثير فى اتخاذ القرار السياسى الحكومى فى بوتسوانا لكنه 
من الصعب وصفها فى تصنيف معين ألا وهى فئة المغتريين ٠‏ ويأتى التخلف التقنى 
فى بوتسوانا فى مواجهة التطور الاقتصادى السريع ليجعل الدولة تعتمد على 
المساعدات الفنية الأجنبية لأعوام طويلة » يضاف إلى ذلك فإن الوضع الإقليمى 
لبوتسوانا من زاوية الجغرافيا السياسية ( الجيويواتيكس ) الذى أصبح بشكل تهديدا 
لتجربتها الديمقراطية قد أدى إلى جذب التأييد الدولى - الذى أصبح حرجا - لنمو 
البلاد وتطورها , وتأتى المساعدات المادية فى صورة مشروعات ضخمة للتنمية » وعلى 
سبيل المثال قهناك برامج التنمية الريفية السريعة (8808 ) لعامى ١91/8‏ , 191/4 
التى أمدت البلاد بشبكات المياه » وبناء المدارس ؛ والعيادات الطبية والصحية , 
ومكاتب البريد والطرق الممهدة لكثير من القرى . 

وكان /١‏ من هذه الساعدات قد تم تقديمها عن طريق الحكومات الأجنبية . 
وهناك أيضنًا القروض الميسرة التى قدمها البنك الدولى ٠‏ وصندوق النقد الدولى . 

وقد أشار ستفتر 5860/6085 : « أن تعدد مصادر المساعدات » وزيادة كميتها قد 
ألقى عبذًا كبيرً على الجهاز الإدارى الحكومى ؛ فقد أمد بوتسوانا بكميات كبيرة من 
المساعدات الفنية فى صورة مستشارين ٠‏ وناصحين ومنفذين تقلدوا مناصب كبيرة 
على المستوى الفنى والإدارى » . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار ضعف المؤسسات السياسية فقد لعب المغتريون دور 
فنيًا وإداريًا قى الحكومة » ووجدوا أنفسهم فى مواقع اتخاذ القرار وبذلك يمكن القول 
بأن عددا كبيرًا من المغتريين قد أصبح جِزرْءًا من الطبقة الحاكمة فى بوتسوانا("'). 


207 


الصراع السياسى داخل الطبقة الحاكمة 


عمواك وصتااظ عط صتطغثلالا أعتاتصمك لمع ناتامم 


لقد ذكرنا سابقًا أن الطبقة الحاكمة فى بوتسوانا تتكون من خمس مجموعات 
كبيرة وهم : السياسيون ؛ زعماء القبائل » ورجال الإدارة » ورجال الأعمال , 
والقيادات الزراعية ولكى نفهم الوضع السياسى فى بوتسوانا فإنه من الأهمية 
بمكان أن نعى دور كل فئة وعلاقتها بالأخرى وإن كان البحث هنا يؤكد أن الفئة 
الإدارية هى المهيمنة . 


الوضع المهيمن للبيروقراطية 


لإع قاع نامع نا 111 آه نه 1أأ5ه20 األمأسهط ه11 


إنه من المفترض فى النظام الديمقراطى أن يكون اتخاذ القرار عن طريق ممثلين 
فى الاتتخابات لابد وأن يكون لديهم الفرصة لاستبعاد المملين الذين يحققون فى 
سياساتهم كما أن باقى مؤسسات الدولة مثل الجيش ء والنظام الإدارى والمؤسسات 
الممظون المنتخبون . 

ولكن هذه المبادئ الديمقراطية لا تطبق فى الواقع العملى . فقد يكون هناك 
بعض الموظفين المتنخبين الذين يتخذون قرارات سياسية .)1١(‏ 

هذا ته الحنال :قن يوكمضنا عه ان الاشيخاص القيخ تفليو المتاضيب عن 
طريق الانتخابات عند الاستقلال كان ينقصهم التعليم والخيرة للحكم » وقد شجع ذلك 
الكثير من الرسميين غير المنتخبين لاتخاذ مبادرات وقرارات سياسية . ويذلك 
أصبح وضع القيادة السياسية ضعيفًا بصفة عامة » وجاهلة يما مُكوق فتنهنا » وقد 
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أثبتت البحوت الحديثة أن عدد سنوات الدراسة الرسمية لعضو المجالنن المخلية كانت 
٠١4‏ سنة . لأعضاء البرلمان وعلى النقيض من ذلك فإن هناك عددًا من ' 
السكرتيرين الدائمين ممن يحملون شهادات جامعية بل حصلوا على دراسات عليا 
نتقدمة + وقد يؤدان الأمر:سوما عجد اختيان أعضاء يركاق متعليق ولكق صغان 
السن . وخاصة بعد الانتخابين الأخيرين بالبلاد » ويصقة عامة فان السياسيين ليس 
لديهم معلومات عن المشاكل الداخلية والدولية ولكن الموظفين فى الخدمة المدنية 
يسافرون كثيرا » ويعملون فى محيط عالمى ويساعدهم المغتريون فى ذلك ٠‏ وقد سئل 
عدد من أعضاء المجالس المحلية أى الصحف يقرعون بطريقة منتظمة ؟ 

قأجايوا بالنفى . ويقراً عدد قليل منهم أخبار اليوم 5 لإاأة0 ولكن ليس 
بطريقة منتظمة , بل إن بعضهم يكاد يلم بالكاد بالقراءة والكتابة بل لقد اعترف 
البعض بأنهم لا يفهمون محتوى أوراق مجالسهم المكتوية باللغة الإنجليزية . 

أما فيما يتعلق بمشكلة أشباه المتعلمين من أعضاء المجالس المحلية » وعدم 
قدرتهم على اتخاذ القرارات خلال مداولات المجالس فقد أشار 7/6١‏ من موظفى 
الخدمة المدنية فى هذه المجالس أن الأعضاء لا يفهمون محتوى أوراق المجلس » وأن 
نتائج المداولات قد هيمن عليها المتعلمون منهم فقط كما أشاروا أيضا إلى أن معظم 
أعضاء المجالس من المتقاعدين » وموظفى الخدمة المدنية يفهمون القضايا جيدًا 
ويسهل التعامل معهم . كما أشار بعض موظفى المجالس وموظفى الخدمة المدنية أن 
عملهم قد أصبح صعبا لوجود السياسيين الجهلة الذين يسيئون تمثيل سياسة 
الحكومة أو يؤلبون الجماهير عليهم . 

أما بالنسبة لأعضاء البرلمان فإنه رغم تضاد مدة طويلة لعضى البرلمان ( متوسط 
عدد السنوات ١١,1‏ إلا أن معظمهم لايقرأ أكثر من الصحف المحليةفيما عدا صحيفة 
جنوب أفريقيا صنداى 6]5م22 /إ108نا5 811162 501010 ورغم أن مستوى التعليم لدى 
أعضاء البرلمان أعلى من أعضاء المجالس المحلية ؛ لكنهم نادرًا ما يكون لديهم القدرة 
على المبادرة السياسية . 
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وتفيد التقارير أنهم نادرًا ما قدموا طلبات إحاطة فى السنوات الثلاث السابقة 
فى البرلمان الحالى وهم منشغلون فقط بالمشاكل وتنفيذها أكثر من العمل السياسى , 
وأن معظمهم شأنهم فى ذلك شأن أعضاء المجالس المحلية . يقضون معظم أوقاتهم 
يشكون من قصور المدارس » ونقص العيادات الطبية ‏ ومكاتب البريد ؛ والمياه , 
والطرق فى دوائرهم الانتخابية كما أن عددًا قليلاً من أعضاء البرلمان قد حاول دراسة 
المشاكل الهامة والرئيسية ؛ مثل البطالة ؛ والإنتاجية الزراعية . ومشاكل النمو 
السكانئ وسياسة التصنيع . 

لكن بسبب انشغال أعضاء البرلمان ٠‏ وكذلك أعضاء المجالس المحلية بالأمور 
السياسية وتنفيذها فقد وجدوا أنفسهم فى صراع مع موظفى الخدمة المدنية . وقد 
يكون من الأمور العادية خلال المداولات فى البرلمان أى فى ميدان الحرية أن تستمع 
إلى عضى برلمان أى عضو برلمان أي عضو مجلس محلى وهو يوجه الانتقادات فى 
الاجتماعات العامة إلى الممرضات , والمعلمين ‏ والمسئولين الزراعيين وموظفى تنمية 
المجتمع بدلا من مراقبة موظفى المجلس . 

وهذا ليس معناه أننا نلمح بأن موظفى الخدمة المدنية يتخذون قرارتهم دون رغبة 
منهم ؛ ولكنهم يعتقدون أنهم لابد أن يشاركوا فى اتخاذ القرار » سواء على المستوى 
المحلى أى الوطنى ٠‏ وقد تقابلنا مع كثير من موظفى الخدمة المدنية الذين أفادوا بأنه 
إذا ترك اتخاذ القرار للسياسيين فسوف تحدث الفوضى والبلبلة , والاضطراب كما 
ادعوا أن مطالب الأعضاء المنتخبين تتسم بالبساطة والسذاجة بل وضيق الأفق يل لقد 
أشار بعض موظفى الخدمة المدنية أنهم قد وجدوا من السهولة استخدام تفكيرهم 
المستمد من المدارس الحكومية الأساسية لتخويف المسئولين المنتخبين وخاصة أعضاء 
المجالس المحلية وهذا فى رأيهم يعد دليلاً على خبرتهم وحنكتهم الواسعة فى فهم 
المصالح الوطنية . 

كما تم التساؤل عن سبب تحفظ أعضاء المجالس المحلية . ققد أفاد موظفى 
الخدمة المدنية بن أعضاء المجالس المحلية غير متعلمين ٠‏ وليس لديهم ثقافة كافية 
لاتخاذ قرارات ذكية » كما ادعوا أن كثيرًا من هؤلاء مثلهم مثل الزعامات القبلية قد 
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أساءوا استخدام سلطاتهم وتملكوا المال العام بدون وجه حق وأن هؤلاء أى ( أعضاء 
المجالس المحلية ) نادرًا ما يزورون مقاطعاتهم أو قد يرسلون الموظفين الأدنى منهم 
إذا دعت الضرورة اذلك . ولايرون غضاضة فى أن تكون تلك المجالس المحلية تابعة 
للسلطة المركزية فى البلاد ( انظر الجدول رقم )١‏ . 

كما اعترفوا بأن سياسة اللامركزية سوف تأخذ وقنًا طويلاً لتحقيقها ولذلك 
يمكن القول بأنه رغم أن أعضاء البرلمان » وأعضاء المجالس المحلية يشكلون جزءًا من 
الطبقة الحاكمة فى بوتسوانا ويصدقون على كثير من القرارات لكنهم فى الواقع 
ليست لديهم القدرة على التحكم فى إصدار القرارات . 

وبعد انتخابات عام 1184 أظهر كثير من السياسيين التحدى لموظفى الخدمة 
المدنية ؛ ويعد حضور جلسات المجلس الوطنى للحزب الحاكم وخلال هذه المدارسة فقد 
تبين أن الوزراء يقعون تحت ضغوط كبيرة من جانب الحزب لتحجيم دور موظفى 
الخدمة المدنية . 

كما اتهم الوزراء بالإخفاق فى تنفيذ قرارات الحزب التى تدعو إلى تقليص سلطة 
موظفى الخدمة المدنية » كما اتهم موظفى الخدمة المدنية بأتهم يضللون السياسيين » 
ويتخذون قرارات قد تؤدى إلى إسقاط الحكومة الحالية . 

وكذلك فيما يتعلق باتخاذ قرارات المصلحة العامة عن طريق قيادات 
الحزب الحاكم وهناك حقيقة مؤداها أن عددًا كبيرا ومتناميًا من موظفى الخدمة 
المدنية الذين تقاعدوا أو أحيلوا للمعاش يمارسون العمل السياسى لكن هذه 
المجموعة قد أحدثت القلق بين موظفى الخدمة المدنية الحاليين لأنبع يعتقنون أن 
خبراتهم تمنحهم الثقة لوضع الخطوط الرئيسية فى اتخاذ القرارات وصياغتها ‏ كما 
أنهم يعرفون كيف يحركون أو يحثون الموظفين نتيجة لخبراتهم السايقة فى الجهاز 
الإدارى للدولة . 


271 


الزعماء وهام 


يبدى أن سلطات الزعماء قد تقلصت منذ الإاستقلال وحتى لم يقدم مجلس 
الزعماء '16]5اء ؛ه و5ناه1! 186 أى اقتراح ذى قيمة منذ الاستقلال » ويسؤال الزعماء 
عن إنجازاتهم فى مناطقهم القبلية ( يبلغ متوسط فترة الزعامة حوالى ١4,48‏ عام ) 
فقد أجابوا أنهم لم يفعلوا شيئًا يذكر . ولكنه قد حدث تغيير فى بعض القيادات ؛ فقد 
تم تعيين بعض الزعماء ويدلاً من أن يختاروا الابن الأول أى الأكبر لزعيم سابق فقد 
حاولوا اختيار الأبناء الصغار الذين لديهم موهبة :1861 , لكن ابستخدام هذا المعيار 
مشكوك فيه لأن المراقبين السياسيين يرون أن الزعماء قد استخدموا معيار الموهبة 
هذا كقناع حتى يتمكنوا من تعيين أصدقائهم كقادة محليين : 

ويصفة عامة فإن الحكومة قد أعطت اتطباعا لعقلية الرجل العادى بأن الزعماء 
يشكلون جزءًا ثانويًا من الاتتلاف الحاكم ٠‏ ورغم ذلك فإن الزعماء - شأنهم فى ذلك 
شأن أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية - مازالوا يقودون المجتمع » ويتمتعون 
بالاحترام والشرعية بين ذويهم .وقد أفاد فريق البحث فى مشروع الديمقراطية 
والاتصال أنهم قد تعاملوا مع السياسيين والزعماء حينما كانت تعن لهم مشكلة , 
وأضافوا أيضًا أن هاتين الفئتين كانتا متعاونتين . ويذلك يمكن القول بأن الزعماء 
مازالوا يملكون زمام الضبط الاجتماعى على المستوى المحلى , ٠‏ كما أنهم يشكلون 
جزءا من الطيقة الحاكمة فى البلاد . 


272 


والجدول التالى يوضح ميزانية مجالس ال مقاطعات 


أقنادع 


جانزى 


أعمقط6 
كجلاجادى 
060 


كاجتلنج 


21626 
كويننج 


ومعن عيييا 
الشمال الشرقى 
351 لأثرهلا 
الشمال الغريى 
أو للا طأترهلة 
الجنوب الشرقى 
65251 ذأأناه5 
الجنوب 


501 


١118 


١١/6 


( جدول رقم )١‏ 


فيرن_ة 


510 


سين 
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١ /لاه/ام‎ 
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1١ 
1127 


148 
ان 


2713 


1١1 


0ن 


5 


ةن 


51281٠ 


افر 


155٠ 


لك 
للد انا 


مأ األلعترحهاعناء0 ته 86160ئ1ك أ ململ لهعم! ,]لهل :10 سدثالاللا : سمعع لعامهلممق 
-أقنا . 0165 تاد وعأككم 101 82167 1116 21 ل116معدعىم أعمهم معاد أطنامهن ,203 للاكاووم8ق 


.1 1988 نع طانوععع2 غ؛ 15-16 ؟].نا رلاونطصتلي أه تومي 


التوجه الطبقى للسياسة الحكومية 


لا 0011 001611111111 5ه للوالقأامم 1ر0 1355© عط 


أكدت تحليلاتنا السايقة هيمنة دور الإداريين 5 فى صنع القرار 
الحكومى او ا ا 
أوضحت دراستنا السابقة(''). أن الاهتمام الأول للحكومة هو خدمة ملاك الثورة 
الحيوانية » ذلك لأن غالبية السياسيين . وموظفى الخدمة المدنية الكبارن هم أصلاً 


مزارعون 


وهذه الدراسة توضح أحد أمرين : 


إما أن الموظفين الكبار فى الحكومة يجنحون نحو السياسيين الذين يملكون 
المواشى , ويتخذون القرار » أو أن موظقى الخدمة المدنية أنفسهم لهم مصلحة فى 
تنمية قطاع المواشى 

وعلى أية حال فهناك توافق فى المصالح بين السياسيين والإداريين لخدمة قطاع 
المواشى .. كما أن بحوث صفوة مشروع الديمقراطية أوضحت على النقيض من ذلك » 
أى أن الإداريين ليس فقط يصنعون السياسة » ولكنهم يبحثون عن مصالحهم أكثر 
من الصفوة السياسية وقد أوضحت الدراسة معارضة الإداريين استثمار الأموال 
فى تجارة المواشى » وأنهم يفضلون ويشجعون التجارة المحلية خارج نطاق الزراعة 
خاصة فى تجارة التجزئة 
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ونا كان الاستثمار يحتاج إلى مهارات ومعلومات عن فن الإدارة والتسويق , كما 
يتطلب كوادر متعامة ومثقفة وهم ليسوا يكثيرين على المستوى المطلى , لذلك تلاحظ 
أن موظفى الخدمة المدنية قد طالبوا بالسماح لهم باإستثمار أموالهم خارج 
المزارء(*). وكونوا مع القطاع الخاص ء ومديرى المحليات شركات خاصة . 

كما أثبتت الدراسات أن أكثر من /٠١‏ من السكرتيرين الدائمين لا يملكون 
الماشية ‏ كما لم تمتلك أسرهم » وأن لهم أنصبة فى شركات خاصة مثل شركة 
بوتسوانا للتنمية ( © .8.0 ) 01241608م01© 1211م ماعلا 801510203 وشركة سيشايا 
للإستثمار 18165106114 566178363 » وشركة سيفالاناترست 56181808 70514 » وكذلك 
البنوك التجارية , كما ساهم بعضهم فى تجارة الدواجن , والإنتاج البستانى . 

وهناك مظهر آخر لصنع السياسة يعكس تزايد نفوذ القيادات الإدارية العليا فى 
صنع السياسة وهى الذى يتعلق بزيادة رواتبهم مؤخرا . وفى عام 1147 حارب 
السياسيون لسد الفجوة بين دخول السكرتيرين الدائمين ومرتبات الدرجات الدنيا من 
الطبقة الصناعية من الاتساع . 

لكن هناك لجانًا وزارية يرأسها بعض الوزراء وقد أكدت المساواة فى الرواتب 
بين طبقة موظفى الحكومة وفقراء الريف وفى أواخر السبعينات طالب موظفى الخدمة 
المدنية بزيادة رواتبهم زاعمين أنها قد أصبحت محبطة » وغير محفزة لهم » وخاصة 
لصغار الموظفين الذين لم يجدوا الحافز للعمل أى الترقية , وترتييًا على ذلك تشكلت 
لجنة لإعادة النظر فى الرواتب 0011151551098 للاعأناء 53131165 برئكاسة السيد / 
جاسينيليوى ©#نلاا6856816 مدير بنك التنمية الوطنى الذى طالب موافقة مجلس 
الوزراء لإعادة النظى فى هيكل الأجور ع:ناأتناا5 /53131 ثم أعلنت بعد ذلك نتائج 
دراسات إعادة النظر فى الأجور التى ابستمرت عقدا من الزمان . وكان جوهر 
التوصيات وأهمها وضع علاوات على المرتب الأإساسى طبقًا لمسئولية الموظف ء وقرار 
لجنة شئون الأقراد . و كذلك منح امتيازات لرؤساء الأقسام . ومديرى الإدارات وبذلك 
تكون طبقة الموظفين العليا قد استفائت من زيادة الرواتب مقارنة بصغار الموظفين . 
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ولكن الشىء الهام الذى اإستخدمه موظفى الخدمة المدنية هى آلية التحكم فى 
السياسيين . وغيرهم من أفراد المجتمع من أجل خطة التنمية الوطنية » لأنه من 
المفروض نظريًا أن كل أفراد المجتمع عليهم المساهمة فى صياغة تلك الخطة ؛ ولكن 
الواقع العملى غير ذلك فهناك وثيقة فنية قام بإعدادها عدد كبير من الخبراء تحتوى 
على كثير من التناقضات والاختلافات ‏ كما أن نتائج هذه الوثيقة توضح أن خطط 
ويرامج التنمية لم يقم أى يساهم بإعدادها أى خبير ولكن السياسيين هم عادة الذين 
يعدون هذه الخطة دون فهم ارد قعل هذه السياسة على أفراد المجتمع . 

ومن جهة أخرى فإن رجال الإدارة يشعرون بالأمان حيث يقولون إنهم ينفذون 
ما تم ترتيبه من أفراد المجتمع » وما يوافق عليه البرلمان والقادة السياسيون » وحينما 
يتم إعلان خطة جديدة فإن اقتراحات السياسيين تتوقف تحت ,ستار إجراءات 
الطوارئ حتى يتم صياغة خطة أخرى . 

ويشور التساؤل لماذا يقوم موظفى الخدمة المدنية بالتدخل فى مسالة أراضى 
مراعى القبائل أى الأراضى القاحلة ‏ أى البرامج الزراعية التى تعود بالنفع على 
المزارعين ؟ وهنا نقطتان هامتان فيما يتعلق بالقروة الحيوانية . والصناعات 
الزراعية , فهناك أولا التراث الاستعمارى فقد اهتم الحكم الاستعمارى بالثروة 
الحيوانية كمصدر أساسى لاقتصاديات البلاد . كما أن قرارات تطوير المياه , 
وإصلاحات أراضى المراعى ؛ والإصلاحات الإدارية الأخرى قد تمت فى أواخر 


كما اهتمت الحكومة بتطوير قطاع الماشية الذى أصبح ضروريًا للتنمية 
الاقتتصادية حتى يمكن استخدام حصيلة هذه المشروعات فى تغطية العجز فى 
ميزانية الدولة ( التى كانت تمول عن طريق الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت ) وهذه 
القرارات كانت قد تم تنفيذها عن طريق المغتريين 21:18165م5:2 .الذين كانوا يشكلون 
جرع كبيرا من النظام الإدارى حيث كانت لهم مصلحة فى يقائهم المستمر فى البلاد 
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وعلى كل حال فإن التصنيع المعدنى لا يزال متخلفًا ويدر دخلاً قليلاً حتى أواخر 
السبعينات . 

والعامل الثانى هو اهتمام القطاعات الدنيا من الجهاز الإدارى ٠‏ والسياسيين » 
وأغلبية سكان المجتمع الريفى بملكية الماشية , وإنتاج المحاصيل لأن ذلك يضمن لهم 
الأمن الغذائى وفرص الاستثمار » ولكن يمكن القول بأن السياسة التى تخص القطاع 
الزراعى مازالت غير متوافقة مع احتياجات المجتمع المحلى . 


البيروقراطية والديموقراطية روعمعممهه نصة برعم ع سموسع8 


لاشك فى أن النظام الإدارى يهيمن على السلطة الحاكمة فى بوتسوانا » ورغم 
ذلك فإنه مازال حتى الآن يحتفظ بحماية النظام الديمقراطى الليبرالى » وهناك أمران : 
الأول هى تأثير المغتريين . والمساعدات الأجنبية التى تقدمها المنظمات الاقتصادية 
الدولية والتي تشجع تطبيق الديمقراطية فى بوتسوانا » ولكن الحقيقة أن مشروعات 
المساعدات التى يقوم بها المستشارون المغتربون الذين يقترحون السياسات »وشروط 
تقديم تلك المساعدات , فإنه من الناحية العملية فلا حكومة بوتسوانا , ولا المنطمات 
الاقتصادية الدولية لديهما القدرة أى الوقت لمعرفة أو استنباط أى احتياجات 
المجتمع المحلى . 

والأمر الثانى هو أن السياسيين يعملون لمصالحهم الشخصية أكثر من 
تمثيلهم لمجتمعاتهم المحلية . كما أن المستشارين الأجانب الذين يستدعيهم كبار 
المسئولين فى الحكومة يتم ذلك دون دراسة عن إمكانيات التنمية التى يمكن أن تخدم 
مصالح البلاد . 

وهناك محاولة لتقييم الأوضاع ؛ ومراجعة تلك السياسات منذ السبعينيات فقد 
تبنت الإدارة أيدولوجية المسئولية المتقدمة لتبرير الاختلافات الواسعة فى الأجور 
والمكاقآت » ولكن هذه الايدلوجية تتعارض مع سياسة العدالة الاجتماعية . 
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فاليوم هناك فجوة واسعة فى الرواتب بين السكرتيرين الدائمين ارئيس 
الجمهورية وعمال الصناعة . وهى فجوة باتت مقبولة تحت دعاوى اختلاف المسئوليات . 
وأن التقارير التى تبرر هذا التحول قد صدرت عن مستشارين أجانب لا يعنيهم كثير 
انعكاسات هذا الوضع على المجتمع ككل . 

ويمكن أن نشير إلى تدخل هؤلاء المستشارين والمغتريين فى قضايا حيازة 
الأرض ٠‏ والفرص الاقتصادية التى أتاحت لموظفى الخدمة المدنية الانغماس فى قطاع 
الأعمال الخاص بعيدًا عن الزراعة . وهناك وسيلة أخرى يستخدمها موظفو الخدمة 
المدنية ضد الرقابة الشعبية المتمثلة فى الكجوتلا 90118 . 

فمنذ عام 6 استخدم السياسيون المنتخبون إلى 190112 كوسائل لحشد 
التعبئة الشعبية فى مناطقهم للضغط على الوزارات المعنية لإقامة المشروعات 
التى يفضلونها . أى يعتقدون أن السكان يرغبون فيها . وفى السنوات الأخيرة فإن 
ال 1696113 باتت تشكل معركة خفية بين السياسيين والبيروقراطية » إذ راح كبار 
رجال الخدمة المدنية يدافعون عن قراراتهم ٠‏ بل إنهم حرصوا هم الآخرون على 
الاستفادة من 818ه9»! لحشد التأييد الشعبى لجانبهم ولجانب سياساتهم العتموية . 
وبالتالى وضعوا السياسيين فى موقف دفاع . 


المستقبل عدب 756 


عَاؤال حوكق الهو الحاكمة فى بوحمنواكا عدو و يفعت عولاء النين 
يعارسون السلطةاعتستطع الأتحزات:العاركة عمريهم :ينا يذال الشؤال الطزوت 
هو هل سينهار الحزب الديمقراطى فى بوتسوانا امهم ءأغقهرء0مرءه ممويعكاه8 إذأ 
أخفق .فى الانتشايات ؟ فقد سمحت الخطلوة اللطفوحة يفيل من الوانن الامتسانية فى 
كل قطاعات النؤلة مما يزيد من شترعية الحزى التسمقراطى ٠‏ ويسسهع على التوهد دين 
تخات الطيقة الفاكية فى يؤتسوانا برلس من الواضم عق الأن ا الذي سهدت 
حينما تتغير الأحوال . 
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أما فيما يتعلق بالصراع بين فئات الطبقات الحاكمة فهناك الآن زيادة فى الموارد ' 
المعدنية والتى يمكن أن تنتقل إلى زيادات فى القطاعات الأخرى فى الاقتصاد القوى . 
وقد استطاع الحزب الديمقراطى أن يتعهد بوضع برنامج لتطوير التعليم حتى يكون 
مجانيًا من المرحلة الأساسية حتى المرحلة الجامعية . وكذلك تطوير المؤوسسات 
الصحية والزراعية . كما تمكنت الإدارة من تحقيق مطالب أصحاب المواشى وصفوة 
التجار رغم كسلهم . 

يضاف إلى ذلك فإن النظام الديمقراطى قد نجح فى جذب مصادر مادية وتأييد 
تقنى أجنبى لبستوانا على مدى سنوات طويلة وهذا بسوف يساهم بالطبع فى تأكيد 
شرعية الحكومة لدي الجماهير . كما سمحت هذه المساعدات للادارة تبرير 
برامجها للتنمية . 

كما أن أيدلوجية النظام الديمقراطى الليبرالية قد ارتبطت أيضا بسياسة السوق 
الحرة فى بوتسوانا » ونجحت فى جذب العديد من الشركات متعددة الجنسيات للعمل 
داخل البلاد » وهذه الشركات قد أمدت البلاد برعوس الأموال : والخبرات التى 
ساعدت على التنمية الاقتصادية وخاصة فى مجال التعدين . ولا شك فى أن التنمية 
الاقتصادية تجعل من تطبيق الديمقراطية أمرا ممكئًا . كما أن الديمقراطية تسمح 
بالمساعدات الأجنبية » وتحقق رغبة رأس المال فى أن يلعب دوره لصيرورة استمرار 
القتفية وحن تتوقق هذه الدورة فسوف ترى تاشر ضوايط الممقراظية المخضنة 
والقوية على الجهار الإدارى فى البلاد . 
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الهوامش 


)١(‏ مقدمة فى النظرية الديمقراطية 1855م /[أأ18هلاألانا 0010 : كأكملا بناولا ) .8 .لا ,ملإوالا 
0 (1960 
(1) فيما يتعلق بالهجرة الممنوعة فليبستوانا سيل ممتاز لحقوق , الإنسان فحتى الآن لا توجد حالة واحدة 
لمعتقل سياسى . 


(؟) " هعللم لرةطأنامة مأ لإعمعهمه0 ورامهإولاعل : ومقللاكأ80 “ بمفصفطكا وماوره5 أزع 
9 36 08قلثاكأ80 أن علاطنامة8 وطا أه أمعل1دع1م عط ععمعااوعرع وز باط قمم,00م 
0 إعنالاعلاولآ 11 51/606 , هلوعممن رمعاحعه لأمللة تمصورونا 


(؟) السلطة والطبقة فى أفريقيا 81168 أ 355أء 300 /ع/لا0م 1 2أأ/ا1!»0ج1/ا 


. (111977ذا وعتامععم : ل .لا ,5كأتاه كوملالا واومع ) 
(5) رغم ذلك فإن الجيش صغير ٠‏ وغير منفتح وقد يكون ذلك لأسباب أمنية وإقليمية . كما أنه ليس من 
الواضح علاقته بالنظام الإدارى فى البلاد . 
© هناك بالطبع سوء فهم عام بين المسئولين فى الحكومة المركزية وأولثئك الذين يعيشون فى 
أطراف البلاد . 
(9) إجراءات إصلاح الجفاف والقحط .1988 انامم زه 081هم أمعم مره ناه6 ه50 


(4) -أطنا 050])<ه ) للوااناطلراولط 0 الأللا10و أ0 لإلنناق ى .5 ,لإطأة هاا لمق .© .لأونامهام0 
. ( 1980 .55عام لإأأواعا 


(9) أوداق عن اقتصاديات بوتسوانا ,(.0© ) .© ,لوصولا ما 

.168-22 .مم ( 1981 ,.لنا ر5كأه500 (13زه0 الدع نع لامقصولعل! : ممممما ) 
)٠١(‏ الاقتصاد السياسى ليونسوانا لإ(أئة0 ع8 !ا 300 طونامءاه© ه86 
)١١(‏ الدول بعد الفترة الإستعمارية : .!! ,8/0/1 


(؟1) بعض المقابلات مع بعض السياسيين من حزب يوتسوانا الديمقراطى 808 
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(؟1١)‏ الماشية والطبقة والدولة فى ريف يوتسوانا 210810 0ق (1977 اأرصثة ) 2 .ولة 7. املا ل , مموروط 
الاداريون ٠‏ والماشية , والسياسة العامة حيازة الأراض وتفيراته فى بوتسواتا النظم السياسية المقارنة 
. (1980 ععنم:ه00) 39 .5ل8 13.ا0لا 
)١4(‏ فكرة الائتلاف الزراعى خاصة فى تصريح 3/3811»! .1 6ا1]100000] موقع الماشية درابسة إقليمية 
للصيادين ؛ والرعاة والزراعيين فى المناطق الغربية والوسطى فى بوتسوانا . 
( 1978 معامارظ أمعمسطرعيام6 عره:0360 ) 
)١6(‏ انظر على سبيل المثال اللجنة الرئاسية عن الفرص الاقصادية * 
( 1982 قأملقم أمعممعياو6 عمه عطة6 ) 
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الفصل التاسع 


النظرية الدمقراطية والصراعات 
الدمقراطية فى أفريقيا 


بقلم: محوود مايددانى 
ترجمة : د . عبد الجيد عبد الحليم عمارة 


هل هناك قواسم مشتركة للنضالات الديمقراطية فى مختلف الدول الأفريقية ؟ 
وهل يمكن إيجازها فى أنها تتمثل فى ضعف مشترك . وإذا كان ذلك كذلك فإلى أى 
مدى كان هذا الضعف نتيجة الفشل فى منحهم المهام والأهداف الديمقراطية . بطريقة 
ملائمة فى عالم اليوم ؟ 

ونستعرض فى هذه الورقة بعض أوجه الضعف فى الحركات الديمقراطية 
والنابعة من تعاملها مع النظرية الديمقراطية باعتبارها حكمة مرسلة . 

وسنهتم بتعبيرين محددين فى هذا التجاه للتعامل مع النظرية وكأنها مسلمة 
جامدة وليست مجرد جسد فكرى قابل للتشكل والتغيير . 

ففى الجزء الأول سنحاول اقتفاء أثر الفشل الذى لحق بالحركات 
الديمقراطية المعاصرة فى فهمها لمقولتين أساسيتين فى تقاليد الحقوق « الأوروبية » 
والأمريكية , ألا وهما :« الأمة » كحاضنة « لحق تقرير المصير » ٠:‏ المواطن » 
كحاضن لحقوق الإنسان الفردية . ولكن نفهم المحتوى الخاص لأفريقيا المعاصرة فإن 
الأمر يفرض علينا إعادة التفكير فى هذه المظاهرة الساكنة لنظرية الحقوق » وهى ما 
يقتضى منا البدء بالاعتراف بأن هذه المظاهر قد تطورت مبكرًا استجابة لمحتوى 
تاريخى محدد . 
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ومن ناحية ثانية فإن ضعف الحركات الديمقراطية المعاصرة ينبع من فشلها فى 
الانقمابة التظلورات التاريفية العاصرة «“وموحة التضنال القى أعقت الحري العالمية 
القانية . وما. ارتبط بها من إصلاحات استعمارية اتجهت لاحتواء وتشتيت أثار 
التفبال:: 

وقد انصرفت هذه الإصلاحات إلى تعريف الديمقراطية تعريفًا ضيقًا حيث 
الحقوق سيابسية ( وليست مدنية أو اجتماعية ) ولذلك فإن التعددية التى ظهرت عقب 
تصفية الاستعمار كانت بالإساس سياسية وليست اجتماعية أو ايدولوجية فبينما 
ابسحت الددمقراطينات تاتدرية الأحؤات الساسحة كان الاسكعان سبع شبكة من 
الإشراف التحكمى على الحركات الاجتماعية وذلك بقطع الصلة بين الحركات 
السياسية والحركات الاجتماعية مما حول الأحزاب السياسية إلى أحزاب للدولة . 

وحتى الوقت الراهن فإن النضالات الديمقراطية . مازالت ترى الديمقراطية فى 
مفهومها الضيق ؛ وذلك من خلال عملية الريط بين الديمقراطية والتعدد الحزيبى » وبين 
الديكتاتورية ونظم الحزب الواحد ‏ ويهذا فإن هذه الحركات الديمقراطية قد دخلت فى 
مخاطرة إصلاحية محددة وخطيرة لاتختلف عما حدث عقب تصفية الاستعمار . 


إعادة التفكير فى بعض المظاهرات الساكنة لنظرية الحقوق : 
: 111601 5101115 01 ععنناكاقع"! أتلع1أ52 علره5 ولأكامأطاع8 
نظرية الحقوق فى السياق الأوربى : 
: ألا ممت القع حرو لاع علطا نأ معطا عأاطواظ 
لا شك فى أن نظرية الحقوق فى أورويا تدور حول نقطتين أساسسيتين متفق 
عليهما وهما أولا أن ) الأمة صمأندلة؟ ( هى حاضنة الحق الجماعى لتقرير المصير » 
وأن المواطن 1860© حاضن للحقوق الفردية : وإن كان كل من المفهومين متصلاً فى 
تطورهما وهما وجهان لعملة واحدة إلا أن لكل منها تاريخه المتميز : 
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وأن السياق التاريخى لنظرية الحقوق فى أوريا كان نتاجا للصراع بين الطبقة 
الوسطى ٠.‏ والتعاليم الإقطاعية - الإنجيلية . 

فمنذ عصر النهضة حتى عصر التنوير كانت مقولة الحق الإلهى قد تراجعت 
لتفسح المجال أمام مبداً السيادة القومية 84صقاتط6 ( 19 - "٠‏ : 0.ه ١‏ وذلك أن 
مصدر كل السيادة كما أعلنته الثورة الفرنسية فى عام 1784 كانت تتمثل بصفة 
جوهرية فى الأمة والواقع يشير إلى اشتعال الجدل بين الليبرالية والمحافظين حول 
مفهوم الأمة 081108 فالمفكرون الليبراليون رأوا فى الأمة أنها جماعة لا سياسية 
تتشكل من أفراد تعاقدوا ,سويًا بحرية , وهم على هذا النحو قد صاغوا بشكل أو 
بآخر نظرية « العقد الاجتماعى » . 

« وفى مقايل هذا المفهوم الواسع للديمقراطية فإن المفكرين المحافظين 
والرومانسيين قد عارضو!ا بشكل أ بآخر النظرية العضوية للقومية ذلك أن الأمة من 
وجهة نظرهم لم تخلق ولكنها ذات طبيعة موروثة تقليدية «هطه© ) ١545‏ , تمولميدالا ؛ 
4 (وأيا كان مفهوم الأمة , تعاقدية أى عضوية ؛ فإن كلا الطرفين قد اتفقا على 
أن حق تقرير المصير هو مبدأ يتعلق بالأمة . 

ويمرور الوقت فإن « حروب التوحيد القومى » قد جرفت أوريا فى القرن التاسع 
عشر , وانتشر مفهوم القومية والدولة ؟##لاه8 191٠‏ بشكل لاقى إجماعا حيث 
أصبح من حق كل أمة أن يكون لها دولة » وأن الدولة - الآأمة هى صاحب السلطة 
السياسية المشروعة فى الشئون الإنسانية . وطالما أن الأمة قد قبلت كوعاء « لحق 
تقرير المصير » فإن الجدل حول الحقوق قد انصرف ليظهر جدل آخر حول المواطنة 


100لا . 


إن الجدل بشن ما إذاكان اليهود أو الأمريكيون أو البولنديون يشكلون أمة كان 
فى الحقيقة جدلاً عما إذا كان هؤلاء لديهم أساس شرعى للتمتع بحق تقرير المصير 
ويعبارة أخرى لديهم حق فى إقامة دولة - أمة . 
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وكان كتاب بستالين عن ( الماركسية والمسالة القومية حجة فى هذا المجال , 
وخاصة فيما يتعلق بالحركات الديمقراطية المتعلقة بالنواحى الاجتماعية » فقد عرف 
الأمة (مه::118 ) بأنها حياة اقتصادية نتجت من إنتاج السلع ويعبارة أخرى فقد ذكر 
ستالين أن الحركات الاشتراكية هى نتاج للتطور الرأسمالى » ويناء عليه فلا وجود 
للأمة فى المستعمرات السابقة . 

وقد مين دستور الاتحاد السوفيتى بين ثلاثة أنماط من المجموعات القومية . وكل 
مجموعة لها حقوقها التى تتطابق مع وضعها , الأولى وهى الجمهوريات الموحدة التى 
تسكنها أمم لها سيادة » ثم تليها الجمهوريات ذات الحكم الذاتى ولكن سكانها ليس 
لهم سيادة ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك الأقاليم » والمناطق التى يسكنها قوميات ولكن حقوقهم 
مقيدة (102 -2.03 00والة© ) . 

ولاشك فى أن ثمة خلاف بين الأمم » والقوميات ٠‏ والأقليات القومية فى أوريا 
ولكن اتفاقًا على أنه لا توجد أمة بين المستعمرات السابقة » لكن الأمر مختلف فى 
أفريقيا فهى بلاد القبائل 1515858 وليست الأمم 8/361588 , وهذه القبائكل ليس لها 
تاريخ اجتماعى , ذلك أن وجودها يعتمد على الكم لا على الكيف » وأن تسلسل 
الأحداث على مر الزمن يمكن أن يؤدى إلى سلسلة من الوقائع » ولكن بدون تاريخ 
( هذه الوقائع تحدث بطريقة دورية ومتكررة ) . 

وفى أوربا فإن مبدأ تقرير المصير يعتمد على المثل القائل ( إن الشعوب التى 
ليس لها تاريخ ه 1هللا ١19/7‏ ليس من حقها الادعاء بأن لها حقوقا ) . 

ويذلك تكون الحلقة قد اكتملت فإن هؤلاء الذين لا يملكون تاريخًا اجتماعيًا 
يتصرفون بطريقة فطرية وبدائية » وقد يكون من غير المفيد محاولة إيجاد تاريخ 
اجتماعى لهذه الشعوب لتكوين أمة ( «ه8هلة ) . 

ولكن مكن فراضة كاري ظلة القمائل باستتفدام أقوآت كلم الأتكرويوا وطن الكرقة 
صراع تلك القبائل مع القوى الاستعمارية التى حاولت السيطرة على مقدراتها 
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وتاريخها ٠‏ ويعبارة أخرى يمكن القول بأن تاريخ الكفاح الديمقراطى لهذه القبائل 
يمكن تفسيره على أنه رد فعل مرضى للقبلية نتيجة للقهر الاستعمارى . 

كما أن لفظ القبلية 115:5ه1:1 فى أدبيات علم الأنثرويولوجيا والعلوم السياسية 
قد سنواطلن أنه قشو حضارية أ يحضارة خابعة (): أما هيما “زتدلق متظون قطرية 
حقوق الإنسان » وخاصة حق تقرير المصير «ملأقمتصمماعل - أأءه زه كطوأرعط” 

فى انجلترا خلال القرن السابع عشر . وفى فرنسا خلال القرن الثامن عشر فقد 
حاول المفكرون الليبراليون وضع نظام أأساسى لحقوق الإنسان التى لايمكن للدولة أن 
تعتدى عليها أكاقها 19 : ١555‏ . 

وقد تم صياغة تلك الحقوق فى القرن السابع عشر » وهى جوهر النظرية 
الليبرالية . والتى يمكن تسميتها نظرية حقوق الإنسان فى مواجهة حدود الدولة 
ممععطمعالخ ؟/١‏ : "لاا . 

ومن المفارقات القول بأتها محاولة لتعريف حقوق الإنسان بأنها تلك 
الحقوق التى لايمكن للدولة مخالفتها ؛ وأصبح تعريف تلك الحقوق فى الفكر 
الليبرالى فى حدود منطق الدولة ). 8011 , 1141 , فالنظرية اللييرالية تعتبر أن 
الفرد الذى يحمل الحقوق مواطن 611268 . أى عضى فى المجتمع السياسى فى 
إطار الدولة (8) 

وقد حددت الثورة الفرنسية فى بيانها الصادر عام ١749‏ إعلان حقوق الرجال » 
وحقوق المواطن . لكنه قد حدث جدل عما إذا كانت هذه الحقوق تشمل الرجال أم أنها 
قد تمتد أيضما إلى النساء . وقد أشار النقاد أن لفظ المواطنة كان محدودا . 

كما أن القانون المدنى الصادر عام 1917١‏ فى فرنسا قد أعطى هذه الحقوق ليس 
للرجال فقط ولكن لملكية الرجال أيضا. 

1١97:1205‏ 1115 ألادوها وإذا كانت بعض الحركات المناهضة للإستعمار 
قد طالبت بأن يعامل أبناء شعوب المستعمرات كمواطنين وليسوا تابعين!") إلا إن 
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الاختلاف حول مفهوم المواطن ظل قائمًا فى إطار النظرية الليبرالية أى غيرها 
0 1980 وهل يتمتع بتلك الحقوق الرجال أم الرجال والنساء أم 
المستعمريت ('') (نزطط5) 5 : ك4ذا . 

ورغم الاختلاف فى تحديد مفهوم المواطن ألا أن ثمة إجماعا على أن حقوق 
الإنسان تعتبر حقوقفًا للامتياز وهى مقصورة فقط على المواطن . وكذلك فإنه ليس من 
الصعب فى قراءة تاريخ حقوق الإنسان كتاريخ لحقوق المواطن خاصة إذا نظرنا إلى 
علم تقويم الأحداث الذى يقسم حقوق الإنسان إلى ثلاثة أقسام كما يلى : 

ؤب الحقوى المفقية اث الشقوى السناسية . 

* - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية('١)‏ التى تطورت فى نهاية القرن الثامن 
عشر , أما فيما يتعلق بالحقوق المدنية التى تم تعريفها بأنها غير قابلة للتحويل 
وتوضح بجلاء الحد من بسلطة الدولة » وتؤيد وتعزز من ااستقلالية الفرد . 

لكن الدولة تعلن أحيانًا حالة الطوارئ لوقف تلك الحقوق فى حالات مثل الحروب 
أو حالات الكوارث الطييعية أو التخزيب الداخلى وفى القرن التابسع عشر ظهرت 
الحقوق السياسية('') للمواطن . وأخيرًا ظهرت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية!؟١)‏ 
فيما عدا حقوق الملكية الخاصة!؟١)‏ . 


نظرية حقوق الإنسان فى المفهوم الأمريكى : 


1 هه 81671 116 لأ لررمع11 819115 


يعتبر الحد الفاصل للحقوق الأساسية للإنسان فى الفكر البستورى الأمريكى 
هو الحرب الأهلية . فقبل الحرب الأهلية كانت نظرية الحقوق الأساسية قد انتشرت 
فى الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج من التقاليد الأوربية » وبعد الحرب فقد اضطر 
المفكرون الأمريكيون إلى أن ينظروا فى واقعهم , وكانت النتيجة تجدد التزام الفكر 
المستورى الأمريكى بالتقاليد الأوربية الذى أصبح يمثل علامة بارزة . 
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ومن المعروف أيضًا أن فكرة حقوق الإنسان بعد الحرب الأهلية فى أمريكا كانت 
استخداما لحق تقرير المصير ٠‏ وليس القضاء على العبودية .)١١‏ فحينما حاولت 
جنوقة #السياى:دولة منتقلة ققد كان ذلك امنتغدادا لحقها دي زر ير المصير » ويثور 
التساؤل هل تعتبر الحرب الأهلية واستقلال أمريكا حركة انفصالية ؟ خاصة وأن 
فرض الوحدة قد تم بالقوة مع هزيمة الجنوب فى الحرب » وقد فسر البعض مسالة 
الكنفدرالية بأنها حركة انقصالية » وأن هزيمة الجنوب الأمريكى كانت هزيمة لمبدأ حق 
الأمة فى تقرير مصيرها فى الفكر الدستورى الأمريكى . 

لقد كانت عيقرية الرئيس الأمريكى الأسبق لنكولن 156017 حينما عرف من 
خلال الخبرة الأمريكية أن السكان من أمم مشتتة وليست موحدة"")؛ فأمريكا كانت 
تضم مستوطنين أوربيين ٠‏ ومن هؤلاء السكان المستوطنين من أصول متعددة » 
والثانى أنه قد أثيرت أيضا مسالة حق هؤلاء السكان ذوى الأصول المتعددة فى 
حق تقرير المصير . 

م كمول المقهوع التستورى الأمريكن م امسالة عق تقر ير المصير إلى حق عدم 
التفرقة بين الأقراد قى المجتمع . ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أنه قد تم الحفاظ على الوحدة 
الوطنية داخل الاتحاد الأمريكى من جهة , وطوحد الريححة على 1 مطاان لواو 
مثلاً فى المطالبة بحق 5 تقرير المصير من جهة أخرى كما أكد ذلك أيضًا التحول من 
الحقوق الجماعية إلى الحقوق الفردية لآن حق تقرير المصير هى حق جماعى ؛ أمأ عدم 
التفرقة بين الأفراد قهي حق فردى ٠ويدأ‏ المفهوم الأمريكى يتحرك فى التحول من 
الحقوق الجماعية إلى الجقوق الفردية . 


'لكن مسالة الحقوق الفردية أصبح لها جانب إيجابى أيضًا إلا وهو منح حق 
المواطنة الإفيدرالية للهنؤد والسنود » كما سمع التعديل الثالث عشر بتحويل مكان 
المواظنة مبْن المستوى الفردى فى الولايات المتحدة إلى مستوى الحكومة الفيدرالية 
المركزية » وقد أضاف ذلك عنصرًا جديدًا فى نظرية الحقوق فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ وأصبح ادعاء الحقوق لايستند على أساس المواطنة ولكن على ساس 
الإقامة والعمل . 1 
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وكانت النتيجة أن حدث التناقض فمن ناحية أصبح الاهتمام بالحقوق الفردية فى 
الفكر الدستورى الأمريكى مما يناقض مفهوم حق تقرير المصير الجماعي(!'). ومن 
ناحية أخرئ حدث تناقض فبينما الحكومة المركزية الاتحادية تركز على مسالة 
المواطنة ‏ فإن الولايات كانت تركز على مسالة الإقامة والعمل . وهذا يعتبر تخليًا عن 
فكرة الدولانية 201108 5181151 فى الفكر اللييرالى . 


نظرية الحقوق فى السياق الأفريقى 


11 لون 8521 156 مأ للامعط1 عأاطول8ة 


فى نهاية الحرب العالمية الثانية أعلن ميثاق الأمم المتحدة حق تقرير المصير , 
وكذلك مبداً حقوق الإنسان ولقد حاولنا من قبل أن نوضح أنه ليس هناك فكرة 
واضحة عمن هم الذين يحملون تلك الحقوق ؟ وما هى تلك الشعوب أو البشر الذين 
أعلن حقوقهم ؟ ولكى نطبق تلك الحقوق ونحترمها لابد فى البداية من فهم الأوضاع 
فى القارة الأفريقية لأن لها وضعا فريدًا حتى نصل إلى تحديد الحقوق التى تتوافق 
مع تلك الأوضاع : 

وكخطوة أولى لابد أن يكون من الواضح أن أفريقيا ليست كلوريا وذلك من خلال 
التجربة الأفريقية , لأن أفريقيا ليست كأى جزء آخر من العالم » وهناك تواقق طفيقف 
بين تكوين الأمة التاريخى ؛ وتكوين الدولة » وبين التاريخ الاجتماعى ؛ والتساريخ 
السياسى ٠‏ فهناك الحدود التى تفصل بين الدول منذ مؤتمر برلين فى الثمانينات من 
القرن التاسع عشر مرورا بالاستقلال فى الستينيات من القرن العشرين ؛ وهناك 
العديد من التعقيدات التاريخية والاجتماعية والتى انعكست بالضرورة على أوضاعها 
الجيوبوليتكية على المستوى الخارجى . 

وبالجملة يمكن القول بأن الدول الأفريقية ليست دولاً تحوى أمما » وأن 
معظم الحركات الوطنية كانت غالبا ما تهدف إلى تكوين ويناء الدولة فى 


20م 


إيديولوجيتها » وقد علق بعض المراقبين على ذلك بالقول بأن الدولة تحاول أن تخلق أمة 
صقا أأقطكء , 3 , 2 121,0 : 

وإن فرضية حق تقرير المصير ليس لها وجود فى القارة الأفريقية لأنه لاتوجد 
أمة أفريقية » وقد يثور التساوؤل " : 151/1 11350881 مالذى يجعل من 8 مليون - 
يعيشون - فى السويد - أمة لهم حق تقرير المصير ؟ وهناك ما يفوق ذلك العدد عند 
قبائل الهوسا فى غرب أفريقيا لكن ليس لهم هذا الحق ؟ وكذلك ما الذى يجعل 6 
مليون من قبائل الباجندا فى أوغندا ؟ أى عدد قليل من الملايين فى ايسلندة فى مقابل 
عدد متساو من قبائل اللانجى . 

وهل يمكن قلب الصورة ونقول أن كل قبيلة فى أفريقيا تشكل أمة ؛ وأن كل أمة 
لها حق تقرير المصير ؛ أم نقول أن لفظى أمة وقبيلة مجرد تعبيرات مغالى فيها لأنها 
هى وحدها التى يكون لها حق تقرير المصير وأن القبائل ليس لها هذا الحق ويجب 
ألا ننسى عندما كافحت أريتريا للحصول على الاستقلال » فقد تسا الكثير من 
اللثقفين عن شرعية هذا الاستقلال ؟ قهل أريتريا أمة أم لا ؟ فإذا كان الجواب 
بالإيجاب ( أى إذا كانت أمة ) فيكون من حقها إقامة دولة منقصلة ذات بسيادة : 
ويكون كفاحها فى حق تقرير المصير شرعيًا » وإلا كان من الممكن ااستنكار قيام هذه 
الدولة واعتبارها غير شرعية أى يمكن اعتبارها محاولة انفصالية . 

وهناك تطور أخر يمكن أن يضيف المزيد من ظلال الشك , فى مواجهة تسلط 
الدولة والتى ترفع شعار التوحد الوطنى فإن النضالات الديمقراطية تتجه لامحالة إلى 
إعلان مطالبها بالحقوق الجماعية . وخير مثال على ذلك التطورات فى القرن الأفريقى 
. لقد كان الحل الأوربى لمثل هذه المطالب فى القرن التاسع عشر يتمثل فى الاعتراف 
بحق الأمم فى تقرير المصير وهو ما يعنى حق كل أمة فى أن يكون لها دولتها - وإذا 
ما اعترفت أفريقيا بمثل هذه المطالب الجماعية تمثلاً بالحل الأوربى فإنه يعنى حق كل 
جماعة قومية - قبلية أن يكون لها دولة . 
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وهو الأمر الذى لم ينجح فى أوريا فى التعامل مع مسألة الأقليات القومية . مثل 
البولندين . والأمريكيين واليهود فى السابق , ولا مع الصرب والكروات فى الوقت 
الحاضر . حيث لم تنشاً دول منفصلة لأى من هذه الأقليات القومية لتحولها إلى 
أغلبيات قومية إن الحل الأوريى قد أسفر عن انتشار الأقليات القومية . 

إننى أرى أن حل المسالة القبلية فى أفريقيا لن يتأتى من خلال إعلان عدم 
شرعية هذه المطالب والسعى لقمعها بالقوة , ولا من خلال اعتبار القبائل أممًا ودعوة 
كل منها لإقامة دولة لها . ويجب أن نمسك بزمام الفروض التى يدفع إليها كل من 
الخيارين الشابقين فى أن تقرير المضين يعتى التظليل النهائئ فى إقامة دولة مستقلة . 

والأمر الهام هنا يجب أن نركز على الخبرة الأفريقية ذلك أننا فى أقريقيا ولسنا 
فى أمريكا , حيث لا توجد دولة أفريقية لها غالبية من المستوطنين » وحتى جنوب 
أفريقيا ليست كالولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الأقلية من المستوطنين ترغب فى 
رفض الحل الأمريكى حيث الحقوق الفردية فى عدم التمييز تخفى الاختلافات بين 
الأقلية المستوطنة المستعمرة , والأغلبية الوطنية المستعمرة , وتتم فى النهاية على 
حساب الحق الجماعى فى تقرير لهذه الأغلبية!""). 

وهناك حقيقتان واضحتان قيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية فى أفريقيا الأولى 
أن القارة الأفريقية شأنها شأن الوضع فى الجزيرة العربية فإنها مجال لهجرة 
العمالة » ذلك أن الاقتصاد السياسى لعدد من دول نصف الجنوبى للقارة قد تشكل 
عن طريق هجرة العمالة » مثل الوضع فى ( ليسوتو , وسوازيلاند » وموزمبيق . 

وفى غرب أفريقيا قامت الإدارة الاإستعمارية بتحريك أعداد كبيرة من السكان 
من المناطق الداخلية شبة الجافة أى القاحلة إلى المناطق الساحلية الزراعية . 

ولكن مشكلة هجرة العمالة أصبحت مشكلة تقليدية بين موطن ميلاد المهاجر ‏ 
ومكان عمله وإقامته من جهة ويين حق المواطنة وحق العمل والإقامة من جهة أخرى » 
وما كانت حقوق الإنسان طبقًا للنظرية الليبرالية تنبع مِنْ عضوية الإنسان فى المجتمع 
السياسى ( المواطنة ) وليس من حقه فى الإقامة والعمل فقد ترتب على ذلك تجريد 
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الملايين من العمال المهاجرين من حقوقهم الإنسانية من الناحية القانونية ‏ وتعرضوا 
للمظالم مثل استبعاد الغانيين من نيجريا ٠‏ والروانديين من أوغندا ويخطئ من يعتقد 
أن مسألة ممارسة الحقوق لن تظهر فى الكفاح الديمقراطى فى أفريقيا . قعند كفاح 
الفدائيين فى منطقة مث لويرى الذى يقطنه عدد كبير من قبائل البانيا رواندا فى 
أوغندا فإن جيش المقاومة الوطنى لا3130 2651562066 أقمه131! 76 قد ريط هنا 
معاملة الحقوق على أساس الإقامة والعمل والأكثر من المواطنة » وفى كوت ديفوار 
حينما رفضت المعارضة أن تعترف بحقوق العمال المهاجرين اليوركان واطةمتماساه8 
04 فإن السلطة الحاكمة قد أصدرت مرسوما بالسماح لهم بحق التصويت كما 
تعاونت فى منحهم حقوقهم!؛"). 

لكن النظرية الليبرالية قد خلقت خلطًا بين حق المواطن قى العمل , 
والتقصير فى حقوق غير المواطن » وعلى سبيل المثال فإن حكومة جنوب أفريقيا قد 
سلبت حق المواطن فى العمل من خلال سياسة التفرقة العنصرية أى الفصل العنصرى 
لومم . 

وقد اعتبرت وقتها حكومة غير شرعية عالميا ‏ وكذلك إنكارها لحقوق غير 
المواطنيين مثل المهاجرين من موزمبيق ٠»‏ بل نادرا ما أثير هذا الموضوع للمناقشة 
العامة » كما تحاول حكومة جنوب أفريقيا خلق بانتوستانات للمواطنة ( أى مناطق 
معزولة للمواطنين فقط  )‏ وهى بهذه الطريقة تجرد العمال المهاجرين إليها من 
حقوقهم المشروعة . 

كما أنه لابد أن يتوافق التاريخ الاجتماعى مع التاريخ السياسى مثلما كان 
الوضع فى أوريا فى القرن التاسع عشر . والليبرالية كنظرية للسوق لها مزاعم عالمية 
على الأقل من الناحية النظرية إلا إن الليبرالية كنظرية للحقوق ليست كذلك ٠‏ ذلك أن 
طابعها الاستاتيكى يتمثل فى زعمين مترابطين : 


أولهما - أن حق تقرير المصير غير ممكن فى التحليل النهائى دون إقامة دولة . 
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ثانيهما - أن يكوهن حاضن الحقوق الإنسانية عضو فى جماعة سياسية ( أى 
دولة ) إن أحد مقولات هذه الدراسة يشير إلى أن كلا الزعمين فى حاجة إلى إعادة 
النظر فيهما من أجل إصلاح ديمقراطى فى السياق الأفريقى المعاصر . 


التعددية والديمقراطية ومدعءممهه سد مدنادسام 


هناك دعوة انبثقت من حركات المعارضة فى معظم الدول الأفريقية لقيام التعددية 
الحزبية » وهى بلا شك تعبر عن مطلب شعبى لتغيير الأنظمة السياسية » ولكن يثور 
التساؤل إلى أى حد يمكن للتعددية الحزيية أن تتعادل مع الإصلاح الديمقراطى؟ 

لاشك فى أن نظم التعددية الحزبية قد ظهرت على الساحة الأفريقية فى فترة ما 
بعد الحرب العلمية الثانية » وكان تقديمها كجزء من حركة الإصلاح الاستعمارى التى 
كان هدفها استقرار الأوضاع فى المستعمرات فى مواجهة الكفاح الشعبى الذى اتخذ 
صورًا كثيرة من الإصلاحات التى يمكن أن تتضمن التعددية الاجتماعية والأيديولوجية 
فى الحياة العامة , 

وفى اعتقادنا أن ما حدث فى العقود الثلاثة التى تلت الحرب العالمية الثانية فيما 
يتعلق بالإصلاحات والتعددية السياسية فى أفريقيا قد أتى بآثار سلبية وضارة : 
ويكاد يكون هناك تمائل وتشابه بين ما حدث فى الخمسينات من القرن العشرين » 
55 يحدث الآن من تحول ديمقراطى فى معظم الدول الأفريقية . حيث تتجه النظم 
التعددية إلى الإصلاح الديمقراطى بينما تتجه نظم الحزب الواحد إلى النظام 
الديكتاتورى , كما أن تجربة الحزب الواحد قد أخفقت فى تحقيق الديمقراطية ذلك لأن 
مناقشة أية إصلاحات ديمقراطية بدون التعددية الحزبية سوف يكون هدفًا محيرا 
ولكى نوضح هذه النقطة يجب أن نراجع الإصلاحات الديمقراطية فى فترة ما بعد 
الحرب الثانية . 
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فقد جاء نظام الحزب الواحد بعد الاستقلال . واستمد جذوره من الحركات 
الوطنية التى زادت زيادة سريعة بعد الحرب العالمية الثانية وقيل أن تئخذ الأحزاب 
السياسية الوطنية بزمام المبادرة فقد زلزلت الأرض من تحت أقدام الممستعمر عن 
طريق الاحتجاجات والإضرابات الشعبية » ويمكن أن تذكر الإضرابات فى غانا 
فى عامى 19171 1918 وفى السودان عام ١1904‏ وفى نيجيريا قى عام 1157 , 
وفى وداكار عامى 1956 1555 ٠‏ وفى نيجانيقا عام /1941 » ؤفى زنزيار فى عام 
17 ع وفى ممباسا فى عام 15154 , وفى أوغندا فى عام 550 + ٠ ١1949‏ وفى غينيا 
عام لامكا . 

ولايهمنا هنا ذكر الأعداد المشاركة فى تلك الإضرابات ولكن يهمنا مدى 
الفاعلية » والانتشار الواسع للحركات العمالية لأن الكفاح العمالى كانت له قاعدة 
شعبية كبيرة . ومن الوجهة السياسية فإن الحركات القومية لم تنشأ من فراغ , 
ويمكن أن نذكر حزب ( 65.8 ) فى غانا » وحزب ( 0.لا:1.8 ) فى تنجانيفا » وهذه 
الأحزاب قد تفاعلت مع مختلف الحركات والمنظمات الاجتماعية ؛ ولكى نفهم 
مضمون هذه الإضرابات والاحتجاجات الوطنية لابد أن نذكر أن الحركات 
التبماسية اللعدكلة فى" الأمؤات السكتاسكة عانت هو أشخينا وكذديا التكلسات 
الاجتماعية الواسعة . 

وقد عملت تلك المنظمات الاجتماعية كمركيات لحركات الإضراب والاحتجاج مثل 
النقايات العمالية . والجمعيات التعاونية الزراعية » والجمعيات الدينية سواء المعلن 
منها أى السرى , والجمعيات الأهلية بسواء تلك التى تمنح القروض أو المخصصة لدفن 
الموتى , أوالخاصة بالنساء أو الشياب ( ٠لا‏ -4لا - ١5448‏ أصدفههاة) . 

هذه المنظمات الاجتماعية هى التى حركت الجماهير فى القضايا المختلفة ومهدت 
الطريق لتأصيل شعبية الحركات السياسية القومية » أى الأحزاب السياسية وكانت 
الزاوية الحاذة أى القاطعة للإصلاح الاستعمارى بمثابة الأسفين الذى يفصل بين تلك 
الحركات السياسية . والمنظمات الاجتماعية » وكان الهدف هى احتواء المنظمات 
الاجتماعية » وقطع علاقاتها بالحركات السياسية ؛ بل أصبحت الحركات السياسية 
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تعيد تشكيل نفسها عن طريق الطبقة المتوسطة التى أصبح هدفها محدودا للفوز فى 
الانتخابات الدورية , أو الحصول على عضوية الأحزاب الحكومية . 

كما تضمنت الإصلاحات الديمقراطية إضفاء الصفة القانونية للمنظمات 
الاجتماعية . مثل النقابات العمالية . والجمعيات التعاونية . وجمعيات الصداقة , 
والجمعيات الدينية والأهلية كما سيقت الإشارة : الأمر الذى كان يتطلب التسجيل 
الرسمى لتلك المنظمات من قبل الحكومة حيث تقضى إجراءات التسجيل هذه من 
تمكين الدولة من الإشراف المالى عليها , والموافقة على لوائح عملها . لكن مسالة 
الإشراف من جانب الحكومة قد أدى إلى إبعاد تلك المنظمات عن العمل السياسى 
أى عدم المشاركة السياسية فى أنشطتها , ومحاولة الدولة إيجاد وظائف لقادتها 
لإشغالهم . واستبدال صيغ المصداقية الشعبية لهؤلاء القادة الذين يمثلون المصداقية 
البيروقراطية أو الإدارية الحكومية . 

كما امتد هذا الإشراف الحكومى من المتظمات الاجتماعية إلى وسائل الإعلام 
وأصبحت الإذاعة احتكار! للدولة وكذلك الأمر قى إصدار الصحف ,ء وأصبح الإصلاح 
الديمقراطى شعارًا سياسيا إذ أنه قد سمح بالتعدد الحزبى من أجل إجراء المنافسة 
الانتخابية فقط دون النظر إلى الأوضاع الاجتماعية أو الإيدولوجية . 

ويمكن القول بأن الإصلاحات الديمقراطية التى حدثت فى الخمسينيات كانت 
منتناقضة . كما كانت آثارها سلبية . كما أن التعددية الحزبية فى أفريقيا قد قدمت 
فى صورتها السياسية دون الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الاجتماعية , ويعبارة أخرى 
أنها ظهرت فى شكلها السياسى لكنها قوضت أو قضت على التعددية الاجتماعية أو 
الايديولوجية : وشكلت حاجرًا بين الحركات السياسية , والمنظمات الاجتماعية , 
وكانت النتيجة تالق الأحزاب السياسية وجمود المنظمات الاجتماعية » وهذا المفهوم 
المتناقض للتعددية الحزبية يجعلنا نعيد النظر فى مفهوم الأحزاب القومية , الأمر الذى 
حول قيادات النقابات العمالية مثلاً إلى سياسيين محترفين . وأصبح هدفهم الرئيسى 
مرهوئًا يكسب المنافسات الانتخابية أو الحصول على مناصب حكومية . 
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وقد ظهر هذا الاتجاه فى صورته النهائية فى شكل نظام الحزب الواحد غداة 
استقلال الدول الأفريقية , لكنه أثناء الفترة الاستعمارية فإن استقلال المنظمات 
الاجتماعية كان مرهوئًا بإشراف الدولة وأصبح نظام الحزب الواحد يضم بعض 
المنظمات الجوهرية 10355-0:93012884605 تحت إشرافه ‏ ومثلما كانت وسائل الإعلام 
مثل الإذاعة والصحافة تحت إشراف الدولة خلال الفترة الاستعمارية فقد أصبحت 
هذه الوسائل الاعلامية ( الإذاعة والصحافة ) تحت إشراف الحزب الواحد أيضنا . 

وكما قلنا فإن الإصلاحات فى ظل النظام الإستعمارى قد أظهرت التعددية فى 
صورتها السياسية فقط , وأن نظام الحزب الواحد قد قضى حتى على المفهوم الضيق 
للتعددية فى صورتها السياسية , ولا يمكن أن ننسى أن نظام الحزب الواحد قد حرم 
أى تعبير عن الاستقلالية قى الحياة العامة بطريقة مطلقة سواء أكان ذلك من خلال 
المنظمات الاجتماعية مثل نقابات العمال , أم الجمعيات التعاونية , أم جمعيات 
الصداقة , أم حرية التعبير فى الصحافة فكلها بنيت على أساس سلطة الإشراقف من 
خلال التشريعات الاستعمارية . 

ودعنا نئخذ مثالاً لذلك فى تتراتيا من صدور المرسوم لعام 1104 الذى خول 
المحاقظ أو الحاكم :90/800 586 الامتياز المطلق لأن يعلن ( أن أى جمعية اجتماعية 
تعتبر غير قانونية إذا كانت فى رأيه معروضة أمام القضاء ء أو أن قيامها يتعارض 
مع السلم والأمان الداخلى ) فقد استخدم الحاكم هذه السلطة فى عام 1101 ليعلن 
أن الجمعيات الآتية - والتى تعتبر فرعا من حزب تانو لالل78 -- هى جمعيات غير 
قانونية دون إبداء الأإسباب » وهذه الجمعيات هى جمعية كورجوى #الاوه/0»! » جمعية 
بانجانى 809301 » وجمعية هندينى 16070671! وجمعية إرنجا 5وداء! : وكانت هذه هفى 
نفس السلطات التى استخدمها رئيس حزب تانو لالا14 لمنع جمعية روفوما للتنمية 
611 11إتإوأء نات 8101/0112 وهى جمعية خاصة مشهود لها مكونة من 


جماعة الفلاحين فى تترانيا المستقلة /ا١‏ : 155٠.‏ اإلاخط5 ) لاأتصنالاصيه© أمودهع5 . 
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كما تم استخدام نفس اللغة أى المصلحة العامة , أى السلم والأمن ‏ منع 
.أى رقض التصديقات أو التسجيل فى للمطبوعات ؛ وأصبح الوزير المختص يقوم 
بإلقاء التتسجيلات المطبوعات لنفس الأسباب السابق ذكرها ٠‏ وكذلك رئيس 
الحفيوية فى حطرة اللمطبوعات حفاطًا غلى المضلحة العابة 21553 +41 
0أطا . 

ويسكن القول آن الإضنلآخنات الديمقراطية فى الفعسيكتات وحتى بعد 
الاستقلال فى أفريقيا بعد ظهور نظام الحزب الواحد لم يستطيعا تقديم أى 
بدائل للمعارضة , كما أن نظام التعدد الحزبى هو الآخر أصبح قاصرً . كما أن 
التجرية التى نشاً فيها نظام الحزب الواحد كانت نتيجة لنظام الإصلاحات 
الإاستعمارية فى الخمسينيات وكلاهما قد تجاهل المفاهيم الاجتماعية » والإيدولوجية 
للمجتمع الأفريقى » وقصرها فقط على المفهوم السياسى 2586614 5601111681 وأصبحت 
التعددية الحزبية تعنى أساسًا فى مفهومها الضيق بالمحترفين السياسيين اههأةااهم 
ده 1551م . 

أما عن الفرضية التى تقول بأن التعددية الحزبية تعنى الديمقراطية وأن نظام 
الحزب الواحد يعنى الدكتاورية فهذا حقيقى : وهناك بعض مطالب المعارضة التعددية 
الحزبية ( ولكن ليست بمفهومها الضيق ) وعلى سبيل المثال فهناك مطالب المعارضة 
فى رواندا بإنهاء احتكار الدول لوسائل الإعلام المسموعة , ولكن هذه الحالات قليلة 
ومتنائرة . لذلك فإن التعددية الحزبية فى مفهومها الضيق ( السياسى فقط ) لاتعنى 
أن تكون تعددية قوية فى مواجهة المعارضة 


مفا مختلفة للديمقراطية بعدعه50هه كه ددمنامععمهك ومالرصد/ا 
2 يمعراطد 


لاحظ كومى أنساة كوى ( 5١‏ :1941 أمكا ك8 أمناكا ) فى بحث له عن 
السياسة فى غانا 6832 م 5ه]أاهم 4ه لإعلارنا5 3 ها أن السلطات البريطانية 
الاستعمارية قد سمحت بتمثيل الأفارقة وإشراكهم فى العمل السياسى فى ساحل 
الدهب ( قى ذلك الوقت ) » وأن هناك طبقتين فى المجتمع الأفريقى وهما طبقة الزعماء 
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وطبقة المثقفين , وهاتان الطبقتان قد لعبتا الدور الأكبر فى الكفاح الوطنى نيابة عن 
جماهير المستعمرات ومن أجلهم ورغم أن الديمقراطية كانت محرمة وممنوعة لكن 
معيار الديمقراطية يحتم علينا أن نفرق بين مختلف الأنماط من المصالح , ويالتالى 
المفاهيم المحتلفة للديمقراطية . 

كما أنه ليس ببعيد كان ثمة إجماع بين المفكرين الأفارقة على أن الديمقراطية لم 
تكن موضوعة على أجندة أفريقيا » وأن هذه النتيجة العامة كانت قد تم التوصل 
إليها من تفسيرات مختلفة ٠‏ فهناك مقولة منتشرة بين أوساط أصحاب الفكر الأفارقة 
( التنمويين ) الذين يرون ثمة تعارض بين النمو الاقتصادى والمشاركة السياسية 
أدهت ) , 11486 ( "1١‏ وهناك نظرية أخرى ترى أن الديمقراطية لايمكن تحقيقها 
فى ظل ظروف التبعية » بينما ترى نظرية ثالثة أن الديمقراطية هى تعبير عن الحقيقة 
المطلقة أو المجرا رة(؟") .قم عطبونا ومه معموزع ) ( تتكتلهةء بععلع ) 

وهناك اختلاف درامى فى مفهوم الديمقراطية فى العصر الحديث ؛ لأن نفس 
الدوائر التى كانت تصف الديمقراطية بالأمس بأتها أفضل التطورات الكمالية هم 
اليوم يصفونها بأنها تطور ضرورى لكن كان هناك إجماع على أن الديمقراطية تعنى 
المصداقية والمسئولية بيد أنه ليس هناك اتفاق بين المفكرين الأفارقة لتحديد المعنى 
الدقيق للديمقراطية . كما أن تفسير الديمقراطية بأتها المصداقية أو المسئولية على 
أساس أنها مكون لحكومة صالحة قد تم صياغتها عن طريق البنك الدولى 4:مالا 
5301 فالمسئولية هنا التى يعنيها البنك أنها ضد تيار الفساد ٠‏ ( وهذا يشير إلى 
فساد المحاسبين والمديرين ) ٠‏ وان الاهتمام الواضح يكون للمديرين الأكفاء وليس 
الذين يحققون أغراضا شخصية ("") ولكن لا البنك الدولى » ولا مهندبسى التكيف 
الهيكلى قد فكروا فى أن القادة الأفارقة أنفسهم ليسوا مسئوليين ققط أمام شعويهم 
عن الأموال التى يتلقونها أو تلك التى ينفقونها . ولكنهم مسئولون أيضًا عن السياسة 
التى يطبقونها على شعويهم 155١: ١١- ١5‏ أصولمداة) . 

وعلى النقيض من تعريف البنك الدولى للديمقراطية على أنها الإدارة الجيدة , 
فهناك تعريف آخر مفاده أن الديمقراطية تعنى التعددية الحزبية وهذا التعريف 
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أقد وجد ارتياهًا فى الفكر الأكاديمى الليبرالى مثل نظريات 6قاكاة 58هده81 ) 1441 
( التى تعتبر رؤية متميزة للتعددية الحزبية!؟'') كما عرفها أيضا أنها المصداقية 
والمسئولية فى حكم المواطنين +8108 ) (0) . 
سبقت الإشارة فى هذا المجال إلى الإصلاحات الدستورية خلال الفترة 
الاستعمارية فى الخمسينيات والتى كانت بمثابة البداية لفترة ما بعد الاستقلال التى 
شهدت قصور) للمنظمات الاجتماعية ومحاولة احتواء الأحزاب السياسية وتحويلها 
إلى أحزاب للدولة فى القارة الأقريقية وذلك لأن الأحزاب السياسية لا يمكن إنشاؤها 
أو تأبيدها بدون وجود قاعدة عريضة من منظمات اجتماعية تستند عليها » وتصبح 
مسئولة فى مواجهتها , وخلق بيئة صالحة لثقافة ديمقراطية والتى لا يمكن تحقيقها 
بدون تعددية وايدولوجية اجتماعية . 
والموضوع الثانى الذى ناقشناه فى هذا الحوار المعاصر والذى لم يتضمن علام 
يجب أن تكون حقوق الإنسان )"١(‏ , لأن القضية الرئيسية تنصب على من له الحق 
الشرعى فى تلك الحقوق فى أفريقيا لأن الإجابة على هذا السؤال سوف تثير الجدل 
حول الشرعية , والمسئولين تاريخيا عنها حيث أن ذلك سوف يشكل مستقبل الكفاح 
الديمقراطى فى أفريقيا . 
وهناك اقتناع واسع النطاق بين الليبراليين الأقارقة بأن الديمقراطية هى قيمة 
عالمية ودااة 0106/581نا للمساواة : وأن كل اهتمامهم هى تطبيق الديمقراطية وحكم 
القانون فى القارة وهذا يذكرنا بمحاولات الليبراليين فى القرن التاسع عشر إدخال 
الحضارة والثقافة إلى القارة السوداء عن طريق البيان المصيرى /ا15أده0 أمء]أمدالا 
كما أنه لا يمكن نقل النظم الديمقراطية من الخارج إلى أفريقيا مثلما حدث فى نقل 
الأحزاب الشيوعية التى جلبت النظام الاشتراكى إلى أقريقيا . وأصبحت مبادئً 
الديمقراطية والاستقلال وحق تقرير المصير تقدم إلى هذه الدول كهدايا أى عمل 
إنسانى من الخارج وليس من المستغرب أن تقوم التجمعات المختلفة من الأفارقة فى 
أمريكا الشمالية بالدعوة إلى التهيئة السياسية لخلق نظام ديمقراطى فى قارتهم 
أفريقيا 18250251 ) , 1١‏ -/ : 1991.0 ( كما أن الديمقراطية لا يمكن تقديمها للقارة 
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على أساس أنها حزمة مساعدات خارجية #وقاء2م 214 موأهء:ه كما أنه لايمكن 
تقديمها عن طريق مهندسين استشاريين . 

لكن الديمقراطية لا بد أن يكون لها وجود اجتماعى وسياسى » وأن تقوم على 
أساس الحرية لتحمى وجودها » وأن تناضل لحمايتها . فى مواجهة إجماع الأفريكا 
نست خارج القارة وملحمة التعدد الحزيى فى الداخل ٠‏ فإن استجايبة معظم المفكرين 
الأفارقة التقدميين جاءت واقعية وتنحصر فى أن الديمقراطية تعنى المسئولية 59) 
ورغم أننا نتفق مع هذه النظرة الواقعية إلا أننا لا نستطيع أن نقيل بمحدوديتها سواء 
فيما يتعلق بأن الحاضن الشرعى للحقوق يتمثل فى الأمة ( المواطنين ) أو بسواء فيما 
يتعاق بأن الديمقراطية هى فقط التعدد الحزبى(") . وهذا ما حاولنا الإجابة عليه فى 


هذة الدراسة ٠.‏ 
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الهوامش 


)١(‏ تمثل هذه المرحلة التى بدأت فيها حركة الاصلاح الديني : والحد من سلطة الكنيسة , والتى أدت إلى 
مرحلة البناء الدولة . 

(؟) يرى استريو (1970 ) /6لإ518 أن الولاء للدولة ليس هى ( القومية كما حدث فى ألمانيا فى عهد أسرة 
الهبسبرج , حينما كانت الدولة متعددة القوميات ومن هنا فقد ينشأ الصراع بين الولاء والقومية . 

(؟) لقد أوضح إنجلز ؛ وكارل ماركس أن الأمم الكبيرة لها تاريخ متقدم وهى تعارض الأمم الصغيرة » 
وأضافوا أنه بدون الطبقة المتوسطة الغتية والفئة المثقفة فلا يمكن للدولة أو الأمة تنهض سياسيًا , 
واقتصاديًا , وثقافيًا »وأن تنمى حياتها . 

(4) أنه من الخطأ كما أصر لينين 6117| لتفسير حق تقرير المصير على أنه أى شىء ٠‏ ولكنه هو حق 
الوجود قى تكوين الدولة (397 ,20 .5.0 ولأديعا ) . 

(ه) 1982 مقتحمم ]أله بومأوال أنمط انالا عاممعم هط لقة , ومموبع , كاملا علرع أه 6ا11 
كتب إيريك وولف آأهلالا 12110 تاريخ الاستغلال الاستعمارى فى العالم الثالث ؛ لكنه ما زال يزعم أن 
العلاقة بين دول الغرب وبسكان المناطق التى استعمرتها لاشك أنها جزء من تاريخ هؤلاء السكان انظر 
الانتقادات فى (607 - 594 : 1987 8830) . 

(1) ولنآخذ على سبيل المثال حدثين على جانب كبير من الأهمية هما التورة الفرنسية ٠‏ وتمرد حركة الماومار 
فى كينيا ذلك لأن وصف وقائع الأحداث فى كليهما يوضح تشابها فى أسلوب تحطيم الممتلكات , 
والشغب والاضطراب وابسع النطاق وكذلك الموت . 
لكننا إذا أخذناها من وجهة نظر أوسع أى من وجهة نظر التاريخ الاجتماعى فسوف يكون ثمة اختلاف 
من حيث أثار كل من الحدثين رغم كونهما يمثلان علامة على الطريق للتطورات التاريخية العالمية كما أن 
هناك بعض الأحداث الغربية أحيانًا والتى ليس لها مفهوم اجتماعى أو تاريخى , ففى حالة الثورة 
الفرنسية ظهر العنف والاضطراب كجزء من التاريخ ٠‏ لكن فى حالة تورة المأوماى فهذا دليل على الوجه 
البدائى والفطرى والفطرى المظلم للحياة القبلية فى المجتمع الأفريقى . 

(0) كتب بولى 11185//| 801 أن تحرير الأقراد من السلطات التقليدية للدولة يتفق مع النظرية الأب 
الفردية 517أل8نالآلاألمأ )0 لإوها1360 التى تمنح الحقوق للأقراد بصفتهم مواطنين . وتترجم 0 
الإنسانية إلى حق حقوق مواطنين ٠‏ ويكون الفرد عضو فى أمة إذا اكتسبت صفة المواطن ومن ثم يصيح له 
حقوق تجاهها . . لكن حقوق ا ع ا ا و 0 


أاد8 ( 1855-56 لامكا ) . 
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00( يشير مكفريسون ( 1973 ) 8/3601167501 إلى أن النظرية الليبرالية التقليدية قد خالفت حقوق 
الفرد فى حيازة الملكية بدون حدود » وسمحت باقتصاد السوق الرأسمالى ويالتالى إلى عدم المساواة . 
كما أنه كان يخشى أن يؤدى ذلك إلى خطر وهى منح الفقراء حسق التصويت 50 مهم5زعط2عالا ) 
(172-173. 

6 بلاحظ على سبيل المثال رد الفعل الذى لاحظه الزعيم الأفريقى سنجور 58761015 للمادة 53 من 
الاتفاق الأوربى لعام 1906٠١‏ التى استبعدت الدول غير الاستعمارية من النص . وقد نيه سنجور زملاءه 
قى البرلمان الفرنسى فى ذلك الوقت إلى أنه يخشى أنهم يجهزون لإعلان الحقوق للرجل الأوريى فقط , 
وهذا بالضيط ما حاولوا قعله انظر . ( 46 : 1989 ) الاأحاة 1١54580‏ 8/0138 0 زه ,آلة ) 

)٠١(‏ يشير شيفجى 1إلاأ]5 إلى تحفظاته لفكرة المواطتة من المحور التاريخى ؛ فهو قد استعبد أولاً 
النساء . ثم العبيد : ثم الأهالى لكنه لم يشر إلى ( غير مواطن ) 46 : 1810 

)1١(‏ هناك ثلاثة تقسيمات لحقوق الإنسان اقترحها الفقيه الفرنسى كارل فاساك /358// /8/8»! وهى 
كما يلى : 
الأولى - وهى الحقوق السياسية والمدنية المتملقة بالتقاليى اللنبرالية . 
الثانية - هى الحقوق الاقتصادية , والاجتماعية , والثقافية المتعلقة بالتقاليد الاشتراكية . 
الثالثة - وهى مجموعة الحقوق التنموية » أى حقوق التطوير ٠‏ وهي المرتبطة بقيام الحركة الوطنية ضد 
الاستعمار يعد الحرب العالمية الثانية . 
لكن البند الأخير المتعلق بالحقوق التنموية الذى وضحته المادة ١4‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
والتى تنص على مايلى أن كل فرد له حق العيش فى نظام اجتماعى داخلى وعالمى هذا المفهوم يمكن 
وصفه بأنه مجرد آمال أى توقعات أكثر من كونه حقا . 
كما أن حق التنمية قد تمت صياغته عن طريق الفقيه السنغالى كيباميوىي /( 8ع؟! , هلا88 عام 
//61 » ثم تبعه إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1147 ورغم ذلك فلم نر أى بشر قد شارك 
فى استخدام هذا الحق ؛ أو استفاد من المادة " فقرة ١‏ والخاصة يحق التنمية » بينما يرى شفجى 
511181 أن حق التنمية يناسب الأيدولوجية التنموية التى استخدمت بصفة رسمية فى الدول الأفريقية بعد 
الاستقلال وذلك لإبعاد الجماهير عن الاشتراك فى العمل السياسى 47 و 9؟ : 1549 أز/اأا5 ). 

» أن ما سمى بالحقوق السلبية تتضمن حق تكوين الجمعيات ؛ وحق الكلام ؛ وحق الحركة أو التحرك‎ )١7( 
. والتحرر من القسوة والعقاب غير العادى‎ 

(؟١)‏ أن ما يسمى بالحقوق الإيجابية تتضمن حق التصويت ؛ وحق تقلد المناصب الوظيقية » وحق المبادرة 
أى المشاركة فى التشريعات . 

. هؤلاء الذين يجمعون الفرد أو المواطن من الجهل والفقر والمرض‎ )١5( 

)1١(‏ فى كلماته لشفجى 511[0[1 أنه من المعروف أن المجتمعات الغربية تعطى الأولوية للحقوق المدنية 
والسياسية ؛ بينما نجد دول المعسكر الشرقى قد أعطت الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ولقد 
كان تقسيم الحقوق هذه جزءًا من الحرب الباردة ٠‏ والدعاية الاستعمارية التى أغقلت حقيقة أساسية : 
وهى أهمية الملكية الخاصة التى تمثل أهمية كبرى للعالم الغريى , والتى تعير جزءًا من الحقوق 
الاقتصادية لاه ١944:‏ : أزلاأط8 ) 
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(11) خلال العامين الأولين من الصراع الدموى لم تتضمن الحرب فى أمريكا مسالة إلفاء تجارة الرقيق » 
ولم يكن لنكوان ( 106019-! ) مستعدًا ليضمن انقصال أى ولاية من الولايات كحق دستورى لإلغاء الرق 
فى سبيل الإبقاء على وحدة وتماسك الاتحاد الأمريكى 493 : 1951 أال8 ) 

)١7(‏ إننى مدين فى هذه الملاحظة مناقشاتى مع رويرت مسيتر /0/61516 500611 من جامعة كاليفورنيا 
فى بسانتا كرون 6102© 58018 

(14) مسالة الأغلبية فى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مشكلة , اكنها ليس لها تاريخ وليس لها صفة 
الديمومة . أو الإستمرارية ويعرف رويت داهل اطة0 اهمع الديمقراطية الحديثة بأنها عملية الحكم 
عن طردق الأقليات المتعددة انظر 

( 119 : 1983 ذذاموكةانا ) عابط لدساط عع مواقا 

(19) والاعتراض الواضح على هذه الجزئية هو وودروولسن 1]501//ا ا/0001501// التى تبنى مسألة حق 
تقرير المصير , والذى يعد بطل تلك الدعوة بعد الحرب العالمية الأولى . لكن ذلك كان من ضرورة ومطالب 
ولزوم السيابسة الخارجية فى ذلك الوقت ٠‏ والذى كان له علاقة طفيفة بحديث الحقوق فى داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها , وعلى مستوى السياسة الخارجية فقد كان تأييد رفع شعار حق الأمم فى 
تقرير مصيرها قد سمح للولايات المتحدة الأمريكية فى نفس الوقت بمعارضة ما يسمى يشرعية 
الإاميراطوريات الاستعمارية السايقة . وجعلها تقف فى صف الاتحاد السوفيتى الذى صرحت قياداته 
بأن حق تقرس المصير فى القرن العشرين يجب أن يمتد من الأمم إلى شعوب المناطق المستعمرة -00 

.65اممعم لهذامها 

(١؟)‏ يدعى شفجى [[لا51 أن المفتاح إلى ثورية إطار حقوق الإنسان تعنى الاعتراف بحق تقرير المصير » 
وحق تنظيم المجتمع ) ( 3 /113016© وأن مبدأ حق تقرير المصير هو حق الشعوب المقهورة أى 
المظلومة . كما أنه يتضمن أيضا حق الانقصال 580655107 10 194 ©11 80 : 0أه! لكن النقطة 
الهامة التى يجب ملاحظتها فى هذا السياق هى أولاً من هى تلك الأمم المقهورة أى المظلومة فى المقهوم 
الأفريقى ؟ ومن جهة أخرى هل تطبيق هذا المفهوم الأوربى الذى كان سائدًا فى القرن التاسع عشر 
ينطبق على كل أمة تحاول تأسيس دولتها ؟ وهل هذ! سوف يعمل على حل المشاكل الأفريقية أم أنه 
سوف يزيدها تعقيدا 0 

(1؟) فى وا قع الأمر فإنه لا توجد أغلبية قومية فى معطم الدول الأفريقية ‏ وهل يكون من المقئع أو ا معقول 
أن تتحدث على الأقلية قى غباب الأغلبية ؟ إذا قلا بد للإانسان فى هذه الحالة دراسة القواعد الجديدة 
للعبة السياسية لفهم معنى التجرية الأفريقية لاتقأناط068// أهه ]501 

(؟؟) يضاف إلى ذلك أنه حتى الأغلبية المقهورة أو المظلومة فهى منقسمة إلى عدة أقليات ثقافية فى شكل 
قبائل 151685 تحتاج لاسترضاء حقوقها الثقافية المكتومة أى المحبوسة قأاولآ واطة00ه]آل ها . 

(5؟) وعلى سبيل المثال فقد حدث احتجاج حين تم استبعاد الملايين من اليمنيين من ( غير المواطنين ) 
والمقيمين فى المملكة العربية السعودية أثناء حرب الخليج . ٠‏ كذاك الوضع فى دولة الكويت . حيث كانت 
هناك عمالة تمثل الأغلبية من ( غير المواطنين ) بدون حقوق , فى مقابل أقلية محتكرة ويتمتعون يكل 
الحقوق بحكم كونهم ( مواطنين ). 

)١8(‏ يلاحظ هنا التتعارض فى حقوق العمالة المضيفة فى أوريا حيث يوجد فى مسودة اتفاقية فشن 
الأوريى أن شمة حقوقًا للسكان العائدين من أصل ألمانى » ٠‏ فى حين تتعارض تلك الحقوق مع حقوق 
طفل ( مولود فى ألماتيا ) لمهاجر تركى مقيم فى ألمانيا ٠‏ 
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(0؟) الابد من الاعتراف هنا بأن هذا الاختلاف , وذاك التياين ليس مجرد حقيقة تاريخية , ولكن الحقيقة أن 
مسألة حدود الدولة مع جيراتها لها علاقة يوضع الاقتصاد السياسى ٠‏ وإن كان طفيفا . 
إلقهة لقد تابع أرين جند رَاير 6002167 11978 كيف أن الديمقراطية قد بدأت يعد الحرب العالمية الثانية , 
وأن علماء الاجتماع فى أمريكا الشمالية قد وضعوا شعار ( الحقاظ على الأمن ) , وذلك لأنهم قد قد 
واجهوا موجة عالمية من الديمقراطية الحقيقية من خلال حركات متعددة ٠‏ والتى تصدت للسيطرة والهيمثة 
الأمريكية فى الدول المستقلة حديقاً 1985 :6600219 . 
(17؟) وعلى سبيل المثال فإن بنين وهريست 16)05! 200 816080 قد انتهوا إلى نتيجة مؤداها أن المشكلة 
ا ملحة فى أقريقيا ليست هى خلق نظام ديمقراطى ٠‏ ولكن يمكن اتباع أبسلوب المهادنة والتليين لنظم 
الحكم فيها (28 0. 5 أوط)6لط عمة دروأموا8 ) 
(4؟) يسخر مكاندواير 1/1681701//18 من القول بأنها ديمقراطية مدارية أى استوائية » وقد تم تقليصها لما 
يسمى مسئولية دون أى مضمون للديمقراطية مثل ( حرية تكوين الجمعيات ٠‏ أى حرية التعبيير ؛ أو 
حماية القضاء أو احترام حقوق الإنسان ) 4 : 1991 #8األنالصةالا ) . 
(9؟) لقد أصر سكلا 5108/7 على معنى التعددية الحزبية على كافة مستوياتها فى ظل نظام الفصل بين 
السلطات ٠؛‏ والتى تعنى التعددية الاقتصادية ‏ كذلك التعددية الاجتماعية .8 - 696 : 1987 5/188 ) 
(0؟) وفيما يتعلق بالمعنى الضيق لمعنى الديمقراطية فى أنها تعنى المصداقية أو المسئولية يوضح سكلار 
الفرق بين الأشكال المتعددة للديمقراطيات وهو يوضحها كما يلى : 
--١‏ الديمقراطيات اللييرالية 061706]86188] |678ذا مثل نظام التعدد الحزيى فى السنغال . 
١‏ - الديمقراطيات الموجهة 0981706786185] 6101080 مثل نظام الحزب الواحد فى كينيا . 
٠١‏ - الديمقراطيات المشاركة 106170618061685 21110108101 مثل نظام الحزب الواحد فى زامبيا . 
؛ - الديمقراطيات الاجتماعية 09006/36185] |50613 مثل ديمقراطية نيريرى فى تترانيا مدعيًا 
أن الفرق الوحيد بين كل هذه الأنماط هو الفرق فى معنى تأكيد المصداقية أو المسئولية :511 ) 
1983:11-16 
(١؟)‏ وهذا الحوار يمكن صياغته إما بمعنى التعددية الحزبية فى شكلها السياسى , والاجتماعى , 
والأبدولوجى وإما أنها تشمل ثلاثة أجيال : الأول - ويشمل الحقوق المدنية , والسياسية » والثانى - 
يتضمن الحقوق الاقتصادية , والاجتماعية . والثالث - يعنى بالحقوق التنموية انظر الهامش رقم 1 
(؟؟) انظر تفسير بيتر أنيانج 6161811/2119! فى أن الديمقراطية تعنى المصداقية أو المسئولية » وانظر 
أيضا العلاقة بين تفسير إينانج وماكنداوير 9لق/ا1ئم 
02طة ذأاوء000 ) ع اللالصق انا 
(7؟) انظر على سبيل المثال التناقض لموقف شفجى [[5]11 فى المطالبة ينظام التعدد الحزبى فى تترانيا 
فهو لا يؤيده ولا يعارضه ولكنه استمر فى التساؤل نظريًا عما إذا كان من الممكن إيجاد قرق بين أن 
يحتكر حزبان أو ثلاثة السلطة : وأن يكون هناك حزب واحد للمعارضضهة أإلااا8 ) 199٠‏ ك ٠١‏ (أى 
أن يكون هناك اتجاه واضع للتعددية الحزبية » أن تكون هناك حرية فى تكوين أحزاب سياسية فى جو 
ديمقراطى انظر . 48 - 38 - 1986 5آطق1ط1 ) 
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الباب الخامس 


الانتخابات فى أفريقيا 


الفصل العاشر 


" الانتخابات فى أفريقيا " 
الظل الباهت للدموقراطية 


تأليف : سعيد أديجومبى 


04 


مقدمة 


بعد مضى عقد تقريبا على حدوث عملية التجديد السياسى فى أفريقيا » يبدو أن 
المشروع الديموقراطى فى معظم دول القارة قد وقع فى مأزق أو لا يزال فى أزمة . إذ 
يبدى أن هناك عملية تدرجية - ولكنها خطيرة - تتجه نحى إعادة تأسيس نظم حكم 
أوتوقراطية وسلطوية فى ثياب ديموقراطية . ففى بعض الحالات عاد طفاة الأمس 
وكذلك الحكام المستبدون العسكريون إلى الظهور اليوم » من خلال إعادة بناء نظم 
ديموقراطية وذلك لإعادة تأسيس أو تأبيد حكمهم ؛ بينما ظهرت فى حالات أخرى 
مجاولات لبناء نظم حكم أوتوقراطية جديدة ( 1994 ه1همه2 : 1997 أطه«سزه80 ) . 
ويشكل واضح ؛ تمثل الانتخابات والعملية الانتخابية الضحايا الأساسيين فى هذا 
الاتجاه نحى التراجع الديموقراطى . فغالبًا ما كانت تنتقد القواعد والهياكل والعمليات 
الانتخابية باعتيارها مناورات طائشة وسياسات خطيرة مدمرة .و لذلك فإن دور 
وجوهر الانتخابات فى المفهوم الديموقراطى - باعتبارها أداة للتعبير عن الإرادة 
الشعبية . وإحداث التغييرات السياسية » وإضفاء الشرعية على نظم الحكم - يصبح 
محدودًا بدرجة كبيرة فى هذا الإطار .و بعبارة أخرى , فإن الاتجاه العام فى ظل 
الوضع الراهن يميل إلى مهاجمة الانتخابات ؛ وينظر إليها ليس كعامل محفز ولكن 
كعنصر قليل القيمة » وكظل باهت للعملية الديموقراطية فى أفريقيا . 
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وفى هذه الورقة البحثية . سوف نختبر خلفية وأبعاد الأزمة الانتخابية فى 
أفريقيا » وذلك فى بسياق عملية التحول الديموقراطى الحالية فى القارة . وسوف 
نسعى أولا- على المستوى النظرى - إلى مناقشة العلاقة الارتباطية بين الانتخابات 
والديموقراطية . وكذلك حدودها وييئتها . ومن ناحية ثانية سوف نسعى إلى رصد ما 
حدث من إخفاقات مرتبطة بالعملية الانتخابية فى أفريقيا ودلالتها بالنسبة للمشروع 
الديموقراطى فى القارة . 


الانتخاباتث والديموقراطية : النظرية والعلاقات البيئية 


تنظر المعالجات والنظريات المتعلقة بالديموقراطية - خاصة فى شكلها الليبرالى 
- إلى الانتخابات باعتبارها متغيرًا أصيّلا يرتبط عضوي بمفهوم الديموقراطية 
والواقع أن المحاولات المبكرة لضبط مفهوم الديموقراطية الليبرالية كانت تسوى 
بينها ويين مفهوم الانتخايات . فوفقًا لجوزيف شومديشر ماع تزاناتاء5 دعومل فإن 
" الديموقراطية تعنى فقط أن تتاح للناس الفرصة لقبول أو رفض الرجال الذين 
يحكمونهم ... " ( 270 : 1947 ,:16م8ناهاء5 ) . ويعبارة أخرى فإن الديموقراطية فى 
مجملها تدور حول إجراء الانتخابات واختيار القادة السياسيين . وفى شكل أكثر 
تطور! فإن الديموقراطية الليبرالية يمكن النظر إليها ' كنظام سياسى يتسم بوجود 
انتخابات دورية وى حرة ٠‏ ينتظم فى إطارها الساسة فى شكل أحزاب تتناقفس من أجل 
تشكيل الحكومة , من خلال منح كافة المواطنين البالغين الحق الفعلى فى التصويت » 
وضمان مجموعة متلازمة من الحقوق السياسية و المدنية '(1988 : عامه:ط0مة5 ) 
وتتمثل الخصائص أو العناصر الأساسية للديموقراطية الليبرالية فى : المشاركة 
السياسية من جانب المواطنين ؛ والتنافس بين الأبنية السياسية وخاصة 
الأحزاب » وضمان مجموعة من الحريات المدنية والسيابسية والتى من ضمنها حرية 
التعبير والتجمع والصحافة . مع تأكيد اكتمال المنافسة والمشاركة السياسية 
( 1993 ,اع501:615 ,1989 راأع5مأنا 300 عدرأنا رلمصم سواه ) 

وهذه الخصائص الثلاث جميعها ترتبط بشكل أو بآخر من الأشكال بالظاهرة 
الانتخابية . 
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وفى نظريته عن الديموقراطية - والتى تعرف بالديموقراطية القطبية 886,ع0مه5 - 
لإداءةلااه يرى رويرت داهل 981 64م58 أن مسألة الانتخابات وثيقة الصلة تمامًا 
بالديموقراطية , كما حدد داهل سيعة معابير يلزم توافرها فى نموذجه الديموقراطى , 
و من ضمنها وجوب اختيار وتغيير المسئولين المنتخبين بشكل سلمى من خلال 
انتخابات عادلة وحرة تجرى بشكل مطرد بحيث تتسم بغياب الإكراه أى محدوديته 
نوركة كدير تخويل النسدون المتستواين المتتديوق بدى السيطزة طن آل الفكد فى 
القرارات الحكومية المتعلقة بالمسائل السياسية ٠‏ وأن يكون لكافة البالغين - من 
الناحية الفعلية - الحق فى التصويت ٠‏ وأن يكون لمعظم البالغين الحق فى التنافس من 
أجل الوصول للمناصب العامة من خلال تلك الانتخابات ٠‏ وأن يتمتع المواطنون 
بالحقوق المدنية والسياسية , وأن يتاح الوصول بسهولة إلى المعلومات غير المحتكرة 
بواسطة الدولة أى جماعة واحدة , وكذلك وجود الحق المؤكد فى تكوين التنظيمات 
السياسية أو الانضمام إليها بما فى ذلك الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ) 
(72:75: 1991 ,أطوط ) 


ويشكل مفاهيمى » تعبر الانتخابات عن السيادة الشعبية . كما تعبر عن " 
العقد الاجتماعى " بين الدولة والشعب , والذى يحدد قواعد السلطة السياسية , 
الشرعية .و التزامات المواطنين . كما أنها بمثابة وسيلة للمساءلة السياسية , 
وأداة تتيح الاتصال والتفاعل بين الحكام والمحكومين . وكما أكد ريتشارد روز 

(1514 ,هوه8 8600818 ) فإن السلطة الأكثر قبولا هى تلك التى يكون لديها - من 
خلال الانتخابات - أفضل الحكام الذين يمكنهم الاقتصاد فى استخدام مواردهم 
المحدودة من أجل الفرض القسرى للإذعان ‏ وإضافة لما سبق تمثل الانتخابات تعبيرً 
عن المطالب الشعبية ٠‏ وقاعدة التجنيد القيادى والتشارك . وهنا يشير ريتشارد 
جوزيف (امءومل 81630 إلى أن التداول السياسى فى النظم الديموقراطية يحدث 
عادة عن طريق الانتخابات ؛ وأن أى نظام سياسى لا يفعل ذلك سوف يضمر ثم 
يعانى السقوط فى نهاية الأمر ( ١1540‏ ,'اط58مل ) ( . ويعبارة أخرى , فإن 
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الانتتخابات ريما تمثل العنصر الأكثر أهمية فى مفهوم وممارسة الديموقراطية 
الليبرالية . 

ولكن إلى أى مدى يمكن للديموقراطية أن تختزل فى أى تتسق مع منطق أو فكرة 
الانتتضابات ؟.و ما هى حدود ذلك ؟ » فى هذا الإطار تقدم نظريات الشرائح 
األاجتماعية 5211121105 1دآء50 المتعلقة بالنخبة و كذلك التحليلات الماركسية وجهات 
نظر بديلة حول العلاقة بين الانتخابات والديموقراطية » كما أنها توضح إلى أى حد 
يمكن للأولى أن تحقق الأخيرة . ووفقًا لنظرية النخبة الخاصة بالديموقراطية » فإن 
تنظيم المجتمع يفترض وجود نوع من الأوليجاركية » وهى أقلية تسيطر على حياة 
وأفعال الآخرين فى المجتمع » ومن ثم فإن الديموقراطية التمثيلية وحدها هى التى 
تمثل الإطار السياسى والقانونى اتبرير حكم الأقلية وإضفاء المشروعية عليه . غير أن 
الانتخايات -على خلاف ما سبق - لا تمثل تعبيرًً عن أى إرادة شعبية , نظرً لأن 
الجماهير نادر ما تحدد مدى الاختيارات المتاحة قبل الانتخابات ٠‏ أى كيفية الوصول 
إلى تلك الاختيارات . وكما لاحظ موسكا 110563 6861800 فإن الممثل لا ينتخب 
بواسطة الناخبين ٠‏ ولكنه نظريًا ينتخب من قيلهم . ه : 1796 ,6:هممخاه8 ) 


وفى نظرته للصلاحية الديموقراطية للانتخابات , يذهب التحليل الماركسى إلى أن 
الانتتخابات تمثل نظامًا للتجسيد السياسى والأيديولوجى لهيمنة و قوة الطبقة 
المسيطرة » وأنها نظام للتفاعل الاجتماعى والثقافى يعاد من خلاله إنتاج 
الأيديولوجيات المسيطرة والممارسات السياسية والمعتقدات . وفى ظل التمييز وعدم 
المساواة الطبقية فإن الحقوق السياسية كشىء مقدس فى إطار الانتخابات تعبر عن 
اختيار محدود أو معدوم أمام الطبقات الخاضعة السيطرة حيث يتراوح اختيار 
المرشحين والبرنامج بين أعضاء الطبقة المسيطرة . وبالتالى يحدث الانفصال بين التصويت 
والاختيار وكذلك بين الحق وممارسة السلطة السياسية ١196(‏ عله 12:06 ©) وفقى 
الإطار الماركسى يقول أنطونيى جرامشى (6:28056 5أ100ه8" إنه لمن الضرورى 
التمتع بنوع من السمو الأيديولوجى على الانفعالات والأهواء فى يوم الاختيار . وذلك 
لكى تفوز بالأغلبية التى سوف تتولى الحكم لمدة أربع أى خمس ستوات ؛ على الرغم 
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من حقيقة أن الجماهير فى العملية الانتخابية سوف تنفصل عن تعبيرها القانونى 


بمجرد زوال هذه الانفعالات ...( ١١58-49‏ :19695 ,أعقصهة) . 


وفى حقيقة الأمر ؛ فإن الانتخابات وفقًا للنموذج الماركسى تضمن القليل من 
الأمل فى المساطة السيابسية » وسرعة الاستجابة والديموقراطية . والواقع أن مفهوم 
الديموقراطية وفقًا للتحليل الماركسى والتصورات الشعبية يعد مناقضا لمفهومها 
الليبرالى . 

وعلى الرغم من القيود المتعلقة بالانتخابات فى إطار النظرية الماركسية ٠‏ فإن 
النظرية قد اعتبرت الانتخابات بمثابة خطوة إيجابية » وإن كانت غير كافية على طريق 
الصراع من أجل الديموقراطية الشعبية , وفى كتاب المسألة اليهودية الصادر عام 
44 1.: أكد كارل ماركس أن مؤسسات و مزايا الديموقراطية الليبرالية - والتى 
تتضمن الانتخابات الدورية » وضمان الحقوق المدنية والسياسية ؛ وتوسيع الحق فى 
التصويت ٠‏ والمؤسسات التمثيلية » وتقييد سلطة الدولة - يجب أن تؤخذ بجدية » حيث 
أنها تمثل عملية التحرر السياسى الضرورية لتحقيق التحرر الإنسانى . كما يؤكد 
كارل ماركس أن هذه العمليات والمؤوسسات تمثل قفزة تقدمية كبيرة . كما تعد أفضل شكل 
ممكن للتحرر فى إطار النظام الاجتماعى الرأسمالى ( ١91/0‏ : : كانهالا 501160 دالا ) ؛ 
و رغم تاكيده على أن الانتخابات لا تمثل الديموقراطية بشكل تقريبى ٠‏ وأنها تتيح 
فرصا محدودة للاختيار أمام غالبية الشعب ؛ فإن ماركس يؤكد فى الوقت ذاته على 
أهمية الانتخابات وعلى أنها أحد عناصر الديموقراطية الليبرالية التى لا يجب 
احتقارها وإنما ينبغى التعامل معها بجدية وهى ما أكده المفكرون الماركسيون أيضا , 
فوفقًا لريتشارد بسانديبروك »اهده:5800 81658:4, فإن الانتخابات والصراع من أجل 
الديموقراطية الليبرالية تعتبر أمورا هامة لأنها تسمح للطبقات المضطهدة بطرح قضية 
الأيديولوجيات البديلة على جدول الأعمال ؛ وهى ما يمثل مرحلة هامة فى إطار المسعى 
الاشتراكى لتوسيع نطاق السيطرة الديموقراطية لكى تشمل المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية .كما هو الحال بالنسبة للمجالات السياسية ( 114 -0هة5 فعقدها8 ) 
,ه80 إن الأسئلة التى يمكن أن تطرح فى هذا الصدد هى ما هو المعيار الذى يحدد 
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مدلول الانتخابات؟ , وتحت أى ظرف يمكن للانتخابات أن تكون ذات مغزى؟ . ويعيارة 
أخرى . ما هى الميكانيزمات المكونة والضابطة والقواعد الضرورية لدعم 
المنافسة الانتخابية الصحية والحرة؟: وتحت أى شروط بيئّية يمكن للانتخابات أن تنمو 
وتزدهر؟ ٠‏ هذا وتمثل تلك الظروف ما يمكن أن نصفه بأيكولوجية الانتخايات . 

وتتعلق الميكانيزمات المكونة والضابطة للانتخابات والقواعد الحاكمة لها بالهياكل 
والعمليات الانتخابية » حيث تتضمن الأولى : إقامة هيئّة انتخابية تنافسية 
ومستقلة تسَيدًا وغين فتهيزة :و ذلك لأذارة الملية الانكخابية «فضلا عن الصتحافة 
القوية والقوات البوليسية غير المتحيزة . بينما تشتمل.الثانية على القواعد 
والإجراءات والأنشطة المتعلقة بإجراء الانتخابات ومن أهمها القوانين الانتخابية , 
تنظيم الأحزاب السياسية ٠‏ تسجيل الناخبين ٠‏ تحديد المرشحين بالنسبة 
للدوائر الانتخابية . عملية الاقتراع » فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات 
١5918(‏ ,أطمتسرزعلظ 159404 ,23011آل ) » ويضيف ماكينزى 1/136168216 سيق ما 
يطلق عليه " قواعد اللعبة  '‏ والتى تتمثل فى ضرورة تواقر القبول العام داخل 
المجتمع السياسى بقواعد اللعبة المحددة التى تقيد أى تضبط الصرا ع من أجل 
السلطة . وتدعم المنافسة الانتخابية الصحية ( ١9/86‏ ,وأتمعاءدال1) . 

إن الشروط البيئية التى تؤدى إلى وتدعم الانتخابات ذات المضمون تتمثل فيما 
يمكن أن يوصف بالمتغيرات السابقة على الانتخابات ٠‏ التى تغطى المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسيابسية » والتى تتضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية 
بشكل نسبى للشعب . والواقع أن غياب هذه الرفاهية النسبية يؤدى إلى ما يسميه 
آلان رونجيى غأناودهظ 0داة" بالتصويت العميل أو التابع" 6أه/ا 156الأاده61: الذى 
يكون الناخبون فى ظله فى موقف يشعرون فيه بالعجز وهو ما يدفعهم بشكل أساسى 
إلى التخلص من أصواتهم بالبيع من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية من 
مرشحيهم ء و بعبارة أخرى تتحول الأصوات و الانتخابات إلى سلع أى بضائع . 
وبالتأكيد فإن الانتخابات ان تعنى الكثير فى ظل ظروف الفقر التعجيزى والحاجة 
واليأس . ( ١941/‏ أمقل هقانا ١55:‏ يعكلة: 15955 رأمطصد زعم ) 
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أيضنًا , فإن الإطار السياسى للانتخابات يجب ألا يكون بالشكل الذى يضفى 
الغموض على جوهر العملية الانتخابية » إن يجب آلا تتحول الانتخابات إلى جواز 
مرور لطغيان الأغلبية » فحيثما يكون هناك طفيان للأغلبية فلا يمكن أن تكون هناك 
ديموقراطية وفقًا لما أكده سميث همبستون (16" 1١995‏ مممأومميعل! طاتم58 ) , 
وفى.حقيقة الأمر فإئة عنها مؤكد الإطان السياسى الديموقراطيةطى حكم الأطبيةة, 
فإنه يجب أن يضمن أيضا حقوق الأقلية والعملية القانونية والمساواة أمام القانون 
والشفافية والمساطة » قضلا عن فرض القيود على بسلطة الدولة مع التاكيد على روح 
التسامح والحلول الوسط ( ١9595‏ , تعطءمامعالع :19551 ,06م أومصرول ) 


الديموقراطية فى أفريقيا : لمحة تاريخية 


تعتبر الانتخابات فى أفريقيا بدعة إستعمارية » وذلك قياسًا إلى أصولها 
التاريخية . حيث ظهرت الانتخابات كجزء من عملية التحول المؤوسسى فى البنية 
الفوقية للديموقراطية الليبرالية ((0200,1995:76ال, وعلى الرغم من أن النظم 
السياسية السابقة على الاستعمار فى أفريقيا كانت لديها بعض الصور للميادئّ 
والممارسات الديموقراطية الراسخة لديها , إلا أن مفهوم التصويت وفكرة الأغلبية 
والأقلية السياسية لم تكن جزء!! من التقاليد السياسية الأفريقية . 

21555 نروطلة ؛ 15515 رعدنوأمرزل8 لمد ولأسطمعاززيا8 ) 


أيضا كان هناك تأكيد على قيم الحوار والتوافق والجماعية السياسية فى مقايل 
الفردية والانقسام وفكرة الأغلبية فى النظام السياسى الرأسمالى الغريى . وعلى 
ضوء ذلك يمكن القول بأن التاريخ الانتخابى فى أفريقيا يمثل إحدى الظواهر المرتبطة 
نبداية القرئ المقترين م وطن مسيل الثال : انكل الميدا الانتامن ف تيتجيريا عام 
7 مع صلور دستور كليفورد 051]]041007© 1110010©: ومن ناحية ثانية فقد 
اتسمت عملية التحرر السياسى من الاستعمار منذ عام 049١‏ باتساع امتيازات 
ومجالات المؤفسسات التمثيلية .و هنا يؤكد ديملس كوهين 675طه© 5ناتمءم؛ أن 
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إدخال الانتخايات قد استخدم بشكل عام فى الواقع لتحديد - أو على الأقل لإضفاء 
الشرعية على - شكل وحالة واتجاه عملية التحرر من الاستعمار ( 7/ : ,98لمع ) , 
ويينما ظهرت أصول دراسة الانتخابات لو560890 فى ظل الحكم 
الإستعمارى » فإن الاستعمار قد قدم ثلاث مفارقات ترتبط بالسياسات والسلوكيات 
الانتتخابية فيما بعد المرحلة الاستعمارية . ألا - يوجد نوع من التناقض بين 
الاستعمار فى طبيعته وخصائصه ٠‏ وبين منطق وفلسفة الانتخابات والديموقراطية 
التى تتناقض مع السلطوية والهيمنة »ى من ثم فإن الإشراف على العملية الانتخابية 
يؤدى إلى موقف شديد التعقيد . خاصة إذا كان النظام الاستعمارى نفسه مهتمًا 
ومنخرطًا بشكل عميق فى سياسات انتقال القوة » حيث يصبح نطاق النزاهة ومن ثم 
الحرية والعدالة التى تميز العملية الانتخابية الاستعمارية محلا للتساؤل . ثانيًا - على 
الرغم من أن مشروع التحرر من الاستعمار كان يسير فى طريقه ابستناد) إلى المبادئ 
الديموقراطية والمثاليات المرتبطة بالحكم الذاتى والعدالة الاجتماعية , إلا أن ظهور 
نخبة سياسية تلقت تعليمها وشاركت فى أنشطة اجتماعية عديدة ‏ فى ظل نظام 
شديد المركزية والسلطوية » قد ترك آثاره اللاحقة على سلوكهم السياسى فى مرحلة 
ما بعد الإستعمار ( ١941‏ ,68820 ) ثالًا - إن الطابع الثابت للحكم الاستعمارى 
و الذى ساد خلال العهد الاستعمارى قد أسهم بدرجة كبيرة فى تحديد هدف ونطاق 
المنافسة الانتخابية . ولكن ما هى آثار الماضى على السياسات الانتخابية فى أفريقيا 
ما بعد الاستعمار؟ . فى الواقع تعود جذور سياسات عدم المشاركة وضيق نطاق 
التنافس الانتخابى فى مرحلة ما بعد الإستعمار فى أقريقيا إلى الماضى 
الاستعمارى » حيث ترتكز سياسات مرحلة ما بعد الاستعمار على أساس منطق 
الأبوية الجديدة 13117 الذى يتم فى إطاره توزيع مناصب الدولة 
وعوائدها على أساس أن الدولة تعمل كركيزة للتراكم الرأسمالى والسيطزة 
الاجتماعية ( ه4١‏ - 156 : /1191 زأطاهم)بازه84 ) , وهنا فإن المرء - وفقًا لتعبير 
ماكس فيبر :6056لا «103- لا يعيش من أجل السياسة وإنما يعيش عليها ( ١995‏ 
1115 ) » وفى هذا الإطار فإن الانتخابات فى أفضل الأحوال.يمكن أن تكون مقيدة » 
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وفى أسوئها فهى تدعم نظام الحزب الواحد والنظم العسكرية وما يسميه روين ليكهام 
بالاشتراكية العسكرية «ؤذالواءه5 ده63:15: وهى ما يقلل من قيمة وأهمية نتائج 
الانتخابات ويحط من قدر العملية الانتخابية على وجه الخصوص . ويشكل عام فإن 
القادة الأفارقة لا يتحمسون للانتخابات كما يحتقرون الانتخابات المفتوحة والتنافسية 
التى يمكن أن تهدد أساس قوتهم وسلطتهم . ويعلق ميلتون أويوتى - الرئيس 
الأوغندى الأسبق - على هذا الأمر قائّلا ' إن الانتخابات تعد أسلويًا للسيطرة على 
الناس , أكثر منها أنوات يمكن للناس من خلالها أن يسيطروا عليه ... ( 43 - 86 : 
157 مهطه©) ءى فى ذات الاتجاه يزعم محمد موموة همه نفع صصمهدهال] - 
الرئيس السيراليونى السابق - أن الانتخابات التناقسية القائمة على أساس 
التعدد الحزيى غالبًا ما تؤدى إلى الفوضى ,وهو ما يبرر الأخذ بنظام الحزب 
الواحد باعتباره " الإكسير" الضرورى فى مواجهة الصراعات الاثنية والحزبية, 
ودعم التماسك الوطنى ( 555 -1595 ء بلإاأع8 قمة معلصيام)! ) . 

إن طبيعة الانتخابات فى مرحلة ما بعد الاستعمار فى أفريقيا , تميل نحو 
النموذج غير التنافسى الخاضع لتنظيم الدولة . ففى دول مثل توجى ويتين وسيراليون 
وكينيا و زامبيا ى أنجولا والسودان يوجد فى الواقع نظام الحزب الواحد » حيث 
تجرى الانتخابات لإضفاء الشرعية على النظم السياسية . وفى دول مثل جامبيا 
ويتسوانا وموريتانيا وزيمبابوى والسنفال بعد 11171 لا يزال نظام الحزب الواحد 
قائمًا فى الحقيقة برغم الانتخابات القائمة على أساس التعدد الحزبى التى يتم 
إجراؤها دوريًا . والتى لا ينتج عنها تغيير يذكر فيما يتعلق بالقيادة والإدارة والنظام . 
ويصف هيو هيرمت 118266 لإنالآ ذلك النوع من الانتخابات بالانتخابات التعددية 
القسرية دهنأعهاع علاأء:0206 15]6اق:ناط: باستثناء موريشيوس فقط التى يوجد فيها 
تداول للأحزاب فى الحكم من خلال الانتخابات . 

ويشكل نسبى ٠‏ فإن الانتخابات المفتوحة والتنافسية القائمة على أساس التعدد 
الحزبى ؛ عادة ما يتم إجراؤها فى أفريقيا قى أغلب الأحيان خلال قترة الانسحاب 
العسكرى من الحياة السياسية . كما حدث فى الحالة النيجيرية عام 1914 » وفى 
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حالة غانا 1519 و 191/5 وأوغندا 1980. وغاليًا ما يسبق الانتخابات عملية هندبسة 
سياسية ودبستورية تستهدف بناء المؤسسات والهياكل الضرورية اللازمة لإقامة الحكم 
الديموقراطى . 

وهناك نوعان من العوائق التى تواجه مثل هذه الانتخابات , أولهما - أن النظم 
العسكرية شأتها شأن النظم الاستعمارية لا تعد وسيطًا أو فاعلا أجتماعيًا محايدًا 
فى إطار عملية انسحابها من السلطة . ولذلك يتم انتهاك القواعد كما تقمع القوى 
السياسية خلال العمليات الانتخابية ى السياسية . وفى هذا الإطار عادة ما كان 
الجنرال إبراهيم بابا نجيدا يعلق أثناء الانتقال الملتوى لنظامه نحو برنامج الحكم 
المدنى قائّلا ' بينما لا يمكننا أن نعرف هؤلاء الذين سوف يخلفوننا فى الحكم , فإننا 
نعلم - على وجه التحديد - هؤلاء الذين لن يخلفونا ... " ( 1956 ؛ ,أطمصسنزو0ة) , 
وهوما يعنى أن العسكريين غالبا ما يتدخلون بشكل مفرط فى العملية 
الانتتخابية لتحديد نتائج الانتخابات ؛ أما ثانيهما - فيتمثل فى أن النظم التى 
على العسكريين وفقًا لما يراه بايى أديكاناى ©لإ806185 ملاة8, غاليًا ما تكون أكثر 
انجذابًا وقابلية للسمات البريتورية الخاصة بالعسكريين , فالقادة المدنيون 
المنتخبون . والذين تمثوا التقاليد العسكرية غالبًا ما يتصرفون مثل المديرين 
العسكريين » حيث يقمعون الشعب ويبددون الموارد العامة ويتلاعبون بالانتخابات » 
وقد تجسد كل ذلك تمامًا فى التجرية النيجيرية خلال الفترة من 1914 إلى 1191 
( م94١‏ ؛ ه#عطلاهمط! ممع هاماوع ؛ 1544 ,مممسطاه0 : ١551/‏ ؛ أطصسب علق ) . 

إن ثقافة الانتخابات الملطفة 5198611008 ©8126889 , قد نمت بشكل أساسى فى 
أفريقيا ليس بسبب الافتقار إلى وجود مجتمع مدنى نشط كما تذهب معظم التحليلات 
على نحو خاطئ ؛ وإنما -على الأصح - يرجع السبب غالبًا إلى الإطار أى البيئة 
السياسية الدولية » فسياسات الحرب الباردة لم تؤكد على مسالة الانتخابات الحقيقية 
والديموقراطية الأصيلة » وإنما كانت تعطى الأولوية للبحث عن الحلفاء السياسيين فى 
إطار صراع القوة الأيديولوجية . ولذلك كان الطغاة الأفارقة يتلقون الدعم من قبل 
الشرق والغرب على السواء . كما كانوا يقمعون الثورات السياسية من أجل 
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الانتخابات التعددية بقسوة تدعمها القوتان العظميان بشكل فعال . ويعبارة أخرى , 
فانه مغن الصحيح اقتراض أن الأقارقة لم يتطلعوا إلى الديموقراطية نظرا لوجود 
دول غير ديموقراطية تفتقر إلى الصراعات الديموقراطية المشتعلة ( 1997 ؛ 05مما : 
5 8566 ) ولكن الأصح أن الأفارقة قد حرموا من الديموقراطية بسبب العوامل 
الداخلية و الدولية مجتمعة . ء: 


الانتخابات متعددة الأحزاب والتجديد السياسى فى أفريقيا 


. اتسمت الفترة الممتدة منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات فى أفريقيا 
بوجود اتجاه عام نحو السياسات التعددية والمنافسة الانتخابية القائمة على أساس 
التعددية الحزبية .كما كانت الانتخابات والتعددية الحزبية والمجتمع المدنى 
والديموقراطية هى التعبيرات الشائعة خلال تلك الفترة . كما اضطر ما لا يقل عن 
نظامًا سلطويًا إلى تحرير ميدان التنافس السياسى وذلك خلال الفترة من 1140 إلى 
0١‏ , بينما أجريت الانتخابات التعددية فى 4 دول . ويحلول عام 191917 كانت 
حوالى ثلاثة أرباع الدول الأفريقية خاضعة للحكم الديموقراطى وفقًا لمنطق الانتخابات 
الدورية . وإن كان معظمها مشكوكا فى مضمونه أ محتواه . 

) رهالهلالا عل صقلا لمح ممتقلهء8 :/3551١ا‏ ,ألمصنازءل ) 

وهنا عاملان يفسران المشهد السياسى المتغير فى أفريقيا . الأول - أنه فى ظل . 
تناقص الثروات الاقتصادية والفقر الحاد الذى يعانيه الناس ؛ بدا واضحا أن الحكم 
السلطوى قد فقد مصدر قوته الاجتماعية وشرعيته السياسية , ومن ثم كانت 
الانتخابات التعددية والسياسات الديموقراطية هى الاختيار السياسى البديل . والثانى - » 
أن التغير فى الاقتصاد السياسى العالمى قد اتحد مع العامل الأول بشكل أدى إلى 
الاختلاف فى اختيار النظام السياسى فى أفريقيا . حيث أدت هيمنة الأيديولوجية 
الرأسمالية الليبرالية إلى تدويل القضايا الخاصة بإصلاحات السوق والديموقراطية 
الليبرالية . كما أصبح موضوع الديموقراطية الليبرالية مسالة أساسية فى إطار 
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التعاون التنموى الثنائى متعدد الأطراف بين أفريقيا والعالم الغربى . حيث بدأت 
الكيانات والمؤسسات متعددة الأطراف مثل “الكومنولث وال 0862, والاتحاد 
الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والأمم المتحدة " فى دعم قضية حقوق 
الإنسان وحكم القانون والديموقراطية باعتبارها من المسائل ذات الاهتمام فى إطار 
دعمهم لأفريقيا . أيضًا » فقد جعلت الدول المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة 
وكندا ويريطانيا وفرنسا القضايا الديموقراطية بمثابة شروط مسبقة لاستمرار تدفق 
المعونات والمساعدات الاقتصادية . وعلى سبيل المثال فإن السماح بإجراء الانتخايات 
التعددية فى كينيا قد تأثر بهذا التطور وذلك عندما قرر الماندون الغرييون عام ١15١‏ 
تجميد "5١‏ مليون دولار ' من حوالى بليون دولار” من المساعدات المالية العاجلة 
للدولة , وهو ما جعل الرئيس الكينى دانيال آراب موى يوافق متذمرً على التغييرات 
الدستورية والسماح بإجراء الانتخابات التعددية فى ديسمبر ”155 (15102 علإ8© ) 
وفى غانا كانت موافقة روإلنجز على عودة البلاد إلى الحكم الدستورى - فى 
الغالب - من أجل مغازلة مجتمع المانحين والاحتفاظ بعلاقات ودية معهم ٠‏ ولذلك أعلن 
رولنجز عن البرتامج الانتقالى فى ٠١‏ مايى 1991١‏ » أى قبل أريعة أيام فقط من انعقاد 
مؤتمر المانحين الحاسم خلال الفترة من ١5‏ إلى ١١‏ مايى 159١‏ .(2 11104 ,6نإ02 ) 
هذا ويختلف نموذج ومسار العملية الديموقراطية فيما بين الدول الأفريقية ‏ 
سواء من حيث طبيعتها أى مداها أى من حيث نتائج الانتخايات » وعلى الجانب الأكبر 
فإن طريق أو أسلوب التفاوض حول الانتقال السياسى قد ترك أثره على العمليات 
الانتخابية . وهنا يمكن تحديد المعالم الأساسية لأربعة نماذج رئيسية : الأول - أن 
هناك دولا تتسم بوجود مجتمع مدنى عالى الصوت ومنظم إلى حد ما ٠‏ بشكل يمكنه 
من أخذ زمام المبادرة فى القيام بالإصلاحات السياسية وخوض معركة عنيفة مع 
الدولة لتحجيم وصايتها أثناء المرحلة الانتقالية . وفى هذا الإطار يؤكد الفاعلون 
السياسيون الجدد على المراجعة الدقيقة للقوانين الانتخابية بشكل يسمح بوجود 
منافسة انتخابية حرة وعادلة » وكذلك إعداد البنية الأساسية المؤسسية للانتخابات »: 
مع التاكيد على حياد الهيئة الانتخابية والسلطة القضائية و كذلك الصحافة والبوليس 
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وعدم انصياعها للنظام الحاكم . والواقع أنه فى بعض الحالات يكون هناك نوع من 
التغاطف والتاييد الضمك نين قوى العارضة ويعض هذة المؤمتسات ٠»‏ وف ما يمكن 
المعارضة من تجريد هذه النظم المستبدة من السلطة من خلال الانتخابات و مثال 
ذلك ما حدث فى بنين وى زامبيا ومالاوى والكونغوو جزر الرأس الأخضر. 

أما النموذج الثانى » فيضم شريحة من الدول التى يئخذ فيها المجتمع المدنى 
زمام المبادرة فى القيام بالإصلاحات السياسية , ثم ينتقل الزمام قسرا إلى النظم 
الحاكمة . وهنا تكون النتيجة هى استمرارية وجود القوانين الانتخابية البغيضة , إما 
لعدم المساس بها أى لعدم تغيرها بشكل جوهرى » بينما تظل سيطرة الأبوية للنظام 
على العملية الانتخابية هى الوضع السائد . وفى ظل هذه الأوضاع فإن الانتخابات 
قد لا تعقد ساسا , أى أنها قد تعقد بحيث تسفر عن نفس النتائج السابقة فى تلك 
الدول » هذا وتعد توجو وكينيا وزائير " جمهورية الكونغى الديموقراطية حاليًا " أمظة 
لهذا النمط من الدول . 

وبالنسبة للنموذج الثالث - ففى إطاره تأخذ الدولة بزمام المبادرة فى القيام 
بالإصلاحات السياسية والتى تتولى الدولة فى إطارها إدارة العملية الديموقراطية : 
كما تدعم نمط الديموقراطية الموجهة وتنظيم والسيطرة على العملية الانتخابية لكى 
تفرض مصالحها وإرادتها عليها » بحيث لا تسفر الانتخابات إلا عن القليل من النتائج 
ذات المغزى » وينطبق ذلك على حالات نيجيريا وساحل العاج وجامبيا والكاميرون 
والجزائر . وهنا فإن حالتى الجزائر ونيجيريا تمثلان النماذج الكلاسيكية لهذا النمط . 
حيث ألغيت فيهما نتائج الانتخابات فى عامى 14197 وى 1151 على الترتيب , كما 
أشار إليهما تيامبى زيليزا ( ”195 ,28هاء2 ]طم هية1) . باعتيارها نظمًا مستبدة 
شأنهما شأن النظم العسكرية . هذا وقد بلغت التجرية النيجيرية درجة من القسوة , 
جعلت منها موضعا للكثير من التحليل . 

غ5 العناميا :155 العطممدت ؛ /41551 /951 ١‏ ,تامجمال : ١951/6‏ رأطدسزعمم ) 


) 6 ,القطونهلا لصح عتطياحرمطا 
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وآخيرًً يأتى النموذج الرابع ليعبر عن التحولات السياسية التى تلغى من خلال 
الصراعات السياسية وى الحروب الأهلية العنيفة . كما هى الحال بالنسبة لليبيريا 
وروائدا و بوروندى والسودان و الصومال . هذا وقد عقدت الانتخابات أخيرا فى 
ليبيريا بعد عقد تقريبًا من الحرب الأهلية , وذلك تحت إشراف الجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 0/85ا5©60 ورقابة آليتها العسكرية المعروفة 
بالايكوموج 5601106 وى ذلك فى يوليى /1191, حيث فاز تشارلز تايلور بالانتخابات 
الرئاسية. 

مما سبق يتضح غموض المشنروع الديموقراطى فى أفريقيا ى عدم استقراره , 
وهو ما ينطبق أيضًا على الانتخابات والعملية الانتخابية . وذلك برغم التوقعات 
السائدة داخل وخارج أفريقيا , والتى تأمل أن تكون الانتخابات التعددية والعملية 
الانتخابية بشيرًا بحلول عهد التجديد السياسى والديموقراطية والحكم الجيد . ولكن 
ما هى التطورات الحديئة فى هذا الخصوص؟ , وما هى الصورة التى سوف يكون 
عليها مستقبل الانتخابات والديموقراطية فى أفريقيا؟ . هذا ما سوف نناقشه الآن . 
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انتخابات بدون اختيار : أزمة الانتخابات والديموقراطية في أفريقيا 


على الرغم من أن التعددية الحزبية والانتخابات قد أصبحت - بسريعا - بمثابة 
القاعدة أو المبدأ العام فى أقريقيا , فإنه من الضرورى التمييز بين أشكال ومضامين 
الظاهرة . قفى معظم الدول الأفريقية تشير التطورات الأخيرة إلى أن الانتخابات تبدو 
مجرد مناورة مناسبة من جانب النظم الحاكمة , نظرا لما تنطوى عليه من مضامين 
اقتصادية تتمثل فى تدققات المعونات الخارجية والمساعدات الاقتصادية » ويرجع ذلك 
- جزئيًا - أيضًا إلى دورها فى دعم وتحسين الصورة السياسية للنظم الحاكمة فى 
الميدان الدولى » وحتى بالنسبة للنظم التى تقلدت السلطة من خلال الانتخابات 
الشعبية مثل زامبيا » فإنها ارتدت بعد ذلك إلى الحكم الأوتوقراطى من خلال إجراء 
انتخابات مصطنعة . وبالتالى يتمثل الوضع السائد قى اتجاه معظم الحكام إلى 
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تنظيم انقلاب انتخابى 0,8186 مناه |1هةمها8؛ يضمنون من خلاله اختيارهم » وذلك 
تحت اسم عملية انتخابية شعبية . هذا وتتضمن التكتيكات المتبعة » قمع أحزاب 
المعارضة وإجبارها على الانصياع , والإقساد السرى للعملية الانتخابية أى الترتيبات: 
الانتخابية . وهى ما يؤدى إلى ما وصفه صمويل هينتينجتون بالانتخابات الميكافيللية 
الليبرالية همناءهاع هدنااةاةنط112 اهعطناء والواقع أن تجارب دول مثل النيجر , 
جامبيا , غانا » الكاميرون ٠‏ زيمبابوى ٠‏ توجى . كينيا » زامبيا » ساحل العاج , 
الفتتفال ع اوغندا : ليست جمعيدة عن ذلك : قفى زيفيانوى كان من الصعب تقل 
سيكولوجية الصراعات التحررية إلى مسالة الوعى الديموقراطى ٠‏ فأحزاب المعارضة 
لا تزال ضعيفة جد و قليلة الأهمية , بينمًا لا يزال الرئيس رويرت موجابى وحزيه 
المسمى بالزانى 28800-58#, قابعًا فى السلطة منذ ٠ 198٠.‏ وفى زامبيا تحول الرئيس 
باتريك تشيلويا إلى طاغية صغير وذلك بالتلاعب فى القوانين الانتخابية لتأبيد حكمه , 
ففى عام 19١‏ تم تعديل الدستور بشكل مفرط بحيث بدا وكأنه موجه عن عمد ضد 
كينيث كاوندا ٠‏ حيث نص الدستور على عدم مشاركة من هى من أصل غير زامبى فى 
الانتخابات الرئاسية » حيث يجب أن يكون كل من والدى المرشح للرئاسة من أصول 
زامبية » فى حين أن هناك ادعاء بأن والدى كاوندا ينتميان إلى أصول مالاوية . 
ويضاف إلى ذلك أن الورقة البيضاء التى أصدرتها الحكومة والتى تتعلق بالمسائل 
الانتخابية قد أكدت أيضًا على عدم أهلية الشخص الذى انتخب مرتين للترشيح مرة 
أخرى 3١(‏ :1991 ©:وطلاههه1 ) . ومن الواضح أن هذا الإجراء كان موجهًا 
أيضا ضد كاوندا . إنه لأمر مساوى حقًا أن يصبح شخص مثل كاوندا - الذى قاد 
زامبيا خلال صراعات الاستقلال الوعرة - موضومًا للابتزاز السياسى والإذلال من 
جانب سياسى مثل تشيلويا ٠‏ الذى ضمن من خلال هذا النمط من التكتيكات غير 
السوية والمريبة إعادة انتخايه عام 19957. 

وهناك بعض التجارب الانتخابية الأكثر ضعفا . والتى تعبر عن نفسها فى دول 
مثل جامبيا والنيجر وغانا » التى سوف نتناولها بشىء من التفصيل . ففى هذه الدول 
الثلاث »كان نموذج التحول السياسى هو نموذج " التحول من النمط العسكرى إلى 
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النمط السياسي اقعذاناه5 60ه:نا1 مهالا ,)الذى يتجه فى إطاره القادة 
العسكريون إلى ' مدينة أنفسهم " فى السلطة من خلال إجراء انتخابات وطنية 
(19/5,: علامهاء0ه ) كما أن هؤلاء القادة العسكريين أمثال رولنجز فى غانا ويحى 
جامع قى جامبيا و إبراهيم ميناسارا فى النيجر ‏ كانوا - بشكل أساسى- 
يعارضون الديموقراطيين . وكانوا يستخفون بمفهوم حقوق الإنسان والديموقراطية 
ويسخرون منه . وعلى سبيل المثال فقد وصف يحى جامع- الذى استولى على السلطة 
السياسية فى جامبيا فى ؟" يوليى ١144‏ داودا جاواراء الحاكم ذى الثمانين عام ٠‏ 
بوذلك بعد 55 فى المنصب - حقوق الإنسان بأنها الابن غير الشرعى لأفريقيا . 
والذى يجب أن يلقى به على عمق ١‏ أقدام » كما وصف الديموقراطية بأتها لا يمكن 
أن تكون للأفارقة ( :5 ١58,‏ #عأطماء0 ,ل:قناوهقلا ). وفى غانا : عندما تثار 
قضية الانتقال إلى الحكم المدنى : فإن الاستجابة المعتادة من جانب رولنجز وجماعته 
فى مجلس الدفاع الوطنى المؤقت 58006 كانت تتمثل فى الرد بأسلوب منمق إلى حد 
بعيد " نسلم السلطة لمن ... * ( 555 ١991:‏ ,ععلا ) وهى ما يعنى أن هؤلاء 
العسكريين الديكتاتوريين عندما كانوا يجبرون فغليًا على التحول الديموقراطى , 
فإنهم كانوا يقومون بذلك بأساليب تنطوى على التزام ضعيف تجاه العملية » وتأييد 
منخفض للقواعد والعمليات واجبة الأداء . 

إن طبيعة وسياسات العملية الانتخابية ونتيجتها كانت واحدة فى كل من الدول 
الثلاث ' جامبيا , النيجر , غانا ' . حيث كان التلاعب والسيطرة بمثابة السمة المميزة 
لكل مرحلة من مراحل عملية الانتقال » حيث تضمن ذلك عملية الهندسة الدبستورية ؛ 
تأسيس الهيئة الانتخابية والسيطرة عليها ٠‏ تدمير القواعد والتنظيمات الانتخابية , 
وإفساد العملية الانتخابية بما فى ذلك تسجيل الأصوات وإجراء الانتخابات . 

وفى جامبيا » وعلى الرغم من أن يحى جامع كان يريد الشروع فى خطة انتقالية 
لمدة أريع سنوات ٠‏ فإن الضغط السياسى جعله يعدلها إلى سنتين . إلا أن المشروع 
الانتقالى قد توقف مع صياغة ببستور جديد للبلاد عن طريق اللجنة الدستورية التى 
عينتها الدولة . وقد طرح الدستور للاستفتاء الشعبى فى الرابع من أغسطس ”2199 
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حيث تمت الموافقة عليه باكتساح بنسبة /7٠,4‏ من الأصوات فى مقابل 7,ا75/ , 
وذلك برغم أن الدستور لم يعلن عنه إلا قيل أريعة أيام فقط من الاستفتاء . وهى ما 
جعل الجامبيين بالكاد يفهمون مضمون ذلك الدستور الذى قاموا بالتصويت عليه , 
ولذلك فإن التصويت الكاسح من جانب الشعب الجامبى لم يكن - فى حقيقة الأمر- 
من أجل الدستور فى حد ذاته ولكنه - بوضوح - كان من أجل الديموقراطية . 

وينصرف ما أجراه جامع من تعديل للدستور والقوانين الانتخابية -على النحو 
الذى يتناسب ومصالحه وطموحه الشخصى - إلى أمرين , ويتمثل الأمر الأول فى 
كخفيكن الح الأنتى للعسن المطلوب للركامبة من اريعين عاما ال ماين :وا 
عامًا » ويرجع ذلك على وجه الدقة إلى أن عمر جامع حينئذ كان ١‏ عامًا فقط . أما 
الأمر الثانى - فيتمثل فى أن الدستور قد نص أيضمًا على عدم إمكانية خوض أعضاء 
القوات التجلحة والساظة القحسائفة المتافسة الاتتحاسية باوهو عا مدق حمزة القاحنة 
الفنية - عدم أهلية جامع و زملائه فى المجلس الحاكم للمشاركة فى الانتخابات . إلا 
أن االبستور قد تعدل ليقرر إمكانية احتفاظ جامع وزملائه بمناصبهم فيما بعد 
الانتخابات الانتقالية » مع السمح أيضًا لهم بالمشاركة الانتخابية . هذا وقد استقال 
جامع فقط من الجيش قبل وقت قليل من إجراء الانتخابات الركاسية »وى لا يزال قابعا 
فى السلطة . 

وفيما يتعاق بالعملية الانتخابية , فقد قيد نظام جامع استقلالية الهيئة الانتخابية , 
و التى كانت تعرف باللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة ©515, كما باغت الأحزاب 
السياسية التى وصفها بأنها سيئة السمعة خلال انتخابات تم تنظيمها على وجه 
السرعة . وبينما يؤكد جابريل روبرتس - رئيس الهيئة الانتخابية - على أن 
التنظيمات السياسية كانت تحتاج على الأقل إلى ثلاثة أشهر لتنظيم نفسها وتشكيل 
وتنظيم أحزابها . كما أن اللجنة أيضأ كانت تحتاج إلى نفس الفترة الزمنية من أجل 
الاستعداد المناسب للانتخابات ٠‏ إلا إن مجلس يحى جامع قد أصر على أن العملية 
الانتخابية بأكملها يجب أن تتم فيما لا يزيد عن شهر . حيث رفع الحظر على الأنشطة 
السياسية فى نهاية أغسطس 1191 , ثم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بيوم 51 


327 


سبتمبر . وقى هذا الإطار أكد حسان موسى كمارا رئيس حزب الشعب الجاميى 
6580 معبرًا عن مشاعر الإحباط لدى التنظيمات السياسية ' أنه برغم رفع الحظر 
إلا أننا لم نتمكن من العمل كأحزاب سياسية » حيث عانت الأحزاب من التسجيل فى 
ظل شروط مقيدة جدًا للتسجيل . وهى ما كان يعنى عمليًا استحالة المشاركة فى 
الانتخابات ٠‏ كما أن تنفيذ تلك الإجراءات فى أسابيع قليلة كان مستحيلا تقريبًا 
بالنسبة لأحزاب كانت محظورة لمدة عامين ... " (( 15551 ء أوناوة 9ابلاعصلط) . 
والحقيقة أنه بينما كان لدى الرئيس جامع عامان تقريبًا لاستكمال استراتيجيته 
ويناء شبكة سياسية وحزبية عامة واسعة » فإن الأحزاب الأخرى لم يكن أمامها سوى 
شهر بالكاد لتنسيق أعمالها معًا . وهو ما يعير عن محاولة واضحة لإثارة الارتباك 
وعرقلة استعدادها للانتخابات . إضافة لذلك ٠‏ فقد تحايل التظام على المناخ السياسى , 
حيث حرمت ثلاثة تنظيمات سياسية هى وكوادرها من المشاركة فى الانتخابات . 
و من بينها داودا جاوارا و حزيه المعروف باسم حزب الشعب التقدمى 588, حيث 
اتهم هؤلاء السياسيون باختلاس الأموال العامة . وتمت محاكمتهم بواسطة فريق 
تحقيق عرف باسم لجنة الأصول والممتلكات العامة بإاتعممء8 300 عأمودة ءالطرام 
0 ويينما أوصت اللجنة بحرمان هؤلاء المتتهمين من حقوقهم المدنية 
' والسياسيةلمدة خمسة أعوام » فقد فرض عليهم جامع حرمائًا لمدة عشرين عامًا , 
وهو الأمر الذى أثار الجدل حول أن ذلك القرار قد اتخذ لإبعاد جاوارا عن الحياة . 
السياسية ءى تنقية الأجواء من أجل إبحار هادئ لجامع أثناء الاقتراع الركاسى . 


كما شهدت العملية الانتخابية اإستخدام جامع لموارد الدولة من بشر ومواد 
أولية » وذلك لتعزيز مصلحته وانتهاك النظم الانتخابية بشكل فظيع . وبالنسبة 
الحملات الانتخابية؛ فقد اعتمد جامع على إستيراد خامات النسيج الممتازة 
لشركة النسيج النيجيرية الكائنة فى كادونا . والتى تزيد قيمتها على 0..0,..٠‏ 
دولار ( 7 1 :©طماء0 6 ,000010 5003 ) كما زينت الملايس بصور 
مطبوعة لجامع وزوجته » حيث تم توزيعها -مثل هبات الكنيسة اليونانية 618 61ه/© 
- على الناخبين الجامبيين أثناء الحملات الانتخابية . إضافة لذلك فإن كل القوى 
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الأمنية مثل البوليس و الجنود والجماعات شبه العسكرية » قد شوهدت وهى محتشدة 
بشكل علنى من أجل جامع مع بعض هؤلاء الذين يرفعون شعار حزب جامع , 
التحالق من أجل إعادة التوجيه والبناء الوطنى 2هأأهاوء1,مع8 عأأهأماهم ره عممدأالة 
-80طقء كما قامت قوات الأمن بمضايقة وتهديد واعتقال أنصار أحزاب المعارضة , 
استنادا إلى مزاعم كاذبة تمامًا بأتهم فعلوا ذلك لأن الإعلانات الخاصة بجامع كانت 
تخرب فى الشوارع . هذا وقد اتهمت اللجنة الانتخابية قوات الأمن بالتحيز أثناء 
الحملات السياسية ؛ وهو ما كان يمثل خرقًا للنظام الانتخابى , كما نصحت اللجنة - 
بلا جدوى - قوات الأمن بالتوقف عن القيام بمثل هذه الممارسات ( 11931 -تهامء5 
معط "5 , 03:0130 6 ) . 

أما عن التغطية الصحفية للحملات السياسية , فقد كانت متحيزة بشكل فاضح 
لجامع .و هو ما يخالف النظام الانتخابى » فالصحافة يجب أن تمنح كافة الأحزاب 
والمرشحين قدرا متساويًا من التغطيةء ويوضح الجدول التالى حجم التغطية الإعلامية 
لمرشحى الرئكاسة من خلال محطات الراديو والتليفزيون . 

دقائق البث الهوائى المخصصة لمرشحى الرئاسة من أجل الحملات السياسية فى 
الراديو والتليفزيون : 


المصدر : 4 : 1966 :16000©6م56 ,26 ل10هناومة/١‏ 
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وفى ذروة الحملات السياسية , و أثناء ممارسة عملية التصويت ؛ كانت هنال 
احتجاجات على وجود تهديدات لحياة وأمن مرشحى المعارضة . وهى ما اضطر 
أوساتو داربى 28:80 01520104 - مرشح المعارضة الرئيسى» والذى ينتمى الحزب 
الديموقراطى المتحد لإأروط مأ أةوءهدمع2 لعأزمناء مهنا - إلى اللجوء إلى السفارة 
السنفالية لأسياب أمنية ٠‏ أثناء الحملة الانتخابية ويعدها مباشرة . 

والحقيقة , أنه بينما يبدى أن التصويت فى الانتخايات الرئاسية فى جامييا كان 
ا وعادلا فإن العملية الانتخابية بأكملها لم تكن كذلك . وكما كان متوقعًا ؛ فقد 
قاز جامع بالانتخابات » حيث جاءعت الانتخابات على التحو التالى : 


وفى الوقت الذى عبر فيه أحد المراقبين عما حدث فى جامبيا باعتباره نوعًا من 
الخداع أى الاحتيال ( ١1/‏ :1 ,00108 ) ؛ فقد وصف مراقب آخر انتصار جامع 
بآنه *" صراع ديموقراطى عنيف فى جامبيا... ( ١4‏ : 1995 206آنا0 ) . 

أما عملية التحول الديمقراطى الجوفاء التى شهدتها النيجر فى ظل الكولونيل 
إبراهيم ميناسار , فإنها تعتبر إعادة تمثيل للعرض المسرحى السياسى الذى حدث 


330 


جانننا +لولاواء الكو غير المقول هق القسوةى الوحفية الذى تسعد نه ققد 
اكوا سَيئاسارًا غلى الشلطة السياسيئة فى ينان 1456 من طزيق اتقلات 
عكري > بين الإذازة :ا لنكنة للركس مععق كما + التققن فى كقة1 وق أدين 
الانقلاب على نطاق واسع ٠‏ بينما تعهدت معظم الدول الأورويية بعدم الاعتراف به » 
مع العمل على عزل النظام حتى يتحول نحو الديموقراطية . 
هذا . وقد أخذ ميناسارا بنمط ديموقراطية المدفع الآلى -عومدة0 سوعماطعدالا 
موأئهةأاةء. ( 1197 لانو ١ "١‏ 10دناوههلا ) فخلال ستة أشهر كانت عملية 
الوفسة الستابتية والتمنتورة تكملها وكذلك إكراء الاتعتكارات العامة ك ماف ذلك 
الإتفماناك الركارشية حنقن تجوت فما مين فيرين ونمولض 451 اد.وكها هو الخال فى 
جامبيا فقد تلاعب ميناسارا بالعملية الانتخابية كلية . وقد بلغ التلاعب ذروته آثناء 
الحملة الرئاسية فى يوليو 1947ء وذلك مع إدراك ميناسارا لاحتمال خسارته 
للانتخابات ؛ عندما تعلن نتائج الانتخابات تدريجيًا . حيث حل ميناسارا الهيئة 
الانتخابية ' اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة " اةرماعها8 اهمه أأهلة أمعل رع معلا 
أده أطتحره 6 عظلذاء 10 بها هيئة جديدة هى اجنة الانتخايات الوطنية ل(6, 
بالإضافة إلى وضع ميناسارا لكافة المرشحين الآخرين للرئاسة رهن الاعتقال المنزلى , 
كما حظر المظاهرات العامة والتجمعات » وذلك بهدف منع أى مظهر للتأبييد 
الشعبى لأحزاب المعارضة . وبالتالى ٠‏ فقد جاء ميناسارا بالهيئة الانتخابية الجديدة 
لكن تمان انتفاءة كركيسن ٠‏ هرت انعت الهيئة أن ميناشارا قن تحصيل طلى 15115 
صوًا - من العدد الإجمالى للأصوات البالغ 509717 ١‏ ١مليون‏ صويًا - فى 
الاقتراع الرئتاسى . 
وكوة فعل المحال لاماي من حاف بعتا منار) :قد افرلعة الاسمكا عات 
الوطنية الثى انث إلى اشتعال مهن الدولس: فى ناس :كما طاليت كقايات العسال 
بإضراب العاملين : أيضًا فقد وصف المجتمع الدولى الانتخابات بأنها " تمثيلية " . 
هذا . وقد ذكر ميك مكيرى لناناءه1ل! ©اآق1, المتتحدث باسم البيت الأبيض ' أن . 
الولايات المتحدة تدين الأعمال التى قام بها نظام الجنرال إبراهيم مينابسارا للتدخل 
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فى العملية الانتخابية » وحرمان مواطنى النيجر من الحق فى تحديد المستقيل 
السياسى للنيجر ... ) 5 لإابال ١[/‏ #وأمصمدتك انهه ) وعلى الرقم من هذه 
الاتهامات , فقد تعامل ميناسارا بقسوة مع ناخبى النيجر . واستمر فى انتصاره 
الانتخابى المستند إلى قوة المدافع . 

وفى غانا يتماثل السياق السياسى الانتقالى فى ظل جيرى رولتجز مع ذلك 
السياق الخاص بزملائه فى السلاح فى النيجر وجامبيا ٠‏ وذلك على الرغم من أسبقيته 
على الاثنين الأخيرين . حيث احتكر رولنجز العمليات الانتخابية وتلاعب فيها - 
بما فى ذلك السابقة أى الخلفية التى تتضمن عمل اللجنة الوطنية للديموقراطية ©6هلا, 
ولجنة الخبراء ©8, والجمعية الاستشارية 68 - وذلك كالية للبقاء الذاتى (014 : 
6 هملاقنا © ) . أما المرحلة الثانية » فتتضمن العملية الانتخابية : صياغة القوانين 
الانتخابية » تنظيم الأحزاب السياسية وأنشطتها » وإجراء الانتخابات . 

وقد بدأت الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة فى غانا بشكل فعال مع إنشاء 
اللجنة الوطنية الانتخابية المؤقتة ©1805 والتى تتكون من ١١اعضوً‏ وذلك فى ١١‏ 
نوقمير 1191. ويحلول أغسطس 5599١‏ كانت اللجنة قد سجلت سبعة أحزاب سياسية 
أخرى . هذا وقد كانت هناك مخاوف جدية لدى المجتمع المدنى حول مدى إمكانية أداء 
اللجنة عملها بشكل جيد » وتتعلق هذه المخاوف أولا - بمسالة استقلالية الهيكة 
الانتخابية » وثانيا - وريما أكثر أهمية - بالإطار السياسى الذى ستعقد فيه 
الانتخابات . وقد تعرض المجتمع المدنى لأعمال قمعية من جانب رولنجن ٠‏ حيث لم يكن 
هناك وجود فعلى لحقوق الإنسان الأساسية ( 1596 هملاهن9 ؛ ١195١‏ روءءصررةنا) 
كما أن الميليشيات الثورية لرولنجز مثل لجنة الدفاع عن الثورة 008 وقوة كتيبة 
الاحتياط 80 ملهو عهره!, 688 والتى تعرف بالكوماندوز . كانت تمثل 
أسابسًا فرقا لمهاجمة المعارضين السياسيين وقمع الآراء المعارضة بلا شفقة , حتى 
قبل بدء السياسات الحزبية , كما كان هؤلاء - فيما بعد -الأدوات الحقيقية لرولنجز 
فى الميدان الاتتخابى . أيضًا خضعت الصحافة " لمطرقة النظام الثقيلة ' حيث أعطى 
قانون الكر. بخيص الصحفى تاها 10605190] :6موم5باءلل, سلطات كاسحة للنظام 


332 


للتعامل مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين ؛ كما تمت ملاحقة العديد من الصحفيين 
بواسطة ذلك القانون . فى هذا الإطار يقدم أفارى جيان «5لا© - 8:01 ؛ عرضا جيدًا 
لموقف الجماهير فى غانا إزاء الانتخابات التالية » حيث ذكر أن الشك فى إمكانية 
التلاعب قى الانتخابات لم يكن المشكلة الوحيدة التى واجهتها اللجنة الانتخابية 
الوطنية المؤقتة , فهناك مشكلتان أخريان . تتعلق أحدهما بافتقار اللجنة إلى السلطة التى 
تمكنها من التعامل مع كم كبير من العوامل التى يمكن أن تمس حرية وعدالة 
الانتتخابات . وتشمل هذه العوامل التصرف العادل فى إطار العملية الانتخابية , 
ومسكلة نفاذ الحزب لوسائل الإعغلام وحصوله على الموارد المتاحة التى تمكنه من 
تنفيذ أنشطته . بالإضافة لذلك فإن الجدول الزمنى للانتخابات قد أقرته الحكومة 
قبل إنشاء اللجنة . وهو ما يجعل مسالة تعديله خارج سلطة اللجنة. ( 2198١: ١5‏ 
مولا - أرواة ) 

و قد أكدت الحملة السياسية وعملية التصويت مخاوف معظم الغانيين إزاء 
الانتخابات الانتقالية » وخاصة انتخابات " نوفمبر 1140 الركاسية ‏ ففى أثناء 
العملية الانتخابية قامت ميليشيات لجنة الدفاع عن الثورة وقوة الاحتياط وحركة ١١‏ 
ديسمبر النسائية 81910- التى تمولها الدولة والتى تقودها زوجة روإنجز نانا كونادى 
رولنجز- بصياغة بطاقات حملة رولنجز , كما أنهم نافقوا الشعب وأكرهوه وهددوه 
فى كل من المناطق الريفية والحضرية ٠‏ بأنه إذا لم يفز رولنجز بالانتخايات الرئكاسية » 
فإن المعركة الكبرى الفاصلة بسوف تندلع فى غانا . وفى أثناء الحملة أكدت التقارير 
أن رولنجز نفسه قد أطلق -عبر التليقزيون- العديد من الأسماء التى توحى بالازدراء 
على ممارضية مكل " اليفاة غنيم القنمنة :الشوديق ٠‏ الساسة التاقعين + االصوصنئ 
» الذين لا يمكن أن يخلفوه ' بينما أنكر- إلى حد كبير- على المعارضين حق الرد من 
خلال نفس الأداة الإعلامية . ( الاه : 1596 بهلاهل0 ) 

هذا وقد أثارت الانتخابات الركاسية -التى أجريت فى نوفمبر ١44؟‏ فى غانا 
والتى فاز بها جيرى رولنجز- جدلاً خطير! » وذلك فى ظل الاتهامات التى وجهت إلى 
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رولنجز وحزيه : المؤتمر الديموقراطى الوطنى 55ع5وده0 عنتهتعمصمعط لقدهائدلةف- عملل, 
بالتلاعب بالانتخابات بشكل كبير ٠‏ حيث رفضت كل أحزاب المعارضة نتائج الانتخابات . 
وقد تضمنت الأساليب التحايلية التى اتهم رولنجز وحزيه بتطبيقها , التواطؤ مع 
الببيئة الاتقخابية وموظفيها »تيقيد المصوتين. + الكلاعب فى التتتاكج الانتتحابية 
وإعلانها بشكل مسبق , فتح باب الاقتراع وإغلاقه بشكل تحكمى استبدادى ‏ والسماح 
بتصويت فاقدى الأهلية والقصر ( 9963١علا008‏ : 1956 ,3ع5ده8 ) 


وفى الواقع , فقد قام الحزب التقدمى الوطنى بوط عنانددع:وممط لهدمتتدلة - «ددلق, 
بتوثيق هذه التصرفات المشينة التى اتهم بها رولنجز ى ال ©0لافى تقرير بعنوان " 
الحكم المسروق " . 

وفى عام 1997١ء‏ كرر رولنجز وال ©2898 أيضًا نفس العمل الانتخابى السحرى 
الذى تم القيام به عام 1597 : حيث حصل الحزب على ١1١‏ صوبًا من بين 16١‏ 
فى الاقتراع البرلمانى » بينما جاءت بقية الأحزاب الأخرى بعيدة جدا عن حزب 
التقدم الوطنى الذى حصل على 1ه صوتا » فى حين حصل حزب مؤتمر الشعب 
01د دوأ امع ناروت وواومع _ 808, على ه أصوات ؛ كما حصل حزب المؤتمر 
الوطنى الشعبى 001/61318108 [031002( دواممع2 - 5806, على صوت واحد . وقفى 
الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى /ا ديسمبر 11935 ٠‏ حقق رولنجز انتصار 
ساحقًا . وذلك عندما حصل على 57> , 594 ؛ غ مليون صويًا » بنسبة ", /ا0/ من 
الأصوات » بيتما حصل منافسه الرئيسى على ".2 . ه٠8:‏ ؟ مليون صوت ٠‏ بنسبة 
5 . ويلا شك , فإن المجال والميدان السياسى ظل غير متكافئ بين الفاعلين 
السياسيين ؛ وذلك مع استخدام رولنجز لقوة الدولة فى تشكيل والتأثير على مسارات 
العملية الانتخابية . 

إن السيناريى المنبثق عن تحليلنا السابق يوضح أن ما يحدث الآن فى أفريقيا 
هى- إلى حد كبير- انتخابات بدون اختيار أو انتخابات كاريكاتورية ساخرة » 
وبالتالى فهى نادرا ما تدعم قضية الديموقراطية الحقيقية الأصيلة . 
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خائمة : 

لا يزال مستقبل الانتخابات والديموقراطية فى أفريقيا مثيرا للجدل ؛ فالتنبق به 
يعتبر نوعًا من الحدس . ويالنسية لبعض الخبرات يسود التشاوم » حيث أصبحت 
الفكرة السائدة فى أنه بمجرد اتحسار موحة الديموقراطية العالمية الراهتة : فإن 
الدول الأفريقية يمكن أن تنجرف مرة أخرى نحى الصراع السياسى و الديكتاتورية 
والحكم العسكرى ( 19194 , 266800 )ء بينما يعتقد آخرون أن العملية كانت تتسم 
بالفوضى و التخبط والاضطراب والقسوة و البطء , ولكن يمرور الوقت فإتها سوف 
تنمى وتنضحج ( 1156 ؛ تطأطةرطا 151 0ضمسواط ) ولا يزال البيعض يدعى أن ما 
حدث فى أفريقيا هو مجرد ' ستار من الدخان ' ؛ لا يعبر عن أى مظهر حقيقى 
للديموقراطية , فما حدث كان ببساطة " كاريكاتور " » وديموقراطية قليلة القيمة , 
وخاصة إذا عرفنا الديموقراطية بالاعتماد على التعددية الحزبية والانتخابات . 

(/1951, عا 3 1315[3لة ؛ 1555 ونوطتصومط[ ؛ 3545١أ‏ مقطماعع8 ؛ 1556 2 
هام ) 

و ريما يجب ألا تكون القضية الحقيقية هى إذا ما كانت التعددية الحزبية 
والانتخابات مرغوية فى أفريقيا أى مدى كونهما من أسس الديموقراطية . فهذه 
المقولات تبدى بالنسبة لى عقيمة وغير مجدية , والأفضل أن يصبح التركيز على طبيعة 
الانتخابات التى أجريت فى أفريقيا على أساس التعدد الحزيى . 

وفى الوقت الاك هذا فكي نل الععن اككن من الطسوة:«:ولدلك فى أى 
انتخابات غير عادلة بسوف تصبح جائزة ومقبولة فى الميدان الدولى ءى هو ما سوف 
يقود أفريقيا - بوضوح - مرة أخرى نحى طريق سياسى مسدود . 

إن إدراك الانتخابات أو النظر إليها باعتبارها مكونًا ُساسيًا للديموقراطية 
الليبرالية فى أفريقيا يتطلب حدوث تغيرات فى خمسة مجالات . أولا - دعم المبادئ 
البستورية وحكم القانون , لأن ذلك سوف يضمن بعض العدالة والوضوح النسبى 
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فيما يختص بالشئون الانتخابية . ثانيًا - التأكيد على الحيادية والاستقلال النسبى 
للأبنية المؤسسية للانتخابات ٠‏ والتى يرمز بها إلى الهيئة الانتخابية والسلطة القضائية 
والصحافة والبوليس . ثالئًا - تقوية المجتمع المدنى حتى يمكن أن يكون ضامنًا للقيم 
والممارسات الديمقراطية فى الدولة . رابعًا - رقع خط الفقر الأساسى للشعب, 


التراكم فى أفريقيا ٠‏ والتى تجعل من الاستيلاء على السلطة فى الدولة ' مشروعًا 


سياسيًا ذا قيمة كبيرة " » حيث تصبح كافة التكتيكات العادلة وغير المشروعة 
مسموحا بها وجائزة فى سبيل تحقيقه . 
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الفصل الحادى عشر 
مودج التصويت والتحالفات الانتخابية 
فى انتخابات ١4471‏ فى غانا 


بقلم : فيلكس جى . أنيبو 
ترجمة : أيمن السيد شبانة 


المقدمة 


إن المعارضة المشتركة لنظام رولنجز قد جعلت من التعاون الانتخابى بين 
الخصمين السياسيين الرئيسيين فى اليلاد "الحزب الوطنى الجديد أهأهم شولا - صملح 
بوط 16 » وحزب مؤتمر الشعب أنه دهأأمعلامه0 وأ'ءاممه5 - م0ه” أمرا ا ممكنًا . 
ويصرف النظر عن الأسلوب الذى تم ذلك التعاون من خلاله ٠‏ فإن التحالقف الانتخابى 
بين الحزبين فى إطار ما أطلق عليه "التحالق العظيم ' يعد أمر شديد الأهمية من 
الناحية السياسية . فالحزبان ينتميان إلى تقاليد ومبادىء سياسية مختلفة » كما أنهما 
- تاريخيًا - كانا خصمين لدودين . فحزب مؤتمر الشعب يقتفى أثر سلفه » مؤتمر 
حزب الشعب بإازهم سني ممأأمعلاوهت - 288 ء الذى يرتبط بكوامى نكروما » والذى 
كان فى أوج عهده مؤمًا بالوطنية الراديكالية والجامعة الأفريقية والاشتراكية . وعلى 
الجانب الآخر ؛ يستمد الحزب الوطنى الجديد فكره من الحزب المتحد بقروط لمأثأمنا - هنا , 
الذى يرتبط بدنكا/ربوسيا » والذى يعد الدافع القوى عن السياسات الاقتصادية 
الليبرالية وحماية الحريات المدنية » كما كان الحزب بصفة عامة مواليًا للغرب . وحتى 
الآن لا يزال بعض النكروميين يلومون أنصار دنكواه/ريوسيا ؛ الذين خططوا لاتقلاب 
فبراير 1977 ء الذى أطاح بحكومة الرئيس ذكروما وأنهى معها العصر الذهبى لغانا . 
كما أن حظر نشاط مؤتمر حزب الشعب عام 1919 ؛ وبالتالى إسقاط أهلية بعض 
أعضائه القياديين لممارسة السياسات الحزيية لمدة ٠١‏ سنوات » يمثل أيضًا ذكريات 
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أليمة للعديد من أنصار تكروما القدامى . أيضًا يلوم الساسة المناصرون 
لدنكواه/يوسيا زملاءهم فى معسكر نكروما على تجاوزات نظام نكروما » وخاصة 
قانون الاعتقال الوقاتى المزعج : الذى صدر عام 1904 » والذى يعطى لحكومة نكروما 
سلطة اعتقال الناس يدون محاكمة . 

واستنادًا إلى ما تقدم بات السوؤال الذى يطرح نفسه على الساحة هى ء لماذا قرر 
إل مهلز وال معظ , الاشتراك ممًا فى تحالف انتخايى عام 19947 ؟ » إن محاولة 
الإجابة على هذا السؤال تقتضى أن أقسم مناقشاتى إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول - 
عبارة عن تناول موجز للانشقاقات الحزبية التقليدية التى هيمنت على السياسات 
الحزيية الغانية قبل ١؟‏ ديسمبر 1941١‏ , أما القسم الثانى - فإنه يستعرض العوامل 
التى عجلت بقيام التحالف الانتخابى بين الحزبين . وأخيرً - تتم مناقشة نتائج 
انتخابات 1197 وظهور الانشقاقات الانتخابية فى القسم الثالث من الدراسة , 

وتتدعم هذه الورقة من خلال تحليل الروابط المعقدة بين التصويت الحزيى و«تاه/ا 
لإفروط والقضية التصويتية ودائملا هناه5! أثناء الانتخايات . كما أنها تختبر الفرضية 
التى تحاول فهم السياسات الانتخابية الحديثة فى غانا انطلاقاً من الخطوط الحزبية 
التقليدية فقط , وتزعم أن المجتمع الغانى شأتنه شأن كافة المجتمعات الأخرى يتسم 
بالديناميكية , وأن الانشقاقات الانتخابية فيما بعد الاستقلال قد تغيرت بشكل واضح 
منذ ١؟‏ ديسمبر 1987 . ويالتالى فإن الفهم الواضح للنتائج الانتخابية فى الماضى 
الحديث ؛ يتطلب أخذ هذه التغيرات فى الاعتبار . هذا ويمثل المصطلحان التوسان 
"التصويت الحزيى والقضية التصويتية" - اللذان تطورا من خلال ناى هذل( وفيريا 52:ه/ا 
ويتروسيك عنهمءاهه عام 11485 - الإطار المفاهيمى للدراسة . فوفقًا لهؤلاء الكتاب , 
فإن العقائد الأساسية الخاصة بالتصويت الحزيى تتمثل فى أن الناخب يكون لديه نوع 
من الالتزام الحزيى 1111 )ةط ء قهو/هى يجب أن تفضل أحد الحزيين أو 
ألآخر , وهذا التفضيل ينبغى أن يكون طويل المدى نسبياً بحيث يمتد عبر عدة أجيال . 

وفى غانا ‏ يبدى أن الالتزام الحزبى يتسق مع الاتجاه التصويتى » بحيث يمكن 
القول يأته إذا كان شخص ما ينوى التصويت أو صوت لصالح مرشح أحد الأحزاب »؛ 
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فإنه/رفإنها سوف تنتمى لهذا الحزب بشكل دائم تقرييًا . ولكن إذا كان من اللازم أن 
ينتمى المرشحون لأحزاب مختلفة ؛ فإن الفرد لن يمكنه الاختيار على أساس الحزب . 

إن الفرد الناخب يجب أن يستخدم الاتتماء الحزبى كمعيار للاختيار » على الرغم 
من أته ليس من السهل دائَمًا القول بأن ذاك هو الحال . إن فكرة التصويت الحزيبى 
لدى هؤلاء الكتاب ٠‏ تعنى ضمنًا أن الناخب غير المنتمى حزبيًا لا يمكنه التصويت وفقًا 
للخطوط الحزبية » ولذلك فإن نمو عدد المرشمحين المستقلين يقلل بشكل أوتوماتيكى من 
عدد الناخيين الذين يمنحون أصواتهم لحزب ما . 

إن مفهوم القضية التصويتية يمائل مفهوم التصويت الحزبى ؛ ولكنه أكثر تعقيدًا 
إلى حد ما . وعلى سبيل المثال , إذا كان هناك قرار معين "لا" , وكان الاتجاهان 
المتعلقان بهذا القرار هما , ”82 ,81" , فإن الناخب الذى يفضل أحد هذين الاتجاهين 

وبالتالى فإن القضية التصويتية - وفقًا ل ناى وآخرين - تتطلب : 

١‏ - أن يكون لدى الفرد تفضيل إما للاتجاه 81 أى 82 » "تمامًا ‏ مثلما يجب أن 
يكون لديه التزام حزبئ بالتصويت لصالح الحزب" . إضافة لما سبق , فإنه مما يجب 
أن يكون الالتزام الحزبى أكثر من مجرد انعكاس لكيفية اتجاه الفرد للتصويت أو 
انعكاس لتقضيله اتجاه أحد المرشحين على الآخر . 

؟- أن بدي اكزشنهون الخضيارا للقضايا »معت أنه بحت أن يؤيد أخد 
المرشحين القضية الأخرى ؛ أى يجب أن يؤيد واحدا من الاتجاهات » فى حين لا يتخذ 
الآخ ر/الآخرون اتجاها معينًا . وهنا يمكن للناخبين استنادًا إلى اتجاهات القضية , 
التصويت على أساس القاعدة التالية : 

- أن يصوت الناخبون الذين يفضلون 81 لصالح المرشح الذى يفضل 81 . 

- الناخبون الذين لا يفضلون 82 سوف يصوتون لصاح الاتجاه المحايد . 

- إذا كان كل من المرشحين يؤيد نفس الاتجاه » أى كانا محايدين » فإن القضية 
التصويتية تكون مستحيلة. (1989:7 .ا © رعالل) , 
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هذا » ويطرح مفهوم القضية التصويتية عددًا من التعقيدات التى لا تتواجد 
بالنسبة لمفهوم التصويت الحزبى . وأحد هذه التعقيدات يتمثل فى أن القضايا لا تقدم 
دائمًا خيارات فاصلة و واضحة بالنسبة للاتجاه 81 فى مقابل الاتجاه 82 ؛ كما هو 
الحال بالنسبة للاختيار بين الأحزاب (250 : 1560) حيث يمكن أن تكون اختيارات 
محتملة عديدة مرتبطة بقضية معينة . ويمكن النظر أيضًا إلى اتجاهات القضية 
باعتيارها نقاطًا على خط متصل . ولكن فى حالة وجود هذا الخط المتصل فإننا يمكن 
أن نغير القاعدة العامة للقضية التصويتية » وذلك على النحو التالى : 

- إن التصويت لصالح المرشح الذى يكون اتجاهه على الخط المتصل وثيق الصلة 
ياتجاه الناخب , يعنى أن الناخب يجب أن يكون أكشر اتصالاً و ارتباطًا بأحد 
المرشحين مقارنة بالآخر » لكى يصوغ القضية التصويتية . 

- كلما زاد ارتباط الاثتين أو المرشحين المتنافسين ببعضهما البعض ؛ كلما كان 
من الصعب صياغة مثل هذه القضية التصويتية » والعكس بالعكس . 

- وهناك موقف أكثر تعقيدًا » ينشً عندما يكون هناك أكثش من قضية مناسبة فى 
ذات الوقت » وخذ على سبيل المثال ذلك الموقف الذى يتسم بوجود قضيتين مهيمنتين 
فى أحد الانتخابات ٠‏ بحيث تحظى كل منهما بنفس الأهمية بالنسبة للناخبين . فقى 
هذا الموقف فإن الناخب سوف يصوت لصالح المرشح الذى كان أكثر ارتباطًا باتجاهه. 
هذا ويمكن لحالة القضيتين أن تتسع إلى حالة تنطوى ثلائًا أو أربع قضايا . 

إن الأمر الهام فى إطار مناقشتنا الحالية هى توضيح هذه المعطيات » وبيان كيف 
أن اتساق أى رسوخ القرار يزيد من إمكانيات القضية التصويتية . بالإضافة إلى أن 
اتساق القضية التصويتية له تأثير محتمل على القضية التصويتية لجمهور الناخبين . 
' فهى لا يبسط أى يوضح نطاق القضايا بالنسبة للمصوت فقط ؛ ولكنه فى الوقت ذاته 
يجعل من الاختيار على أساس قاعدة اتجاه القضية . أمرًا ميسورا بالنسية له . ولذلك 
فإن الناخبين الذين يكون لديهم اتجاه ثابت للقضية » سوف يكونون أكثر حساسية 
لاتجاهات القضايا الخاصة بالمرشحين . 
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الانشقاقات الحزيية التقليدية فى غانا : 


تشكل الانقسام السياسى التقليدى فى غانا بفعل مجموعة من الأفكار المرتبطة 
بنكروما مثل الاشتراكية ومناهضة الاستعمار .. الخ » هذا من ناحية . وأيضًا بفعل 
تلك الأفكار الخاصة بدنكواه ى بوسيا حول الليبرالية السياسية والاقتصادية وموالاة 
الغرب (451 : 565,1993ا13!) ١‏ وقد أفرن هذان التقليدان نماذج متوازية من الانشقاقات 
الانتخابية » أسهمت على مدى كبير قى تحديد السلوك التصويتى فى الانتخابات . ومع 
ذلك فمن الثابت أن حزب نكروما 658 - خلال الفترة من ١105‏ إلى 151031 - قد 
استغل الانقسامات بين خصومه ‏ ولعب بمهارة على الذعر المتولد بين رؤساء قبائل 
الفانتى الجنوبية أثناء الانبعاث الواضح للأيديولوجية الوطنية للأشانتى . ووفقًا لأوستن 
«لاونات ؛ فقد كانت الاثنية - على الأصح - هى العامل الحاسم فى الانتماء والالتزام 
الحزبى (5118,1964ناة) . 

ولكن بصفة عامة تمكن القادة الوطنيون من تحويل التنافس الاثنى تجاه السلطة 
الاستعمارية التى كانت تعتبر العدى المشترك لكافة القبائل . فقد كان كوامى نكروما 
وزملاؤه قادرين على إقناع الشعب بأن الاستعمار قد استغلهم لفترة طويلة جد » وأن 
هناك أيضًا حاجة ماسة إلى تجمع الكل من أجل استرداد يخصهم حقأ كمواطنين , 
لغانا أى "ساحل الذهب ٠‏ وقتذاك" . 

هذا وقد الختلفت القضايا فى إطار الانتخابات التالية للاستقلال وخاصة فى 
اتتخابات 1959 إذ لم يعد هناك عد خارجى . ويدلاً من ذلك أخذت المنافسات 
القديمة فى الظهور . وذلك حول الشخصيات والتقاليد المطروحة . ومن ثم فكانت 
انتخابات 1429 من ناحية أولى » بمثابة صرا ع شخصى على مقاليد الحكم بين بوسيا 
وجبيديما 60606030 , ومن ناحية ثانية , كانت نزاعاً بين اثنين من المتنافسين 
السياسيين " أى التقاليد السياسية الغانية " وهما بوسيا//دنكواه و نكروما . كما كان 
يعتقد أن الحزب التقدمى الذى يتزعمه بوسيا , كان بمثابة إحياء أى يعث للحزب الاتحادى 
السابق الذى كان يعارض حكومة ال 658 . وعلى نحى مشابه » فقد ادعى أن حزب 
التحالف الوطنى لليبراليين 5ات:ءننا )ه ع56قائلق 581ه28/! - اها( ؛ الذى يرأسه جبيديما - 
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ذلك الرجل الذى ينسب إليه خلق الجذور التنظيمية ل 58© - قد انبثق عن ال ممن 
المنحل . وعلى الرغم من أن الوجوه الجديدة قد ظهرت تحت قبعة ال ث5 و .اهلا 
فإن سباق السلطة كان ينظر إليه باعتباره تنافسًا بين التقليدين السياسيين المشار 
إليهما . 

وإلى جانب ذلك العامل الشخصى » فقد وجه الحزب التقدمى خطابه إلى 
التجمعات الإقليمية التى كانت تعتمد عليها المعارضة السابقة » والتى قيل إنها تقع 
مناطق الأكان 8188 وخاصة الأشانتى » حيث تبلور مطلب المعارضة بالفيدرالية فى 
مواجهة مركزية نكروما الوحدوية أثناء انتخابات 1907 . وفى اتجاه معارض ل ممتج , 
نادى بوسيا عام 1904 بتعديل الدستور وفقاً للخطوط الفيدرالية ليضيف بذلك عنصرً 
قومياً لأجندة المعارضة ٠‏ وبريقًا فكريًا للمطلب المتعلق بالفيدرالية » الذى يصعب على 
مزارعى الكاكاى من الأشانتى وكذلك على رؤساء الشمالية تطويره بأنفسهم . 

(29 : 1964 ,متتوعبيه) 

وعندما نفكر فى كيفية فوز الحزب التقدمى بأغلبية المقاعد فى الأقاليم الشمالية 
والعليا عام 199 » يمكن القول بأن التلاحم بين العناصر الأكثر تقدمية من الأكان 
والقادة التقليديين فى الشمال قد شكل قواعد الحزب التقدمى . 


وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن تأييد التحالف الوطنى لليبراليين لم يقتصر على إقليم 
معين . وعلى الرغم من أن تأييد قبائل الإيوى هللات لجبيديما قد ازداد مع اقتراب موعد 
الانتخابات , فإن خطايه قد اتجه أكثر نحو مصوتى المدينة . هذا » ويكشف تحليل 
نتائج الانتخابات عن أنه بينما فاز مرشحو التحالف الوطنى ب ١١‏ مقهعدأ ' هى: 
زبيلا داأطاء2 - سانديما 52006508 - باوكى غرب أهعللا لم81 - أبليكوما 18انهاءاط8 - 
كبيسى عأاقهم)| - دانجبى - 6طو0ة0 شايا هلم5 - أذا 808 - يلو سويكو 41اه0500/ه110/ا - 
مانيا 013دال! - تامالى لإأهدرة؟] - جِيشيصى 16 - سيفيليجى ناونااءلاة5 - 
موان نانتون 1101-1110 - جونجا 60093 إلى الشرق من منطقة فولتا التى يهيمن 
عليها الإيوى " ؛: فإن ١‏ من مرشحى الحزب البرلمانيين قد فقدوا مقاعدهم فى مناطق 
الأكان , نظرا لفشلهم فى الحصول على الحد الأدنى القائونى من الأصوات الذى يجب 
أن يحصل عليه المرشح للاحتفاظ بمقعده وهى ١/ر8م‏ أصوات الناخبين . 
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وعلى نحو مشابه , ققد خسر الحزب التقدمى مقاعده فى ١‏ دوائر » من بين ١1‏ 
دائرة فى منطقة فوإتا ؛ بينما قفاز الحزب بمقعدين فى دائرتى نكوانتا 15مدبهالا 
وكراتشى 058681 فى ذات المنطقة . ويالنسبة للتحالف الوطنى ؛ فلم يقز بمقعد واحد 
فى مناطق الأشانتى » برونج أوهافو ه8031 وده:8 , المناطق الغربية والشمالية وكل 
المناطق التى يقطنها المتحدثون بلغة الأكان . ومما يجدر التأكيد عليه أن المقعدين 
اللذين قاز بهما الحزب التقدمى فى منطقة فولتا , كانا فى مناطق يقطنها المتحدثون 
بالاكان بشكل أساسى . 

ومن ناحية أخرى » فإن المقاعد الوحيدة التى خسرها الحزب التقدمى فى المنطقة 
الغربية » كانت هى المقاعد التى خسرها فى منصطقة نزيما 1121108 "مسقط رأس نكروما" 
وأما نفى 8038 » حيث فاز بهما حزب الحركة الشعبية روط ممناعمة عواممعه , 
صهم - الذى يرأسه أمورى أيارنا 3:808لإة ناءههة - وكيائى - الذى ينتمى للحزب 
الجمهورى الشعبى :ةط 5عاترم56 الة , ط8 - على التوالى . وفى المتطقة الشمالية , 
فقد كانت النتائج متوازنة إلى حد كبير » حيث وزع الناخبون أصواتهم بين الحزبين 
الرئيسيين . ويرغم فوز الحزب التقدمى بأغلبية المقاعد , فإن أيا من الحزبين المهيمنين 
لم يكن ينتمى إلى الشمال ؛ هذا وقد كان يعتقد أن السياسات المحلية هى المحدد 
لنتائج الانتخابات ؛ أكثر من الانشقاقات الاثنية بين الأكان والإيوى . وأن التصويت 
الطائفى فى إطار الجماعات السلالية وشيوخ القيائل . يفسر الانشقاقات الانتخابية فى 
المناطق الشمالية ؛ إلا إنه مع عدم وجود مجموعة اثنية واضحة ؛ فقد فاز صوت الأقلية 
أى صوت الأغلبية الضيقة جدًا بكل المقاعد تقريبًا » وعلى سييل المثال فقد فاز الحزب 
التقدمى ب 9 مقاعد فى مقايل ه مقاعد فاز بها التحالف الوطنى اليبراليين . ويتضح 
ذلك إلى حد كبير عند مقارنة النتائج فى تامالى 780318 , تولون 501627 ٠‏ ويلويل عاق/نواهللا » 
نانيمبا 8/3119 » سيفليجى ناولاأء/ا581 » جيشيجى لاأ©051ا6 ويندى لالدهلا . 

وفى أكرا الكيرى » أدت الخلفيات الاجتماعية , الاقتصادية والسياسية المتنوعة 
للناخبين ؛ إلى تصويت متفاوت فى الدوائر الانتخابية التسع . حيث حصل كل من 
ال 58 و اهقاة ؛ على ثلاثة أصوات لكل منهما » فى حين حصل الحزب الوطنى المتحد 
١/3150 1151 8354‏ 01160نا - ملالا على مقعدين ؛ بينما حصل أحد المرشحين المستقلين 
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وهو هشارى ساوير »6لا5310 113111 على مقعد واحد . ولكن حتي فى هذه الحالة » فقد 
جسدت نتائج الانتخابات الانشقاقات السياسية القديمة . كما عبرت عن النموذج 
التصويتى القائم على أساس الخطوط الاثنية . 

وهناك نموذج مهيمن آخر جدير بالملاحظة , يتمثل فى الانقسام الريفى/الحضرى . 
وعلى سييل المثال . تمكن ال 0181 من اجتذاب الناخبين من بين ال حمعهواة أهده018ج+ 
95 ,و بشكل أساسى من هؤلاء الفانيين الذين يبدو أنهم أكثر حضرية أو 
تحضو » أو على الأقل كانوا هدفًا للتأثيرات الحضرية بشكل أساسى , نظرا لبيئتهم 
الاجتماعية . ومع التحرك عبر البلاد من الشمال الغربى نحو يولجاتانجا 315582واه8 
وتامالى فى الشمال ؛ لوحظ أن أصوات ال 58 أخذت فى الانخفاض ؛ بينما تمكن ال ااا 
من الحصول على الكثير من الأصوات ٠‏ وهى ما يوضح أثر الحراك الاجتماعى والمكانى 
على تفضيلات الناخبين . وكما هو الحال فى مناطق الأشانتى وبرونج أوهافى » فإن 
أصوات ال 56 كانت منخفضة فى العواصم . ى على الرغم من أن بعض الاختلإفات 
فى نموذج التصويت يمكن تفسيرها بوجود مناطق يقطنها غير الأكان والإيوى » فضلاً 
عن وجود سكان يتتمون إلى الشمال فى هذه العواصم ٠‏ فإن الاعتبارات الاثنية فى 
هذه الحالة لا تكفى لتفسير النموذج التصويتى . ومن ناحية ثالثة ؛ فهناك نموذج 
تصويتى آخر هام , يتمثل فى التصويت الحزيى المستند إلى تقليد الحزبين المهيمنين 
وتقاليد دنكواه/بوسيا و تكروما . ' 


الانشقاقات الناشئة فى انتخابات 94/ا51١‏ 


يكشف أحد التحليلات الدقيقة لانتخابات 1919 عن أريعة نماذج واسعة 
للانشقاقات الانتخابية والسلوك التصويتى . 

ويتمثل النموذج البارز الأول فى عدم وجود اختلافات حقيقية بين التصويت 
الحضرى و الريفى » على خلاف الوضع فى ظل انتخابات 1919 . حيث أخذ نموذج 
التصويت الحضرى نفس اتجاه نموذج التصويت الريقى , كما تمتع ال 58/8 بالشعبية 
فى كافة أنحاء الدولة » وذلك بالمقارنة بالأحزاب السياسية الأخرى و المرشحين 
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المستقلين أيضًا . حيث فان د. ليمان 58280 نا وحزيه لاط ب 7 دائرة من بين ١54٠‏ 
دائرة فى الاقتراع الأول , بيتما فان فى الجولة الثانية ب ٠١١‏ دائرة فى مقايل ه7٠‏ 
دائرة فاز بها فكتور أويسى 01051 7هاءآلا الذى يتتمى لحزب 558 . يضاف إلى ذلك » 
أن ال هلاه كان قادرا على الفوز بدائرة واحدة على الأقل من بين كل 4 مناطق فى 
الدولة » فى الوقت الذى لم قستطع فيه الأحزاب الأخرى - متضمنة المرشحين 
المستقلين - تحقيق ذلك التجاح الكبير الذى يحسد عليه ال هللاه , 

وهناك أيضنًا نموذج التصويت الحزبى , الذى يعتبر نموذجًا تصويتيًا هاما يتشابه 
مع ذلك النموذج الذى ظهر خلال انتخابات 1514 » حيث صوت الناخبون وفقًا لتقاليد 
دنكواه//ربوسيا ونكروما . وعلى الرغم من أن د. ليمان كان بمقدوره الفوز بأغلبية 
الأصوات فى المناطق التى يقطنها الأكان وتلك التى لا يقطنها الأكان . فقد صوتت 
الكتلة اتتصويتية وفقاً للخطوط الحزبية التقليدية فى مناطق مثل دوائر نزيما شرق , 
كيب كوست . ويلويل ؛ والأكان فى منطقة فولتا .وى من الناحية التاريخية » تعتبر كل 
هذه المناطق بمثابة معقل أو حصن ل 050 ؛ أيضنًا فقد استفاد ال 0005 و د. ليمان من 
شعبية تقليد ال 688 فى هذه المناطق التى تمكن ال 658 فيها من الفوز يجميع 
الانتتخابات فى هذه الدولة باستثناء انتخابات 1419 عندما حرم التكروميون من 
المشاركة عن طريق مجلس التحرير الوطنى الحاكم عالا . 


انتخابات 1995 والتحالف العظيم 


هناك العديد من الأسباب التى يمكن تقديمها لتفسير لماذا دفن أتصار 
دنكواه/بوسيا و نكروما خلافاتهم فى الماضى والحاضر ؟ ثم شكلوا تحالقًا انتخابيا 
موحد لكى يتحدى رولنجز فى /ا ديسمبر 19931 . ويتمثل السبب الأول فى الشعبية 
السياسية الهائلة لرولنجز وخاصة فى المناطق الريفية فى غانا » فئى تحليل موضوعى 
للسياسات الفانية المعاصرة سوف يستنتج أن روإنجز لا يزال أكثر السياسيين شعبية 
فى البلاد فى الوقت الراهن » ونظرا لكونه قد حكم غانا لمدة ١١‏ سنة سابقة فهى يتمتع 
بكافة المزايا السياسية لأصحاب الحكم فى أفريقيا ‏ بما فى ذلك إمكانية الوصول إلى 


349 


موارد الدولة الوفيرة اللازمة للحملة السياسية » واكتساب المؤيدين والوصول إلى 
الجماعات ذات المكانة المحلية المؤثرة » ويالتالى فمن البديهى أن تصيح أحزاب 
المعارضة وخاصة آل مهلة وال 6068 يدون جبهة متحدة » وهى ما أتاح لرولتجز 
وحزيه ١8/06‏ الفوز بسهولة فى انتخابات ديسمبر 1191 . ومن ثم كان السبيل الوحيد 
أمام المعارضة للحيلولة دون حدوث ذلك , هو توحيد مؤيديهم وحشد جمهور الناخحبين 
خلفهم , بدلاً من تشتيت تأييدهم الانتخابى المحتمل والفعلى » وخطر خسارة 
الانتخابات كما حدث لهم عام 1995 , . 

وبصرف النظر عن شعبية رولنجز » فإن العدد الكبير من الناخبين الغانيين غير 
الملتزمين حربيًا » قد أكد أيضًا الحاجة لإقامة تحالف انتخابى معارض . حيث أكدت 
استطلاعات الرأى والمسوحات التى أجريت أثناء الحملة الانتخابية » أن عدد الغانيين 
غير الملتزمين حزييًا يقدر بحوالى ه5/ من الناخبين المسجلين . وفى ظل عدم الارتباط 
بأى حزب سياسى على وجه الخصوص ٠‏ فإن هؤلاء الناخبين غير ال ملتزمين حزبيًا قد 
يجدون أن انفصال وتجزئة المعارضة يمثل عقبة كبيرة أمام التصويت ؛ إذا كانوا 
يرغبون بشدة فى تغيير الحكومة . وريما يقرر بعض هؤلاء الناخيين غير الملتزمين 
حزبياً أن يلقوا بثقلهم خلف حكومة ال ١86‏ التى يرأسها روانجز » وذلك كحل لحالة 
الحيرة واليأس التى ريما يجدون أنفسهم فيها . 

هذا » وقد كانت مظاهرات 1-5:60©«ناك! التى نظمها التحالف من أجل التغيير 
69 10 18768اأ8 - 850 فى أكرا » كوماسى : كوفورديا 1010:0003 » تامالى 
وغيرها من العواصم الإقليمية ؛ احتجاجا على فرض ضريبة القيمة المضافة ؛ وكذلك 
المستوى شديد الارتفاع من المشاركة الشعبية فى هذه المظاهرات , بمثابة حافز لقيام 
تحالف انتخابى معارض . والأكثر من ذلك أن ال ©85 الذى اكتسب شعبيته من تلك 
المظاهرات ٠‏ قد اجتذب معظم قياداته اليارزة من كل من ال 8/88 والتقاليد السياسية 
النكرومية . إن نجاح هذه الاحتجاجات الجماهيرية » وما تلا ذلك من تراجع عن ضريبة 
القيمة المضافة » لا يوضح فقط حجم الناخبين الغانيين غير الملتزمين حزبيًا ومدى 
إمكانية اكتسابهم إلى جانب حزب معارض موثوق به , ولكنه أبرز أيضًا الحاجة إلى 
التوحد بين القوى السياسية , إذا كانوا ينشدون النجاح فى الصراع الانتخابى مع 
رولنجز وال 806 . وهى ما يؤكد القول بأنه "فى الوحدة تكمن القوة" . 
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والواقع أن احتمالات إنشاء المعارضة لجبهة متحدة ناجحة كانت ستصبح قوية جدا » 
فإذا وافق كويزى يرات 5:88 أوع0©ا! وتشارلز وريكوى يروبى لإططه:8 - معلء رع للا م0211 
وأكوفو أدو 6-8040]]نااة وغيرهم من أعضاء ال8 65 وال لا على تنظيم مثل هذه 
المظاهرات التاريخية الهامة , فإن أى شىء لم يكن ليمنع التقليدين السياسيين من 
الاتحاد معاً .و الواقع أيضاً أنه لا يوجد مبرر لكى تسمح أحزاب المعارضة لأحقاد 
الماضى السياسية يأن تعترض طريقها وهى فى سبيلها لتحقيق النجاح الانتخابى 
المحتمل الذى يبشر به الموقف السياسى . وفى ظل هذه الظروف فإن التحالف 
الانتخابى لأحزاب المعارضة الأساسية , أصبح ضرورة ملحة فى ذلك الوقت . هذا » 
وقد أكدت النماذج الخاصة بالدول الأفريقية الآخرى » وخاصة زامبيا وبنين - والتى 
ساعدت فيهما الجبهة المتحدة لأحزاب المعارضة على هزيمة الحزب القابع فى السلطة - 
على أن الحاجة إلى الوحدة أصبحت ماسة بنفس الدرجة . 

إن الاتجاه نحو الاتحاد قد تدعم أكثر بفضل المقولة التى تذهب إلى أن الحزب 
الحاكم نفسه 986 يستمد قوته من التحالفات السياسية » حيث كان الحزب متحالقًا 
عام فى إطار تحالف تقدمى مكون من ثلاثة أحزاب هى 06لا ى 68ل( ى هاوه , 
وفى عام 1197 كان هذا التحالف يضم 8/06 وى هاو وحزب الشعب الديموقراطى 
مده عواومعه عأتدرءهمره0 - 8م . والواقع أن ال 8/06 لم يقم تحالفات مع الأحزاب 
السياسية الجديدة فقط , و إنما كان هناك بعض من أعضائه القياديين - أمثال ميمينى 
باوميا 2أتدانمات8 أدناتاناالا! , كوج تسبيكاتا هثصاةة1 ه0و0)! » أوييد أسامى ؛ هَعَِه 0660 5021 ء 
مينيفى نالا وفيستيان نيلسون دهذاهلة مدلاون2- الذين ينحدرون فى القالب من 
التقاليد السياسية لكوامى نكروما ودتكواه/يوسيا . 

وأخيرًا فإن الحاجة إلى قيام تحالف انتخابى معارض بين أعضاء حزبى نكروما/ 
دنكواه بوسيا . كانت تسوغها الحجج التاريخية » فمن الناحية التاريخية ذكر أن 
ال 88© كان ينحدر من نفس الأصل الوطنى مثل ال ©66لا "أعضاء دنكواة/ريوسيا': 
وأنه كفرع قد أخذ اسمه و يرنامجه و العديد من الأشياء الأخرى ؛ بما فى ذلك 
. استخدام اسم غانا ليطلق على ساحل الذهب المستقل . كما تولى د. دنكواه كتابة 
البرقية الطويلة التى أرسل: لوزير الممستعمرات فى 74 فبراير 1949 التى طالبت 
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بتعيين مبعوث خاص لتولى سلطات الحكومة المؤقتة أثناء اجتماع الجمعية الدستورية , 
ثم دعمها بمقال تحت عنوان "حانت ساعة الاستقلال" » تم نشره فى ؟؟ مارس 1148 , 
ولذلك فسوف يكون من الفريب ألا يرغب دنكواه وكل القادة المجتمعين - بعد كل ذلك - 
فى الحكم الذاتى القورى . كما ذهب اليعض . والواقع أن قادة ال ©6©66لا قد أقنعوا 
أنفسهم فى النهاية بلجنة كوسى 001001866 لا556ئاه6 التى أصدرت دستور .196 , 
الذى وصفه ذكروما بأته زائف ومخادع . على الجانب الآخر ٠‏ يمكن أن ترى ثكروما 
الذى نظم الحملة الفعلية ضد الإدارة الاستعمارية البريطانية , قد عاد العمل تحت 
سلطة الحاكم الذى سجنه » واستخدم - كقاعدة - ذلك الدستور الزائف ٠‏ وذلك حتى 
أصدر دستورا معدلاً عام 150 . وفى أثناء انتتخابات 1101 » حينما فاز نكروما ب 
8 مقعدً! فى الجمعية الوطنية . فى حين فاز دنكواه وحلفاؤه ب " مقاعد . كتب 
دتكراه:زشالة إلى تكروما فى ١١‏ فيراير 1106١‏ - وذلك بعد يوم من إطلاق سراحه من 
السجن - مؤكدا فيها الآتى : 
'عزيزى . كوامى ٠‏ إنها لمناسبة سعيدة ؛ لقد قاتلت أفضل القتال » واتتصرت من 

أجل عدالة قضيتنا. إن سجنك ثم إطلاق سراحك بمثابة رمز للانتصار على الإمبريالية. 
ريما تكون قد فعلت أخطاء , على نحو ما يقعل العظماء » وأكنك اجتزت طريق النار 

"النار الروحية" » كما أنك عانيت جسديًا فى سبيل قضية وطننا الأم ... ريما تكون آلهة 
غانا قد ساعدتك و أرشدتك » وريما يكون التشويه الذى لا أساس له من الصحة , 
وسوء الفهم الذى حدث فى الماضى ٠‏ والذى أدى إلى الشقاق فى إطار صراعنا : قد 
اندثر مع ماضيه . لقد بدأنا مع ساحل الذهب المتمد , فدعتا تستكمل العمل من أجل 
وطن متحد ... باركك الله" . 


وتؤكد هذه الحقائق وجهة النظر القائلة بأن الحزبين الوطنيين يريدان الحكم 
الذاتى الفورى , ولكنهما كانا أيضًا واقعيين و يعلمان متى يتم تغيير الإيقاع أو نظام العمل . 
ولذلك يرى أنصار التحالف الانتخابى المعارض أن هذين التقليدين الحزينين - فى بعض 
النواحى - ريما يمثلان أفضل بالتص أو الرواية الغانية (01606ع7:6 200 3انانكها لمهد؟) , 
وبالمعنى الرمزى فإن الحزبين يمثلان ”961/6560 - :لادلا" أى تمساحين 
توعمين لهما معدة واحدة , وبالتالى فهما لا يتشاجران مطلقًا من أجل الطعام , 
كما يوجد بينهما الكثير من الأمور المشتركة بمفهوم المطالب والطموحات السياسية . 
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ومن هنا كان هناك تركيز على الآمور المشتركة التابعة - على الأقل جزئيًا - من 
التجرية التاريخية المشتركة . 


وكما هى موضح فى الجدولين ١‏ وى ؟ فقد فانز رولتئجز وال مان بكل من 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باكتساح . 


الجدول )١(‏ : نتائج الانتخابات الرئاسية 


روانجز - التحالف التقدمى - هه 
كد - التحاف القع - م 


الجدول (؟) : نتائج الانتخابات البرلمانية 


عدد المقاعد التى فاز بها 


18 "الذى يتزعمه رولنجز - التحالف التقدمى" 
85 "الحزب الوطنى الجديد بزعامة كوفور - التحالف العظيم' 
508 'حزب مؤتمر الشعب المؤيد لكوفور - التحالف العظيم” 
حلام "الذى يرأسه ماهاما" 

هذا » وقد أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية عن فوز واضح للركيس روانجز » 
تم الإدلاء بها 0 والتى تبلغ أكا :"7 مليون صوت 0 بئتسية 3 لاه / 0 وذلك 
بالمقارنة يانتخايات 1947 التى حصل خلالها على ؟,58/ من الأصوات .أما كوفور , 
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فقد حصل على 96 لوو صو مني ةرمن الأضيواك الشصس: 
التى تم الإدلاء بها ».وهى ما يعير عن أداء أفضل بالمقارنة ب أنى بوفن 503882 :801 
فى انتخابات 1997 التى حصل فيها الأخير على ؛ , ٠‏ ؟/ من إجمالى الأصوات 
لصحيحة التى تم الإدلاء يها . وهناك عاملان ريما يفسران هذا التحسن فى أداء 
كوفور وهما : 

. تكوين التحالف المعارض "التحالف العظيم'‎ - ١ 

" - السمات الشخصية لكوفور ذاته , 

إن نظرة عابرة على نتائج الانتخابات الرئاسية توضح أن أداء ال ©لام كان 
ضعيفًا » حيث فاز ماهاما ب 7٠١,940‏ ألف صوت , ينسبة 7/ من إجمالى الأصوات 
التى تم الإدلاء يها . 

وهى ما يمثل انحدار شديدًا بالمقارنة بسلقه د. هيلا ليمان الذى حصل على 
حوالى // من الأصوات عام 1997 , وهو ما يعنى ضمئًا أن ليمان كان أكثر شعبية 
من ماهاما . 

وفى الانتخابات البرلمانية , فاز ال 906 ب ١‏ مقعدًا من المقاعد ال ١؟‏ فى 
منطقة برونج أوهافو ؛ وفاز أيضًا ب ١١‏ مقعدًا من بين 1" مقعدا فى المنطقة الشرقية , 
و مقعدًا من بين "٠‏ مقعدًا فى المنطقة الشمالية .وى ؟١‏ مقعدا من بين 19 مقعدا 
فى المنطقة الغريية » بينما فلز الحزب بكل المقاعد فى مناطق فولتا والشرق الأعلى 
. والغرب الأعلى وهى '8-١7-14"‏ مقعداً على التوالى . غير أن أداء ال 2/56 جاء فقيراً 
فى منطقة الأشانتى فقط حيث فاز الحزب ب ه مقاعد فقط من بين ١٠‏ مقعدا » فى حين 
فاز منافسوه اللدودون ”68 وى 9058" يأغلبية اكقاعد . 

ومن الجدير بالذكر . أن ال 0/86 - وعلى خلاف الأحزاب السياسية المعارضة - 
قد فاز بدوائر انتخابية فى كل واحدة من المناطق العشر ؛ وهى ما يجعله الحزب الوحيد 
الذى يحظى بالتاييد الشحبى الأوسع تطاقا .: 


354 


دلالات الانتخابات التالية : 


يمكن القول بأن الانتخابات العامة لعام 1947 قد دعمت التحول فى الطبوغرافيا 
السياسية فى غانا » ووفقًا لما أكدته فى مكان آخر من هذه الورقة , فإن معظم 
الفترات التاريخية لهذه الدولة تؤكد أن الحياة السياسية فيها يسيطر عليها تقليدان 
سياسيان هما تقلئد: ال 688 المرتيط يتكروما واتعليد ذتكراه/ريوسيا :+ وهو .ها آذ 
لانقسام جمهور الناخبين إلى معسكرين تصويتيين واسعين . 

وقبل عام 1597 ؛ فإن الانتخابات الثلاثة التى أجريت - لكى تقود البلاد نحو 
الحكم الدستورى - قد فاز يها أحزاب تنتمى لكل من هذين التقليدين . حيث فازت بها 
الأحزاب المنتمية لتقليد نكروما مرتين فى عامى ١901‏ وى 19184 ٠‏ بينما فازت الأحزاب 
المنتمية لتقليد دنكواه/ربوسيا مرة واحدة عام 1515 . ومن عام 114١‏ » عندما بدأ 
رولنجز ثورته فى "١‏ ديسمبر ؛ وحتى انتخابات 199171 » نجح رولنجز فى تأسيس قوة 
ثالثة يعتد بها فى الحياة السياسية الغانية . كما سجلت انتخايات 19973 الرئاسية 
والبرلمانية فى لا ديسمبر المرة الثانية خلال دورتين انتخابيتين متعاقيتين منذ 1١991‏ 
التى تفقد فيها الأحزاب التى تدعى الانتماء إلى تراث نكروما ودنكواه/ريوسيا - القادة 
الوطينين الغانيين الذين تولوا السلطة بعد الاستقلال مباشرة - السلطة فى المجلس 
الديموقراطى الوطنى 008795655 تناة062065 (130008! , وقد عير هوبى يحيى 303/3 اكنال 
"السكرتير العام للمجلس" عن ذلك قائلاً : "إن المرحلة التالية للاستقلال فى تاريخنا قد 
انتهت عام 191/١‏ » حيث جاء وصول ال 0/056 للسلطة عام 1197 ليمثل عهدًا جديدًا » 
وفكرًا جديدًا , يختلف جدًا عن ذلك العهد الذى ساد بعد الاستقلال » وحتى بداية 
السبعينيات" . (7308:1996عع06 19 ,11765 611808138) . كما عبر تشاراز ويريكى بروبى 
لاتااه:ظ ملعرع/لا 03:15 - الذى استقال من ال ١/858‏ لينشىء حركة غانا المتحدة 
10/1 ه61 لهأثونا - عن اتفاقه مع هودى يحيى ٠‏ وذلك عندما أكد ما يلى : 

"إن المعارضة قد قللت من قوة رولنجز » الذى يمثل القوة السياسية القائدة فى 
الوقت الراهن , وعندما تدرك المعارضة ذلك » فإنه سيكون بإمكانها قى هذه الحالة فقط 
البدء فى تقدير مدى المشكلة التى تواجهها ..." (1996 تعطتروعه2 19 رمعم 11 مهتهمهة6) , 
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ويينما تعتير مسالة القوة الثالثة فى السياسات الغانية أمرا لا يقبل الجدل , فقد 
ذهبت بعض التحليلات إلى التاكيد على دور العامل الاثنى فى كل من انتخابات 1997 
و9 فى تفسير النجاح الانتخابى ل 9/156. وعلى وجه اليقين » فقد جسدت نتائج 
الانتخابات الرئاسية و البرلمانية عام 1991 نموذجًا راسحًا للتصويت فى اثنتين من 
مناطق الدولة العشر . وقد انعكس هذا النموذج بشكل قوى جد فى انتخابات 11957 , 
وعلى سبيل المثال فقد جاءت أعلى الأصوات بالنسبة لأى دائرة مفردة فى الانتخابات 
الرئاسية من بانتاما 8318502 فى كوماسى عاصمة الأشانتى » حيث حصل كوفور 
على 41,174 ألف صوت فى مقابل 14,4417 ألف صوت ارولنجز و ٠١171‏ ضَبنويًا 
لماهاما . 


وفى انتخابات ١997‏ حصل رولنجز - مرشح ال 8186 للرئاسة - على ؟, 87/ 
من الأصوات فى منطقة فولتا » كما حصل الحزب على كل مقاعد هذه المنطقة باستثناء 
دائرة نكوانتا . هذا وقد حقق الحزب فورًا كاسهًا أيضًا عندما فاز بكل المقاعد فى 
المناطق الشمالية الثلاث » فى حين صوتت كل الدوائر فى أشانتى والبلديات الرئيسية 
والعواصم لصالح ال مم8 . وعلى تحى مشابه , فقد فاز رولنجن - مرشح ال 6طلة 
للرئاسة - فى انتخابات 1197 ب ه,394/ من أصوات الناخبين فى منطقة فولتا » كما 
اكتسح كافة المقاعد فى هذه المنطقة والتى يبلغ عددها ١9‏ مقعدًا ,و فاز أيضًا ب ١8‏ 
مقعدًا من "٠‏ مقعدًا فى المنطقة الشمالية .وى كل المقاعد فى المناطق الشرقية العليا 
والغريية العليا , 

ومثلما حدث فى انتخابات 1997 , فقد فاز كوفور - مرشمح ال 8/58 للرئاسة - 
أيضنا ب 8, 60/ من أصوات التاخبين فى أشانتى » كما فاز ال 8/55 ب 1" مقعدًا من 
بين ؟؟ مقعدا فى هذه المنطقة . كما كانت معظم أصوات المناطق الحضرية مثل 
'سيكوندى 561000 , كيب كوست 0351© 0366 » وتامالى وكوفوريديوا 6010:1003" 
قى صالح ال 8/55 , على أنه كان هناك تطور هام تمثل فى فوز رولنجز فى الانتخابات 
الرئاسية فى دوائر مثل "أبليكوما #8الهاءاطه إلى الجنوب من أكرا الكبرى وأوفنسى شمال 
10 011050 وأسوكوا شرق 5354 8501003 فى أشانتى وونتشى شرق 356 أطعدعللا 
فى برونج أوهافوى بيمبيلا قاأطمأ8 ووليتسى أ5تعانالالا فى المنطقة الشمالية وإيليمبيل ءااهطم:ه!اع 
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فى المنطقة الغربية" » فى الوقت الذى هزم فيه المرشحون البرلانيون لحزيه فى تفس 
هذه الدوائر » ويرجع ذلك فى الغالب إلى العوامل السياسية المحلية والعوامل 
الشخصية الفردية (1997:18 ,6ه/ا8) : وهذا النموذج يمكن تفسيره بالعامل الاثنى . 

ويينما لا يمكن استبعاد دور العامل الاثنى كلية فى الانتخابات: وخاصة بالنسبة 
لمناطق الأشانتى وفولتا » فإنه ينبغى التأكيد - يرغم ذلك - على أن السلوك التصويتى 
فى هاتين المنطقتين لا يعبر عن السلوك التصويتى فى مناطق الدولة الأخرى . ولذلك 
ينبغى علينا أن ننظر لما هى أبعد من ذلك » من أجل تفسير وفهم السياسات الانتخابية 
فى انتخايات 1995 . وكما أكدنا من قبل فإن فهم السياسات الانتخابية فى إطار 
انتخابات 1197 يستوجب أن يتخذ القرد يعين الاعتبار التحالفات الجديدة للقوى 
السياسية فى الدولة »وى بالمثل يجب عليه أن يأخذ فى اعتباره التحرك بعيدًا عن 
التصويت الحزيى بشكل أساسى نحو مزيج من التصويت الحزبى والقضية التصويتية 
وهى ما يحث عادة بين شريحة واسعة من الناخبين » مما أدى - ببساطة - إلى ظهور 
انشقاقات انتخابية جديدة بين الناخبين الغانيين . هذا » وتشير الشواهد أو الأدلة 
المستقاة من نتائج الانتخابات والتطورات السياسية اللاحقة للانتخابات عبر البلاد : 
إلى حقيقة أن معظم هؤلاء المؤيدين التقليديين والمتعاطفين مع تقليد ال 688 قد انضموا 
إلى ال 810 فى ائتلاف "يسار وسط' جديد » عرف باسم التحالف التقدمى . وقد تأكد 
ذلك بالحقيقة التى تؤكد سيطرة ال 806 على المناطق الشرقية ى منطقة برونج أوهافى , 
على الرغم من كونها معاقل سابقة ل ١/55‏ 'تقليد دنكواه/يوسيا" » وكذلك سيطرته على 
المناطق الغربية والوسطى التى ينظر إليها باعتبارها حكرا على تقليد ال 658 . 

والواقع أن التهصيف الملائم للانشقاقات السياسية فى غانا - فى الوقت الراهن - 
ريما يتمثل فيما يلى : 

, شمال الوسط 67 0601:6-1" الذى يشغله ال 8106 والتحالف التقدمى‎ - ١ 

" - يمين الوسط ”أمونظه-ع نمع" الذى يمثله ال 568 والأحزاب الأخرى المرتبطة 

بالتقليد السياسى لنكروما . 
"ا - اليمين "و8" الذى يشغله ال ١/858‏ والذى ينتمى للتقليد السياس 
لدتكوا ه/ربوسيا . 
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والحقيقة أن ال ©9/8 قد استولى فعلياً على المركز السياسى ل 650 , بينما انتقل 
الأخير الذى يمثله ال 565 وغيره من الأحزاب » إلى يمين الوسط . وهناك العديد من 
الأسباب التى أدت إلى إعادة هيكلة التحالف السياسى فى غانا . ويتمثل التفسير 
الأول المقبول لهذه التحالقات الجديدة فى الارتباط الوثيق بين الأفكار الثورية 
الراديكالية ل 658 ومبادىء ال 806 . ويالإضافة إلى كل المقاصد والأهداف ». فإن 
الديموقراطية الاجتماعية لرولنجز وال ١/06‏ تتمائل مع تلك الأهداف التى أنشاها تقليد 
نكروما قى الأساس . 1 
ومع نهاية عقد السبعينات . واجهت غانا سلسلة متوالية من الأزمات التى أدت 
إلى اضطرابات سياسية واسعة من جانب قطاع عريض من الجماهير . وفى محاولة 
لاستغلال هذه الأزمات من أجل الاستيلاء على السلطة السياسية , فقد أقحم مجلس 
الدفاع الوطنى المؤقت اأعطناه0 عكمع]ء0 اقده311/! أهدمأدأناه,5 50100 - نفسه فى 
ذلك الموقف المشتعل , ولذلك لم يكن أمام ال 658 أى خيار آخر سوى التعامل مع 
ال ١0‏ كشرط لبقائه وشرعيته , 
وكخطوة أولى » فقد أجريت عملية تعبكة ضخمة للفئة الساخطة فى المجتمع 
الغانى ؛ الطبقة الوسطى الدنيا » طبقات العمال ويالمثل العاطلون ؛ أنصاف العاملين 
لعلاه لم8 أوره5 والمشتغلين فى القطاع غير الرسمى - وذلك فى إطار صراع 
سياسى ضد المؤسسات التجارية الغانية » والتى تضم الطبقات العليا والوسطى فى 
كل من القطاعين العام والخاص . (1996:27 ,15أوهالة) . وهو ما أدى لحدوث انشقاقات 
سياسية جديدة فى السياسات الغانية الحالية . وفى وصفه لهذه الانشقاقات السياسية 
الناشئة » كتب ميك أوكوى علإهد04 816 قائلاً : 
'إن الثورة قد قسمت الأمة فى البداية بين الشعب هاممه8 والمواطنين 5مهت#ناتت , 
أى بين هؤلاء الذين يلعبون دور التحكم فى شئون الدولة وهؤلاء الذين لا يلعبون ذلك 
الدور . ويضم المواطنون فئات المهنيين » المديرين » أصحاب الأعمال : ملاك الأراضى » 
المزارعين الناجحين والبرجوازية المثقفة . بينما يشمل الشعب البؤساء ؛ المضطهدين , 
:.طبقة العمال والجند : رجال البوليس والمحاريين ٠‏ المزارعين الموسميين . صغار التجار 
والتقدميين من المثقفين والطلاب ..." . 


(263 : 1995 بعلزقبا00) 
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هذا . وكانت كوادر الشعب تتتمى لأصول اجتماعية وتقاليد متنوعة . ويالتالى فقد 
حشدت هذه الفئة التأييد السياسى ل 806 . وقد تركز هؤلاء الكوادر فى منظمات 
عديدة مثل المنظمات التطوعية التقدمية 500205أطه10] ؛ 5 8698 , التنظيم النكرومى 
المتحرر المرتبط ب 806 . وحركة ١١‏ ديسمير النسائية . إن الشىء المشترك بين هذه 
الجماعات يتمثل فى حماسها الثورى » حيث اكتسيت معظمها الوعى السياسى فى 
عهد رولتجز ٠‏ ويالتالى قهم لا يعرفون سياسيين آخرين , أى أساليب سياسية 
واستراتيجيات وإنجازات أخرى غير تلك الخاصة برولتجز . وفى هذه الحالة فإن 
أسماء مثل تنكروما ودنكواه ويوسيا ٠‏ لم تكن هى الأسماء التى تمس الوتر السياسى 
المالوف لديهم . 

إن التغير الثانى فى التحالفات يتمثل فى العلاقة المتنامية بين القضايا السياسية 
والاختيار التصويتى , والعلاقة المتناقصة بين الخطوط الحزيية التقليدية والاختيلر 
التصويتى » وهى وجهة النظر التى أكدها المسح الذى أجراه قسم العلوم السياسية فى 
جامعة غانا عقب الانتخايات . حيث أكد //٠١‏ من بين "1٠١‏ من الناخبين الذين يمثلون 
عينة المسح , أنهم ينتمون لحزب سياسى معين ‏ وذلك عندما سئلوا عما إذا كانوا يرون 
أنفسهم ينتمون إلى حزب سياسى ما . وعندما سئل المستجويون بعد ذلك عن السبب ٠:‏ 
الذى دفعهم إلى التصويت لصالح حزب معين » ذكر 7/65 منهم أنهم صوتوا لصالح 
حزب معين نظراً لأن ذلك الحزب لديه من السياسات الجيدة ما يضمن تحقيق التنمية 
للبلاد . وعند مقارنة ذلك بالإجاية البديلة » أجاب 4 فقط من المستجويين أنهم 
صوتوا وفقًا للاعتبارات الحزبية التقليدية , وذلك عندما سئلوا عما إذا كانوا قد صوتوا 
على أساس الانتماء الحزيى التقليدى .ومن ثم فإن التباين فى العلاقة الارتباطية بين 
الموقف/التصويت والعلاقة الارتياطية بين الانتماء الحزبى/التصويت ٠‏ كان دراماتيكيا 
فى ظل اتتقابات 1535 


وعندما سئل المستجوبون عن ترتيب القضايا التى يعتقدون أنها أكثر أهمية , 
والتى يجب أن يركز عليها الساسة ؛ جاءت الإجابات على النحى التالى : أكد 9.؟١‏ 
"4 4/" من المستجويين الذين يبلغ عددهم ١٠7؟‏ شخصنا أن البطالة هى القضية 
الأولى » فى حين أشار ٠١44‏ “58.4/" إلى التضخم باعتياره قضية قومية هامة , 
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بيتما أكد 1717 ",4/" على الفساد فى المجال الاقتصادى بشكل عام . وهنا يمكن 
القول بأن معظم المستجويين كانوا متشائمين إلى حد كبير . وعندما سئل المستجويون 
عن حالة الاقتصاد الغانى قبيل الانتخابات مباشرة ٠‏ أجاب /١1,0‏ بأن الاقتصاد فى 
حالة سيئة جدًا » فى حين ذكر 2١7,1‏ أن حالة الاقتصاد أصبحت أسوأ مما كانت 
عليه عام ؟199 , بينما أكد /١١‏ منهم أن حالة الاقتصاد أصيحت أفضل مما كانت 
عليه .و قد سئل المستجويون أيضمًا عما إذا كانت نوعية حياتهم قد تحسنت عما كانت 
عليه أثناء انتخابات ”199 » وهنا أجاب قطاع كبير منهم يمثل ", /5٠١‏ ب " لا" , بينما 
أجاب 7,7/ ب " نعم" . وعند مقارنة ذلك بشعار الحملة الانتخابية للتحالف العظيم 
وهى ”10! دح 5 3ل دالا معا85 ملالا وبلط" » والذى يعنى أنه يجب عليك أن تفكر مليًا 
فى وضعك الاقتصادى قيل أن تدلى بصوتك . فإنه سيكون من الصعب أن تقهم لماذا 
صوت الناخبون لصالح ال 806 والتحالف التقدمى ؟ مفضلين ذلك على التصويت 
لصالح ال 8هلا وال 68 . 

إن التفسير - يرغم ذلك -- يكمن فى العلاقة الارتباطية القوية بين موقف الناخبين 
من قضية الاستمرارية وموقف ال 8/06 منها » حيث يذكر أن ال 1١/06‏ قد أسس حملته 
الانتخابية حول الموضوعات المتعلقة بالاستمرارية والاستقرار والتنمية » كما يبدى أن 
معظم الناخبين الغانيين قد تبنوا الموقف الفلسفى الذى يرى أن "الشيطان الذى تعرفه 
أفضل من الملاك الذى لا تعرفه" . ووفقًا لذلك أجاب /5١,5‏ من المستجوبين - عندما 
سئلوا عن تحديد القضايا التى أثرت على تصويتهم - بأن صوتهم قد تأثر بالسياسات 
الجيدة ل 6 ؛ فى حين ذكر /2١١,1‏ منهم أن صوتهم قد تأثر بالقيادة الجيدة 
والأمينة لرولنجز » وهى ما كان يعنى فى ذلك الوقت أن رولنجز وال 8/26 قد فازوا 
بالانتخايات استنادًا إلى السياسات الجيدة التى اتبعتها حكومة ال ١/06‏ وقائدها فى 
الماضى . 

إن التتيجة النهائية قد اتضت الآن » وهى استمرارية ال ©0018 فى الحياة 
السياسية الفانية » حيث تمكن الحزب - عن طريق بناء هيكل حزبى هيراركى التنظيم 
من المستوى الوطنى وحتى مستوى الدائرة - من الفوز بدوائر انتخابية قى كل واحدة 
من مناطق الدولة العشر ٠‏ وهى ما أوضح حقيقة أن ال 8/06 يعد أكثر تنظيمًا من 
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الأحزاب السياسية المعارضة . إن بناء هيئة كوادر الحزب يتكون من لحنة البقاع عن 
الثورة . النادى الوطنى بات ع281:1081 7186 , حركة ١؟‏ ديسمير التسائية ؛ المنظمات 
التطوعية التقدمية وغيرها من التنظيمات التى سهلت بدرجة كبيرة عملية التعبئة 
السياسية ونشر برنامج الحزب فى المناطق الريفية » ويالتالى فليس من قبيل المفاجأة 
أن يكون هناك إجماع ريفى كبير على الحزب فى كل من انتخايات ؟1919 و1995 . 

إن إخفاق التحالف العظيم فى إزاحة رولنجز وال 8/06 عن السلطة » قد أوضح 
بجلاء أنه لا أمل فى قيام تحالف انتخابى معارض فعال . فالسرعة التى اتسم يها 
توقيع ميثاق التحالف العظيم , قد اقترنت بالخلافات التالية للانتخابات بين البرلمانيين 
فى ال 568 وال 8/858 حول مسالة تقييم مجلس الوزراء فى حكومة رولنجز السابقة , 
مما الى لقرك الككين مو الأنون الطلحدية كما ان التغالقاك كو هوه فقنطة 
إذا كانت القوى المساهمة فيها مؤمنة بذات القناعات الأيديولوجية (6,1996هلزة) . 
وقد كان لهذا التطور دلالات هامة بالنسبة لديموقراطية التعددية فى غانا , 

والواقع أنه ليست هناك حاجة للتاكيد على أن الفوز بالانتخابات فى أى دولة 
أفريقية فى الوقت الراهن » يتطلب قدرًً ضخمًا من الأموال والموارد الأخرى » فإذا 
أخذنا فى الاعتبار الموقف المالى الضعيف للأحزاب السياسية المعارضة مقارنة ب 8/06 
فسوف يكون من المشكوك فيه أن يتمكن أى من الأحزاب المعارضة من استكمال 
المنافسة بشكل مبشر بالنجاح مع ال ١/86‏ يدون بعض أشكال التمويل الحكومى . وإذا 
لم يتم التعامل يجدية مع مسالة التمويل والحاجة إلى ميدان للتحرك الأفقى بالنسبة لكل 
الأحذان الشياسية الشطة »فشو :تظال انا لققرة قادمة حدرولة خرن والسن من 
الناحية الفعلية . وهى ما سوف يحرم الدولة من المزايا الناجمة عن ديمقراطية التعدد 
الحزبى » فضلاً عن أنه لا يمكن تجاهل خطر عودة البلاد إلى التظام السلطوى الذى 
كان موجود! فى الماضى القريب , 

ووفقًا لما لاحظه ليكهام 425اءداا فإن التجارب الديموقراطية سوف تظل فى خطر , 
طالما لم يتم التصدى للمواريث المتعددة للحكم السلطوى » والتى تتضمن البيروقراطيات 
العسكرية والأمنية ذات الامتيازات الكبيرة : والتى لا تخضع للمساءلة . 
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الفصل الثانى عشر 
الأحزاب السياسية . الانتخابات 
والاستقرار السياسى فى زامبيا 


بقلم: ب.س . شيكولو 
ترجمة : أيمن السيد شبانة 


يمكن النظر إلى تبنى زامبيا لدستور الحزب الواحد عام 1977 + باعتياره محاولة 
لخلق هيكل مؤسسى قادر على تحجيم أنماط معينة من الصراعات والنزاعات التى 
زعزعت استقرار التظام السياسى , ولذلك فإن نظام الحزب الواحد والنظام الانتخابى 
الذى يتطلبه يعد - بالأساس - بمثابة أداة لإدارة الصراع . إن النظام الانتخابى 
الجديد قد صمم بدقة لدعم تحقيق الاستقرار والاندماج الوطنى مع تشجيع تلك 
الدرجة الهامة من المنافسة فى إطار نظام الحزب الواحد فى ذات الوقت ٠‏ ولذلك فإن 
دراسة الأحزاب السياسية والانتخابات والاستقرار السياسى » سوف يملأ فراعًا كبيرا 
فى إطار فهمنا لديموقراطية المشاركة القائمة على أساس نظام الحزب الواحد . 

وتنطوى هذه الورقة على عدد من الأسئلة المحددة » والتى تتعلق بالأحزاب 
السياسية والانتخابات والاستقرار السياسى فى زامبيا » ومنها ما هو الشىء الذى صيغ 
الدستور من أجل تحقيقه ؟ وما هى العلاقة بين الأنماط الدستورية والاستقرار السياسى ؟ 
إن الإجابات الخاصة بتلك الأسئلة سوف يتم البحث عنها - بشكل أساسى - من خلال 
تحليل الانتخابات التى أجريت منذ تأسيس الجمهورية الثانية فى زامبيا . 


السياسات الانتخابية فى الجمهورية الأولى : ١954‏ - 87/او١ا‏ 


إن الفترة الممتدة من 1154 إلى 1917 - والتى بلغت ذروتها مع تأسيس دولة 
الحزب الواحد فى زامبيا - مثلت عهدا من الضغط النظامى الذى هدد وحدة واستقرار 
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الأمة ؛ ذلك أن دستور الاستقلال الذى أقر العمل بتظام التعدد الحزيى » قد نظر إليه 
من قبل قادة الدولة باعتباره مثيراً للانشقاقات » فى وقت كانت الوحدة الوطنية مطلوبة 
فيه لدعم الاستقلال . ومن ناحية ثانية فإنه من أجل فهم العلاقة بين الأحزاب 
والاتتخابات والاستقرار السياسى فى زامبيا » فإن هناك ضرورة لوضع 
سيناريوأومخطط موجز لتقييم تأسيس دولة الحزب الواحد فى الإطار السياسى العام , 
حيث حصلت زامبيا على الاستقلال الوطنى عام 1514 ء فى ظل نظام الحزب 
المهيمة(١)‏ » الذى كان حزب الاستقلال الوطنى المتحد الحاكم اهمه1ئدلة لءانهنا - مالانا 
51 1202670636 يحتل فى إطاره الوضع المهيمن » فى الوقت كان فيه المؤتمر 
الوطنى الأفريقى 5 11211001368 د85 - 8010 لا يزال تنظيمًا فيا ولكنه 
قابل للتمو(!) , 

إن الوضع المهيمن الذى يتمتع يه ال #الالا يعتبر محوريًا لفهمنا للتطورات 
السياسية فيما بعد الاستقلال() . 

إن الضعف التنظيمى الواضح ل 88/6 قد أقنع العديد من قادة ال #الانا بأن 
ال 6لل8 سوف يموت "بالوفاة الطبيعية" . ولذلك - فإنه يرغم الضغط الكبير من جانب 
القاعدة الجماهيرية لحظر ال 6ال8 وإقامة دولة حزب واحد من خلال الوسائل 
التشريعية - فقد أصرالرئيس كاوندا على أن سياسة ال #الالا الخاصة بالتطور نحو 
دولة الحزب الواحد من خلال صندوق الاقتراع , لا تسمح باتخاذ عمل تشريعى 
تهويئن ضحد العارقتة صيث امس الركيس كاوتنا علن الأسنالين* الطوعية أق 
الاختيارية ' التى تستند إلى ما أسماه 835005568 ياستراتيجية "الكرة اللجية 
الهطااه50 أو الفعالية 8300/3900" . وتفترض هذه الاستراتيجية أن ال #الالا سوق 
يتزايد مثل الكرة الجية فى الحجم والقوة » فى الوقت الذنى سوف يضمر فيه ال عال8 , 
حتى يختفى فى النهاية من ا ميدان السياسى . 

(409 : 1969 رارع5ه نا لررعو8) 

ومثلما أوضح الرئيس كاوندا "إذا كان ما يحدث فى كل من الانتخابات البرلانية 

وانتخابات الحكومة المحلية يعتبر أمرا عابرا » فإننا - بوضوح - نكون قد اقترينا جد 
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من تحقيق دولة الحزب الواحد" (10-11 : 1967 ,وأطم:ه2) . وهى ما يوضح بالتالى أن 
الرئيس كاوندا ورفاقه كانوا ينشدون تحقيق دولة الحزب الواحد من خلال الأساليب 
الرضائية . وفى هذا السياق اعتمد ال طالانا بشكل مكثف على الأساليب القسرية 
والطوعية لإقناع مؤيدى ال 8316 بأن مصالحهم السياسية والاقتصادية سوف تكون 
محل تقدير بشكل أفضل من جانب ال #الانا » ومن ثم فقد كان شعار الحزب "أنه 
سيدفع من أجل الانتماء إلى ال طالانا" , غير أن التملق والأساليب الإقناعية ل #الانا 
لم تقنع ال للم بالانصهار أو الذويان فى ال «الانا . ويدلاً من الموت بالوفاة الطبيعية » 
فإن ال 806 قد تزايدت قوته بشكل متواصل . ويكلمات أخرى ؛ فإن الانتتخابات 
المتتالية لم تمكن ال «الانا من الفوز بالتأييد اللازم لهدفه المعلن المتمثل فى تحقيق دولة 
الحزب الواحد من خلال صندوق الاقتراع . 

إن العامل الأساسى المسئول عن ذلك . كان هى الصراع داخل ال #الانا ذاته » 
وهو الصراع الذى كانت تغذيه الانشقاقات الحزبية . وكما سنرى فيما بعد فإن 
الانشقاقات الحزبية داخل ال #الانا هى التى أدت فى النهاية إلى إقرار دولة الحزب 
الواحد . وفى ضوء ذلك فإن الوضع المهيمن الذى يتمتع به ال #اللالا سوف يكون - 
فى ذلك الحين - عاملاً حاسمًا لفهمذا لطبيعة الصراع داخل الحزب . 

وعلى المستوى الكلى ٠‏ فإن هيمنة ال 5الانا يمكن أن تفسر بشكل أساسى فى 
ضوء المزايا التنظيمية التى يتمتع بها فى المحيط الريفى والمراكز الحضرية ٠‏ 

وأكن بينما أدت سيطرة ال #الانا إلى تآخير الاختراق أو التقدم السريع ل 6الة 
بشكل ضكيل جد » فإنها أيضًا قد نقلت محور المنافسة إلى داخل ال #الانا ذاته . 
حيث أن وجود مصالح متشعية داخل ال #الالا قد تسبب - بدرجة كبيرة - فى إنهاك 
الحزب الذى ازداد ضعقًا بعد انتخابات 1113 بفعل الاتجاهات المتجاذبة داخله . هذا ٠‏ 
وقد بلغ صراع القصائل داخل ال #الانا مدى خطيرًا فى المؤتمر العام الحاسم للحزب 
فى ميلونجوشى 9051131 (انااناالاا فى أغسطس 1957 ؛ كما أخذ شكل الصراع الإقليمى 
أو الاثنى . والحقيقة أن هذا الصراع قد تفاقم بفضل عاملين مترايطين : 


(972:173 1 رماع جمة:ه5 ر1974:48 ,مدع أ1اها/1) 


305 


ويتمثل العامل الأول فى إدخال نظام الاتتخابات التنافسية الحرة لإسناد المناصب 
فى اللجنة المركزية للحزب . وهى ما يمثل تخليًا عن الممارسة السابقة التى كان رئيس 
الحزب فى ظلها يقدم قائمة واحدة من المرشحين تحظى بموافقة اللجنة المركزية 
السالفة للنواب من أجل التصديق عليها . أما العامل الثانى » فكان يتمثل فى العلاقة 
الارتباطية - فى المقام الأول - بين مناصب اللجنة المركزية ل الالا والمناصب الوزارية 
أو الوظائف الحكومية الرسمية . فالحصول على المناصب فى اللجنة المركزية كان يعتبر 
بمثابة وسائل ضرورية ليس فقط الحصول على القوة السياسية ؛ ولكن أيضًا من أجل 
السيطرة على الموارد الاقتصادية » حيث كان ينظر للسيطرة على المناصب المركزية 
فى إطار ال #الانا باعتبارها أمرًا ضروريا لتعويض الخسائر » وتدعيم الأرياح , 
أى - بشكل عام - تعظيم المنافع لصالح الشخص أو الفصيل ذاته . 

وعلى الرغم من تصارع العديد من الجماعات والأقراد من أجل الهيمنة داخل 
ال ”الانا » فإن انتخابات مولونجوشى - التى اتسمت بحدة المنافسة من أجل الوصول 
إلى اللجنة المركزية ل الالا عام 1971 - قد أفسدت التناسق الذى ساد خلال 
السنوات الأولى التالية للاستقلال » حيث قسنمت الانتخابات ال #الانا إلى قصيلين 
متمايزين اتنا ٠‏ وذلك بانضمام القادة المتحدثين يلغة بيمبا هطء8 - نظرًا لشعورهم 
النسبى بعدم الحصول على المكافأة والتقدير المناسب - إلى الأغلبية الحزيية الضعيفة 
المتحدئة بلغة تونجا 3 وذلك لإسقاط القيادات من المتحدثين بلغة لوزى ونيانجا 
ااا -أ2ما . 


إن حرب الفصائل على المستوى المركزى سرعان ما انتشرت على مستوى القاعدة 
الإقليمية ‏ وقد انعكس ذلك فى تنامى الحركات الإقليمية . وعلى سبيل المثال كانت هناك 
الحركة التى عرفت باسم “1810 داكا 0021لا أ "الوحدة فى الشرق - 356 ءط1 وأ بوانمنا" ؛ 
والتى تكونت فى الإقليم الشرقى عام 1514 . وقد كانت هذه الحركة تعبيرًا عن 
الشبعور بالاستياء نتيجة لاستبعاد الساسة الشرقيين اليارزين من المناصب العليا فى 
ال #الاانا » وعلى رأسهم روين كامانجا ممما 7ت ؛ نائب الرئيس السايق 
الذنى حل محله سيمون كابويبوى عالانزء الاصق؟! 515000 . وفى الإقليم الأوسط ؛ كانت 
هناك تقارير حول تشكيل 501810 83010 يواسطة هزده.ا ١13‏ المرتيطة 
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بجماعة تونجا فى إطار ال #الانا , وذلك لتحقيق هدف أساسى هو إبعاد سيمون كايويبوى 
من منصب نائب الرئيس (2213,1969 01 1125ل ب3,1968أطددد2 أه 1165) . وفى حالة 
الإقليم الغربى » كانت هناك دعوات متزايدة تروج للانفصال (1967 ,دنطم:ه2 غه 5همة) . 
وفى الإقليم الشمالى الغربى كان هناك استياء بسبب التوزيع غير العادل المزعوم 
للمقاعد البرلمانية » بينما شهد إقليم لوابيلا دادام2ندا إجماعًا على هوية لوابيلا المتمايزة 
عن جماعة بيمبا 88065 , وهوما أدى للمطالبة بالتمثيل البرلمانى للوابيلا من خلال 
أبناء لوابيلا الحقيقيين (00116850,1972) . 


وفى حزام النحاس ؛ كان هناك قلق بسبب المدى الذى وصل إليه صراع القصائل 
حول إسناد أو تخصيص الوظائف الحزيية فى المنطقة , حيث حاول الفصيل الشمالى 
أن يدعم نفسه بقاعدة قوية من المؤيدين فى نزام النحاس (22:513,1972 أه 12265 , 

وبينما وصفت حرب الفصائل داخل ال الانا باعتبارها صراعا قبليًا » فقد 
أوضح تحليل دقيق أن القبلية كانت فقط عاملاً ثانوياء بينما كان العامل الأولى يتمثل 
فى الصراع التنخيوى حول المناصب . وكما أوضح سكلار :5103 على نحىق صحيح 
"فإنه قليلاً ما يمكن التسليم بأن الحركات القبلية ريما تخلق وتثار بواسطة رجال 
السلطة الجدد بهدف تعزيز مصالحهم الخاصة , والتى تتمثل فى المصالح الأساسية 
للطبقات الاجتماعية البارزة » وفى ذلك الحين تصبح القبلية قناعًا للارتقاء الطبقى" 
(1967:29,وععطام8) , 


ولكن على الرغم من أن أصول ذلك الصراع تعود إلى النزاع حول توزيع السلطة 
والموارد فى الدولة بين القادة الوطنيين . إلا أنه بحلول عام 191١‏ فإن الموقف على 
المستوى المحلى كان - على نحو مماثل - لا سند له حيث تضمن الصراع التلاعب 
بقضية الولاء أى الانتماء بواسنطة أفراد يسعون إلى تأمين وتدعيم السلطة والمركز السياسى » 
ومن ثم فقد استخدم مصطلع الإقليمية لوصف ذلك الصراع (6101:600,1974) » 
ويالتالى فإن الصراع الإقليمى يجد أصوله فى الصراع داخل النخية . ومع استمرار 
الصراع النخبوى من أجل المناصب ؛ لجأ كل واحد من الفصائل إلى طلب التأييد من 
جانب الأقاليم » وذلك استناداً إلى المخاوف والولاءات الإقليمية . 
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هذا . وقد وصلت نتائج الصراع النخبوى إلى مدى بعيد » إذ أنها أثرت بدرجة 
كبيرة على طبيعة المنافسة داخل الحزب ٠‏ وقد بدأ ذلك بحدث سياسى هام تمثل فى 
نشأة الحزب المتحد (لا ارط 0ه1أهنا) نحيجة للصراع داخل ال #الالا . والحزب 
المتحد » فوحزب صغير تأسس عام 11757 » واكن نتيجة لاستقطاب القوى الإقليمية فى 
الدولة فقد نمت قوة ال لا فى الإقليم الغربى وعلى امتداد خطوط السكك الحديدية . 
كما أدت فاعليته وقدرته على حشد التأييد السياسى فى منطقة حزام النحاس إلى 
صدامات عنيفة مع ال «الالا » وهوما أدى إلى حظر الحزب عام 15314 , 


ويعد حظره » وجه قادة ال لا أنصارهم إلى التصويت لصاح ال 80/6 ؛ كما 
انتخب عدد من رجال الحزب فيما بعد ضمن قائمة مرشحى ال 806. وهوالأمر الذى 
مكن ال 80/6 من الحصول على أكثر من 8 مقاعد فى الإقليم الغريى ؛ وذلك فى 
الانتخابات العامة التى أجريت فى ديسمبر 1958 : فضلاً عن ؟١‏ مقعدا من بين ١4‏ 
مقعدًا تمكن الحزب من الاحتفاظ بها فى الإقليم الجنويى . وبالتالى فبدلاً من الوفاة 
الطبيعية فقد برهن الحزب - فى الواقع - على مرونته » فالحزب لم يحتفظ فقط بمركزه » 
واكنه زاد من تمثيله - من الناحية الفعلية - فى الجمعية الوطنية . وقد كان ذلك هو 
السبب الذى جعل قيادة ال #الالا تنظر لنتائج الانتخابات باعتبارها شيئًا مخييًا للآمال- 
على الرغم من فون ال #الانا ب /١‏ مقعدًا من بين ٠١١‏ مقعدًا - خاصة مع خسارة الحزب 
ل8 مقاعد فى واحد من معاقلهم التقليدية , (1969 ,أأأكرةء5 : 1969 رهدع]لةالا :8 50016) , 

وقد أدت الانتخابات العامة لعام 1514 إلى تغير الموقف القيادى ل #الانا بشكل 
كبير . فالحزب كان يأمل فى الفوز تقريبًا بكل المقاعد الستة فى المعقل التقليدئ ل 4116 
فى الإقليم الجنوبى ؛ ولكن بدلاً من ذلك , استطاع ال 88/6 أن يزيد من عدد مقاعده 
فى البرلمان » وذلك من ١‏ مقاعد كان الحزب قد حصل عليها عندما تم حل البرلمان إلى 
4 مقعد! .إن التقدم الكبير ل 80/6 كان بمثابة ضرية كبيرة للمركز القيادى ل #الالا , 
الذى كان يتطلع إلى تحقيق الإجماع أملاً فى تأسيس نظام حزب واحد من خلال 
صندوق الاقتراع عن طريق القوز بكل المقاعد أويمعظمها على الأقل . إلا أنه منذ 
حدوث تلك النكسة: بدا قادة ال #الالا ينظرون إلى ال 88/6 يرؤية جديدة كبديل حقيقى 
محتمل ل #الالا فى وسعه اجتذاب العناصر الساخطة من ال #الألا , 
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وخلال الفترة من 19575 إلى 141١‏ سعى الرئيس كاوندا إلى تقليل الأثر الخلافى 
المنافسات الإقليمية داخل ال الانا » وذلك من خلال الإصلاحات التى أدخلت على 
تنظيم الحزب . وعلى سبيل المثال » فقد طرحت مسالة أن يكون لكل إقليم عدد متسايٍ 
من الأصوات » وأن ينتخب كل إقليم عضوين فى اللجنة المركزية » كما كانت هناك 
توصية أيضنًا بألا يكون هناك نائبّ للسكرتير العام للحزب . ويناء على ذلك فإن اللجنة 
المركزية التى اختيرت فى ماي 191/١‏ » كانت تضم على الأقل شخصين من كل إقليم . 
وقد كانت هذه الإجراءات مثيرة للجدل؛ حيث أدت إلى استياء الفصيل الشمالى بشدد 
وكان ذلك أمرًا مفهومًا نظر لأن تلك الإجراءات قد أنهت الوضنع المهيمن الذى كان 
يتمتع به الفصيل المتحدث بلغة بيمبا قى إطار ال #الالا , بعد أن سحبت القاعدة 
الإقليمية قوتهم من تحت أقدامهم . 

إن تنظيم 1471 الحزبى - الذى كانت تتسق بموجبه أصوات كل إقليم فى 
انتخابات اللجنة المركزية للحزب مع عدد المناطق الحزبية التى يضمها ذلك الإقليم - 
كان يعطى الساسة الشماليين ميزة انتخابية واضحة » إذ كان يمنحهم خمسة مناصب 
من بين مناصب اللجنة المركزية البالغة أحد عشر منصيًا , إلا أن إعادة توزيع 
الأصوات داخل الحزب قد أفقدهم ميزتهم الانتخابية . ومن ثم فقد تمثل رد فعلهم فى 
تكوين "لجنة الأربيعة والعشرين ( 24 4ه 111:68م:2010 ) التى كان هدقها الأساسى هو 
مناهضة الإجراءات الجديدة والدفاع عن المركز المهيمن للساسة الشماليين داخل 
ال 6الانا . وفى إطار حملتهم المخططة للحفاظ على مركزهم القوى , اتهم ساسة 
الشمال ال طالانا ب "القبلية". (1971 رانهال! برانهه دأاطممه2) . ونظراً لعدم القدرة على 
نقض الإجراءات الجديدة التى تطلبها التنظيم الجديد ل #الانا فقد انسحب الفصيل 
الشمالى من ال #الانا معلدًا تئسيس حزيه الخاص ء وهى الحزب المتحد التقدمى (55نا ) 
وذلك فى >؟؟ أغسطس 11١‏ بهدف السعى لتحقيق وضع مهيمن من خارج ال #الالا . 
(1976:70 ,88165) . 

ومع تحول واحد من الفصائل إلى حزب معارض يتحدى الوضع القيادى ل #الالاء 
فقد دخل الصراع الحزبى الداخلى مرحلة جديدة » حيث أقنع ذلك الانشقاق قيادة 
ال اانا بأن وجود أحزاب معارضة يعنى عدم إمكانية احتواء الصراع الإقليمى : 
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وأن تأسيس ال ههلا يمثل تهديدً) بالقًا لبقاء ال هالانا ذاته . إن الفصيل الشمالى كان 
يمثل قوة رئيسية فى إطار ال دالالا » ومن ثم فإن انشقاق كابويبوى عسمعويمه»ا 
كان يعنى أن الكثير من الأقاليم الشمالية وإقليم حزام النحاس وكذلك أجزاء من الإقليم 
الأوسط من المرجح أن تتحول عن ال #الالا . فإذا أخذنا فى الاعتبار الحقيقة التى 
تؤكد سيطرة ال 8006 على الأقاليم الجنوبية والغربية . واقتران ذلك بالمفازلة بين 
ال عللهة وال 8هملا » فإنه يمكن القول بآن ال #الانا سوف يتحول - إلى حد كبير- إلى 
حزب للأقلية . وفى ظل التهديد البالغ لبقائه وضعف المعنويات والثقة بين أعضاء ال 
الانا فقد تزايد الضغط داخل الحزب لإعلان الأخذ بدولة الحزب الواحد . وفى هذا 
الإطار أوضحت جرتزل ا28ا:66 وزملاؤها (1910/5:174) كيف أن الضغط المتزايد رغية 
فى إقرار نظام الحزب الواحد عام 191١‏ ء كان مرتبطًا بالمستوى المتغير من الانشقاق 
الحزيى داخل ال #الالا نتيجة لتأسيس ال مهلا , 
وفى الرابع من فبراير 1915 أطلع الرئيس كاوندا الشعب بأنه حظر ال 8هنا , 
واعتقل ؟؟١‏ من أعضائه القياديين ( 13,1972ط285 4ه 11:065) , وقد علل الرئيس ذلك 
بقوله "إن ال 58لا قد اتجه نحى العنف والتدمير ... وتحن لن نسمح للناس بممارسة 
الأعمال التخريبية والعنف باسم الديموقراطية التى يدمرونها بمرور الزمن" . وفى نفس 
الشهر - فى 5؟ فبراير 1975 - أعلن الرئيس كاوندا أن زامبيا ستأخذ بديموقراطية 
المشاركة من خلال الحزب الواحد . 
061018 3101م أعتاميذط يمحم - مم0 (ط 1972 بوأطتصرهج أه مفتدأ1) 
وفى ذات الوقت ‏ شكل الرئيس كاوندا لجنة وطنية بركاسة ميزا شونا هدمدك معدلا 
نائب الزئيس وعضوية تمثل قطاعا عريضًا من المجتمع(') ٠‏ للنظر فى التغييرات اللازمة 
فى دستور الاستقلال بهدف صياغة دستور جديد على أساس نظام الحزب الواحد . 
كما كان الهدف من تشكيل اللجنة هى التوصية بشكل ديموقراطية المشاركة الذى يجب 
الأخذ به » ومن ثم فإن البحث عن نظام سياسى أكثر ملاءمة يمكنه تخفيف حدة أنوا ع معينة 
من الصراع وتعزيز الاستقرار فى الدولة . ولذلك فعلى الرغم من أن الرئيس كاوندا قد 
أصر منذ البداية على تأسيس نظام حزب واحد من خلال بعض أنواع التوافق العام » 
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فإن الاضطراب السياسى العام فى الدولة وضعف الثقة داخل ال «الانا قد اضطره 
إلى إعلان دولة الحزب الواحد ٠‏ وذلك فى محاولة لنقل محور الحياة السياسية بعيدًا 
عن الروابط الحزبية الداخلية فى اتجاه عالم الحزب الواحد . 


ميلاد الجمهورية الثانية : تأسيس ديمقراطية مشاركة الحزب الواحد 


فى الثالث عشر من ديسمير 1977 » أعلن الرئيس كاوندا رسميًا الأخذ بنظام 
الحزب الواحد . وقد واكب الإعلان عن الأخذ بديموقراطية مشاركة الحزب الواحد » 
إنشاء الجمهورية الثانية فى زامبيا » حظر كافة الأحزاب السياسية ومنم ال هالانا 
نوما من السيادة الدستورية على جهاز الخدمة المدنية وأجهزة الدولة على جميع 
المستويات . أيضضًا فإن دستور الاستقلان الذى أقر التعدد الحزيى قد حل محله دستور 
جديد ؛ لا يحظر ال 80/6 فقط وإنما يحظر كذلك المبادرات المستقبلية لتأسيس أحزاب 
معارضة . وهنا يعبر ميزا شونا - الذى كان رئيسًا للوزراء حينذاك - عن ذلك ببلاغة 
قائلاً 'إن زامبيا قد عانت من تجربة أليمة جد » حيث أدى نظام التعدد الحزبى إلى 
الفوضى , وذلك لأن المحتالين كانوا يقفزون من حزب لآخر ناشرين الشقاق عن طريق 
الإشاعات الزائفة . كما أنهم شجعوا القبلية أيضًا , والآن لا يجد هؤلاء الأوغاد ملجًّ 
فى ظل ديمقراطية مشاركة الحزب الواحد ؛ لأننا قيدناهم فأصبحوا الآن مثل قرود 
لديها شجرة واحدة فقط ...' (1311,1973! بإانه0 دأطامد#) . وياختصار فإن الأخذ بنظام 
الحزب الواحد كان يهدف إلى احتواء المعارضة داخل ال #الالا . 


النظام الانتخابى : 


إن القانون الانتخايى لعام 51/5 وكذلك القواعد والنظم الانتخابية (19738 ,وأطم:ه2) 
قد دعمت بشكل - لا يقبل الجدل - دور ال #الالا فى العملية الانتخابية بإعطائه العديد 
من المهام ومنها : 

. اختيار المرشحين‎ - ١ 
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؟ - صياغة البرامج الانتخابية . 
٠"‏ - تتظيم الحملات الانتخابية على كافة المستويات . 


ونظرًا لعدم السماح بوجود خطة أ برنامج انتخابى لأى جماعة حزبية أخرى , 
فقد برز ال «الالا - بشكل ألى - باعتباره الأداة المؤفسسية المحورية للنشساط 
السياسى الوطنى . 


الترشيح الرئاسى وإجراءات الانتخاب 

وفقًا للنظم المتبعة فإن الشخص الذى يسعى الترشيح لمنصب الرئيس يجب أن 
يفى بالشروط التالية : (19736,اطمه2) . 

لات إن كين مواظنًا زامسا : 

؟ - أن يكون عضو - مسددًا لكل استحقاقات العضوية - فى ال الال . 

ل - أن يبلغ من العمر 0" عامًا . 

4 - أن يكون متعلما , وملمًا باللغة الرسمية . 

ه - أن يحظى بدعم 2٠٠١‏ من المؤيدين » من كل واحد من أقاليم الدولة الثمانية . 

, كواتشا ههه ها‎ 5٠٠ أن يدقع رسوم الانتخابات» التى لا ترد» والتى تبلغ‎ - ١ 


“ - أن يتوافر فى المرشح كافة المؤهلات الأخرى اللازم توافرها فى المرشح 
البرلانى , 


غير أنه فى سبتمير 1118 تم تعديل الدستور الحزبى ‏ وذلك فى المجلس الوطنى 
الثالث عشر ل #الالا » وكانت التعديلات على النحو التالى : 


١‏ - يجب أن يعرب المرشح للسكرتير العام ل #الانا عن رغبته / رغبتها فى 
الترشيح لمنصب الرئيس قبل المؤتمر العام بيوم واحد على الأقل . 
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؟ - يقوم السكرتير العام للحزب بعرض الاسم أو الأسماء على اللجنة المركزية 
للنظر فيها , وهنا يلزم أن تعلن اللجنة المركزية عن تأييدها لأحد المرشحين . 
" - يجب أن يكون المرشح عضوا فى الحزب لمدة خمس سنوات متصلة . 
غ - المرشح الذى لا يحظى ترشيحه يتصديق المجلس الوطنى ؛ لا يكون مؤهلاً 
للانتخاب فى المؤتمر العام . 
ه - يجب أن يحظى المرشح بتأييد ٠١‏ ممثلاً عن كل إقليم من الحاضرين 
للتؤمس: 
هذا ٠‏ وتتضمن الانتخابات الرئاسية - التى تجرى على أساس نظام المرشح 
الفرد 30010316© 518616 - مرحلتين وهما : 
ٍ_ المرحلة الأولى : وتقتصر على أعضماء الحزب فيعد أن يودع كل المرشحين 
الطامحين إلى الرئاسة أوراق الترشيح لدى الموظف المسئول عن الانتخايات الذى تعينه 
اللجنة الانتخابية » فإن اللجنة المركزية تعرب عن تأييدها لواحد من هؤلاء المرشحين , 
كا أنه توص يسني طن مسبتو المجلس الوك «اوحيتكة يعرشن المكلس الوطتق 
المرشحين الرسميين مع قائمة المرشحين الآخرين أمام المؤتمر العام من أجل الاقتراع 
السرى , وهنا فإن الشخص الذى يختاره المؤتمر العام يصبح رئيسا للحزب » ويموجب 
- المرحلة الثانية : وتجرى هذه المرحلة من أجل التأييد أوالرفض المباشر للمرشح 
الوحيد . بافتراض أن تقديم مرشح واحد إلى الشعب يرمسز إلى وحدة الحزب » 
كما يؤدى فضلاً عن ذلك إلى تحقيق ودعم الوحدة الوطنية') . هذا » ويجب أن يحصل 
ذلك المرشح الوحيد على /٠١‏ من أصوات الناخبين على الأقل » وإلا فإن اللجنة 
المركزية يكون عليها اقتراح مرشح آخر على المجلس الوطنى , ثم تتكرر نفس العملية 


بآكملها مرة أخرى ., 
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الانتخابات البرلمانية 

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فإن المتطلبات القانونية اللازم توافرها فى 
المرشح تتمثل قيما يلى : 

. أن يكون مواطئًا زامبيًاً‎ - ١ 

" - أن يبلغ من العمر ١؟‏ عام . 

. أن يكون مسجلا كناخب وكعضى فى ال الالا‎ - "١ 

- أن يكون متعلمًا . 

ه - يفترض أن يحظى المرشح فى كل واحدة من دوائر الدولة اليالفة ه؟١‏ دائرة 
بتئييد تسعة ناخبين مسجلين على الأقل , وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى من الانتخابات . 

1- يجب أن يدفع كل مرشح تأميئًا انتخابيًا قدره ه؟ كواتشا » على أن يرد 
المبلغ إذا حصل المرشح على أكثر من 65/ من أصوات الناخيين . 

" - وبالنسبة للانتخابات النهائية » يجب أن يدفع كل مرشح رسما انتخابيًا - 
لا يرد - مقداره ٠‏ كواتشا , 


(8,1973أطمم2) : 
ويالنسبة للانتخابات الأولية » فإن دور الحزب يتمثل فى عملية الانتقاء أو الفرن , 
ولذلك فإن الناخبين يكونون أولاً جزم من مجمع انتخابى يتكون من موظفى الحزب 
المحليين ٠‏ ويتكون ذلك المجمع من أشخاص يقيمون فى الدائرة من أجل إدارة 
١‏ - فى كل منطقة : سكرتير المنطقة » سكرتيرة النساء فى المنطقة » سكرتير 
الشباب » السكرتير الإعلامى واثنان من أمناء الحزب . 
؟ - فى كل دائرة حزبية : الرئيس , نائب الرئيس , السكرتير » نائب السكرتير . 
أمين الصندوق , نائب أمين الصندوق والسكرتير الإعلامى . 
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*" - فى كل فرع 8:80861 : الرئيس », نائب الرئيسء السكرتير , نائي السكرتير » 
أمين الصندوق ء نائب أمين الصندوق ٠‏ السكرتير الإعلامى ونائب السكرتير الإعلامى . 

هذا »ويتم استدعاء المرشحين الطامحين فى كل دائّرة قبل اللقاءات التى ينظمها الحزب , 
والتى يحضرها موظقوالحزب المحليون » حيث يستمعون إلى ويسألون عن الأيديولوجية 
الوطنية "أبديولوجية الإنسانية والتنمية الوطنية" أمعمدمماعنع0 لأهمه21دلة 200 مستمهدسلا . 
وفى نهاية لقاءات الحملة الانتخابية يدعى موظفو الحزب لانتخاب الشخص الذى 
يعتقدون أنه أفضل مرشح ممكن . والواقع أن الهدف من الانتخابات الأولية فوطرح 
قائمة من ثلاثة مرشحين من بين قائمة الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم . ولا يحدث 
تصويت خلال هذه المرحلة إذا كان المرشحون ثلاثة أشخاص فقط أو أقل . 

وللتأكد من كون هؤلاء الذين سيخوضون المنافسة الانتخابية متعاطقين مع وكرأقى 
مؤيدين فاعلين للحزب وأهدافه » فإنه يتم تقديم قائمة بالأسماء المرشحة وأعداد 
الأصوات التى حصلوا عليها إلى اللجنة المركزية لفحصها . ووفقًا للمادة ٠6‏ من 
الدستور فإن اللجنة المركزية تحظى بسلطة تقديرية فى أن تقضى بعدم أهلية أى 
مرشح تعتبره معاديًا أى غير متوافق مع مصالح الدولة أى الحزب . وفى حالة إسقاط 
اللجنة المركزية لأهلية مرشح ماء فإنه يكون من حق المرشح الذى يليه تحقيق أكبر عدد 
من الأصوات التقدم لخوض الانتخابات . وفى الدوائر التى يتقدم فيها مرشح واحد 
فقط للانتخايات ؛ فإن هذا المرشح ينتخب بدون معارضة 'بالتزكية” » وإن كان ذلك 
مرهونًا بموافقة اللجنة المركزية . 

غير أن الانتخابات الأولية قد ألغيت عام 1147 من خلال التشريع البرلمانى الذى 
عدل كل من دستور زامبيا والقانون الانتخابى (1982 ,230013) » ويدلاً من خوض 
الانتخابات الأولية فإن المرشحين المحتملين يحتاجون فقط إلى تقديم طلب إلى اللجنة 
المركزية لاختيارهم كمرشحين للانتخابات البرلمانية , وبالتالى يصبح هؤلاء الأشخاص 
الذين يقع عليهم اختيار اللجنة المركزية مؤهلين للترشيح للانتخابات البرلمانية . هذا , 
وقد أضيف تعديل آخر على المادة 140 يلزم السياسيين بالاستقالة قبل خوض 
الانتخايات العامة . (1986 ,218 4ه 71285) . والواقع أن ذلك التعديل يعنى أن كل 
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موظفى الحزب - بداية من السكرتير السياسى للأقاليم إلى رؤساء لجان المناطق , 
موظفى الخدمة المدنية » موظفى المشروعات الحكومية والدفاع - قد أصبحوا الآن 
بحاجة إلى الاستقالة من مناصبهم قبل خوض الانتخابات . 

وفى الانتخابات العامة , التى تحدث بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية » يكون من 
حق كل ناخب مسجل اسمه - والذى يشترط بالضرورة أن يكون عضو بالحزب - 
أن يدلى بصوته . حيث يستخدم نظام الأغلبية فى تحديد الفائزلا) . وهنا فإن المرشع 
الذنى يحصل على العدد الأكبر من الأصوات فى الدائرة يتم إعلانه عضو فى البرلمان, 
فى المقعد البرلمانى لهذه الدائرة . ويشغل العضومنصيه لمدة خمس سنوات . فضلاً عن 
ذلك فإن أعضاء البرلمان فى الدوائر الاتتخابية يضاف إليهم عشرة أعضاء معينون 
بحكم المنصب ء ويذلك يتكون اليرلان من مائة وستة وثلاثين عضو . 


إدارة الحملة الانتخابية 


حددت قواعد وأنظمة ال «الالا قواعد السلوك السياسى المسموح به أثناء 
الحملات الانتخابية » وذلك بالتاكيد على أن "الحملات الانتخابية ذاتها يجب أن تركز 
على تلك القضايا أوالمسائل التى تهم الناخب والأمة وليس على المسائل الشخصية . 
كما أن هذه الحملات يجب أن تستند إلى الرغبة فى تجميع كافة الجماعات بدلاً من 
تفريقهم ؛ كما أنها يجب أن تستخدم فى الدمج أكثر من اللتجزئة » وذلك من أجل بناء 
الأمة يدلاً من تمزيق الشعب" (3 12,1973طمد2) . 

وقد كان الهدف من وضع تلك القواعد هوالتوصل إلى سلوك مقبول للتنافس أثناء 
الحملة الانتخابية » ومن أجل ذلك الفرض بذلت الجهود للدفاع عن وتخقيق الإجماع 
والتوافق على إجراءات المنافسة السياسية » وفى سبيل ذلك تحمل الحزب عبنًا ثقيلاً فى 
دراسة أسلوب تنظيم وإدارة الحملة الانتخابية . والواقع أن جسامة المهام المتعلقة 
بالنظام الانتخابى قد ألقى الضوء عليها فى إطار لقانون الانتخابى لعام 191/7 ؛ وهى 
القانون الذى أضفى المزيد من القوة - بلا جدال - على دور الحزب فى العملية 
الانتخابية , 
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ونظرا لأن الدور التعبوى الرضائى يعتمد بشكل مكثف على طبيعة ومقدار 
المعلومات المجهزة والمتاحة للناخبين » فقد أكد الحزب أن تلك الانتخابات البرلمانية 
التنافسية تعتبر بمثابة دعائم فاعلة لقيادة الحزب وسياساته ويرامجه . إذ أنه من غير 
المتوقع أن يقتصر دور المرشحين فقط على دعم سياسات ويرامج الحزب بشكل علنى » 
ولكن من المتوقع أيضًا أنهم لن يستغلوا المشاعر الطبقية , الإثنية » العنصرية , 
الإقليمية وغيرها من المشاعر الأخرى التى تهدم أولويات الحزب المتعلقة بالاستقرار 
والوحدة . كما أن الحزب لا يسمع بالحملات الاتتخابية الخاصة غير الخاضعة 
للإشراف ٠‏ فالمرشحون يجب أن يقوموا بالحملات الانتخابية معا » وأن يتحدثوا انطلاقًا 
من نفس الخطة أوالبرنامج . كما أنهم يجب أن يقوموا بجولاتهم الانتخابية معاً وذلك 
تحت إشراف الحزب . على أن يضع المرشحون فى الاعتبار التأكيد على عدالة اللعبة 
بين المرشحين ٠‏ 

مع التركيز على الموضوعات ذات البعد الوطنى أثناء اللقاءات . ونظرً أيضًا لعدم 
السماح بوجود خطة أو برنامج انتخابى لأى جماعة حزبية أخرى ؛ فقد برز الحزب 
بشكل تلقائى باعتباره المعبر الوحيد عن الإرادة العامة . هذا , وقد أعدت الحملات 
الانتخابية بهدف تقديم برنامج ممتاز يرسخ عقلانية وحكمة السياسات الحزبية فى 
الأذهان بشكل متصل ٠‏ ويذكر الناخبين بالإنجازات الحزبية السابقة ويبرز رغية الحزب 
فى تحقيق السلام والاستقرار» فضلاً عن الترويج لمناقب ديمقراطية مشاركة الحزب الواحد 
؛ وهنا ينبقى على موظفى الحزب أن يقنعوا الناخبين بأن كل المرشحين يحظون بقبول 
الحزب بشكل متساو » وأن الأمر متروك إليهم لتحديد ذلك المرشح الذى يريدونه . 


انتخابات ١918‏ 2 “1910 و ١58‏ العامة والرئاسية 


تمثل تلك الانتخابات - التى تعد الأولى والثانية والثالثة على التوالى فى ظل 
الجمهورية الثانية فى زامبيا - نقطة تحول رئيسية فى التطور السياسى لزامبيا » 
ورمرًا للتحول من نظام الحزب المسيطر السايق إلى نظام الحزب الواحد . وتتسم تلك 
الانتخابات - فضلاً عن ذلك - بسمة يارزة تتجاوز حقيقة أنها كانت أول ثلاثة 
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اتتخابات تجرى فى ظل التنظيمات الدستورية الجديدة » حيث إنها أيضًا كانت ذات 
مغزى هام يسبب ميراث الصراع السياسى الذى سبق ميلاد الجمهورية الثانية , 
والذى أثر بلا شك على طبيعة الانتخايات . 


الانتخابات البرلمانية 


وبالنسية للانتخابات الأولية لعام 197 , فقد جرى الترشيح فى 51 أكتوير , 
حيث أودع نحو ؟7ه شخصًا أوراق ترشيحهم للانتخابات فى 4؟١‏ دائرة؟") . وفيما 
يختص بهذه المقاعد التى يجرى التنافس عليها: فقد جرى الاقتراع في 1" دائّرة ققط: 
بينما لم يجر الاقتراع الأولى فى 48 دائرة نظرًا لتقدم ثلاثة مرشحين فقط أوأقل 
لالترشيح فى كل واحدة من تلك الدوائر . ومن ناحية أخرى ؛ فقد عقدت الانتخابات 
الأولية لعام 191/8 فى ١4‏ أكتوير » حيث تنافس 11 مرشحًا من أجل ١١5‏ مقعدًا . 
هذا وقد جرى الاقتراع فى ١١5‏ دائرة فقط » فى حين لم تجر أى اقتراعات فى ١١‏ 
دائرة نظرً ترشيح ثلاثة أشخاص فقط أو أقل فى كل واحدة من تلك الدوائر . 

وفى أعقاب الانتخابات الأولية » قدمت أسماء المرشحين مع قائمة الأصوات التى 
حصلوا عليها إلى اللجنة المركزية التى يجب أن تقوم - وفقًا للقانون - بفحص كافة 
المرشحين. ونتيجة اذلك فقد اعترضت اللجنة المركزية على 76 من المرشحين الناجحين؛ 
حيث كان يشتبه فى أن معظم هؤلاء الذين رفض ترشيحهم كانوا من مؤيدى ال مهنا 
المحظور . وفى عام 1917/4 » رفض ترشيح ٠٠١‏ شخصًا ثم انخفض العدد فيما بعد إلى 
8 شخصًا . وذلك استنادًا إلى اعتبارات الأمن الوطنى() : وذلك يعد اتهامسهم 
بممارسة أنشطة معادية للحزب ٠‏ بينما رفض ترشيح أشخاص آخرين ومن أبرزهم » 
فالنتين كايوب 6تزملاة»! ءمنتمعاهلا وأرثر ويتا قطانلا موطتية - الذى كان وزيرا سايقًا 
للمالية والتعليم - بسيب اتتقادهم الشديد للسياسة الحكومية فى كل من البرلمان 
والصحافة الوطنية. وفى انتخابات 11417 ٠‏ قدم 417٠‏ شخصا طليًا لاختياره كمرشح . 
إلا أنه رفض ترشيح ٠١‏ منههم'! , وذلك بدون أن تنشر قائمة بأسمائهم ٠‏ أى تقديم 
تفسير لذلك . 
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هذا , وقد جرى الاقتراع الخاص بالانتخابات العامة لعام 1917 فى 0 ديسمير , 
حيث جرى التنافس فى ١١7‏ دائرة » فى حين كان هناك ١7‏ مقعدًا لم يجر التنافس 
عليها نظرًا لفوز المرشحين فيها بالتزكية . أما انتخابات 191 » فقد جرى الاقتراع 
فيها فى ؟١‏ ديسمبر حيث جرى التنافس فى ١؟١‏ دائرة » فى حين لم يجر التنافس 
فى أربع دوائر . أما انتخابات 1487 التى جرت فى 1" أكتوير فقد خاض المنافسة 
فيها 4٠‏ مرشحا . والحقيقة أنه فى ظل ذلك المستوى من الانتخابات تكون المنافسة 
بين أشخاص .ء وبالتالى تتاح للناخبين الفرصة لدراسة الأشخاص المتطلعين إلى 
التصنت: 


الانتخابات الرئاسية 


ينظر الحزب إلى الانتخابات الرئاسية باعتبارها الأكثر أهمية من يين نوعى 
الانتخابات السابق الإشارة إليهما "الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية" , 
ولذلك يقع عبء الحملة الانتخابية الرئاسية على الحزب » حيث لا يخوض مرشح الحزب 
الحملة الانتخابية بالأصالة عن نفسه . 

إن ميراث الصراع السياسى الذى سبق إقامة دولة الحزب الواحد وحظر ال مهنا 
واعتقال قياداته. جعل من تحدى المرشح الرئاسى فى انتخابات 19977 , أمرًا مستحيلاً 
بالنسبة لأى فرد » حيث يعتبر مرشح الرئاسة بمثابة رمز للوحدة الوطنية . وفى ضوء ذلك » 
فسوف نركز على مناقشة انتخابات 191/8 ى 1141 . وهنا ينبغى الإشارة إلى الوضع 
المتميز الذى تحظى به الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 191/8 فى إطار اهتمامنا , 
حيث يمكن وصف هذه الانتخايبات يأنها الأهم والأخطر منذ الاستقلال . وترجع أسباب 
ذلك إلى عاملين : الأول - يتمثل فى أن زامبيا قد بدأت العام الانتخابى وهى محاصرة 
بأشد الأزمات الاقتصادية تفاقمًا منذ الاستقلال . وكانت المشكلة قد تقجرت فى البداية 
مع انهيار أسعار التنحاس فى بورصة لندن للمعادن(') . وهى ما أدى لأزمة فى 
الصرف الأجنبى نجم عنها مشكلات اقتصادية حادة ؛ ومنها نقص السلع الاستهلاكية 
والمدخلات الصناعية وازدياد معدلات التضخم . هذا ٠‏ وقد تفاقمت تلك الأوضاع مع 
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ضغط نظم الأقلية الماكمة فى الجنوب الأفريقى » حيث استمرت الغارات الجوية 
اروديسيا وجنوب أفريقيا بلا توقف , يسبب تأييد زامبيا المقاتلين السود من أجل 
الحرية . وبالتالى فقد تفاعلت صعويات زامبيا الاقتصادية بشدة مع السياسة الخارجية 
في زامبيا . 

أما العامل الثانى - فيتمثل فى أنه برغم إعلان الحزب - بالفعل - د. كاوندا 
فركنه] وكيا للرتاسة مقن أحان خلظة [شنماهن اشوون مق رهم قن كحهدى 
الرئيس فى الانتخابات . أما المرشح الأول فهوسيمون كابويبوى , النائب السابق 
لرئيس زامبيا » والزعيم السابق للحزب المتحد التقدمى المحظور , والذى انضم ثانية 
إلى ال #الانا فى العاشر من سبتمبر 1910/0 » ثم أعلن ترشيحه فى مؤتمر صحفى فى 
ندولا 814012 فى أول أغسطس 191/8 . أكد فيه كابويبوى "أنه على الرغم من إعلان 
الرئيس كاوندا مرشحًا وحيدًا للرئاسة فى يونيى الماضى » فإن دستور الجمهورية 
يسمح للمرشحين المستقلين بتحديه فى المؤتمر العام ...' (18,19782طمة2 ؟ه وعدما؟) , 
هذا , وقد أعلن كابويبوى أنه قرر التقدم للترشيح ٠‏ نظراً اتلقيه طلبات كثيرة لا يمكن 
حصرها من مواطنين زامبيين من مستويات معيشية مختلفة تطاليه بالموافقة بلا تردد 
على الترشيح (.514) . كما أعلن أن الأيديولوجية الرسمية "الإنسانية" ليست هى الأساس 
السليم الذى يجب أن يزتكز عليه الاقتصاد ؛ بالإضافة إلى ضرورة إلغاء المشروعات 
الحكومية وتشجيع الاستثمار الخاص لكى يقتحم صناعات تعبر عن اختياره الذاتى . 

ويالنسبة المرشح الرئاسى الثانى قهى السياسى المحنك هارى تكيميولا واناطصبوالة باة8 
القائد السابق لحزب 8/16 المحظور ؛ والذى كان عضوا بالبرلمان عن دوائر 
بوينجوا 0910/2ع81/6 ومونزى 110826 . وقد طالب نكيمبولا - الذى انضم إلى ال #الانا 
عقب إعلان تشوما 3841008ا266 8003© فى "٠‏ يونيى 191/9 - بإعادة مراجعة دستور 
الجمهورية والسياسة الحكومية فى مجال التجارة الخارجية للتغلب على نقص السلع 
الأساسية . (9110,19782) . أما ثالث المرشحين للرئكاسة . فكان رجل أعمال معروفًا 
إلى حد ما #ثلاه20»! 1]416! من لوساكا , هوالسيد رويرت تشيليوى أاعطه2 علاسالاط6 , 
الذى يحمل القيادة السياسية المسئولية عن الأزمات الاقتصادية نظرًا لاتجاهها نحو 
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المعسكر الاشتراكى الشرقى بدلاً من المعسكر الرأسمالى الذى يدعم المنافسة الحرة 
فى مجال التجارة : والتدفق الحر لرأس المال . (ط 1:0:,1978/ة) . ويتصور تشيليوى 
أن الخروج من هذه الأزمات يقتضى وجود المزيد من المستثمرين من المعسكر 
الرأسمالى (.1514) . هذا » وقد حاول هؤلاء المفعمون بالأمل فى الركاسة تأسيس 
خطابهم السياسى استنادًا إلى الحرمان الاقتصادى الذى يعيشه الشعب . ومن 
الواضح أن تلك المحاولة كانت بهدف الجمع أو الريط بين مصالحهم الرأسمالية أى 
مصالح الجناح الأيمن وبين الاهتمامات الشعبية المتعلقة بالحرمان الاقتصادى الذى 
يواجهه معظم الناخبين . وقد وعد هؤلاء المفعمون بالأمل - من بين عديد من الأشياء 
الأخرى - بتخفيض معدل التضخم » حل مشكلة العجز وإعادة فتح الطريق الجنويى 
لزامبيا الذى كان يمثل شريان التصدير الأساسى للدولة قبل أن يغلق فى يناير 191/7 
لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة . 

وعلى الفور » حذر الحزب هؤلاء المرشحين » وطالبهم بالالتزام بسياسة الحزب إذا 
كانوا يرغبون الاستمرار فى السباق الرئاسى (2 1978 ,وانة1/! بزانه0 دأطام:د2) فضلاً عن ذلك » 
فلم يسمح للمرشحين بعقد أى لقاءات دعائية . وهنا يؤكد منزا تشونا 5058© مدهلا 
السكرتير العام للحزب حينذاك » فى خطاب إلى اللجنة السياسية المركزية للأقاليم 
"إن هؤلاء المفعمين بالأمل فى الرئاسة قد خدعوا من جانب بعض الناس . وبالتالى فلن 
يسمح لهم بعقد لقاءات عامة ...' . 

(1978 ,ةأطد:ة2 ؟ه 11065 /زلن51) ؛ ونتيجة لذلك فقد لجا بعض هؤلاء المرشحين 
إلى توزيع المنشورات على الشركات الخاصة وفى المناطق السكنية. ولذلك فعلى الرغم 
من حظر الحزب للمناظرات السياسية ؛ فإن الحظر - كما اتضح - لم يكن فعالاً . 

وعلى الجانب الآخر ؛ رحب الرئيس كاوندا بالتحدى مؤكذدا أن أى عضى فى 
ال #الانا له الحرية فى خوض المنافسة من أجل أى منصب انتخابى ٠‏ وأضاف كاوندا 
"لقد أعان بعض زملائى مؤخرً عن ترشحيهم لرئاسة الحزب ... وأنا أعتبر ذلك نجاحا للحزب . 
إن الحقيقة التى تؤكد إمكانية ترشح مواطنين زاميين آخرين لرئكاسة الحزب تعتير 
نصرًا للحزب وتؤكد نجاحه فى بناء الديموقراطية (ط1978 رانهالا برانه0 وأطمه2) . 
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ولكن » على الرغم من تنبق الرئيس بهزيمة خصومه (ه 11,1978هالة برانهم مأطسمج) 

00 أنه سوف يعارض إدخال أى نص على الدستور من شأنه أن ييقى المرشحين 
لثلاثة الرئاسة خارج المنافسة » إلا أن ترشيح كابويبوى قد سبب جدلاً - داخل الحزب - 

8 بين مسئولى الحزب على المستويين الإقليمى والمحلى . حيث قام مسئولى الحزب 
بتعبئة المظاهرات العامة تأييدا لكاوندا » كما أكدوا أن تحدى الرئيس كاوندا سوف 
يؤدى إلى تخبط الدولة (ط 1978 2أطاتههت 6ه 11065) . وفى هذا الإطار كان خط الحملة 
الحزيية يستند إلى شخصية الرئيس كاوندا » مع إقناع الشعب بتأكيد استمرارية 
السلام والاستقرار عن طريق اتتخاب الرئيس كاوندا » الذى وصف بأنه 'وثيقة تأمين 
الحياة بالنسبة لزامبيا" (1978 ,وأطمة2) . 

وفى الأول من سبتمبر 191/8 ١‏ تم تعديل دستور الحزب بشكل غير متوقع ٠‏ وذلك 
فى المجلس الوطنى الثالث عشر ل #الانا. (280018,1979) . وكنتيجة نذلك ؛ أعلن 
الرئيس كاوندا فى مؤتمر صحفى حاشد عقد فى مبنى المجلس التشريعى » 0 
سيتمير 191/4 ؛ عدم أهلية سيمون كابويبوى للترشيح فى الانتخابات لأنه لم يكن 
عضو فى الحزب لمدة خمس سنوات ٠‏ وذلك وفقًا لما يتطلبه دستور الحزب المعدل 
(0 1311,1978ل! بإانه0 وأطم28) . ولكن الرئيس كاوندا استمر فى حديثه قائلاً 'إن 
تكيمبولا وذلك الرجل الشهير تشيليوى يمكنهما خوض سباق الرئاسة بالرغم من 
انعدام الفرصة أمامهما ..." (.1510) . وقد احتج كابويبوى وتنكيمبولا على ذلك برقع 
دعوى أمام المحكمة العليا لزامبيا » أكدوا فيها على عدم قانونية تعديل دستور الحزب . 
وهى الدعوى التى خسرها الاثتان فيما بعد . 


وفى الحادى عشر من سبتمبر 19114 ٠‏ أعلن فوز الركيس كاوندا بالتزكية » وذلك 
فى نهاية فترة الترشيح . حيث أخفق منافسوالرئيس كاوندا » السيدان نكيمبولا 
وتشيليوى فى الحصول على تأييد "١‏ من الأنصار من كل واحد من أقاليم الدولة 
التسع ؛ من بين الوفود الممثلة فى المؤتمر العام » وفقًا لما يتطليه الدستور المعدل . 
عدي ا ويا اوفى الثاني مشدريمن ديسمير ١5178‏ أجرى الاقتراع 
الرئاسى ؛ فى ظل وضع مشئوم من الاضطراب الاقتصادى والصراع المشتعل مع نظم 
الأقلية العنصرية فى الجنوب الأفريقى . 2 ٠‏ 
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وفى الاتتخابات الركاسية لعام 1487 » اختير د. كاوندا مرشحا وحيدًا للرئكاسة , 
عن طريق المجلس الوطنى الثامن عشر للحزب ؛ والذى عقد خلال الفترة من 4" إلى 
9 يوليى 1187 . ثم أعقب ذلك تصديق مؤتمر الحزب العام - الذى عقد فى ؟؟ 
أغسطس 1١985‏ - على ترشيح الرئيس كاوندا » حيث لم يعبر أى شخص آخر عن 
رغبته فى تحديه . ويالرغم من ذلك , فقد جرت الحملة الانتخابية فى وقت ازدادت فيه 
المشاكل الاقتصادية المستمرة لزامبيا سوءًا . 


نظرة عامة على نتائج الانتخابات 


يعتبر التصويت وسيلة لتجميع التفضيلات الفردية فى شكل قرارات جماعية . 
كما أنه واحد من أيسر أشكال المشاركة السياسية التى يمكن قياسها أو تقديرها 
بموضوعية . فضلاً عن أن عملية التصويت ريما تساعد على دمج الناخب فى إطار 
النظام السياسى ككل . ومن ثم يتم إجراء التصويت لكى يكون بمثابة الميكانيزم 
الأساسى لتحقيق الإجماع فى الحياة السياسية!'') . وعلى الرغم من أنه - بالطيع - 
لا يحقق هذا الأثر دائماً » فإن استعراض نتائج الانتخابات يساعدنا فى فهم ليس فقط 
مستوى المشاركة الانتخابية » ولكن أيضا فى فهم مدى التعبئة السياسية التى تتحقق 
فى أى فترة زمنية فى إطار النظام السياسى . وبالتالى . فإننا نريد - لأغراض 
تحليلية - أن نعرف ليس فقط كم يبلغ عدد الأفراد الذين أدلوا بأصواتهم ؛ ولكن أيضنًا 
ما هى نسبة الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل من بين هؤلاء المؤهلين للتصويت , 
وما هو مدى التغير فى ذلك عبر السنين . 


نتائج الانتخابات البرلمانية 


إن السمة البارزة للانتخابات فى الجمهورية الثانية . كانت تتمثل فى ذلك المستوى 
المنخفض بشكل حاد من المشاركة الانتخابية ؛ مقارنة بذلك فى ظل الجمهورية الأولى . 
ويوضح الجدول الأول النسب المئوية للأشخاص الذين أدلوا بنصواتهم خلال الفترة من 
4 إلى 1587 . 
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الجدول الأول : المشاركة الانتخابية فى الانتخابات العامة ف زامبيا : 


وقد سجلت انتخابات 1977 أدنئ مستوى من المشاركة الانتخابية » فمن بين 
١١‏ مليون ناخب مسجل فى الدولة , أدلى 755,4 فقط منهم يأصواتهم » وإن كان 
ذلك لا يعنى القول بأنه لم تكن هناك دوائر انتخابية قد شهدت مستوى مرتفعا نسبيًا 
من التتصويت . حيث كانت أعلى الدوائر تصويئًا تقع فى المناطق الريفية » وهما 
سامفيا الجنوبية #ااناه5 583:8598 التى بلغت نسبة المشاركة فيها /١8,5‏ 
وتشيسفو د/©6185التى حققت ؟,148/ . وعلى الجانب الآخر . فقد رسمت اتتخايات 
4 صورة مختلقة تمامًا , حيث أدلى 17,9/ من الناخبين بأصواتهم » وذلك من 
بين ١,9‏ مليون ناخب مسجل فى الدولة . وكانت أعلى الدوائر تصويتًا هى : 
زمبيزى الشمالية 15:ه!8! أتءط238:0 التى بلغت نسبة المشاركة فيها ه,"// 2 
ليندازى 50321ندا؟ , 5// وسامفيا الوسطى /85",١‏ . 

وبالنسبة لانتخابات 1147 ؛ فقد أدلى 17,9/ من الناخبين فقط بأصواتهم , 
وهوما يمثل انخفاضًا قدره ؟/ عن النسبة المتحققة فى انتخابات 191/4 . أما السمة 
الثانية لهذه الانتخابات فتمثلت فى التغير السريع فى أعضاء البرلمان . وعلى سبيل 
المثال » فإنه من بين 077 مرشحا فى انتخابات 1975, كان 41 مرشحا منهم أعضاءً 
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سابقين فى الهيئة التشريعية . ويينما أعيد انتخاب 49 من هؤلاء الأعضاء السايقين » 
فإن باقى المرشحين الناجحين والذين يبلغ عددهم 1/ا مرشحًا كانوا جميعًا من 
الوافدين الجدد . وكذلك كان كل الأعضاء العشرة المعينين عن طريق الرئيس من 
الوجوه الجديدة . كما فقد كل وزراء مجلس الوزراء الثلاثة د/عأدنهناا أومأطهن معءط7 اله 
وأحد عشر من وزراء الدولة مقاعدهم فى الاتتخابات . 

وفى انتخابات 19174 , كان هناك ١١١‏ عضو فى البرلمان السابق » وذلك من 
بين 7717 شخصا تقدموا للترشيح فى الانتخابات . إلا أن خمسين شخصا فقط من 
هؤلاء الأعضاء السابقين هم الذين نجحوا فى الاحتفاظ بمقاعدهم . ومن ثم كان التغير 
فى العضوية كبير عندما أعلن الرئيس كاوندا مجلس الوزراء الجديد فى الثانى من 
يناير 111/4 » حيث احتفظ خمسة عشر وزيرًا فقط من بين ثمانية وعشرين وزيرً 
سابقًا بمقاعدهم . وقد شهدت انتخابات 1147 شيئًا مشابهًا » حيث إنه من بين ١١0‏ 
عضو منتخيًا فى البرلمان السابق » قرر اثنان وعشرون منهم عدم الترشيح » فى حين 
هزم واحد وستون منهم . وبينما أعيد انتخاب كل وزراء مجلس الوزراء » فإن سبعة 
من وزراء الدولة وواحد من سكرتيرى الأقاليم السياسيين واثنان من حكام المقاطعات 
قد أخفقوا فى الانتخابات . وبالتالى فإن معظم أعضاء البرلمان الأقوياء لم يعد 
انتخابهم بشكل تلقائى . 

ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن هزيمة الوزراء فى الانتتخابات ليس لها أثر 
مباشر على الحكومة . نظرًا لكون أن ال الانا هوالذى يمثل السلطة العليا يموجب 
الدستور . حيث تتولى اللجنة المركزية اختيار مجلس الوزراء باعتبارها الهيئة العليا 
لصنع السياسة فى الدولة . بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء عادة ما يخضع لسلطة 
التعيين الرئاسى . وعلى سبيل المثال » فإن ستة من الأعضاء السبعة المعينين فى 
البرلمان قد أسندت إليهم مناصب فى مجلس الوزراء . كما حصلوا على حقائب وزارية عليا » 
من بينها رئاسة الوزراء(") . ومن ثم » وكما لاحظ ناومى تشازين 68مهده أمرهقلة 
(1979:138) فإن الانتخابات البرلمانية تؤدى إلى التغير فى الأشخاص »؛ ولكنها لا 
تؤدى إلى التغير فى الحكومة ‏ هذا فضلاً عن أنها لا تعطينا - مع ذلك - صورة 
واضحة عن هؤلاء المؤيدين ل أوالساخطين على النظام . حيث تتولى الانتخابات 
الرئاسية أداء هذه الوظيفة فى الحياة السياسية فى زامبيا . 
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نتائج الانتخابات الرئاسية 


أسفرت الانتخابات الرئاسية لعام ؟/191 عن نسبة تئييد مقدارها /8,8/ , 
فى ظل مستوى منخفض من المشاركة الاتتخابية قدر ب 8.51 2 . بينما بلغت نسبة 
التأييد ه6.,٠86/‏ فى انتخابات ١91/8‏ وى ؟, 2/37 فى انتخايات 157 . وتشير الأرقام 
الخاصة بانتخايات 1187 إلى تحسن مقداره /٠١‏ بالمقارنة بالوضع عام 19107 . 
وعلى الرغم من الحرمان الاقتصادى المتزايد الذى يواجهه الشعب » فقد أيد جمهور 
الناخبين - بشكل ساحق - ترشيح الرئيس كاوند! لفترة ركاسة خامسة . 

وفى انتخابات 1517 191/83 حصل الرئيس على أعلى نسب تأييد فى ذات 
الأقاليم.وهى إقليم ليايولا دادهدسا والإقليم الشرقى والإقليم الأوسط والإقليم 
الشمال الغربى "انظر الجدول الثاني" . 

وبالتالى يتضح أنه لم يعد هناك ما يوجب الاهتمام بنتائج الانتخايات الركاسية 
فى مجملها . 

ولكن برغم ذلك ؛, فقد أظهر أحد التحليلات الدقيقة وجود زيادة نسبية فى 
الأصوات السلبية "التى صوتت بالرفض" ٠‏ حيث ازدادت نسبة هذه الأصوات من 
فى انتخابات 1917 إلى 19,5/ فى انتخابات 191/4 . وهى زيادة غير هامة 
إذا نظرنا إليها بشكل مطلق ؛ ولكن عند تحليل هذه الزيادة بمعيار الإقليم فإنها 
تكتسب أهمية سياسية . حيث شهدت كل الأقاليم تقريبًا - ماعدا الإقليم الغربى الذى 
حقق زيادة فى الأصوات الإيجابية "التى صوتت بالتأييد" قدرها 5 , ؟/ - انخفاضًا فى 

الأصوات الإيجابية وزيادة فى الأصوات السلبية حتى فى المعاقل التقليدية ل #الالا , 
وعلى سبيل المثال » رفضت ثلاث دوائر فقط من بين ستة عشر دائرة انتخاب الرئيس 
فى الإقليم الجنوبى » فى انتخابات 197 ٠‏ ولكن عدد هذه الدوائر ارتفع إلى سبعة من 
بين ستة عشر دائرة » فى انتخابات 191/4 . وعلى نحو مشايه » فقد صوتت دائرة 
واحدة من بين ثمان عشرة دائرة فى الإقليم الشمالى ضد الرئيس فى انتخابات ا , 
ثم ازداد عدد هذه الدوائر إلى اثنتين قى انتخابات //191 . والواقع أن نسبة الأصوات 
السلبية تقدم مؤشرا على التأييد أوالسخط . وبالتالى . يجب قبول التصويت السلبى 
كتعيير عن عدم الرضاء عن النظام . 
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وبالإضافة لما سبق » فقد كانت هناك نسبة مقاطعة أوعدم مشاركة بين الناخبين 
المسجلين الذين لم يدلوا بأصواتهم » وقد بلغت هذه النسية ؟ , ٠”/ز‏ عام 191/7 وى ,١‏ ”رز 
عام 191/4 ى ه ,5 ؟/ز عام 1947 . وفى اتتخابات 1147 - على سبيل المثال - أدلى 
بعض الناخيين بأصواتهم لص الح المرشحين البرلمانيين » فى حين أنهم لم يدلوا 
بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية » حيث خرجوا من المركز الانتخابى ببطاقات 
الانتخاب » دون أن يلاحظهم المشرفون . وهذا هى تفسيرى أسبب عدم تساوى العدد 
الإجمالى للأصوات التى تم الإدلاء بها فى الانتخابات البرلمانية مع العدد الإجمالى 
للأصوات التى تم الإدلاء بها فى الانتخابات الركاسية » وذلك فى بعض الدوائر . ويجب 
أن يعامل مثل هذا السلوك باعتباره نوما من الاحتجاج ضد النظام ٠‏ نظرًا لأنه يتضمن 
رفضنًا متعمدًا للتصويت فى الانتخابات(') . وياختصار , إذا أخذنا فى الاعتبار طبيعة 
وهيكل نظام الحزب الواحد فى زامبيا » فإنه يمكن القول بأن الانتخابات الرئاسية تقدم 
للشعب الطريق الوحيد المباشر والمؤسسى للتعبير عن الاستياء من النظام وسياساته 
وأداكه . 


أثر النظام الانتخابى 


هل حققت التغييرات الدستورية والقانونية هدفها المتمثل فى توفير أساس 
للوحدة الوطنية والاستقرار ؟. انطلاقًا من هذا السؤال . اختبر مراقبى المسرح 
السياسى فى زامبيا مدى صحة الفرضية القائلة يأن تأسيس دولة الحزب الواحد 
سوف يحد من الصراع الإقليمى ويحافظ على الاستقرار ويحقق الوحدة الوطنية 
(1972 ,و85 ]801 :1974 ,انقصرلاهه )١9)11/6155,1972:‏ . وفى هذا الإطار نقتبس مقولة 
مولتينوالذى يرى أن 'سلوك ال على وأنشطة ال 50لا » لم تكن أكشر قبلية من أنشطة 
ال هالانا . ومن ثم يأتى التهديد الرئيسى للاندماج الوطنى - فى الواقع - من الانقسامات 
داخل ال #الانا ذاته . وهوما يعنى أن تأسيس أحزاب المعارضة أوحظرها لن يوقف 
الآثار التفكيكية للانشقاقات الموجودة بالقعل داخل الى #الالا والدولة ككل . كما أن قمع 
ال عللة وال مهلا لن يحل مشكلة الاندماج الوطنى » بل أنه ريما يؤدى إلى تفاقمها 
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فقط مع الإبعاد المتزايد لمؤيدى الأحزاب , وأيضاً مع الزيادة فى حجم ال هالانا ‏ 
نظرً لأن ظاهرة "أزمة النطاق" قد تحدث أثرها لتجعل مسالة تحقيق الاندماج أمر 
أكثر صعوية بالنسية ل 8الانا" , (1972:25 ,ممع ةاملة) , 

ولكن » ليس هناك دليل يمكن الاستناد إليه لتأييد النتيجة السابقة التى ذهب إليها 
مولتينى. نظرًا لأنه منذ تأسيس دولة الحزب الواحد » فإن مستوى العنف ؛» الإكراه , 
والصراع الإقليمى وصراع الفصاثل قد اتخفض بدرجة كبيرة . ولم يكن ذلك مفاجأة » 
لأن البدء بإدخال نظام الحزب الواحد قد قلص بشكل حاد من نطاق الأنشطة المتاحة 
أمام الفصائل المتعددة للتعبيرعن المعارضة السياسية!؟'). ويينما لم يؤد حظر 
أحزاب المعارضة الشرعية - بالضرورة - إلى حل الصراع , إلا أن عدم إتاحة المجال 
لتكوين أحزاب معارضة منافسة يعتبر - بالتاكيد - عاملاً مقيدًا هاما ذا تأثير معتدل . 
فالسياسى غير المستعد لاتباع أوالتكيف بشكل ما مع القواعد المسموح بها للسلوك 
السياسى » يجب عليه البحث عن عمل آخر . والحقيقة أن اللجنة المركزية ل دالالا . 
قد أعطيت سلطات كبيرة - بموجب المادة 5/ا من الدستور- فى الحكم بعدم أهلية أى 
مرشح تعتبره معاديًا لمصالح الدولة "أو الحزب" , وذلك للتاكد من تعاطف هؤلاء 
المتطلعين لخوض المنافسة الانتخابية مع الحزب وسياساته . إلا أن سلطة الاعتراض 
هذه قد انتقدت لكونها لا تتسق مع الديمقراطية . ولكن » هذا الانتقاد لا يمكن تبريره 
أى الدفاع عنه تماما » نظرا لأن كافة النظم الانتخابية تتسم يوجود يعض ميكانيزمات 
الضبط والتحكم ؛ سواء فى إطار سياسات الحزب الواحد أوالتعدد الحزيى (0351,1973:2) . 
وفى الواقع , فإنه فى إطار نظام الحزب الواحد , فإن دور أووظيفة إدارة الصراع لا- 
يمكن أن تتدعم إذا تنازل الحزب عن الحق فى ممارسة التجنيد السياسى . 

ومن ثم فإن حق الاعتراض يمنح الحزب سلطة دراسة الخصوم , ويساعده فى 
الحد من صراع الفصائل والصراع الإقليمى , 

إن عدم السماح بالمنافسة القانونية بين الأحزاب كان له دلالات بالنسية لتوجهات 
الناخب . ففى ظل نظام الحزب المسيطر السابق ؛ كانت أحد الملامح الأساسية للثقافة ٠‏ 
السياسية تتمثل فى أن توجه الناخب كان يعبر عن التزام قوى بالخطوط الحزبية أكثر 
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من التأثر بمزايا الأشخاص المرشحين .كما كان هناك قبول عام بانتماء الدائرة إلى 
الحزب . أما التغير الأساسى فى ظل نظام الحزب الواحد فقد تمثل فى إدخال المنافسة 
الانتخابية داخل الحزب . كما أدى إدخال الانتخابات الأولية إلى نقل سلطة اختيار 
المرشح إلى مسئولى الحزب المحليين . حيث أصبحت الأنشطة المحلية الآن هى التى 
تحدد اختيار المرشحين » وهى ما يمثل تحولاً واضحا عما كان معمولاً به فى الماضى , 
فقبل ذلك كانت عملية اختيار المرشحين أكثر مركزية . وعلى سبيل المثال » كانت 
مسئولية اختيار مرشحى ال «الانا تقع على عاتق اللجنة المركزية للحزب » على أن 
يصدق رئيس الحزب بشكل نهائى على ذلك الاختيار . إلا أن تلك القواعد قد عدلت 
فعلياً خلال اجتماع المجلس الوطنى فى نوفمبر 1914 ٠‏ وذلك -بشكل أساسى - فى 
اتجاه زيادة الفاعلية داخل اللجنة المركزية (11600,1974:168هآلة 250 4اأمع5) , 

حيث أصبح المجلس الوطنى ينتخب المرشحين ويقدمهم إلى الرئيس كاوندا , الذى 
أصبح المسئول الوحيد عن اختيار المرشحين ٠‏ ثم يلى ذلك تصديق اللجنة المركزية على 
اختياره . 

ومع إدخال نظام المنافسة داخل الحزب » وخوض جميع المرشحين للحملة 
الانتخابية انطلاقًا من نفس البرنامج السياسى ؛ فقد أصبحت الخصائص الاجتماعية 
السياسية لميدان التنافس السياسى تلعب دور حاسم بالنسبة المرشحين . ونظرًا لآن 
اهتمام الناخبين لم يعد مرتكر) على الخطوط الحزبية » فقد أصيح العامل الحاسم 
يتمثل حالياً فى مدى ملاءمة ومصداقية المرشحين . أما فى الماضى » فقد كان تأييد 
الحزب - فى معظم الحالات - يضمن الانتخاب فى الدائرة » وهوما كان يعنى أمرين : 
الأمر الأول - أنه كان يوجد ممثلون للحزب أمام الناخبين ‏ وبالتالى فقد كان الحزب 
يتوقع أن يعبر هؤلاء الممثلون عن المسائل الوطنية أكثر من المسائل المحلية » وأن يتولى 
التنظيم الحزبى المحلى بلورة الشكاوى والتظلمات المحلية . وهوما نجم عنه ضعف 
تأثير الناخبين على أعضاء البرلمان » واتجاه أعضاء البرلمان إلى الانفصال عن 
دوائرهم . إلا أن مجىء دولة الحزب الواحد قد عكس ذلك الاتجاه » فأصبع الاهتمام 
بالممثل المحلى الآن يحتل مركز الثقل . وبالتالى فإنه من أجل تعزيز الدعم المحلى , 
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أصبح أعضاء البرلمان مضطرين للاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع دوائرهم . ومن ثم » فقد 
ضمن ذلك الوضع درجة ما من السيطرة الشعبية - من أسفل - على أعضاء البرلمان , 
وهوما أدى لضعف اتجاه الممثلين المنتخبين عن دوائرهم . 

أما الأمر الثانى - فيتمثل فى أن التركيز على المسائل المحلية قد أدى إلى حد 
ما إلى ضيق نطاق الانشقاق والصراع على المستوى المحلى . فإذا أخفق هؤلاء 
المنتخبون فى الوفاء بالوعود ؛ أوإذا كان هناك شك فقط فى أنهم لن يحققوا مصالح 
الدوائر » فإنه يحل محلهم آخرون من نفس الشريحة الاجتماعية ؛ فالنظام القائم فى 
السلطة - ككل ٠‏ أن يتهدد , بالرغم من إمكانية فقدان بعض الأفراد لمقاعدهم 
واستبدال آخرين بهم . إضافة لذلك : فقد أكد ترودوف (110051,1974:11) "أنه بسبب 
هيمنة المسائل المحلية فإن المرشحين الذين ينتمون - من ناحية أخرى - إلى نفس 
الفصيل سوف يترشحون فى مواجهة بعضهم البعض' . 


خائمة : 


لقد أوضحت المناقشة السابقة , أن النظام الانتخابى فى زامبيا لم يصمم فقط 
من أجل تحقيق الاستقرار والاندماج الوطنى , وإكنه كان أيضًا أداة لتاكيد شرعية 
النظام . ومن ثم لم يكن تأسيس دولة الحزب الواحد وسيلة للقضاء على الانشقاق 
فحسب , ولكنه كان أيضا وسيلة للتعامل مع أوإدارة التوترات التى برزت نتيجة لنماذج 
الانشقاق داخل الحزب . وتعنى إدارة الانشقاق ؛ أن الصراع يجب أن يحصر داخل 
نطاق معين , وأن الاختلافات ألا تكون حادة بشكل يهدد الحزب . والواقع أن هناك 
أنماظًا محددة من الانشقاقات والصراعات التى يمكن السماح بها فى المجتمع » ولكن 
بشرط ألا تحدث هذه الصراعات داخل الإطار المؤسسى لنظام الحزب الواحد بالشكل 
أوبالأسلوب الذى يشجع النزاع وعدم الاستقرار . ولذلك فإن تأسيس دولة الحزب 
الواحد فى زامبيا والتنظيم المؤسسى المرتبط بها ٠‏ يجب أن ينظر إليه من هذا المنظورء 
كخطوة تهدف إلى إدارة الصراع السياسى فى الدولة . ومثلما رأينا . فإن الهدف 


391 


الأساسى للقواعد والإجراءات الانتخابية - والدستور ذاته فى واقع الأمر - كان 
هوالحيلولة دون ظهور المصالح الإقليمية الضيقة والانشقاقات الاجتماعية ذات الأثر 
السلبى الضار بالنسبة للاندماج الوطنى والاستقرار . بالإضافة اذلك ؛ فمن الواضح 
أن وظائف الاندماج وتحقيق الشرعية قد انصهرت داخل هيكل ديمقراطية مشاركة 
الحزب الواحد , وأن النظام الجديد - فضلاً عن ذلك - يمثل محاولة واضحة لإقرار 
نموذج جديد للضبط والمشاركة . 
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الهوامش 


)١(‏ كانت هناك ثلاثة أحزاب سياسية تتنافس على السلطة عند الاستقلال , وهى حزب الاستقلال الوطنى 
المتحد , الذى كان يمه 1ه عضو) فى البرلمان » وحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى . الذى كان يمثله 4 
أعضاء , والحزب التقدمى الوطنى ؛ وهوحزب للمستوطنين الأوروييين , تم حله عام 1974 مع القضاء على 
الدور الأورويى الخاص . (التعديل الدستورى ء المادة الثانية , 1957) - انظر : 158 : لىه]أداالاا ©.0 
.7 .2 رقعم2 /زأأقا6/اأمنا 0100 : 0:)]010 ,1964 - 1957 عمعمعلدعمهلما أه عو أأزامم 

(؟) من أجل مناقشة تفصيلية لهياكل وسياسات الحزيين ٠‏ انظر : 
مأ كعلاللهط : مز "كع لاه 200 عاناأوبتمأ5 :دمعلابد5 أهوناأأاهك2" بأأمع5.١‏ لمج ]أأهل70. للا 
-52107 1974 رؤقةم2 /زأأواعلاأصنا “عأععلنصوالة : ,عأوع !عالط ,أأهل0ه:1 .لاا ,(ل6) بوأطصج2 

154. 

: فى هذا الإطار ء يكون "نموذج الحزب المسيطر" مناسيا جد! لفهم الحياة السياسية فى زامبيا » انظر‎ )١( 
لترة لمحواكة م‎ 5.١ لمعأععاوعل] م :مم 5681 ناموط أمقوتاره0 هط]” روممعصوو!‎ !8/100- 
,اأؤناولنة (3) 36.ا0ل/ا ,كءلانامط أه لولتتامل ه١5 ”را نانطماد علتلةاء00ع0 ]0 اه‎ 1974 

592-4.مم 

(4) طلب من هارى نيكيمبولا ؛ رئيس حزب المؤتمر الوطنى الأقريقى ونائبه ناليمينو مينديا -0داالا! 5أ0هنالة/0 
3 الاشتراك فى عضوية اللجنة ولكنهما رفضا . 

(ه) : مملتهمامتايقط لصة دنوالقاءعه5 مز “رمتاعواع أوتتمعل0زقعوط فط]“ ,لاسصقمعزو يط ,لام .08 

01 ,205011168 لإلننا5 لموتأعماعا مهط1 ,(.5له) ,قوم لهاع لهدمملثولا 1970 منقأصو دمج 
188-204 .مط 1974 ,لضقهقلو5-ههة 

(1) من أجل مناقشة هذا النظام , انظر : .0007,1958مارةنمنأعهاع ممع تارء امع اعةا/ا.ل. للا 

() فى الدائرة 5؟١‏ ء لم يتقدم أحد للترشيح حتى انتهاء تاريخ الترشيح . 

(4) كان المرشحان اللذان رفض ترشيحهما - قبل أن يتم العدول عن ذلك فيما بعد - ينتميان إلى دائرة 
مينالى [73اناألاا فى لوساكا ‏ وهما ريبيا باندا 88008 197م80] , الذى كان وزيرًا سابقًا للخارجية , 
والياس تشيبيمئ 0110100 4/138 , الرئيس التنفيذى لبنك زامبيا القياسى المحدود ؛ والمفوض الأعلى 
السابق لدى لندن . وقد فسر الرئيس كاوندا سبب الإبقاء عليهما بأن شيئًا ما آخر قد حدث ؛ ليجلب 
الفوضى على الدولة , إلا أن الرئيس لم يفصل هذا الشىء . انظر فى ذلك الشأن : 

.178 'عمصععع0! ,ذاتهلا بزأنة0 وأطكنك 

ل( .1983 ,لقملمعامء5 30 ,عأأع ع0 أطع قاماع0301 
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)٠١(‏ انظ :.1977 اع طلاععع(] 057000(15ا) رقعط2 11 لوأعصوصأع وأطلكتقت مه لإعلارياة 
)١١(‏ وعلى سبيل المثال : انظر : 
عق م6705 لمق كلمعاطمعظ : بيجله؟ لإوماواعه5 ما لإوماماء50 لدعئالاه2 .م5 رأعومنا 
.92-93مم ,1941 انه / نناع لا ,أل ,العنتاه).5. ا لمة حامه:8. ا رنماعاا.8 (.كلم) ,ععليال 


(19) انظر : 1983 ,وطومعنهل8 7 ,1340 ملا ععناهلا بأم2ة6 أمم ممع ه60 
)١7(‏ آنظر على سبيل المثال : 
رلقوعا ,لققتقة2 : ق6أع0817013] لإأناط! ثا ألاممانا] ومتأم/ا .ل ,اأوسوط سمطوماة. 6 
«لإألمم ع/اأتهريقملره0 لق : دمللومأعتائيدط أضمأمعاع ,قععرعنائكما عأمرمررمعع-مزو50 ,مرج 
.70 .م ,1980 ,ممما رعقم5 .5 ,(.ل6) ,دأو 
)١4(‏ آثبت لويس 5اللا©.! .4 فى كتابه 81108 ]5هلالا 0 20111105 الصادر قى لندن عام 1556 » زيف 
الادعاءات التى تذهب إلى أن نظام الحزب الواحد يؤدى إلى الاستقرار ‏ ومن جهة أخرى يؤكد شل |5 
أنه فى الإطار الأفريقى , “يقال إن حظر أحزاب المعارضة يعزز استقرار النظام الحاكم ويالتالى فإن ذلك 
يوفر الإطار المناسب المطلوب لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية" انظر : 
,هما ,رععاية8. 8 .260 ,0805051101 12 5101868 ,وه1ل8 عمة دَأعق مأ درم أأزوهمم© 
.249 1971 
)16 ) انظر : 
مأ بقهأ]4 أدءام1:0 أه 51865 ببح وأومأك نأ حم لأأقممم0 لدم لالامط ,جام >]ءل. لالارع0 
.143-170 .مم ,1973 .مع 12 انلعل ,اطهط ءى.ظا (.كلع) ,حول أأقوممه لمة 5هترأوهة 
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عع تع م121 

ذ :دوع أولا5 2107 الققتطرهة0آ1 عط1” ,(1974) .5.11 ,ودع م82 له عل باندأتفة 
06 ,دع 11 [وط “زه امانتياول ,”ا 1اأطهاة علنوععءممدعطآ كه [آع11500 لعاعء [عء لا 
.592-64 .مم ,(3) 

عوهااثلا كزه جفللا3 4 :امالصتتلها كنل[ 10 دعكنرممدعء)! أمظ ,(1976) 1 ,وعلد8ظ 
شلك 119 بتاع[ ,2211110 

,لإاجدعوه ناطز8 خ :7945-1970 دصمتناءعة81 دالهع77مهطمه0 ,(1976) ,ا ,لاع قددهه81 
مآ ,1أ7135 

ع0 عط 02 مه تاةمتصسقرع-عر ذخ :20115 عط غ2 01615 ندع اكلم“ ,(1979) .17 رممعقطت 
سه تانأعءسدموسره)) كزه أعاسنامل ,”قم ]تلوط سوعء نكم ص ومملععءع81 عه 
,711 .ألا ,دءتتزاوظ عمؤيهوصدرم) 

““ل 1060 غ2 ماع لامو بوموظ-عم0 1112 كموناءعة1" ,(1979) ,./ا.8 ,ملسلتطك6 
,بق 8001 لاع بأمندا1' .8 ,(ممء) ,ماطاتمة از 11 11 

تاك /ت3آ[] بجمع11 ,082051110 فاته 65 1ترقعع 12 ,(1973) .ث..ظا ,أطة1 

لدعتمه]' ؟ه 5ع غة5 اقوط عأعساذ ص صهازوممم0 لدع نا[ه6'" ,(1973) .11.1 عامط 
حك 1130 بوع1! ,أطه7ا خر..ك] (.لء) :11057 أدممم0 2010 ك6 تتراع 16 11 ,”قع ام 

:مم لمعه 71 عوط لم12 ذه ععتء تتعم :ا اقساط 5 ةاطصصة" ,(1972) ,لع نع ,.0) ,اعما 0 
قال ,2 .1م" بقعاتأهة مدلا عإعندهي]1 ,”1971 نتعطمرععع[ 1ه ممملاءعع81-برظ عط1' 

.6-7 بنط رتغ طصوععع<1 (11) 20 ,ععنطمعك؟ ,*2أطتصمث مز كمصملاعع1" ,(1968) .1 ,للد 

(11) 25 ,ه15 2لع16! ,”اتائطة5 أوعاتاه2 عه طاومدءة 5*هاطصتدة" ,(1969) ,سح 
ْ .488-55 .مم متعطصاء 1101 

2.4 بطعمقك/! (21)3 عستطمع؟ ,”ععتاودوعوط ئء20ن] دتطسصتقض" ,(1969) .1 ,نال 

سآ .كمناء216 معرر .(1958) .11 .1 .7لا ,عتجمععاع112 

: لا[ 01 +تمجع ]1 ,(ة1978) «م درطلا 

نالك 01 1582011 ,(1978) رس 

رأه ةدامل تنمت ترف زع ,ع اماك واتوط-عه0 عط لصة وآطدصدت'' ,(1972) ,12.17 رممعنام 8 
.6-8 .مم الاكهترماء1 ,9 .810 

آله لإلدم5 كه :5ع لله سقتطصسدت مز اناده لمة عمو جوهء1ن0" ,(1974) , ا 
أو باذم تهنا بماطيصة مذ عوعننفاوط (.2ه) .87 ,10,0011 هذ ,"مكتتهدمناعع5 
طعاوعطع قا رومععط عاوع طع 1812 

,”*قدمتاعع81 8 و5 نتإط مم2 لة تعتلة طانه5"“ ,(1970) ,8.17 ,القطامالة 
125-55 .مم ,2 .110 رمع ترف انهلا 

957-1964[ عمعنرع لتر جرع 1:0 “زه عءأاتامط 1716 موأطنبصة ,(1967) .10.0 ,0ه انط 
مك021 ,ومعرط نوازقدء17ملآ 071010 

0117 128أمم1ءاء10 ةط لمهم عوط لمع 1زلوط" ,(1978) .2,8 011328 
0 ميرمل ع7 ,"قتطصسح2 غه عمو عط نمه كممتادمع ل تمده لوع تناع معط 
.لاأتال (2) 257 .لوا رمعترتام عنم بععددمن) مجه لتأمعسورم تومي 


زهزه 


ع0 و غ0 امعسططلو 1 [طئ 85 عط" - عءت[طومعخ]1 لرمعع5 5 2 انمه" ,(1974) .ل ماعط 
.(2) 12 ,كعتقلةا3 انمع و4 درعل10/( زه امتصياول ,”)52 بموط 

5 10011123266 نجاعد026-2 200 لمتأتاع مج002 له11[ه0" ,(1969) .1 ,لعدة تاوروة 2 
جعطمعع0 ,(3) ١01.7‏ ,ءاملاك تبمء ا طم :ددع ه/! 0 /716تناول 71/16 ,*2311513 

باتمجء 1 معترف , ”تاطسصقة مأ كع أله لصة لتاكتلقط عل" ,(1967) .1 ,عععطمير 
.(9) 12 عمنساميا 

,”ليمع 18 07 طأمصسدكا - كدمتاعه81 امتعدء0) مقتط صمت عط" ,(1969) .لخ .ل باأتضةء5 
.4-5 .مم .(1) ,16 ١/01.‏ ,جملة1 معتترم 

عط لمة قدملاعة81 لممعدء6 1968 156“ .,(1974) .ا .1 ,ممع أاه84 لصه .1 بامء8 
آأه لإاتودة اللا ,مأطسيمة برذ دع ناه ./178 ,]10001 هذ ”مرعاولرك للوعل0زامم 
7120 ,ووعوط ماوع 1/1301 

-321 ,آنل ,ى 7ر4 مع ترك , ف أطسمي صمت وع81 2011 دمدات 8010016" ,(1978) سك 
م216 :عض أل[ نساظ-ممقكداط ؟ه مومع الم 156" ,(1972) ]1 بسجماعرجوعءه5 .334 
:(3) 201 اسع ته 0 موعتكرم ,”1967-1969 متطصسصدت مذ وعنائآه 300 تااكتسقتدرن1] 

.7-8 .مم (8) 21 ,عتتطدع؟ ,”دمائلة0 0 لإكدعمن] 15" بمتطصسدت"' .(1969) .8 ,تملسماج5 

.05 تلط 2/7 ]0 أت0جع]1 ,(1978) ماطازبهة إ0 1125 ولاك 

كت طمدع2101 016 ع1 ,ر(1967) ,سه 

018 ارمررع1 ,(1968) , “0ص 

.5لا للك 26 01 162011 ,(1969) رعس 

(19718) سه 

.لإمقتاطع1 025 روجع12 ,(19722) , 055 

.لكقتططعء1 26 01 مم1 ,(19726) , مسسست 

للك 2 01 112011 ,(19782) , 05 

.قناع ناث 5 01 1627011 ,(19785) , لت 

62 12 07 1ز820 ]1 ,(ع1978) ,سدح 

لأعتة8/1 21 ؟ه تممع 18 ,(1986) , 35 

,25655 868]65ط8/130 01 لإألوق تاللا بوأطاصمة مز دوغ]: 2011 ,(.2ء) (1974) 100011 
6 :قعلاقة2 [1(012أه0" ,(1974) غأأمع5 .1 عق ,717 ,100011 رعاوعطعصمد1/1 
/أ1قطع017ل] لق أقع 21321 رتم2 زا دع اناه ,إلا ,100011 مز ,”وعءتعتاوط لمة 
26 ,ؤوع21 

مط 1ه عكةن) 166 :5م3001 [ذتعع.آ 21دال زوع" ,(1977) .1 ,ؤم 5 عق .7/7 ,710:0011 
رك ]اه عمطاه ممم تنأو نانتارم ورهن كزه [7712ا0ل 1/16 ,”ةأطصدت له 
ر(4) 24 .01لا بعتبطوعل؟ا ,13 صمت مز عأللمدة"' :(1972) .2 ,وواع11 (3) 237 .01 

ْ .19-4 .مم ,اروم ٍ 

أقهاا بجائهط ماطاصهة هذ أكناونحك 053 تردمع5 ,(19782) .1 ,روواء171 
.الها جائهط مأتطصة هذ ععطاماء0 23 غ0 تتممع] ,(1978) , لست 
.أنه! رجانه( ماط نم2 ها أذناع دخ 22 05 رومع :]1 ,(ءع1978) , لس 
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]1ه[ نرائهط ه11ننهة 12 تع اسمعامء5 9 ]0 أرموع ,(19780) ,سس 
م201 .2001 أمذ ,1967 ارمننه ةاعدم 1ل( ,(19672) 2ه عذاطممعط) واطسمتمة 
مةأطصصمة صا باتلأطةا5 لوعن زأو لسة كدملاعع81 ,دع لأتوط 
0 101312 2ه عممعمع ده لأتتعمع0 لقتاممة عط 01 دع م العععمعط ,(1967) .سس | 
تنآ ...2.1.5 ,أذتاع ناث 14-20 .1 تأكتاع نا [ناك/8 أ 
3 غطا عمتطمء001) 21025 أداوع 1 0لقة دعأ نآ 015 ادنامدلة 1112لا" ,(19735) , ا 
.110 ديام ععاء62 . ”25ملاعع 81 لمععمع 0 
كه تنه انطتاكد 00 عط ها لعطعمتة ..8 نظ ,ل الازنا زه :مانن الكدم) ,(19736) . مت 
3 08 27 .78[0 راعظى 23110013 
20 10 ,1 .7/01 ,لماععم5 لملاعع81 ,(1978) سس 
ماع00 10 الاعطع اممناك ,111111 06 ته تال لناكده©) ع5" ,(1979) , ل 
.ل1ةتتاطع1 26 
.7101 2 ,31 قلخا , 982 [ اعم ندع 0:1 :زع انك بواط تتنص2 07 111111011 1كار0) ,(1982) , لت 
رع 015 كصمتاععاظ بوتأيوعء؟! «ملعء اك جيم عترم ابوط هته أماتمعل زوع رط ,(1983) , 0ك 
. | 
1 ) أثتداا جأنوط وأطضمة 
26 01 أنقممع1 ,(1973) سد 
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الياب السادس 


السياسة الاثنية فى أفريقيا 


الفصل الثالث عشر 
الديمقراطية الليبرالية والصراع الاثنى فى جنوب أفريقيا 


يقلم : فاينسنت مافاى 
ترجمة : نهاد جوهر 


. 0-4 


مقدمة 


يعتنى هذا المقال بدراسة آفاق الصراع الاثنى فى جنوب أفريقيا ('2, فيتساءل هل 
ستؤدى نشأة مناخ سياسى منفتح ونهاية قوانين الفصل العنصرى المتعسفة إلى فتح 
الباب أمام الصراعات القبلية وغيرها من صور التنافس على ولاء التاخبين سواء 
الحاليون أى المرتقبون فى الدولة الليبرالية الديمقراطية الدستورية المزمع إقامتها؟ وبوجه 
عام فان هذا المقال يرى أن الدستور الانتقالى الحالى لدولة جنوب أفريقيا هى خليط من 
الاعتراف بالاثنية دون مباركتهاء وذلك حتى يتسنى إقامة دولة ديمقراطية فعالة فى 
جنوب أفريقيا. فالشكل الفيدرالى الحالى للدولة هى خطوة استراتيجية محدودة تسمح 
للمجموعات بالتعبير عن اثنيتها بحرية كما تسمح لهم بالتنافس فى إطار ديمقراطى 
1 على إثبات هويتهم وذلك من خلال دولة موحدة على أمل التوصل فيما بعد إلى حس 
قومى قائم على الاقليمية التعاونية. 

و يهتم هذا الفصل بالسؤال التالى: هل الديمقراطية الليبرالية تتماشى مع التعدد 
الاثنى؟ وهى يعد بمثابة نوع من النقد الداخلى للديمقراطية الليبرالية وعلاقتها بالاثنية, 
وليس حوارا حول مزايا أى عيوب الرؤى الليبرالية أو الماركسية للديمقراطية؛ فيبد 
بتقييم الحوار الدائر فى الدوائر الليبرالية والمحافظة فى جنوب أفريقيا حول دور ووضع 
الاثنية فى مجتمع متفتح. 
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. فالحوار الدائر فى جذوب أفريقيا يتميز يثلاثة خصائص ألا وهى الإطلاق والقيمية 
وانفصام الشخصية. فخاصية الإطلاق - بمعنى عكس النسبية - يشير إلى الاتجاه 
إلى اعتناق الاثنية كمذهب فلسفى افلاطونى أى النظر إليها كدليل على التخلف 
أى الوعى الزائق. أما البعد القيمى فيظهر فى وضع الولاء الاثنى فى كفة والقومية 
أى الدولية فى الكفة الأخرى: بحيث يصير هناك خيار ما بين الخير والشر. فتخلص هذه 
الدراسة إلى عدم إمكانية إضفاء ميزة خاصة سواء على الولاء الاثنى أو الولاء القومى 
فى دولة جنوب أفريقيا. قبوجه عام فان الحدود الاثنية هى حدود مرنة؛ فلا يتميز أحد 
هذه الحدود عن غيرها . 

أما انفصام الشخصية فيظهر بشكل جلى فى ظاهرة تردد الأيديولوجيين لكل من طرفى 
الحوار ما بين القيم الفردية والمجتمعية حسبما يتراعى لهم. فبوجه عام تعتنق الأقلية 
البيضاء التوجه الفردى خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية وهى مجال قوتهم 
الحقيقى. ولهذا السبب فهم يعترضون على أي بخطوات تخد فى هذا المجال على 
أساس من الكفاءة القردية. ولكتهم يدعون إلى مراعاة حقوق الجماعات فيما يختص بالمسائل 
الدستورية. أما الأغلبية السوداء فيتغنون بالفردية السياسية ويعترضون بشدة على 
بعض الحقوق الدستورية الممنوحة لبعض الجماعات. ولكنهم من ناحية أخرى يعتنقون 
مبدأ حقوق الجماعات فى المجال الاقتصادى حيث لا يتمتعون بأية مزايا. ووعليه فليس 
بغريب أن تناصر الأغلبية من الأفارقة اتخاذ الخطوات الفعالة فى هذا المجال على حين 
تعارضها الأقلية البيضاء. وقد أكد كاتب هذا المقال من قبل (عام )١949‏ بأن الخطوات 
الفعمالة هى عبارة عن برنامج استراتيجى نفعى لا يهتم على الإطلاق بحقوق الأفراد. 
وعلى حين أن الكثير من هذه الحوارات الفكرية تقوم على قاعدة قيمية تناقش 
قيما كالعدالة والحق, إلا أننا سنوضح أن التلاعب بفكرة الاثنية أو رفضها ما هو 
إلا استراتيجية سياسية الغرض منها هو الحفاظ على السلطة السياسية. 


الحوار الاثنى 


حتى وقت قريب تجنب كل من الليبراليين والماركسيين فى جنوب أفريقيا مناقشة 
المسالة الاثنية» فكان الاعتقاد الليبرالى السائد هو أن الاثنية ستختفى مع عملية 
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التحديث. أما الماركسيون فنظروا إليها كظاهرة عابرة ستختفى تلقائيا مع التغير فى 
نمط الإنتاج. ولكن مع الوقت ازدادت المطالبة بالاعتراف بالاثنية ووضعها دستوريا فى 
الاعتبار خاصة فى محيط الليبراليين والأكاديميين فى جنوب أفريقيا . فكثيرا ما تم 
التعبير عن هذه المطالب تحت غطاء شعارات مثل "المصالح الإقليمية" أو "الطابع 
الإقليمى" أو "الأقليات" وإعادة | إحياء الحوار الاثنى من قبل الليبراليين فى التسعينيات 
كان رد فعل لرؤيتهم لما تم تسميته بالعنف الاثنى الأسود, والذى فسره المقهورون بأنه 
نوع من الحرب ا الدولة لإضعاف حركة التحرير فى أعقاب التحرر 
السياسى الذى شهدته البلاد. وقد أكدت التحريات التى قامت بها لجنة جولدستون - 
التى أسسها الرئيس السابق دى كليرك عام 1195 اتبحث فى أسباب العنف السياسى 
الذى اندلع بعد عام 1191١‏ - هذه الشكوك. 

ما الذى أدى إلى هذا الإحجام - فى دوائر معينة - عن مناقشة الاثنية فى جنوب 
أفريقيا؟ هناك أسباب فلسفية ونفسية واستراتيجية. ففلسفيا يتميز الحوار فى جنوب 
أفريقيا بوجود ثلاث أيديولوجيات متصارعة. فولا هناك الليبرالية التى تنظر إلى الفرد 
كقيمة فى حد ذاته. وعلى العكس فان قومية الأفريكان والقاء كمة على الجماعة تنظر 
للفرد على أنه أولا وأخيرا عضى فى هذه الجماعة ويترتب على ذلك كل شىء آخر. أما 
الماركسية فتنظر للاثنية كنتاج للوعى الزائف. فالاثنية هى أثر نفسى قديم للبريرية وهى 

0 تستحوذ على عقول سكان الريف المحافظين "الأجلاف". ولعل هذا التوجه كان هو 
السائد خلال فترة ما بعد الاستقلال فى أفريقيا. 

واستراتيجيا كان فى مقدور الاثنية خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار أن تفرق 
رتضديف عركات القاوية وتؤخر هلي التتعرين. وفى فترة ما بعد الاستعمار خشى من 
قدرة الاثنية على "تدمير وحدة الدول الأفريقية الهشة". (رع»اه 0:19957) وكثيرا ما 
نظر للاثنية على أنها نتاج للسياسات الاستعمارية فى أفريقيا تحت شعار "فرق تسد". 
ففى جنوب أفريقيا أساء الحزب الوطنى الحاكم استخدام هذا المفهوم إلى درجة خلقه 
ما يعرف بالبانتوستان ( دول مستقلة اسميا لمختلف القبائل السوداء) كما تم تبنى 
العديد من الآليات الدستورية الأخرى بغرض تفرقة وإضعاف حركات المقاومة. 

من ناحية أخرى فالمشاعر المعادية للاثنية في الفترة الحالية يمكن إرجاعها إلى 
امتعاض الأفارقة من الإصرار على تتاول قضية حقوق الأقليات فى الوقت الذى تشعر 
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فيه الأغلبية بأتها محرومة من حقوقها السياسية. فعملية إشراك المواطنين السود 
بجنوب أفريقيا فى الحكم لم تكن لتحرم الأقلية البيضاء من المزايا الاقتصادية التى 
تتمتع بها كما أنها لم تكن لتهمشهم سياسيا وذلك على الرغم من مخاوفهم. وفى الآونة 
الأخيرة كثير ما نظر لكلمة الاثنية على أنها غطاء "للعنصرية". فحقوق الأقليات صار 
ينظر لها من قبل الكثيرين على أنها محاولات مقنعة للحفاظ على هزايا الأقلية البيضاء. 

و لعل هذه المشاعر ليست يمفاجأة وهى بمثاية إنذار وتحذير من محاولة التلاعب 
بالمسالة الاثنية. ولكن من ناحية أخرى ليس من الحصافة التخلى عن مفهوم ما 
بيساطة لإساءة استخدامه من قبل البعض. فالمذابح التى تم إرجاعها إلى الصراع 
الاثنى صارت ظاهرة معتادة. فالسنوات القليلة الماضية شهدت نشوب العديد 
من الصراعات الإقليمية فى جميع أنحاء العالم سواء على المستوى القومى أو الإقليمى 
أى الدولى والتى تم إرجاعها فى معظم الأحيان إلى الأسباب الاثنية أى الثقافية. 

ففى القارة الأفريقية تستمر المذابح المتبادلة بين التوتسى والهوتى فى رواندا 
وبوروندى. ومؤخرا انفصلت إريتريا عن أثيوييا بعد ثلاثة عقود من حرب العصابات. 
أما فى الصومال فقد اعتمدت الأطراف المتحارية على قاعدة ائنية واضحة. وفى أنجولا 
تقوم يونيتا يزعامة سافيمبى بالمناداة بالولاء الاثنى. -668 0هة قسعطكاناطمسام) 
(61102 را : 1990 ,ثز 5181611850 300 1/65,1993:5ل8ه . أما فى جنوب أفر يقيا فقد 
هدد بوتيليزى زعيم حزب الحرية انكاتا بمقاومة أية محاولات لفرض أول دستور 
انتقالى غير عنصرى على قبائل الزولى. وكثيرا ما تم تسمية أعمال العنف التى اندلعت 
فى أعقاب عملية التحرير بجنوب أفريقيا بأنها عنف أسود-أسود كما تم وصفها أيضا 
بأنها عملية تطهير عرقى متبادل بين الزولى والاكسوزا. وعليه فان الكثيرين ينظرون 
للصراع الاثنى كنتيجة حتمية لانهيار النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا. ) 

و لعل هذه النظرة التشاؤمية تجد ما يؤكدها فى حقيقة أن أعمال العنف التى 
اندلعت منذ عام ١99١‏ راح ضحيتها أكثر من 7٠٠٠١‏ شخص فى مقاطعة كوازولوناتال 
معظمهم كنتيجة للصراع بين حزب الحرية انكاتا وأعدائه. وفى شهر يونيى 115٠‏ بعد 
ستة أشهر من بدء عملية التحرير قتل أكثر من خمسمائة أفريقى فى منصطقة -ونم ةللا 
8 ., ومنذ ذلك التاريخ فقد الآلاف حيواتهم ومنازلهم. وأعمال العنف هذه قد 
أدت بدورها إلى تهديد وضع المؤتمر الوطنى الأفريقى 8106 كما أثبتت أن استقرار 
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حكومة ما بعد الحكم العنصترى الديمقراطية لا يمكن أخذه كأمر مسلم به. ,5:ةال1) 
(122: 1992 . 

و لكن من ناحية أخرى فان تناول قضية الاثنية لا يخلى من تناقضات. فهو يخلق 
العديد من المشكلات كما يوضحها (615 : 1993) نوتناك انااهلا , 

إن إنكار الاثنية كعامل محرك لا يؤدى سوى إلى نتائج عكسية فى صور عسكرية 

تطرفة تؤدى إلى خسائر فادحة. فالتاكيد على القومية الشاملة يساعد على نشأة 

المشاعر الاثنية. ولكن من ناحية أخرى فإن انهيار الأيديولوجية القومية قد يقسع المجال 
أمام القوميات الفرعية والقبلية » على حين أن السماح بالتعددية جنبا إلى جنب مع 
القضية القومية قد يساعد على إعطاء وضع مؤسسى لهذه الفرقة. وعليه فان التحدى 
الذى توجهه عملية البناء السياسى لا يزال هى خلق مؤسسات قادرة على حل هذه 
الإشكالية على الفور أو على الأقل إدارة آثارها. 


الديمقراطية والاثنية 


تعد الرايطة ما بين الديمقراطية والاثنية مفيدة لأغراض هذا البحث من ناحيتين. 
فالصراع الاثنى قد يكون مصدرا من مصادر عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية من 
النظام السلطوى إلى الديمقراطى. وقد حذرت حركة تحالف الحرية من أن الديمقراطية 
قد لا تنجى إلا من خلال التنازلات الإقليمية والدستورية لحركتهم فى شكل التوزيع 
الدستورى للحقوق. () من ناحية أخرى ينظر البعض للديمقراطية الليبرالية فى 
المجتمع التعددى اثنيا كمصدر خطر على الديمقراطية نفسها حيث يصير حكم الأغلبية 
بمثابة مشكلة عندما يسمح بسيطرة الأغلبية سيطرة تامة. 'ففى المجتمعات المنقسمة 
على نفسها تصبح الاثنية معيارا حيويا لمن سيدخل أو سيخرج من النظام" ,هااس«ده:ه0) 
(29 : 1993 وطبقا ل (25 : 1990) ؛183836هاداء5 فان الإشكالية الأساسية التى تواجه 
المسيرة الدستورية التى بدأت فى فبراير 114٠‏ هى قضية "حقوق جماعات المصالح' 
(الأقليات الاثنية أو الثقافية؛ والمصالح المؤهسسية الممثلة فى رجال الأعمال والنقابات 
العمالية والمهنية) التى لا تطالب بحقوق قائمة على المعيار العددى ...إزاء قضية المطالبة 
بالسيطرة السياسية من قبل الأغلبية العددية". أما إشكالية ما إذا كانت الأقليات 


405 


أساسية 9 هذه الدراسة, 


اعتبارات منهاجية 

إن الخلط المفاهيمى الناتج عن مناقشة مفهومى الديمقراطية والاثنية لا يمكن 
تسويته عن طريق التفسير المعجمى. فالتفسير فى هذه الحالة لابد وأن يتضمن أيعادا 
أيديولوجية . ولهذا فان هذا المقال أن يتعدى محاولة التوصل لتفسيرات عملية, 


مفاهيم الديمقراطية 


لعل دراستنا للجدل الذى ثار حول عملية التحرير التى بدأت فى جنوب أفريقيا فى 
عام 114٠‏ تؤكد وجود إشكالية. فاليسار المتطرف قد وصف هذا العملية بأنها 
استسلام تام لقوى الإمبريالية والرأسمالية وأكد على أن مؤتمر جنوب أفريقيا 
الديمقراطية 00858 والمنتدى الذى عقد لمباحثات التعددية الحزبية ما هما إلا 
مخطط تآمري حبكته قوى البرجوازية ضد الطبقة العاملة. أما أحزاب اليمين البيضاء , 
من ناحية أخرى فقد أصروا على أن الحزب الوطنى الحاكم قد استسلم للإرهابيين 
والشيوعيينء وأن هذه المسيرة ستنتهى بهيمنة جماعات معينة على الحكم بدلا من 
الديمقراطية المبتغاة. قبالفعل كان أحد شعارات 600558 هو استيعاد الأحزاب 
الصغرى من السلطة عن طريق الهيمنة, 

ولا يزال الجدل المثار حول مفهوم الديمقراطية أساسيا فى مناقشة الاثنية. ولكن 
هذه الدراسة لا تهدف إلى مناقشة جميع الحجج التى سيقت خلال هذا الجدال. ومن 
ثم سيبدأً هذا المقال بتقييم دستور جنوب أفريقيا الانتقالى الموضوع عام 1151 فى 
محاولة للتوصل إلى أى من الرؤى الديمقراطية المتعددة قد استخدمت لإرساء قواعد 
هذا الدستور. كما سيقوم المقال بدراسة مدى وجود تهديدات اثتية لهذا الدستور من 
عدمه. وطيقا ل ذواءللا (1595) فإن هذا الدستور يعكس الكثير من مظاهر 
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الديمقراطية الليبرالية مثل: نظام برلمانى مكون من مجلسين قائم على مبدأ سيادة 
الدستورء بالاضافة إلى وثيقة حقوق ونظام قضائى مستقل يضم محكمة دستورية 
ونظام انتخابى قائم على التمثيل النسبى بالإضافة إلى ترتيبات فيدرالية. أما لب هذا 
الدستور فهو حكومة الوحدة الوطنية. وتتكون الحكومة من الرئيس وزوابه وسبعة 
وعشرين وزيرا. فالحزب الذى يحصل على عشرين مقعدا فى اليرلان يضمن الحصول 
على قدر متناسب من المناصب الوزارية. أما الحزب الذى يحصل على ثمانين مقعدا 
فى المجلس النيابى فيحق له اختيار نائب الرئيس. 

كثيرا ما يقال إن هناك علاقة طردية ما بين التجانس الثقافى والديمقراطية من 
ناحية ويين الانقسامات الثقافية وصور الحكم غير الديمقراطية من ناحية أخرى. 
(135.1981:3) . وطيقا ل (28-29 : 1993) عازعامءه! , قان الديمقراطية الليبرالية تعمل 
بطريقة طبيعية عندما لا تكون هناك انقسامات حادة وعند مرونة الولاءات السياسية 
وفى حالة ما إذا أمكن صنع الأغلبية والأقلية وتغييرها. ولكنها تفشل تماما حينما تكون 
هذه الانقسامات جامدة غير متغيرة أى عندما تقوم الأحزاب السياسية على قاعدة 
اثنية. وعليه فان أنصار الديمقراطية التوافقية يرون أن الديمقراطية الليبرالية لا تصلح 
للمجتمعات التعددية اثنيا. وعليه فان دستور جنوب أفريقيا يصلح كنقطة بداية لنقاشنا. 


ما هى الجماعة الاثنية - طبيعة ومصدر الاثنية 


الافتراض الأساسى لهذه الدراسة هو أن الاثنية على غموضها هى جزء من 
الواقع الاجتماعى. ولا تحاول الدراسة الدخول فى التفاصيل التاريخية لمفهوم الاثنية 
واستخداماته سياسيا إلا فى محاولة لتوضيح أن الاثنية هى كيان يمكن خلقه أو 
إخماده كما يمكن التلاعب به لمرونته ويمكن تهدتته ثم إعادة احيائه. 

فتقليديا توصف الجماعات الاثنية أى القومية ببعض السمات التى يقترض فيها 
عدم التغير. فتتراوح هذه السمات ما بين سمات تتحدد منذ الميلاد إلى امتلاك بعض 
الصلات أو المصالح التى تقتصر على جماعات معينة. من ناحية أخرى كثيرا ما يختلط 
مفهوم الاثنية بمفاهيم أخرى مثل الجنس, الأقلية, الأمة, الجنسية أى ببساطة شديدة 
الجماعة. حتى فى الأحيان التى يتم فيها الفصل ما بين هذه المفاهيم نجد أنفسنا أمام 
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الكثير من المعايير المتداخلة. فعلى سبيل المثال كثيرا ما يتم تمييز الجماعات الاثنية 
على أساس اللغة أو المعتقدات الدينية أى العادات. 


و لكن من ناحية أخرى نادرا ما نجد جماعة ما تنفرد بكل هذه السمات. فعلى 
سبيل المثال وعلى الرغم من محاولة الأفريكانرز فى جنوب أفريقيا إضفاء صفات 
خاصة جدا على جماعتهم: إلا أنهم فشلوا فى إعطاء سبب مقنع لتميزهم التام. فكل 
من السمات الهامة مثل اللغة والديانة والعادات تشاركهم فيها جماعات أخرى خارجية 
خاصة من الملونين. ويناء على منطق القومية الأفريكانية يصبح من الصعب فهم لماذا 
يمكن اعتبار الفرد الأبيض الكاثوليكى والمتحدث باللغة البرتغالية أقرب إلى هذه القومية 

من الشخص الملون المتحدث باللغة الأفريكانية والمنتمى إلى الكنيسة الهولندية. ونحن 
نتفق مع (6 : 1988) 5/8101 فى عدم وجود جماعات مميزة تتطابق فيها الحدود اللغوية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية تطابقا تاما , 


من ناحية أخرى فإن أى حديث عن الاثنية لا يكتمل سوى بأخذ الآراء المتناقضة 
التى يعتنقها كل ممن يطلق عليهم الأصوليون وأنصار الحداثة. فالأصوليين يرون فى 
الاثنبة أنها تتكون من مسلمات وجودية متاصلة -16:56,1993:9هز5 200 0 
(77-78 : 1992 بإنا© :11 وعلى النقيض فإن الاقتراب الليبرالى يرى طبقا لكل من 
(6-7 : 1975 ,83 «الاهالة 6 :61326) أن كل السمات التى تميز مجموعة ما عن غيرها 
ستفقد تدريجيا وزنها وأهميتها مع زيادة تطور وحداثة المجتمعات. 

أما الماركسية فلا تختلف كثيراء حيث أن أنصار هذا الاتجاه يرون فى الاثنية 
أنها عبارة عن وعى زائف أو أسىء فهمه أو أنها انعكاس سطحى لمتغيرات أكثر عمقا 
وأهمية (9-11 : 1993 ,8101656 3200 و[أدانامءةزأنا8 ) . فالماركسية تتوقع أن الاختلافات 
الطبقية هى التى ستفرق بين الأفراد ماحية بذلك كل الحدود السابقة سواء كانت قبلية 
أى لغوية أى دينية أى قومية (88,1975:7أهلاهال! :8 61326) . خلاصة القول: يرى كل من 
الليبراليين والماركسيين أن الوعى الاثنى يفرض من'الخارج وأنه سيفقد حدته وأهميته 
تدريجيا مع زيادة الاعتماد المتبادل الاقتصادى وازدهار الأفكار العلمانية. 

إذن كيف تر سم الحدود بين الجماعات الاثنية ومن الذى يحق له وضع هذه 
الحدود؟ يمكن الإجابة على هذا التساول من خلال ثلاثة اقترايات. الاقتراب الأول ذاتى 
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أما الثانى فهو اقتراب موضوعى والثالث يجمع ما بين الاثنين. فالاقتراب الأول ينص 
على أنه بصرف النظر عن وجود معايير موضوعية التمييز بين جماعة ما وغيرها فإن 
مجرد إحساس جماعة ثقافية اجتماعية بأنها تكون كيانا مختلفا عن باقى الجماعات 
يكفى لاعتيارها جماعة مميزة. (15 : 1981 .|11885,66.3) . وهذا الاقتراب فى حد ذاته 
اقتراب حميدء فهى الأساس المنطقى الذى تقوم عليه الديمقراطية التعددية. فأى 
مجموعة من الناس لها مطلق الحرية فى اعتناق رأى ما وفى التعبير عن هذا الرأى 
بطريقة مؤسسية. ولكن تطبيق هذا المنطق اثنيا هو أمر مختلف. فالمطالب التى تنادى 
بها الجماعات هى مطالب حيوية قد تصل إلى حد المطالبة بنظام فيدرالى أو 
كونفيدرالى. وعليه فان الجماعات الاثنية تتمتع بوضع فلسفى وقيمى وسياسى أعظم 
من الأحزاب السياسية. ولكن أحد عواقب مثل هذا الاقتراب الذاتى هو أنه "إذا ما 
قامت الجماعات بتحديد هويتها بناء على مثل هذا المعيار الغير موضوعى: سيكون من 
الصعب وضع قيود على عدد مثل هذه الجماعات. فكل جماعة من خمسة أو عشرة 
أفراد يحق لها بمثل هذا المنطق أن تعرف نفسها كجماعة مميزة لها الحق فى قائمة 
اتتخابية خاصة بها. ونظريا فإن مثل هذا الموقف قد يتطور ليصل إلى فرد واحد 
وصوت واحد وقائمة واحدة. (82685,1990:155) . 

أما الاقتراب الموضوعى فيناصره أخرون. فمثلا طبقا ل (15 : 1990) 5أ16دمه:8 
"الأمم هى كيان موضوعى لا يمكن التخلص منه بالتمنى. فالأمم لا يمكن خلقها 
صناعيا كما يتمنى الكثير من الأكاديميين والزعماء السياسيين. من ناحية أخرى فان 
(413 : 1992 : 33392]) 110:15 يوضح العناصر الموضوعية والذاتية فى تحديد 
الجماعة؛ كما أنه يؤكد على أهمية الأبعاد الثقافية وقضية الأقليات. وهى يعرف الجماعة 
الاثنية يأنها مجتمع ' يشعر أفراده أى يجمع بالفعل بين أفراده أى ينظر إلى أفراده 
على أنهم مرتبطون بروابط الجنس أو القومية أى الثقافة"(؟) خلاصة القول فالأسلوب 
الذى ينظم به المجتمع وتحدد به الجماعات هو عبارة عن موازنة ما بين الإيسان 
بالأصول التى ينتمى إليها الأفراد ويين رغبة هؤلاء الأقراد فى الانتماء إلى جماعة ما. 

ولكن هذا الاقتراب الوسط لا يخلى بدوره من متناقضات. فعلى سبيل المثال من 
الذى يمثل جماعة الأفريكانرز الاثنية فى جنوب أفريقيا ؟ هل هو حزب دى كليرك الوطنى 
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أم هو جماعة النازيين الجدد المعروفة ياسم ومأوع ع8 لمماكمعه نالا ممم اتكم ؟(0) 
وهنا يحضرنا ما أعلنه عضو يارز فى جماعة 828860 وهى منظمة تدعى لنشر الوعى 
بين السود - وهى من أصل هندى طبقا لقانون تسجيل السكان (و الذى تم إلغاؤه فيما 
بعد) - حيث أكد على أن كل من ينظر إلى نفسه كهندى لابد وأن يعود إلى الهند. من 
ناحية أخرى فهناك اتجاه سياسى يسارى فى منطقة غرب الكاب يصر على استخدام 
مصطلح "من يطلق عليهم الملونون" بدلا من استخدام كلمة "الملونين" ببساطة. 

ولابد هنا من التأكيد على أن الجماعات تتغير حدودها باستمرار. فقى المجتمعات 
التعددية تتفير الأتماط طبقا لقضايا الساعة. ولكن من ناحية أخرى هناك نوع من 
الاستمرارية أيضا )١(‏ وهو أمر يدعو إلى التأمل. فالاثنية تهزم كل محاولة التوصل إلى 
مفهوم لفوى محدد فى الوقت الذى يتفجر فيه العنف الاثنى بصورة واضحة. ومن أجل 
التوصل إلى مفهوم حقيقى للاثنية لابد وأن يتخطى هذا التفسير مجرد تعريف الجماعة 
الاثنية لنفسها ليشمل أيضا - ولا يقتصر فقط - شكلاً مثالا فوق طبيعى لماهية 
جماعة ما. 


الجماغات المجتمعية 


تقاسين هذ القراسية طلن (مكانة توويك ا اعتر ا وعمس يصترف الاطان فق 
توع المجتمع. والمقصود بالمجتمعى هو أية جماعة تكون حدود عضويتها أقل مرونة 
وطواعية من الأحزاب السياسية. أما القيود المفروضة على الحدود فتكون اجتماعية أولا 
وآخيرا هلا تكرن الحدلهه الثى كرن هذه الجماعة طنيىة ان افلية. كما ان مغدوية 
مثل هذه الجماعة تصير طويلة المدى أو أبدية خلال جيل أو أكشر. بمعنى آخر أنه 
تسرف النظن عن رفش عفى جساعة ال 6صفعة الهندى الذكور سانقا مهما كلتك 
حدة هذا الرفضء فان الانتماء الاثنى للشخص يبقى سواء شاء أى أبى. فالانتماء 
الاثنى قد يرفض نفسيا (مما يكون له أحيانا أثر المسدمة على الأقراد) إلا أنه من 
الفتحوية يمكان التقلض هن مثل هذا الاتتماء اجشاعيا: وطيه فليين بمقاجاة الضقرية 
القى يجدها أعضساء صرب الاتكانا من النيض هى حمل أسلمة الزولى التقليدية: أما 
السمة الأخرى التى تميز "الجماعات" فهى أنها متعددة الطبقات. 
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ومن ثم فان هذا الفصل سيتناول الصراعات القائمة أو المحتملة داخل جنوب 
أفريقيا بالتحليل. ومن أجل تجنب الخلط سيتم استخدام مصطلحى الاثتية والجماعة 
خلال هذه الدراسة. ولكن لأغراض هذه الدراسة سيتم استخدام الجماعة الاثنية 
لوصف المجتمع المشار إليه عاليه. فالصراع المجتمعى يعتير حقيقة واقعة. وعليه يتبقى 
أمامنا تحديد ما هى الجماعات المختلفة فى جنوب أفريقيا مع تقييم المصادر المحتملة 
الصرا ع بين هذه الجماعاتى الاشخاسن المحتمل أن يلعيوا دورا فى إكتعال جذوة نثل 
هذا الصراع وما هى الإجراءات الدستورية التى يمكن اتخاذها لتجنب اشتعال 
الضراء الاثتى: 


كم عدد الجماعات الاثنية فى جنوب أفريقيا ؟ 


لعل عدد الجماعات فى جنوب أفريقيا يساوى عدد الزعماء . قطيقا ل تأءأدمةىم 
(25 : 1990) هناك ثمانى أمم فى جنوب أفريقيا ألا وهى ال أهداولا وتتكون من ال 
8 وال ناان2 وال 5/8215 إضافة إلى ال 50150 وتتكون من قبائل ال 5601 وال 
8 وال 50]86: وأخيرا البيض من أصل بريطاتى والأفريكائرز والملونين 
والهنود. من ناحية أخرى فإن قبائل الزولى (01:1451) تنقسم إلى مجموعتين لغويتين 
أفريقيتين وهما ال نهنولا وال 50186 ء مع صلات قرابة يلغات ال 750598 وال 
8 أما الملونون والهنود فعادة ما يتحدثون الإنجليزية أى الأفريكانية أى الاثنين معا. 
ولكن فى السبعينات صنفت حركة الوعى الأسود شعوب جنوب أقريقيا إلى مجموعتين : 
المقهورين (السود) والطغاة (البيض). ولكن هذا الانقسام هو سياسى أكثر منه اثنى. 
فمن ناحية أخرى يعترف ميثاق الحرية - وهى إنجيل المؤتمر الوطنى الأفريقى - 
بوجود أربع مجموعات قومية ألا وهى البيض والهنود والملونون والأقارقة, 

و تزداد الصورة تعقيدا بالتصنيف الذى أدخله :56151618136 . وهى تصنيق مفيد 
لسبيين. فهو أولا - بدلا من أن يشير بصورة عامة إلى الأقليات أو الجماعات الاثنية 
يتكبد المعاناة كى يصنف هذه الجماعات داخل إطار الحياة الواقعية فى جنوب أفريقيا. 
ثانيا - يوقز تصبخيفه مسناحة الجدال خول تطيل ماهية ,حقوق الجماغات: مما يؤكد اها 
سيق الإشارة إليه من صعوية وضع حدود اثنية واضحة وجامدة. وطبقا ل 367«تمعاداء5 
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(27 : 1990) فليس من الضرورى تحديد الأقليات بمعايير اثنية أى عنصرية. فالأقليات 
ثلتف أيضا حول المطالب والاحتياجات والمصالح التى يصعب تواجدها على أجندة 
الأحزاب السياسية. وعليه فلابد من تمثيلهم إذا ما استطاعو! تنظيم أنفسهم ورغبوا 
فى أن يمثلوا. وعليه فهى يصنف مواطنى جنوب أفريقيا إلى الجماعات التالية: 

- المتحدثين باللغة الأفريكانية ولديهم انتماء ثقافى للغفتهم 

- الأقليات اللفوية أو الاثتية (الهنود , الزولى؛ اليهود المسلمون) 

- كبار المزارعين (عددهم قليل ولكنهم ينتجون كل احتياجات الدولة من الغذاء) 

- الشركات الكبرى 

- المهنيين 

- الجماعات المحلية 

- صغار المزارعين 

- الطبقة الدنيا المهمشة - العاطلين وواضعى اليد على أراضى الدولة 

و الإشكالية الأولى التى تواجهنا هى المنطق والافتراضات التى يقوم عليها هذا 
التصنيف. فالقائمة تستثنى الشباب والنساء والمساجين والعاملين بالمنازل والذين 
اعتنقوا المسيحية ويصقة خاصة العمال وذلك على سبيل المثال لا الحصصر. أما 
الإشكالية الثانية فهى الفكر الديمقراطى خلف هذا التصنيف والذى يقوم على ضرورة 
تمثيل كل هذه الجماعات. فقى مثل هذه الحالة يمكن التساؤل ما هى جدوى الانتخايات؟ 
أما الإشكالية الثالثة فهى هل يمكن فعلا القول أن هذه الجماعات المحددة بدقة غير 
ممثلة بطريقة أى بأخرى بحيث تتداخل حدودها مع غيرها من الجماعات؟ فعلى سبيل 
المثال المتحدثون باللغة الأفريكانية وأصحاب الانتماء الثقافى للغتهم يمكن أن يمثلهم هل 
611 وهطاه8 علأم وها 80617 (') وكلهم لديهم انتماء للغتهم ويشغلون فى نفس 
الوقت مناصب عليا فى الحزب الوطنى المتحدث بهذه اللغة. فماذا عن الأفريكانرن الذين 
يشعرون بالانتماء أرياضة ال لاتاولا8 وعددهم لا يستهان به. هل يستحقون هم أيضا 
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من يمثلهم؟ خلاصة القول فإن هذه القائمة تعكس بإيجاز الخلط المفاهيمى ليس فقط 
حول تكوين الجماعات ولكن أيضا حول حقوق هذه الجماعات. وعليه فسنتناول مسالة 
حقوق الجماعات فيما يلى : 

نطو الهوية الاثنية يوجة عنام مع رون الرقت قطن سجيل الخال لم يكن اللفظ 
"الملونين" وجود فى جنوب أفريقيا قبل عام 11٠٠١‏ . قالتفرقة الاجتماعية كانت ببساطة 
شديدة بين الأوروبيين (البيض) وغير الأوروبيين (الأقارقة والملونين والهنود). وعليه فقد 
ظهر انقسام ثلاثى ما بين الأوروبيين من ناحية وبين الملونين والسكان الأصليين 
(الأفارقة) من ناحية أخرى. ففى ناميبيا (أى جنوب غرب أفريقيا كما كان يطلق عليها 
حينذاك) اعتبرت إدارة جنوب أفريقيا المكلفة بحكم المنطقة المتحدثين بلغتى ال 01)! 
و ال 83:11 جماعة اثنية واحدة. فأعضاء الجماعتين كان يتعين عليهم حمل يطاقات 
قوية: وغل العكن قلى جنوي فرق جا تم تضتيف ال اكدقه بعلي أنه ملونون طلى 
الرغم من أن بعضهم لم يختلط أصله بدماء بيضاء على الإطلاق. ومن ثم فإن المتحدثين 
بلغة ال 16801 قد تم تصنيفهم بطريقتين مختلفتين من قبل نفس الإدارة التى لم تر فى 
أعدادهم القليلة تسبيا خطرا سياسيا يذكر, 

ولكن القية الاضية يترسان ما اهذت ههه اكبن من خلال سياسة ركيين 
الوزراء الراحل 06:0/م8/ا 11600111 الذى أصدر مرسوم سلطات البانتى لعام ١9601‏ 
والذى تم بموجبه تقسيم السكان الأصليين إلى جماعات قبلية مثل الأكسوزا والزولق 
وال 50186 قتوطارمه وأل 50150 «روذاناه5 وال .15883 ولعل هذا المربسوم يمثل 
بداية سياسة فرق تسد . وعليه فقد تم إضافة العديد من التصنيقات الاثنية الأخرى 
مثل ال تعقنا5 وال 08دعلا وال 298ه75 وال ماعطلل طقنامد وال عأوطللة طارمه . أما 
المتحدثون يلغة الأكسوزا فقد تم تقسيمهم بدورهم إلى داء!5ا© وهدأء!05ةم7 . أما 
البيض فقد تم التعامل معهم كجماعة واحدة دونما تمييز ما بين الأفريكانرز والمتحدثين 
بالإنجليزية والبرتغاليين واليونانيين واليهود وذلك على سبيل المثال لا الحصر. ويوجه 
عام فإن القوميين لم ينظروا أبدا للأفارقة على أنهم جماعة اثنية واحدة وذلك لأن 
حكومة الأقلية سعت ليث بذور الفرقة فى صفوف الأغلبية السوداء. وقد نظر لهذه 
الجماعات على أنها منقسمة إلى درجة أوجبت وضع آليات دستورية من أجل احتواء 
صراعاتهم القبلية. وتطور المفاهيم الاثنية بهذه الصورة إنما تؤكد ما ذكرناه سابقا 
من أنه مفهوم مصطنع. 
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ولخدمة أغراض هذه الدراسة فان كل نماذج الجماعات المختلفة فى جنوب أفريقيا 
تنطيق عليها تفسيرات الجماعة المذكورة سابقا. ولعل الافتراض الأساسى هنا هو 
حتمية وجود نوع من الهوية المجتمعية حتى فى غياب العلاقات الصراعية وذلك لأن 
هوية الجماعة تتعدى الهوية الفردية. وصلات القرابة هذه سرعان ما يمكن تسييسها 
وهى ما يفسر احتمال نشأة المواقف الصراعية بين أى من المجموعات المذكورة سايقا. 
والصراع الاثنى هو نتاج خليط معقد من العوامل التاريخية والمادية. فعلى سييل المثال 
استطاع الاستعمار ممثلا فى أعداد قليلة من الإداريين أن يسيطر على المستعمرات 
أولا - عن طريق سياسة فرق تسد وثانيا - عن طريق سياسات القهر والقسر. وعليه 
فإن النخب الأفريقية التى ورثت دولة ما يعد الاستعمار قد استخدمت بدورها التعبئة 
الاثنية فى إحكام سيطرتها على السلطة السياسية. وعادة ما تنتمى هذه النخب إلى 
جماعة اثنية واحدة مهيمنة استمدت هيمنتها من وضعها المميز فى الفترة الاستعمارية. 
وعليه فإن هذه النخب لم تسهم فى إحكام سيطرتها الاثنية على مقاليد الأمور فحسب 
بل قامت أيضا باستقزاز الجماعات الاثنية الأخرى للرد على سيطرتها . (6:1993ام) 


اندلاع الصراعات الاثنية 


كان الصراع الاثنى فى جنوب أفريقيا واضحا حتى قبل بدء المسيرة الانتقالية 
عام 116٠‏ .. فكانت صور الصراع فى المرحلة الأولى تقتصر على المعسكرات التى 
كانت تؤوى.العمالة الريفية المهاجرة من الذكور. فقد نتج عن سياسة الدولة فى الحد من 
الهجرة الريفية محدودية الإسكان المتاح أمام الأفارقة فى المناطق الحضرية. ومن ثم 
فقد جنح العمال المهاجرون إلى الالتفاف فى هذه المعسكرات حول مواطنيهم. ويناء على 
هذا الاتجاه نشأت تجمعات قائمة على الرابطة الاثنية الغرض منها تبادل المساعدة 
تراوحت ما بين جماعات مختصة باجراءات الدفن إلى المساعدة فى التوفير والاقراض 
حتى صارت هذه الروابط قوية إلى درجة تواجدها عند الاحتياج إلى أى نوع من 
التعبئة الاثنية. 

و من هنا تفاقمت الانقسامات الاثنية خاصة فى قطاعى التصنيع والتعدين. فمثلا 
فى حالة العنف الاثنى ما بين قبامّل ال 5 وال 86015 فى منطقة 0001 
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طبقا ل (41 : 1990 ,3:065ل) والصراع الذى اندلع فى المناجم كان دور المسئّولين 
الحكوميين ورجال الصناعة فيه تقليديا. فقد قام هؤلاء بتنميط أفراد الجماعات الاثنية 
هذه وتقسميم الأعمال بينهم طبقا لهذا. قعلى سبيل المثال احتل رجال ال 5ه501 
مناصب أعلى فى قطاع التعدين عن أفراد ال 0058 حيث اعتيرهم أصحاب العمل 
أكثر ذكاء من ال 0053 وعليه أكثر قدرة على تولى مناصب الإشراف. وعليه قالصراع 
الذى اندلع فى العديد من معسكرات الإقامة يمكن تفسيره ينفس الأسباب. كما قامت 
بعض الشركات بانتهاج سياسات تفضيل بعض الجماعات الاثنية على حساب غيرها 
(0111,1993:3ا2) . ومن ثم فقد قامت هذه الجماعات التى تم الفصل بينها أيضا فى 
معسكرات الإقامة بترجمة هذه التوترات سواء فى مجال الإقامة أى العمل إلى 
مواجهات اثنية عنيفة. 

و بصورة عامة فان الصراع الاثنى يكون حتميا إذا ما كان هناك تنافس حول 
الموارد المحدودة مثل الأرض أو الأموال أى المساعدات أو المبانى. كما أن مثل هذا 
العنف متوقع إذا ما قامت مجموعة من الأجانب باحتلال منطقة يملكها أخرون؛ كما 
كان الحال فى العلاقة ما بين سكان الحضر والوافدين الجدد من المستوطنين ووساكنى 
المستعمرات.؛ وكما كان الحال أيضا ما بين المستوطنين الجدد وواضعى اليد. ولعل 
تحليل الصراعات الناشبة ما بين سائقى سيارات الأجرة فى جميع أنحاء البلاد 
وخاصة فى إقليم ناتال وترانسفال والكاب يعكس التنافس الشديد حول العملاء والطرق 
والأسواق (1992:61-62,تعتممرواطء5) , 

من ناحية أخرى اتضح مؤخرا دور وسائل الإعلام فى زيادة حدة الصراعات 
الاثنية. فالإيمان بأن الصراع هى عملية متأصلة ما بين الجماعات الأفريقية كان 
القاعدة التى بتى عليها العديد من محررى الصحق والساسة أفكارهم. ومما زاد 
الأمور سوءا أن وسائل الإعلام الليبرالية فى جنوب أفريقيا لم تسلم من آثار العنصرية 
المدمرة. فقد كان هناك إحجام عن تسمية أعمال العنف التى اندلعت ما بين حزب 
المؤتمر الأفريقى وحزب انكاتا باسمها الحقيقى. فعندما يقتل السود فى أعمال العنقف 
بالمدن فان وسائل الإعلام تقتفى خطى الأنماط التى رسخها الاستعمار فتسمى هذه 
الأعمال بالعنف الأسود , وهى أسلوب يستهدف إظهار الأفارقة بصورة البرابرة الذين 
لا يصلحون لإدارة البلاد. أما إذا ما قتل البيض فى أحداث مشابهة تصف وسائل 
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الإعلام الموقف بأنه إرهاب. ومما يدعى للتامل هو ما حدث عندما قام أفراد من حزب 
الحرية بمذايح ضد سكان المدن من السودء حيث أسفر الموقف عن تلبية مطالب حزب 
. الحرية بإعطاء الزولى وطنًا خاصًا بهم. أما عندما راح بعض البيض ضحية لأعمال 
العنف التى قام بها مؤتمر الوحدة الإفريقية طالب محررى الصحف الليبرالية الحكومة 
باتخاذ موقف حاسم من هذه المنظمة. 

ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى يعض الأمثلة المشابهة مثل ايرلندا الشمالية أو 
حرب البوسنة حيث من الممكن تسميتها بحرب" الأبيض ضد الأبيض" أى "الصرب ضد 
الصرب". ولكن فى الواقع فان يوغوسلافيا السابقة لم تسلم من تشويه وسائل الإعلام 
الغربية لبعض الجماعات الدينية. ففى هذه الحرب الأهلية قامث وسائل الاعلام بمثل 
هذا الدور. فعندما يقتل بوسنى مسلم يكون الجناة دائما من الصرب المتطرفين (لا من 
المسيحيين). أما عندما يقتل صربى مسيحى فان الجناة عادة ما يوصفون بأنهم من 
المسلمين لا من البوسنيين أى من المتطرفين المعادين للصرب. وخلاصة القول هنا هى 
أن الصراع الاثنى عادة ما يخلقه أى يشعله الساسة سواء كانوا مستعمرين أى محررى 
صحف أو من الطبقة البرجوازية السوداء. 

ما هى إذن الدلالات التى نخرج بها مما سبق؟ يمكن هنا أن نعرض عدة 
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مقترحات : 

الاثنية ليست حتمية سواء من ناحية قدرتها على الاستمرار أى على الزوال. فكما 
أن الاثنية تخلق فيمكن أيضا القضاء عليها. فالانتماءات الاثنية تخدم أغراضيا معينة. 
وطالما بقيت هذه الأغراض وطالما خدمت الانتماءات الاثتية هذه الأغراض فإن الوعى 
الاثنى ومعه الصراع الاثنى سيبقى لا محالة. وهنا تحضرنا ظاهرة تحول الشيوعيين 
السابقين فى أوروبا الشرقية إلى محركى القوى-الاثنية. وينفس المنطق فإن أنصار 
القضاء على العنصرية فى جنوب أفريقيا قد يتحولون إلى قوة لا يستهان بها فى تعبئة 
المشاعر الاثنية و01561621ا81 (زعيم حزب الحرية انكاتا) خير دليل على هذا , ولا يوجد 
ما يدعونا للاعتقاد بأنه الوحيد الذى سيسلك هذا النهج. 


فى عام 111.١‏ ازداد التوتر الاثنى داخل كل من الجبهة الديمقراطية المتحدة 
الا وحزب المؤتمر الأفريقىء وذلك على الرغم من أن ال 08لا تعد نموذجا لعدم 
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العنصرية. وقد بدأت الجبهة الديمقراطية نشاطها فى الثمانينيات إبان حكم 80158 عاأط 
التعسفى. ولعل انشغالها بالكفاح ضد الحكم المستبد قد طغى على أية اعتبارات 
أخرى داخل الجبهة سواء كانت طبيقية أو اثنية أو عرقية. ولعل هذا ما عبر عنه -ناهلة 
(615 : 1993) ناو0نالاة بوضوح بقوله " بمجرد إدخال مفاهيم التعبئة الاثنية أى القومية 
فى الساحة السياسية يصيح من المستحيل التخلص منهم: فهذه المفاهيم تظل 
احتمالات قائمة وخيارا إستراتيجيا قائم فى كل صراع سياسى.' والعكس أيضا 
صحيح. فبمجرد البدء فى عملية التحرير والحقوق المدنية يصبح من الممكن أيضا 
انتهاج سياسات التخلص من الاثنية. فالسرعة التى تخلى بها الحزب الوطنى عن 
قاعدته الاثنية عام 144٠0‏ لصالح قاعدة انتخابية تضم مختلف مواطنى جنوب أفريقيا 
لهى جديرة بالاعجاب. 
- سيظل الانتماء إلى جماعة ما سمة دائمة لأى ثقافة 

سياسية. فأيضا فى التصور المثالى للدولة العمالية يفترض 

وجود اختلافات لفغوية أو إقليمية أو دينية. ولكن الحدود التى 

تفصل ما بين الجماعات تظل حدودا مرنة» فقد تكون حدودا اثنية 

أى قومية أى أفريقية وحدوية. 


- والانقسام بين هذه المستويات ليس اتقساما معنويا بل 
هى خيار إستراتيجى أو أيديولوجى. فمن غير الممكن وصف 
الولاءات الاثنية أى القومية أو الكونية بأنها خير مطلق أو شر 
مطلق. وعليه قلا يجب الحكم مسبقا على التعبئة الاثنية بأنها 
استراتيجية سياسية غير مشروعة. فإذا كان بإمكان بعض 
الأحزاب تعبئة الشباب أو الطلبة أو العمال أو النساء أى رجال 
الأعمالء فالجماعات الاثنية تصبح بدورها هدفا مشروها للتعبئة 
السياسية. 

- إذن فالمفترض تحاشى الصراع الاثنى لا الوعى الاثنى. 
فهناك العديد من الأمظة على التعبئة الاثنية التى لم ينتج عنها أى 
شكل من أشكال الإبادة. فعلى سبيل المثال فإن الايرانديين 
واليهود والأفارقة من الأمريكيين على وعى تام باثنيتهم» وكثيروا 


417 


ما التفوا حولهاء إلا أن هذا لم يمنعهم أيدا من الانضمام إلى 
حزب سياسى واحد. 
- والتساول الآن هى هل ستنجح جذنوب أفريقيا فى التحول 
الديمقراطى أم لا؟ ويناء عليه يصبح الوعى عبر - الاثنى بمثابة 
مكافأة وليس شرطا أساسيا من أجل إقامة مجتمع سليم. 
والآن تحاول دراسة الظروف التى يمكن فى ظلها أن تتحول الائنية إلى مصدر 
للمشاكل فى جتوب أفريقيا. فطبقا ل (20 : 1993) #اا»ه:10! هناك ثلاثة نواقيس 
الانقسامات الاثنية وقضية الهوية المكتسبة عند الميلاد والتى لا يمكن أن تتغير. 


آفاق الصراع الاثنى 


كما سبق القول فإن جهود الحكومة العنصرية فى زيادة الولاءات الاثنية لم تثمر 
إيجابيا. ولعلنا نرتكب خطأ جسيما إذا ما قللنا من شأن الدور الذى لعبته فكرة 
البانتوستان - أو الأوطان القومية للقبائل - كذلك المؤسسة ثلاثية المجالس فى خلق 
مصالح ليس فقط داخل طبقة البيض المتميزة ولكن أيضا داخل صفوف الجماعات 
المقهورة. ففى إشارة إلى الملونين فى منطقة غرب الكاب,؛ لاحظ 021051 واه88550 
(43 : 1993) ما يلى: 

إن المعاناة فى ظل سياسة الفصل العنصرى لم تخلق بالضرورة صلات وحملات 
مشتركة مع الآخرين ممن يعانون من هذه السياسة. فعملية احتجاز الوظائف جعات 
من الملونين وسطاء فى العلاقة العنصرية ما بين البيض وباقى الجماعات المقهورة. 
وسرعان ما ظهر مرة ثانية لفظ كافير" أى زنجى إلى الوجود فى بعض المناطق. 

و عليه فإن الظاهرة المتوادة هنا هى مدى تعرض طبقة الملونين العاملة إلى 
التهديد من قبل الأفارقة. 
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بوتيليزى وحزب الحرية انكاتا 


فيما يختص بالبانتوستان فإن الدور الذى لعبه يوتيليزى وحزيه هى أول الأسياب 
المحتملة للصراع الاثنى. فالقليل من الشخصيات الأفريقية السياسية قد أثارت مثل 
هذا الجدل الذى أثاره بوتيليزى وحزيه. ولعل الكثير من التعليقات التى حظى يها كانت 
إما من المعجبين به أى من الناقدين له. وعليه فقد كان من الصعوية بمكان تقييم قدرته 
على إفساد المسيرة الديمقراطية على المدى البعيد. 

ورأينا هنا هى أن قدرة بوتيليزى فى التأثير على المدى الطويل تحدها عدة عوامل » 
أولها - هل حزب الحرية انكاتا قادر على البقاء - حتى داخل إقليم ناتال - دون تأييد 
حكومة الكوازولو؟ هل هناك احتمال أن تقوم قوى خارجية بمد بوتيليزى يالعون كما 
كان الحال بالنسبة إلى 851/8110 ويونيتا فى كل من موزمبيق وأتجولا؟ هل هناك 
بالفعل وجود لحزب الحرية هذا دون قيادة بوتيليزى؟ وهل يستطيع بوتيليزى الاستمرار 
فى زعامته دونما تأييد أ رعاية يمعنى هل يستمر إذا ما فقد قاعدة تأييده فى وطن 
الكوازولى ؟ 9) هل تمكن بوتيليزى من جمع ما يكفى من الأسلحة من العناصر اليمينية 
تكفيه للاستمرار فى شن حرب ضد الدولة الديمقراطية الناشئة؟ 


فبمجرد أن تخلى حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى عن خطابه الاشتراكى فقد 
بوقلدزئ أهميته بالتمسبة للوبى رجال الأعمال المطى وآيقنا بالنشنة الشحتمع النولئ. 
وعلئه قإن قدرة هون الحريةانكانا على تنويلاأصيرا وضبارت محتودة: فالمساعدات 
الدولية لا يتوقع أن تأتى سوى من الدول التى تريطها علاقات اثنية قوية بأعضاء حزب 
الحرية: أو بالقوى التى تقف موقفا عدائيا من جنوب أفريقيا. وعليه فليس هناك أى 
احتمال - فى هذه المرحلة على الأقل - أن يحصل حزب الحرية على دعم علنى أ 
سرى من المجتمع الدولى للحصول على أسلحة ثقيلة. فالمجتمع الدولى قد اشترك بثقله 
فى عملية التحرير والتأكيد على استقرار المنطقة. ولكن حزب الحرية قد ينجح فى 
التصدل قن عات مكدر قن الادلجة حي طرق يعدن حتاصع الجيدك أورنن خضل 
بعض الحركات.مثل يونيتا ورينامى. فاحتمالات أن يتغير وضع حزب الحرية لن تحدث 
فقط منوى إذا ما تبنى حزب المؤتمر الأفريقى سياسات اقتصادية ينظر لها الغرب على 
أنها تهدد مصالحه. 
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و لكن يمكن القول باطمئنان أنه يجب الاعتراف والتعامل بقدر ما من اثنية 
الزولى. فمع الاعتراف بالدور الذى لعبه حزب الحرية فى أعمال العنف التى اندلعت فى 
بعض المدن؛ يمكن أن تتنامى ظاهرة العداء للزولى أيضا خارج إقليم ناتال بسهولة. 
فكثيرا ما طالعتنا الصحف بأخبار عن ألاعيب سخيفة يلعبها بعض المسافرين على 
الآخرين من الركاب فى منطقة 6:5:800:ة»الا وذلك بالصراخ “الزولى قادمون". 
وكثيرا ما انتهت هذه الدعابة السخيفة بقفز هؤلاء من القطارات السريعة معرضين 
حياتهم للخطر خوفا من التعرض لما يطلق عليه وحشية الزولو. 

من ناحية أخرئ ومن نفس المنطلق فهناك الدور الممتمل الذى يمكن أن يلعبه 
بعض الزعماء الإقليميين الرجعيين. فبعد أن فشل حزب المؤتمر فى تعبئة أهل الريف. 
اضطر إلى الاعتماد على الزعماء المحليين لجمع الأصوات الانتخابية. وقد اعتمد بعض 
هؤلاء الزعماء تقليديا على علاقات التابع والمتبوع وعليه فليس لديهم ولاء القيم 
الديمقراطية. وعدم وجود ثقافة أى مؤسسات ديمقراطية يسهل من عملية التعبئة الاثنية 
. كوسيلة سهلة يلجأ إليها هؤلاء الزعماء عند الحاجة. ففى جنوب أفريقيا صارت.الاثنية 
سلاحا يشهره الزعماء الإقليميون المستبدون. 


أعضاء الجيش من القوة الثالثة 


أما المصدر الثانى المحتمل لنشوب الصراع الاثنى فهم من يطلق عليهم القوة ' 
الثالثة من أعضاء الجيش. وهم أعضاء فى جيش الدفاع لجنوب أفريقيا وخاصة فى 
صفوف المخابرات العسكرية. وقد تمكن هؤلاء من الحصول على قوة سياسية هائلة 
تحت حكم الرئيس الأسبق و5أه8 .للا.ط وذلك طبقا ل (2: 1991 ,08/165) . فقد عمل 
هؤلاء وسيطروا على مجالس إدارة الأمن القومى التى قامت بإدارة البلاد فى 
الثمانينيات. كما تم ريطهم بالعديد من عمليات الاغتيال الوحشية للنشطاء السياسيين. 
واكن عندما وصل دى كليرك - وهو مدنى على عكس سلفه بوتا - إلى السلطة + قام 
بالحد من نفوذ هؤلاء العسكريين. فقد اعتمد دى كليرك على المستشارين المدتيين مما 
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أسهم فى الحد من سلطة الجيش السياسية. وقد ظهر استياء الجيش جليا فى الحرب 
"منخفضة الكثافة" التى شنها ضد المدن المؤيدة لحزب المؤتمر الأفريقى - وهى الحرب 
التى تم تسميتها خطأ بالعتف الأسود - الأشود. وحيث أن هؤلاء ينتمون إلى جماعة 
غير رسمية وشديدة السرية؛ فإن مقدار نفوذهم يظل مجهولا. أما المعروف لنا فهى أن 
هذه الجماعة قد وفرت لفرق الاغتيالات التابعة لحزب الحرية انكاتا التدريب العسكرى ٠‏ 
اللازم. 


اليمين الأبيض 


تعد هذه القوة بمفردها أى بالتحالف مع العسكريين المذكورين سابقا مصدرا 
محتملاً ثالكًا للصراع الاثنى. وعلى الرغم من الاختلاف فى تقييم مدى قوتهم؛ فان 
(94 : 1988) 21116 يرى أنهم قوة لا يستهان بها وهى رأى يشاركه فيه كبير إخصائيى 
الانتخابات للحزب المحافظ الذى يقول:" من الممكن قلب جنوب أفريقيا رأسا على عقب 
بمساعدة خمسمائة شخص تم وضعهم فى مواقع استراتيجية. إن الثمن الناتج عن 
تجاهل المطالبة بدولة مستقلة سيكون مرتفعا بحيث لن تتمكن أية حكومة أغلبية من 
تجاهل هذه المطالب على المدى البعيد." (91-92 : 1988 ,2116) . أما الرأى الآخر فهو أن 
القوى اليمينية لا تستدعى مثل هذا التخوف. 

فالبيض ومنهم الأفريكائرز قد صاروا بورجوازيين. وبالتالى يصعب تخيلهم 
يحملون السلاح لخوض حرب التحرير الثالثة. ولكن إذا لم يتم تنظيم الملكية الفردية من 
خلال مشروع للحقوق وإذا لم تتم إعادة توزيع الأراضى التى يُمتلكها البيض» قهناك 
احتمالات أن تصير جنوب أفريقيا لبنانا آخر أى يوجوسلافيا ثانية. فكل شىء الآن 
يعتمد على ما إذا كانت حكومة الأغلبية ستتعدى على حقوق الأقراد أى لا. ,8هلامه8) 


(13 : 1993 ,رصمع:ة6 ص1 لع5أء , إلى 
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اللاعنصرية المفروضة 


أما رابع المصادر المحتملة للصراع الاثنى فهى ما وصفه كل من 1100016 8 هدم 
(209 : م 1993) “باللاءنصرية المفروضة". ففرض وجهة النظر اللاعنصرية هذه قد 
تؤدى إلى إنكار أى كبت أية مشاعر اثنية قوية قد يحملها البعض. ولعل هذا الرأى 
صحيح إلا أنه يحمل بعض الفغموض فيما يختص بتفسير كلمة كبت أو كلمة مشاعر 
٠‏ قوية. فالقضية الآن لا تتعلق بما إذا كان من الضرورى إعطاء مساحة ما للجماعات 
الاثنية أى لا واكن القضية هى ما المساحة المناسبة وما نوعها. فهل للجماعات الاثنية 
حقوق سلبية فقط بمعنى حقها فى آلا تتعرض للتمييز العنصرى ١»‏ أم أن لها حقوقا 
إيجابية بمعنى الحق فى مناطقها الخاصة ومدارسها وأماكنها السكنية ولغتها؟ 


نمو المنظمات المعادية للبيض 


أما خامس العناصر التى قد تشكل مصدرا الصراع فهى أى نمو محتمل لمؤتمر 
الوحدة الإفريقية وهو حزب معاد للبيض.!'') ولكن حتى داخل صفوف الهنود والملونين 
فإن التأييد لهذه المنظمة لا يذكر. ولكن إذا تخيلنا سيناريى يستطيع من خلاله هذا 
الحزب تحت قيادة ما رصد التطورات خلال السنوات الخمس الأولى للحكومة الجديدة. 
فإذا ما ثبت عدم تحقق التوقعات يقوم الحزب باستغلال المشاعر العنصرية وذلك 
بتصوير حزب المؤتمر الأفريقى كأداة فى يد الليبراليين البيض والرأسماليين. وهنا قد 
يحدث رد فعل محتمل من قبل حزب ال مؤتمر الأفريقى يسفر عن رد فعل متطرف لدى 
أعضاء حزب المؤتمر من أنصار الأفريقية ليتطابق مع موقف مؤتمر الوجدة الإفريقية. 
وإذا ما حدث هذا فإن من شأنه إضعاف التحالف الهش ما بين الأعراق المختلفة داخل 
صفوف حزب المؤتمر. واكن من ناحية أخرى فإن حزب المؤتمر يستطيع اتخاذ 
إجراءات اقتصبادية شعبية لاجتذاب الناخبين فى الانتخابات التالية وذلك على حساب 
كل من رأس المال المحلى والدولى. وكل من هذين الإجراءعين سيكون له آثار اثنية 
سيكون أهمها التدخل الخارجى. وهناك سوابق تاريخية كثيرة تدل على أنه حالما تشعر 
قوة عظمى أق دولة كبرى بعدم الرضاء عن سياسات إحدى الحكومات ذات الشعبية, 
فإنها تقوم إما بمساندة انقلاب عسكرى أ بالتحريض على الصراع الاثنى. 
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أما العامل السادس فهى تكوين ورؤية ومظهر الحكومة الجديدة. فمثل هذه 
الحكومة لا تملك إلا أن تظهر بمظهر التعددية الاثنية فى أى شكل من الأشكال. فإذا 
ما حاول بوتيليزى اتهام حزب المؤتمر بأنه منظمة تهيمن عليها جماعة الأكسوزا » فان 
نظرة واعية على تكوين قيادة حزب المؤتمر كفيلة برد هذا الاتهام. 

من ناحية أخرى فان سابع العوامل المحتملة هى الإهمال الاقتصادى لإقليم ما أى 
التمثيل المتواضع لهذا الإقليم على المستوى القومى. فمثل هذه الظروف تعد أرضا 
خصبة للمحرضين الاثنيين وقد تلقى تأييد أصحاب المصالح الاقتصادية فى المنطقة. 
فالتوزيع السكانى للأفارقة يعد متجانسا إلى حد بعيد. ولكن الجدير بالملاحظة هى أن 
مقاطعة 512816 86 013006 ومناطق الشمال الفريى والتى أيدت حزب المؤتمر فى 
انتخابات عام 1995 بتسبة ه,76/ ى؟, 7/471 تباعا لم تكن ممثلة فى الحكومة. ويوجه 
عام فإن الحكومة المركزية قد هيمنت عليها مناطق /اللام والكوازولواناتال ومناطق 
شرقى الكاب. 

أما آخر مصادر الصراع الاثنى المحتملة فتكمن فى التناقضات التى تشوب عملية 
تخليص المجتمع العنصرى من عنصريته. فكيف يمكن التعامل مع العرق فى مجتمع 
غير عنصرى؟ التعامل المثالى مع قضية العرق فى مجتمع غير عتصرى هو عدم 
الإشارة إلى العرق على الاطلاق : وهذا هو ما دعا الكثيرين إلى المطالبة بإلغاء بعض 
التشريعات العنصرية مثل قانون تسجيل السكان. واكن من ناحية أخرى ومن أجل 
التعامل مع عقود من التفرقة العنصرية كان لابد من تحديد ضحايا النظام لاتخاذ 
إجراءات تعويضية. وهذا هو لب إجراء الخطوات الفعالة. (وقد قام كاتب هذا المقال 
بتناول هذه القضية والتوترات الناشكة عنها فى مؤلف آخر (131,19938م1/2) وليس لدينا 
النية للدخول فى تفاصيلها هذا. ولكن القضية هى أن بعض أنوا ع الخطوات الفعالة قد 
تطيل من أمد الولاءات الاثنية ومن ثم تزيد من التوترات الاثنية. وهنا قد يصير لدى 
بعض المستفيدين من هذه الإجراءات الفعالة مصلحة فى وضع حدود اثنية حادة من 
أجل الحفاظ على الامتيازات التى حصلوا عليها مؤخرا. (') وعليه فإن الصراع لن 
يقتصر على البيض والسود ولكنه سيمتد ليشمل العلاقات ما بين الجماعات المضطهدة. 

و منطقة غرب الكاب هى مثال كلاسيكى على التوترات التى قد تنشأً ما بين 
الأفارقة والملونين نتيجة لمثل هذه الإجراءات الفعالة ونتيجة أيضا لكثرة أعداد القادمين 
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الجدد إلى المنطقة. فمن دواعى السخرية أن هذه المنطقة التى طالما تغنت بتمتعها 
بالتسامح الليبرالى قد تصير هى الأخرى مرتعا للخلافات الاثتية. وأحد الأسباب 
الظاهرية لسيادة القيم الليبرالية فى منطقة الكاب هى فرض الإجراءات بصورة 
مستمرة ومؤسسية والتى كان من شأنها استبعاد الأغلبية من الأفارقة من المنطقة. وقد 
كان هذا نتاجا لسياسة تحديد الهجرة وسياسات تفضيل العمالة الملونة فى بعض 
المناطق. وعلى حين أن سياسة تحديد الهجرة قد عمل يها فى جميع أنحاء البلاد » فان 
سياسة تحديد مناطق عمل الملونين قد اشترطت ألا يعمل الأفارقة السود فى منطقة 
غرب الكاب إلا يعد إثبات عدم وجود ملونين للقيام بمثل هذه الأعمال. فكانت النتيجة 
أن غرب الكاب صارت المنطقة الوحيدة التى تمكنت فيها الأقلية القومية من الملونين من 
التحول إلى أغلبية إقليمية. 

ولكن ديموجرافية المنطقة ستتغير مع الهجرة المستمرة للأفارقة من منطقة شرق 
الكاب. وقد شجع عاملان على هذه الهجرة. فعلى مستوى الطبقة العاملة تهافت 
الكثيرون على هذه المنطقة قادمين من المناطق التى كانت تسمى يال أعاقصةء" وأ»اوات 
وذلك قبل إعادة رسم الحدود القومية والإقليمية. وعليه فقد تمكنت بعض التجمعات 
السكانية غير الرسمية مثل 50308 67055 من تجنب محاولات الحكومة فرض إجراءات 
الحد من الهجرة. وقد استمرت موجات الهجرة هذه مع قدوم التسعينيات ولا يتوقع 
توققها على الأقل فى المستقبل: المنظور, 

ويعد الجيل الجديد من الأقارقة الوافدين إلى منطقة غرب الكاب من المهنيين. 
وفى رد فعل للكتابات السياسية المعارضة على الحوائط؛ قام العديد من الشركات 
والمؤسسات بإدخال برنامج الخطوات الفعالة أى التصحيحية. وفى ظل حدة التفرقة التى 
عانى منها الأفارقة فى منطقة غرب الكاب فقد تم تعيين العديد من المهنيين من 
مقاطعات أخرى خاصة الترانسفال وناتال وشرق الكاب. ولكن تطبيق برنامج الخطوات 
الفعالة أى التصحيحية فى غرب الكاب يصير مصدرا المتاعب, فا ملونون سينظرون له 
لا محالة على أنه لطمة مضاعفة. فإلفاء سياسة تفضيل العمالة الملونة قد أساء إليهم 
وإدخال برنامج الخطوات الإيجابية أى التصحيحية من ناحية أخرى يعد مصدرا جديدا 
للمتاعب بالنسبة لهم. 'فمثل هذا الإجراء يزيد من إحساسهم يأن إلغاء سياسة الفصل 
العنصرى لم يكن فى مصلحتهم" (43 : 1993 ,أ0ه8355 0مة لماكوا02) . 
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فإذا لم تتم العودة للعمل بسياسة الحد من الهجرة (وهذا لا يتعدى أن يكون 
احتمالا نظريا) فان الأفارقة سيشكلون أغلبية فى كل منطقة وكل مؤسسة. وهذا هو ما 
يجعل من برنامج الخطوات الفعالة أى التصحيحية سلاحا ذا حدين. وحيث إن توزيع 
الموارد المادية هى أحد أهم أبعاد التعبئة الاثنية إن لم يكن أهمها على الاطلاق فإن 
الإجراءات الفعالة قد تتسبب مرة ثانية فى إثارة المشاعر الاثتية. فتراث الفصل 
العنصرى يجعل من الإجراءات التصحيحية ضرورة لا مفر منها » واكن هذا الإجراء قد 
يؤدى بدوره إلى إطالة أمد الولاءات الاثنية خاصة إذا ما أسىء استخدامه من قبل 
الساسة فى محاولة للحصول على أتباع. 

خلاصة القول أن الاثنية ليست أصولية. فمن أجل تعبئتها بصورة فعالة لابد من 
تناول المطالب والمصالح المعاصرة. ولهذا فإن الصراع الاثنى يظل كامنا ولكنه غير 
حتمى. فليست هناك نتيجة متوقعة أى حتمية وإنما سيظل هناك خليط من الولاء الاثنى 
والتصالح الوطنى. ويقدوم عام 114٠‏ لم تكن هناك جماعات ذات أهمية تطالب بوطن 
قومى لها باستثناء اليمين المتطرف. أما فى حالة حزب الحرية انكاتا فمن غير الواضح 
ما إذا كانت مطالبتهم بوطن للزولى هى مطلب شعبى أم أنه يعكس رغبة النخبة التى 
طالما استفادت من نظام البانتوستان على حساب عامة الشعب. وهنا تحضرنا ملاحظة 

(52 : 1990) 3065ل :" عتدما نقوم برصد الأسباب المادية التى تؤدى إلى زيادة 
الانقسامات الاثنية فى وقتنا الحالى » يكون من الخطأ النظر إلى الجماعة الاثنية على 
أنها كل لا يتجزأ يتحرك بناء على مصلحة واحدة موحدة. فقد يكون هناك تعارض فى 
المصالح بين النخبة وعامة الشعب." 

و الجزء التالى يقوم بدراسة الثقافة السياسية لجنوب أفريقيا وقدرة هذه الثقافة 
على إشعال الصراع داخل المجتمع. فهذه الثقافة قد عكست اتجاهات مختافة تشير 
إلى الصراع الاثنى أو التسامح. ومن ثم فهناك أسباب تدعى إلى التشاؤم وأخرئ تدعو 
إلى التفاؤل. 
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إشارات متضاربة ترسلها ثقافة جنوب أفريقيا السياسية 


فى ظل تاريخ الفصل العنصرى والفصل القانونى الهيراركى بين أريعة مجموعات 
(البيض » الملونون, الهتود والأفارقة) » حيث تمتعت كل جماعة بيعض المزايا التى 
تفرقها عن الجماعة التى تليها فى الترتيب الهرمى » يصير من السذاجة توقع ألا يكون 
لعملية إنهاء التفرقة العنصرية وإنشاء مجتمع تتساوى فيه جميع الأعراق» أثر على 
التوجهات الاثنية. ولكن حتى زمن قريب لم يكن الصراع الاثنى فى جنوب أفريقيا 
يشكل قوة سياسية مؤثرة, (128 : 1992 ,ق18:ةالة) . 

فحتى داخل إطار القصل العنصرى لم يكن هناك اضطهاد ثقافي أى جدود 
مفروضة على الحرية الدينية. فعلى الرغم من أن الدستور ثلاثى المجالس لعام 11/7 
والدستور السابق عليه لعام 1911١‏ أشار إلى جنوب أفريقيا على أنها دولة مسيحية, 
وعلى الرغم من هيمنة القيم الكالفينية على بعض التشريعات إلا أن الملحدين واليهود 
والمسلمين والهندوس وغيرهم لم يتعرضوا إلا فيما ندر للاضطهاد من قبل القواة 
بسبب معتقداتهم. كما أن الأفارقة استمروا فى مانا رمن شنعا ترم وتكاليزهم هيا فى 
المناطق الريفية أى الحضرية. فقد حرص نظام الفصل العنصرى على الإبقاء 0 
ثقافات كل أمم جنوب أفريقيا كوسيلة لتبرير التفرقة والتمييز. وعليه فإن الصراع 
اشتعل كنتيجة للمعاملة العنصرية التى لاقاها السود من البيضء لا بسبب أى نوع من 
الاضطهاد الثقافى. فأزمة الهوية فى جنوب أفريقيا لم تكن فى يوم ما مشكلة. 

ولا يمكن إنكار وجود بعض التوترات الاثنية بين الأفارقة والهنود فى إقليم ناتال , 
كان أهمها أعمال العنف التى راح ضحيتها بعض الهنود. ولكن بصورة عامة لا توجد 
سوابق تاريخية كثيرة تدل على وجود عنف اثنى أو قبلى. فحتى أعمال العنف التى 
'اندلعت ما بين الزولى والاكسوزا والتى أشير إليها كثيرا فى فترة التسعينيات ما هى 
إلا تشويه للحقيقة, فبوجه عام كانت الصراعات العرقية تحت السيطرة بمعنى ندرة 
اندلاع أعمال العنق فى الشوارع بين البيض والسود.!"') فالعمليات التى شنتها 
جماعة الى هاهم ضد البيض كانت محدودة: ونفس الشىء ينطيق على أعمال العنف 
التى شنها اليمين المتطرف الأبيض ضد السود. على العكس من ذلك فإن أعمال 
العنف التى شنتها أجهزة الدولة خاصة قوات الشرطة وموظفى الدولة ضد السود كانت 
تتم بطريقة منظمة ووحشية. 
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إضافة إلى ذلك فإن محاولة حكومة يريتوريا فرض الولاءات القبلية قد أثيتت 
فشلها. ويمكن إرجاع إحساس مواطنى جنوب أفريقيا من السود يمساوئ الاثنية 
جزئيا إلى محاولات الحكومة فرضها عليهم. وبقدوم التسعينيات ضضم الحزب الوطنى - المسئول 
الأساسى عن وضع نظام الفصل العنصرى - صوته إلى القوى السياسية المعارضة لتقسيم 
البلاد طبقا للانتماءات الاثنية. (63:50:,1993:15) . وينهاية الحرب الباردة صار 
التحدى الأساسى أمام جنوب أفريقيا - على العكس من أورويا الشرقية - هى كيفية 
التخلى عن أيديولوجية التفرقة التقليدية واعتناق مبادئ الوحدة الوطنية. فعلى العكس 
من حالة جنوب أفريقيا فرضت على أوروبا الشرقية أيديولوجية التوحد. وينهاية الحرب 
الباردة ظهر تيار ينادى بالابتعاد عن التوحد والبحث عن التمايزات الاثتية والقومية. 

أما فى داخل المجتمعات الأفريقية فقد تحولت المناطق الحضرية إلى بوتقة صهر. 
فهتاك أجيال من الأقارقة ولدت فى المدن وتخلت عن انتماءاتها الريفية باستثناء بعمض 
العلاقات الأسرية البعيدة. وعلى الرغم من وجود بعض الصراعات الاثنية فى الحضرء 
إلا أن هذه كانت غالبا ما تنشب حول الوظائف أو النساء ونادرا ما انتهت إلى صراع 
اثتى حاد. ومما يدعى للتامل أن الثقايات قد ساهمت بدورها فى توحيد العمال 
الريفيين على الرغم من أن ساكنى المعسكرات فى منطقة شرق الراند قد لعبوا دورا 
هاما فى إشعال أعمال العنق التى شنتها انكاتا. (882:/8,1992:129-30) , (؟') وقد 
ظهر تفاؤل (242 : 1992) <:قاا من خلال ملاحظته التالية: "ياستثناء حركة انكاتا 
بزعامة بوتيليزى وما تبقى من الاختلافات اللغوية , فإن النمى الاقتصادى والهجرة 
الحضرية قد ساهما فى إضعاف الهوية الاثنية الأفريقية," 


الحرب ما بين الزولو والإكسوزا 


إذا ما افترضنا بأن ما أكده ماركس من أن الهوية الاثنية الأقريقية قد ضعفت هو 
افتراض صحيعح ؛ فكيف يمكن تفسير أعمال العنف التى اندلعت فى المدن فى الفترة 
التى تلت عام ١11؟‏ يرى البعض أن أعمال العتف هذه تدل على عنف قبلى. فمثلا 
يرى كل من 80388 و (497 : 1992) 1100016 أن أعضاء كل من حزب المؤتمر وحزب 
الحرية يقتتلان كممثين للزولى وال 5053 . وعليه فإن ما كان يطلق عليه العنف 
الأسود - الأسود صار يعرف بالحرب ما بين الزولى وال 5058 . والمجال هنا 
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لا يتسع لتحليل كل أسباب العنف.199) ولكن من ناحية أخرى فان الإشارة إلى الحرب 
الاثنية ما بين الزولو وهده5! هى تشويه للحقائق. فالتمييز ما بين حزب الحرية انكاتا 
وأحد أعضاء مجموعة الزولو اللغوية لابد أن يأخذ حقه. فصحيح أن بوتيليزى كان 
يحث أتباعه على القتال تحت شعار الزولو . كما أنه كان يصف حزب المؤتمر بأنه 
منظمة لل 56058 » وهذا يعد أحد أسباب الاعتراف يدور الاثتية فى هذا الصراع. إلا 
أنه لايد من أخذ عدد مماثل إن لم يكن أكثر من المتحدثين بلغة الزولى فى الاعتبار مثل 
-21 لإممنأمقل انهقة برأكاععلالا "ومأكا لعتزمناعط بزح 107 مععلنا [) ولإمق ءادالا هلدا الرمالا 
(27,1994 . فهؤلاء ليسوا بأعضاء فى حزب الحرية. وقد علق 10311808 على مظاهرة 
قادها أواطاناه؛20 ملك الزولى ومؤيدو حزب الحرية فى يناير 439١‏ قائلا:" أكثر ما أثار 
حزنى هو عدم قدرة وسائل الإعلام على التفرقة ما بين حزب الحرية انكاتا وأمة 
الزولو» فقد قامت الصحافة بصهر الاثنين فى بوتقة واحدة فصوروا مظاهرة الانكاتا 
على أنها حدث خاص بقبائل الزولى" 

فإصرار الصحافة المحلية والدولية على تسمية الصدام ما بين 0 قبائل الزولو 
على أنه حرب أهلية ما بين الزولى والاكسوزا هى على أحسن الافتراضات ينطوى على 
سوء النية. فلى كان من الممكن تسمية ما جدث بالحرب الأهلية فهى حرب غريبة بكل 
المقاييسس. قأصلا اقتصر العنف أولا على منطقة كوازولواناتال ومعظم سكانها من 
الزولى إن لم يكونوا من غير الزولى الذين تم استيعابهم. فكيف يمكن إذن تسمية 
أعمال العنف التى اتدلعت هناك بأنها صراع ما بين الزولو والاكسوزا . فالعنف لم 
ينتشر خارج حدود المنطقة إلا فيما بعد عندما اندلعت أعمال عنف داخل إقليم -وسة ةا 
4 فى إقليم الترانسفال على بعد ستمائة كيلومتر . 

تعد منطقة كوازولوأناتال على الساحل الشرقى لجنوب أفريقيا أكير مناطق تجمع 
الزولى. أما باقى الزولى فى سائر أنحاء البلاد فقد تزاوجوا مع المجموعات اللغوية 
الأخرى. وبالمثل فإن جماعة الاكسوزا الاثنية تتركز فى منطقة شرق الكاب جنوب إقليم 
ناتال. أما ما يثير العجب فهو ما قيل عن أن هناك حريًا قد نشات بين هاتين 
الجماعتين الاثنيتين ليس فى كوازواو أناتال وليس فى شرق الكات واكن ينين 
الترانسفال التى تبعد حوالى ٠٠١‏ كيلومتر. فالمتوقع من الفرنسيين إذا ما أرادوا شن 
الحرب ضد الألمان أن يذهبوا إلى ألمانيا وهى قريبة بدلا من الذهاب إلى أستراليا على 
أمل أن يجدوا بعض الألمان فى ملبورن. ففى حقيقة الأمر أن آخر حرب نشأت ما بين 
الزولو واللكسوزا قد وقعت منذ ستمائة عام بين شاكا وفاكو. : 
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ولا يمكن إنكار وجود بعض النزاعات الحادة ما بين المتحدثين بالزولى من 
ساكنى المعسكرات ويعض سكان المنطقة. فكما هو الحال فى كل مدن الترانسفال 
فالسكان عادة ما ينتمون إلى جماعات اثنية غير متجانسة. وعليه فالافتراض وراء 
نظرية حرب الزولى والاكسوزا والقائم على أساس أن معظم - إن لم يكن كل سكان 
المدن من قبائل الاكسوزا الذين يتعرضون للهجوم من الزولى - لا يمكن أن يطرح 
سوى بناء على جهل تام بالتكوين الاجتماعى للمدن. 


الالتزام يسياسة عدم العنصرية 


هناك سمة أخرى تميز ثقافة جنوب أفريقيا السياسية. ألا وهى الالتزام الدائم 
بالسياسة اللاعنصرية التى يبديها حزب المؤتمر خاصة فى الفترة التى تلت 
الخمسينيات. فقد انقصلت حركة مؤتمر الوحدة الأفريقية 586 عن حزب المؤتمر 
الأفريقى عام ١1059‏ بسبب ما سماه بهيمنة البيض والهنود على المنظمة. وفى مطلع 
الشبعينيات ثم التخلص من مجمنوعة آخرى من توي التوجهات الأفريقية مرقوا. نسم 
"مجموعة الثمانية" بسبب اهتمامات مشابهة. فأعضاء هذه المجموعة ومنهم -56 806:4 
3 وو مهنا أءاقالة «معلامهع7 أبدوا اعتراضهم على الدور المهيمن الذى لعبه البيض فى 
منظمة حزب ال موتمر الأفريقى. ومع هذا فحتى منتصف التسعينيات لم يبد حزب 
المؤتمر أى استعداد للتخلى عن سياسة العضوية المفتوحقو قد كان إعلان حزب 
المؤتمر الخاص بالانتخابات والذى تم نشره فى يناير ١995‏ خاليا تماما من أية إشارة 
إلى السمات الاثنية. فالوثيقة أشارت مرارا إلى كلمات مثل "شعبنا" أو 'كل الشعب' أو 
مواطنى جنوب أفريقيا' وغيرها من التعبيرات المشابهة. وحتى بعض منظمات النازيين 
الجدد ومنظمات اليمين المتطرف شديدة التعصب عتصريا قد عقدت تحالفات مع بعض 
شخصيات البانتوستان السوداء المحافظة مثل ‏ أعهاعطاي8 هذاءعاوقى -رقالةا دهعننا 
6 و60020 قمنا0 , 


ى قد أثار التزام حزب ال مؤتمر الأفريقى بسياسة اللاعنصرية جدلا واسعا » فالمتشككون 
أكدوا على أن هذه السياسة ما هى إلا واجهة؛ كما ذهب آخرون إلى أن حزب المؤتمر 
دؤمن بسياسة تعدد الاثنية لا سياسة اللاائنية (24 : ط 1993 بإهالمه1] )8 صعقلمة) . 
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من ناحية أخرى ادعى أيضا الكثيرون أن سياسة حزب المؤتمر اللااثنية لم تكن أبدا 
مسألة مبدأ ولكنها كانت استراتيجية نفعية ودللوا على هذا بثلاث حجج )٠١(.‏ 

فطبقا للحجة "النفعية" فان اللاعنصرية هى آلية الضعفاء الدقاعية, فحزب المؤتمر 
أعلن دعوته هذه فى فترة كان فيها السود ضعفاء ومهمشين بسيب سياسة الفصل 
العنصرىء والآن فالحزب يستغل وجود أقليات أخرى داخل صفوفه ليؤكد استيعايهم 
وقيادتهم لحركة التحرير؛ ويؤكد هؤلاء على أن أعضاء الحزب من البيض أقل تسامحا 
مع بعض المنظمات الأخرى المحارية أسياسة الفصل العنصرى مثل ال 886 و50م28م (17) 
من تسامحهم مع الحزب الوطنى - مؤسس سياسة الفصل العنصرى - وغيره 
من الأحزاب اليمينية. وانطلاقا من وجهة النظر هذه فإن السود سيمتعضون عاجلا 
أى آجلا من سيطرة البيض والهنود على حزب المؤتمر. وهنا ستنتهى أسطورة 
"اللاعنصرية" نهاية مدوية. 

أما الحجتان الثانية والثالثة فتشككان فى مبادئ ومصداقية أعضاء حزب المؤتمر 
من السود. فهناك من يؤكد أن اللاعنصرية هى استراتيجية لا هدف. ففى ظل فشله 
المؤكد فى الإطاحة بالحكم العنصرى عسكرياء فإن حزب المؤتمر يأمل أن يتمكن من 
إحداث شروخ داخل هيكل القوة الأبيض العملاق. وأحد وسائله فى ذلك كانت التخلص 
من فكرة "الخطر الأسود" التى جمعت البيض سويا من مختلف الاتجاهات. ولم يكن 
هناك سبيل إلى ذلك سوى السماح للبيض بالانضمام واستغلالهم فى هدم دعاية 
الحكومة ضد المنظمة. وأخيرا وليس آخرا فإن حزب المؤتمر كان فى حاجة إلى كل 
صوت فى أول انتخابات لا عنصرية عام 19194 سواء كان من البيض أو السود أو 
الهنود وذلك لضمان أغلبية الثلثين اللازمة من أجل إعطاء حزب المؤتمر الحق فى 
إعادة كتابة الدستور وحده. وبمجرد تطبيق حكم الأغلبية البسيطة» فان حزب المؤتمر 
سيتمكن من الاعتماد كليا على أصوات الأفارقة. 

و بناء على الاعتبارات السابقة يمكن أن يقال أن اللإعنصرية ما هى إلا محض 
خيال وأن الانقسامات الاثنية سرعان ما ستظهر فى أول فرصة متاحة. وبناء عليه فان 
الحجة التى استخدمها (32 : 1993) اانناه,10! فى وصفه لحركة ال ١1110‏ فى زامييا 
تنطبق على حزب المؤتمر الأفريقىء ألا وهى: ' إن الأحزب المتعددة اثنيا مثل حزب ال 
0 بزامبيا تميل للتحلل فى المجتمعات المنقسمة انقسامات حادة ... كما أن 
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الائتلافات التى تضم الجميع غير مكتوب لها الاستمرار فى مثل هذه المجتمعات." ولكن 
مجرد التفكير بأن حزب المؤتمر سيصير بعد كل هذه العقود منظمة للأفارقة فقط لا 
يتسق مع الواقع. فتحالفات حزب المؤتمر ترجع إلى الوراء أكثر كثيرا من حزب ال 
80 . ومن الصعوية بمكان التشكيك فى جدية التزام حزب المؤتمر بمبداً اللاعنصرية 
خاصة فى ظل الثمن المرتفع الذى دفعه المزب خلال تاريشه فى الدفاع عن مباذته. 
وعليه فهناك قدر من الحقيقة فى الملاحظة التالية: 

تختلف دولة جنوب أفريقيا فى أن سياسة الفصل العنصرى قد لاقت معارضة 
شديدة ضد الشعارات المفروضة:؛ إلى حد مكن الكثيرين من البيض والسود من 
التصرف وكأتهم خارج إطار تصنيفهم الاجتماعى. فالديمقراطية غير العنصرية التى 
اعتنقها معظم القاعلين الأساسيين تتخطى الشعارات الاثنية ومن ثم فإنها تجعل 
الصراع فى جنوب أفريقيا مختلفا تماما عن غيره من المجتمعات المنقسمة على نقسها 
فى مناطق أخرى (496 : 1992 ,لإ1له10! ث8 0300ل8) . 

ولعل هذا يرجع إلى سلوك حزب المؤتمر المتفرد وإلى فلسفة الوصاية التى اتبعتها 
قومية الأفريكانرز تجاه السود. فالبيض لم ينظروا دائما إلى السود كأعداء (على الرغم 
من الإشارة إلى الخطر الأسود فى أحيان كثيرة) وإنما اعتبروهم أطفالا أو برابرة 
يجب مساعدتهم ورفع مستواهم لا القضاء عليهم. من ناحية أخرى كانت هناك 
الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بالاعتماد المتبادل ما بين السود والبيض. " فالوصاية 
الاستعمارية التى فرضها النظام شبه الإقطاعى فى جنوب أفريقيا قد سمحت بتغيرات 
مرنة تبعا للاحتياجات الاقتصادية المتغيرة ولتغير علاقات القوى' -0ههال! 8 ة80) 
(208 :1993,لإ18 . ولكن مع هذا فالشكوك فى عدم عنصرية حزب المؤتمر فى مجتمع 
عنصرى تاريخيا تجد ما يبررها. ففى أعقاب رفع الحظر عن المنظمات السياسية 
ظهرت بعض التوترات داخل الحركة الديمقراطية. وقد علق محرر إحدى الصحف 
المتعاطفة مع حزب المؤتمر (1135215,1993:11) قائلا: إن شعار عدم العنصرية اليوم 
يشع بالنوايا الحسنة ولكنه فارغ من أى مضمون. فقد صار مفهوما مهلهلا نتيجة 
لسوء استخدامه. وكلما نظرنا إليه كلما شعرنا بالخديعة والحيرة." 

أما موقف مؤيدى حركة التحرير من عامة الشعب فهى محير. فالالتزام بسياسة 
اللاعنصرية هى قضية النخبة. أما على مستوى القاعدة فلا يمكن التمييز ما بين سلوك 
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أعضاء حزب المؤتمر وغيرهم من أعضاء 586 أى 0مه . فكلهم على استعداد تام 
لمهاجمة أى غريب أبيض يخطو داخل منطقتهم. ولكن فى نفس الوقت فإن نفس هذه 
الجماهير تسلك أحيانا سلوكا مغايرا تماما. فالبيض المتحالفون مع منظمات الأغلبية 
السوداء كثيرا ما يتمكنون من الحصول على نفوذ هائل بمساندة هذه الجماهير. فعلى 
سبيل المثال وداخل صفوف حزب المؤتمر الأفريقى تمكن 510170 06ل من تحقيق شعبية 
أعلى بكثير من بعض كبار أعضاء الحزب من السود. فقد احتل المركز الرابع فى قائمة 
حزب المؤتمر الانتخابية للمجلس النيابى المكونة من مشتى شخص. أما فى داخل 
منظمتى حزب الحرية انكاتا و110118319100/808ام50 فقد تمكن كل من 18دواء:! ,مالدللا 
ووزده:© دياه - وكلاهما من بيض جنوب أفريقيا - من ممارسة قدر كبير من القوة 
والنفوذ وإن كانا قد قويلا بعلامات الاستياء والامتعاض من قبل القاعدة العريضة من 
أعضاء المنظمتينء علما بأن هذا الاستياء لم ينتج عن كونهما من البيض وإنما كان 
نتاجا للسياسة والاستراتيجية التى أقنعا بها القيادة الحزيية. ولى كان أمام سكان 
الحضر من الأفارقة الخيار ما بين قائد الحزب الوطنى دى كليرك وزعيم حزب الحرية 
بوتيليزى لقاما باختيار الأول. وفى نفس الوقت فإن الكثيرين من فقراء الأفريكانرز 
يشعرون بالارتياح إلى بوتيليزى أكثر من ارتياحهم لدى كليرك. 

و لكن من ناحية أخرى لا يمكن افتراض أن الأفارقة لم يدقعهم خلال كفاحهم 
من أجل الحرية سوى رغبتهم فى القضاء على العنصرية. فبالنسبة لهم كان لايزال جل 
همهم هى الحصول على حريتهم وعلى العدالة الاقتصادية وليس ١‏ القضاء على 
العنصرية. من ناحية أخرى مالت التقاليد الميثاقية إلى معاملة اللاعنصرية و التحرير 
على أنهما مترادفان. فصحيح أن هذين المفهومين ليسا منقصلين تماما ولكن يمكن 
فصلهما إذا ما كان ثمن عضوية البيض هو أن يقوم حزب المؤتمر بتقديم تنازلات على 
الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى. فالتحدى القائم أمام حزب المؤتمر هو كيفية 
الحفاظ على كيانه المختلط هذا مع العلم بأن وحدته قائمة على مصلحة استراتيجية 
أكثر منها على الميادئ.فإذا ما فشلت سياسة حزب المؤتمر اللاعنصرية فى التخاطب 
مع كل الأطراف ستكون النتيجة ضعفه أمام محاولات التعبئة الاثنية سواء من داخل 
صقوفه أو من خارجها. وهنا يذكر أن النجاح الساحق والشعبية التى حققتها الجبهة 
الديمقراطية الموحدة 05لا فى الثمانينيات لم ترجع إلى تكوينها التعددى وإنما إلى 
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هنف قة أن الجبهة التقت حول المطالب الملية ة الهامة والضرورية. أما هذه المحليات فقد 
أماكن إقامة الجماعات المختلفة. 


وعليه فليس يمقاجأة ة أن معظم استطلاعات الرأى التى أجريت يعد ٠‏ قد 
أشارت إلى عدم تمتع حزب المؤتمر بتأييد الكثيرين من البيض. أما الملونون والهنود 
فقد أبدوا قدرا من القلق والحيرة. فقد نجحت الحكومة فى تصوير حزب المؤتمر على 
أنه المتسيب فى أعمال العنف التى اندلعت يمجرد إلغاء الحظر المفروض عليه. وحتى 
خلال التسعينيات لم يتمكن حزب المؤتمر الأفريقى من اكتساب التأييد الشعبى للأقليات 
من خلال سياسته اللاعنصرية. فقد كونت هذه الأقليات تقليديا قيادة الحزب كما ظهر 
جليا من اتجاهات التصويت ونتائج الانتخابات. 


التوجهات الاثنية فى نتائج انتخابات عام ١594‏ 


فى انتخابات عام 1994 ثبت أن التصويت قد تم على أسس اثنية؛ بمعنى أن 
الحزب الوطنى كان هو مريط آمال البيضء على حين مثلت حركة التحرير المواطنين من 
السود. وعليه فيمكن القول باطمئنان أن فى أعقاب الحركة الإصلاحية التى بدأت عام 
مثل الحزب الوطنى مصالح طبقة رجال الأعمال من الأفريكانرزء على حين أن 
ذوى الياقات البيضاء والزرقاء قد اتجهوا إلى الحزب المحافظ اليمينى. وبالمثل فان 
المصالح الاقتصادية للمتحدثين بالإنجليزية قد تمثلت فى الحزب الديمقراطى. أما القلة 
الباقية من ذوى الياقات البيضاء والزرقاء من المتحدثين بالإنجليزية فقد انضمت إلى 
الحزب الوطنى. 

أما الهنود فقد أيدوا غالبا الحزب الوطني؛ على الرغم من أن تنمطهم التصويتى 
بعد ذلك هم والملونون قد تذبذب أكثر من النمط التصويتى للأفارقة والبيض) الملونين 
من ناحية أخرى أيدوا الحزب الوطنى بأعداد كبيرة. ففى منطقة غرب الكاب حيث 
يشكل الملونون حوالى /51/ من السكان؛ تمكن الحزب الوطنى من الحصول على 
",ه"/ من الأصوات فى انتخابات عام 1194 . ومع هذا فداخل صفوف الأفارقة 
"ابتعد السود عن التصويت على أسس اثنية. فال 50150 وال 788/8085 والأكسوزا 
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صوتوا لحزب المؤتمر الأفريقى ينفس الحماس. أما عن الفكرة اليمينية المتأاصلة من أن 
الزولى سيتكتلون خلف الانكاتاء فقد تحدثت نتائج الانتخابات عن نفسها .' نما «ااعدع) 
(1994 ,17 ةنا تلقل ,لمعل معمع0 04, 

هذا وقد أكدت انتخابات 1494 ما سبق. فمنطقة شمال الترانسفال قد شكلت ‏ 
أكبر مصدر تأييد لحزب المؤتمر ٠ )/4١,5(‏ وهى منطقة لا يوجد بها سوى أقلية 
من المتحدثين بلغة الاكسوزا. فهذه المنطقة تؤوى كلاً من ال 5601 وال 58209330 
وال 6505لا . أما فى المنطقة الشمالية الغربية والمتحدثة بلغة ال 5510858 » فقد تمكن 
حزب المؤتمر من الحصول على ؟, 7// من الأصوات. أما التأييد فى منطقة عومة:0 
1 066 والمتحدثة بلغة ال 50186 فقد بلغ 11,1/ » على حين تمكن الحزب من 
الحصول على //8٠١,/‏ من أصسوات شرق الترانسقال التى تضم قبائل ال هاءطهك!١‏ 
وال 8882 . أما التوجه الاثنى فى التصويت فقد ظهر بصورة واضحة فى منطقة 
كوازولو/ناتال أكثر من غيرها من المناطق. ففى واحدة من أكثر النتائج الانتخابية 
إثارة للجدل ؛ تمكن حزب المؤتمر من الحصول فقط على ؟, ؟؟/ من الأصوات فى 
منطقة ناتال المتسيكة بلقة الزؤاوامتفاركة #4 التن مسئل عليهنا حوب الحورية 
انكانا, وظية فلي هذاه اناس م الضية لا نكا لمن انيحزت لتقن هوا متغلمة 
لل 05053 " وذلك على الرغم من أن قيادة هذا الحزب قد آلت تاريخيا للمتحدثين بلغة 
آل هعمد , 

و لكن انتخابات عام ١1594‏ تعكس مظاهر أخرى للثقافة السياسية فى جنوب 
أفريقيا. فقد سجل عدد تسعة عشر حزيا سياسيا من مختلف الأحجام والأهمية 
أنفسهم للمشاركة فى انتخابات عام 1994 (انظر الملحق رقم ؟). وقد كان عدد 
الأحزاب القائمة على قاعدة اثنية قليلا كما أن أداعها خلال الانتخابات كان متواضعا 
كما كان متوقعا. ('') من ناحية أخرى فإن حزب أفريقيا الإسلامى 8118 قد اعتمد 
على أصوات المسلمين. وعلى الرغم من أن الحزب قائم على أساس دينى لا اثنى» فانه 
من المتوقع أن يقتصر مؤيدوه على أعداد صغيرة من المسلمين سواء ملونون أى هنود أو 
قلة قليلة من الأفارقة. وحزب العمال هى تقليديا حزب للملونين وإن كانت قاعدته 
التأييدية كانت دائما ضعيفة حتى فى الفترة التى كان فيها نشاط حركة التحرير 
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محظورا. ولهذا السبب اعترض العديد من مرشحى حزب العمال ومنهم قائده 5قالظ 
1001015 على خوض الانتخايات تحت شعار حزب المؤتمر وذلك لضمان بقائهم. 

أما حزب جنوب أفريقيا البرتغالى 50ندا والمشكل ليمثل خمسمائة الألف مواطن 
من أصول برتغاليةء فلم يتمكن من الحصول على مقعد واحد فى البرلمان. ونفس امشىء 
ينطبق على كل من أحزاب الأقلية الاثنية التالية: حزب جبهة الأقلية (للهنود فى منطقة 
كوازولو/ناتال) وحزب 01100/30106115 جنوب الأقريقى (ممثلا لل 50450الجنوبيين فى 
منطقة 51816 5766 018098) » والحركة الأفريقية الديمقراطية (ممثلا لل 0058 فى 
شرق الكاب) وحزب ه1501 التقدمى (ممثلا لل 5030933 فى شمال الترانسقال). 
أما الاستثتاءان الوحيدان لهذه القاعدة فقد كانا حزيى الحرية انكاتا (ممثلا للزولى) 
وجبهة الحرية (الأفريكانرز من البيض) واللذان حصلا تباعا على "4 و1 مقاعد فى 
المجلس النيابى. ففى منطقة كوازولو/ناتال يسيطر حزب الحرية انكاتا على حوالى 
نصف الأصوات (", .ه/) (50) 

أما السمة الأساسية لهذه الأحزاب الصغيرة فهى أنها تتشابه إلى حد بعيد مع 
الأقليات الثقافية الأمريكية؛ مثل الايرانديين والأفارقة والبولنديين. فولاؤهم الأساسى 
هو لجنوب أفريقيا وليس إلى البرتغال أو الشرق الأوسط. فهم يشكلون جزءا من القوة 
الجاذبة وعلى عكس تحالف الحرية وبعض العناصر داخل صفوف حرب الحرية انكاتا, 
فهم لا يشكلون مصدرا محتملا للاضطرابات السياسية. فهم يعملون فى الإطار 
الدستورى القائم ويمكنهم الدخول فى تحالفات مع بعض الأحزاب الأساسية فى قضايا معينة. 

و لعل أسلوب الأحزاب المنفتحة (يمعنى المتعددة اثنيا أى اللاعنصرية) هى الذى 
يعكس موقفا ما تجاه القضية الاثنية. فالحزب الوطنى وحزب المؤتمر الأفريقى والحزب 
الديمقراطى يتنافسون حول نفس الناخبين سواء كانوا من البيض أو السود. فكل من 
هذه الأحزاب قد بذل جهودا خارقة تتخطى أبعاد ناخبيهم التقليديين لاجتذاب المزيد 
من الأصوات. ولعل هذا يرجع إلى أن الانتخابات كان هدفها الحفاظ على التسوية 
الدستورية التى توصل إليها منتدى المباحثات متعددة الأحزاب /1158 والذى لعبت فيه 
هذه الأحزاب الثلاثة دورا بارزا. وعليه فان أية سياسات انتخابية مبالغ فى حدتها كان 
سيكون لها آثار سلبية على كل الفاعلين. فرئيس حزب المؤتمر نيلسون ماتديلا 5:ه80) 
(5:208 1993 ,لإ1/100016 © قد عبر بصراحة عن أهمية التصالح الاثني: 
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إن المواطن العادى بصرف النظر عن انتمائه لابد وأن ينظر إلى هيكل حزينا 
ويرى "أنا كمواطن ملون ممثل هنا. فلدى 531هه8 «هالق الذى أثق به كى يمثلنى,' 
كما أن المواطن الهندى يستطيع القول"' هناك 6815:8848 إذن أنا ممثل", كما يجب أن 
يقول المواطن الأبيض "هتاك «هدزاآلا :»6 - إذن هناك تمثيل لى." 


ففى قائمة حزب المؤتمر الانتخابية القومية للمجلس النيابى ('') تكون الأقليات 
الاثنية مثل الهنود والملونين والبيض حوالى 77/ من المشتى مرشح. كما أن ثلاث 
المجمومات تكون سويا حوالى 7 من مواطنى جنوب أفريقيا.. 9) كما ما تكون هذه 

1 راك رج تن الع الوطنى كانوا من السود ا قزل عن 

محاولة كل من حزب المؤتمر والحزب الوطنى اجتذاب ناخبين من خارج نطاق ناخبيهم 
التقليديين. ومن ثم ف ن قائمة حزب المؤتمر الانتخابية تعكس بوضوح حقيقة أن 
الأقليات تحقق نتائج أفضل نسبيا من خلال تحركها فى إطار الأحزاب الكيرى عما إذا 
ما أصروا على الحصول على تمثيل نسبى فى المجلس. ' 

و لعل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يؤكد اتجاها مماثلا تجاه التسامح الاثنى. 
فتحد نائبى الرئيس أبيض (دى كليرك). أما المتحدث باسم البرلمان ونائيه فهم هنديان. 
والتكوين الاثنى للحكومة المكونة من 1" وزيرا هو كالآتى: 
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لنسبة على المستوى م 
الحكومة 


و عليه فمن الواضح أن السلوك الانتخابى وإن كان جِرْنَيا لا يزال قائما على 
أساس اثنى , إلا أن الأحزاب الرئيسية قد بذلت جهودا خارقة من أجل التخلص من 
هذه القواعد الاثنية. ويتضح لنا من القوائم الانتخابية القومية والتى يتم جمعها 
ديمقراطياء أن مؤيدى حزب المؤتمر الأفريقى والحزب الوطنى كانوا على أتم الاستعداد 
لمساعدة أفراد ينتمون إلى جماعات اثنية مختلفة على الوصول إلى القمة. ومع هذا 
فعلى الرغم من التأييد الضخم الذى أعطاه الملونون للحزب الوطنى؛ فقد تم مكافاتهم 
بمنصب واحد فقط (138515ااثلالا ه86) من ستة مناصب متاحة. أما ياقى المناصب 
الوزارية المتاحة أمام الحزب الوطنى فقد احتلها الأفريكانرز من البيض. أما الوزراء 
المتحدثون بالإنجليزية فقد جاعوا من صفوف حزب الموؤتمر الأفريقى. فعلى العكس فقد 
ضمن حزب المؤتمر للبيض والهنود تمثيلا فى الحكومة يقوق نسبتهم الحقيقية. أما 
تمثيل الملونين فى الحكومة فكان إما متناسبا مع عددهم القومى وإما منخفضا عنه. 
أما الأفارقة والذين يكونون الجزء الأعظم من ناخبى حزب المؤتمر الأفريقى فقد كانوا 

و باستثناء حزب الحرية انكاتا لم تقم الأحزاب الكبرى باستخدام الولاءات الاثنية. 
فالمجلس الوطنى لحزب الحرية يتكون من الذكور المتحدثين بلفغة الزولى. أما المراد 
توضيحه هنا أن حزب الأغلبية - أى حزب المؤتمر الأفريقى - لن يربح شيئًا عن 
طريق التعبئة الاثنية. فمثل هذه السياسة ستؤدى فقط إلى إيذاء الحزب الذى يمثل 
ناخبوه قطاعا واسعا من المواطنين الأفارقة. فالتعبئة الاثنية هى خيار لأحزاب الأقلية 
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المهددة مثل حزب الحرية انكاتا وغيرها من أحزاب اليمين الأبيض المكوذين لتحالف 
الحرية. خلاصة القول أن انتخابات عام ١194‏ هى أول انتخابات ديمقراطية شاملة 
تجرى فى جنوب أفريقيا. وعليه فلايد وأن نتوخى الحذر فيما يختص بالاستنتاجات 
التى يمكن أن نتوصل إليها على المدى الطويل. وما يميز هذه الانتخابات كانت أهمية 
قضايا الأمن والاستقرار على مستوى القيادة والقاعدة. ولهذا ومن أجل إتمام المصالحة 
كان لابد من إظهار حسن النية من قبل حزب المؤتمر. وهنا يمكن المتشائمين من 
الديمقراطيين التشكك:فى أن هذا التصالح الاثنى هى خيار قصير المدى سرعان ما 
سينتهى على يد الشوفينية الأفريقية. وهنا نتساعل فى ضوء الصراع الاجتماعى 
المحتمل والثقافة السياسية التى تعكس نوعا ما من التسامح تجاه التوجهات الاثنية » 
ما هى أكثر الآليات الدستورية منطقية بالنسبة لجنوب أفريقيا؟ 


الخيارات الدستورية 


لقد كان التحدى السياسى القومى فى الدولة الأفريقية فى فترة ما بعد الاستعمار 
هو كيفية الحفاظ على الوخدة الوطنية أمام الاختلافات الاثنية واللغوية الواسعة. 
وتاريخيا كانت هناك وسائل متعددة لمواجهة هذه الاختلافات. ففى بعض الحالات - 
كما فى أمريكا وأستراليا - اتيعث سياسة الإبادة الجماعية تجاه السكان الأصليين. 
أما نيجيريا فقد جريت الخيار الفيدرالى بالتبادل مع حكم عسكرى قوى. وعليه فإن 
منظمة الوحدة الأفريقية سرعان ما تبنت التوجه المنطقى الوحيد فى حينها. فقد نص 
ميثاق المنظمة عام 1451 على أن أساس قيامها هو الحفاظ على سيادة أعضائها وعلى 
سلامة أراضيهم واستقلالهم. وعليه فإن منظمة الوحدة الأفريقية قد أعلنت التزامها 
التام 'باحترام سيادة وسلامة إقليم كل دولة وحقها المتأصل فى الاستقلال." 

ومن هنا كان موقف المنظمة القوى ضد فكرة الحق التاريخى فى الاسترداد 
والتوجهات الانفصالية. و هذا هو السبب فى رفض المنظمة تأييد مطالبة إريتريا 
الاستقلال عن إثيوبيا. ولكن بعد ذلك - وفى أول حالة من نوعها فى أفريقيا وأحد 
الحالات القليلة فى العالم الثالك('") - تمكنت اريتريا من الانفصال عن اثيوبيا وتم 
الاعتراف يها كعضو فى الأمم المتحدة فى الثامن والعشرين من مايى 21999 
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فى أعقاب استفتاء شعبى عقد فى أبريل "19557 (3 : 1993 بععاء اناك مضه وصديناودبردم) , 
ولكن فى جميع الحالات الأخرى وققت منظمة الوحدة الأفريقية بقوة إلى جانب الوحدة الوطنية 
والتقدم (أى استيعاب الخلافات الاثنية) ىو ضد القبلية. وقد حدث أسوأ صدع فى تاريخ 
المنلمة منذ تشباتها سام 1538# فئ أعقاب اقتزاح الجؤائر «يتابيد جبهة البوايساريو فى 
مطالبتها بالانفصال عن المغرب. فقد أرادت المغرب إعادة احتلال الصحراء الإسبانية 
السابقة على أساس أنها كانت جزءا من الإمبراطورية المغربية منذ ستمائة عام. 

و يضورةعانة فقذ ضمان نظام الهرب الؤاحد فى الفاعدة قن أفريقنا ما بعد 
الاستعمارء وكان التبرير هو محاولة احتواء الصراع الاثنى. وقد وصف هذا النظام 
يانه ديمقراظية الهزب الواعده وهو وب رقضية نيان الديمتفراظية االيبرالية على 
أساس التناقض المبنى عليه. ولكن نظام الحزب الواحد هذا بدا يفقد جاذبيته قى الفترة 
التى بدأت فيها جنوب أفريقيا عملية التحرير السياسية والجدل الدستورى المصاحب 
لها. فبالنسبة لجنوب أفريقيا كمنت الإشكالية قى : إلى أى مدى يمكن استيعاب 
الخلافات الاثنية داخل إطار دستورى أو ما هى الهياكل اللازم بناؤها من أجل دمج 
هذه الخلافات.(283 : 1992 بعهاه)1) , 

فالنظريات والنظم التى تحابى استيعاب الاختلافات دستوريا تتراوح ما بين 
الانفصال والديمقراطية التوافقية والكونفيدرالية. أما الذين يفضلون "دمج الخلافات" 
فينادون بالوحدة المبنية على آلية بوتقة الصهر أو مدرسة الحزب الواحد والى حد ما 
الفيدرالية . وعلى حين أن بعض الفيدراليين يشابهون الكونفدراليين» فهناك آخرون 
ملتزمون بفكرة "دمج الخلافات' مع احترام الاستقلال الإقليمى, 


نظم الحزب الواحد 


سيق عدد كبير من الحجج لتبرير دول الحزب الواحد. فمن ناحية أكد الاقتراب 
الماركسى أن "الدولة البرجوازية" المعاصرة هى أداة للهيمنة الطبقية. فالديمقراطية 
الحقة - طبقا للنظرية الماركسية - لا تقوم سوى فى مجتمع لاطبقى. ومن ثم فالنظم 
متعددة الأحزاب ليست ضمانا لقيام ديمقراطية؛ بل هى حام لمصالح الطبقة المهيمنة. 
ويناء عليه قيل فى هذا أنه إذا ما كان المجتمع غير الطبقى ممكناء فمن الممكن أيضا 
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تخيل ديمقراطية الحزب الواحد والتى لا تحمل فى هذه الحالة أى تناقض مفاهيمى. 
ففئ المجتمع اللاطيقى سينتهى التعبير عن المصالح الطبقية كما ستنتهى تماما القاعدة 
الاقتصادية التى يقوم عليها التميز الطبقى. وفى مثل هذا المجتمع سيصبح للجميع 
مصالح متشابهة يمكن التعبير عنها من خلال الحزب الواحد. (95 : 1987 ,8000/15) , 
وعليه فنظام الحزب الواحد يعد نظاما ديمقراطيا. 

ى من ناحية ثانية يقال أيضا فى الدفاع عن نظام الحزب الواحد أن النظم متعددة 
الأحزاب تستغل من قبل أنصار التعبئة الاثنية والقبلية. والسؤال الآن هى مدى فاعلية 
نظام الحزب الواحد فى التعامل مع هذه الاستراتيجيات الانقسامية. فعمليا يمكن أن 
يصبح نظام الحزب الواحد ستارا للتنافس على السلطة من قبل الجماعات الاثنية 
والقبلية المختلفة داخل كواليس المكتب السياسى للحزب. وفضلا عن ذلك يمكن أن 
تنتهج شبكة من قدامى الأعضاء الذين أسسوا الحزب والمنتمين إلى جماعة قبلية أى 
اثنية معينة سياسات تمييزية ضد الآخرين. وفى هذه الحالة يصير نظام الحزب 
الواحد بمثابة دواء أسوأ من الداء. 


أما ثالث الحجج التى تساق فى صالح نظام الحزب الواحد فهى أن نظام التعددية 
الحزبية سرعان ما يحول أحزاب المعارضة إلى أدوات فى يد القوى العظمى الإمبريالية 
من أجل القيام بثورة مضادة. والإشكالية هنا هى أنه فى نظم الحزب الواحد سرعان 
ما تتحول هذه الاتهامات إلى نبوءات تتحقق - فالمعارضة المحظور نشاطها لا تجد 
أمامها خيارًا سوى التخلى عن كفاحها السياسى أو حمل السلاح. فمن المعروف الآن 
أن أكبر خطأ ارتكبته الحركة الشعبية لتحرير 11518 هو فرض حظر على حركة يونيتا 
عام 1916 . وبالمثل فان الحظر الذى فرضه حزب 58611110 فى موزمبيق على باقى 
الأحزاب السياسية قد أدى إلى نتيجة مشابهة. وهى ما مكن جهازى الجيش والمخايرات 
فى كل من روديسيا وجنوب أفريقيا من امتلاك مصادر للقوة السياسية داخل أنجولا 
وموزمبيق لم تكن لتتاح لهم بوسيلة أخرى. 

و أخيرا وليس آخرا فان رابع الحجج التى تساق للدفاع عن نظام الحزب الواحد 
هى أنه فى هذه الحالة يستطيع جهاز الدولة أن يستخدم الحزب السياسى الحاكم فى 
تعبئة الشباب والعاطلين والفلاحين من أجل جهود التنمية بحماس لا تتمتع به أى هيئة 
حكومية. فكثيرا ما يشعر الشعب بالحماس تجاه حزب سياسى أكثر من حماسهم 
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تجاه هيئة حكومية. ولكن هذه الحجة ليست بهذا الوضوح. فمن المعروف أن الأفراد 
الذين ينتمون إلى أحزاب مختلفة تجمعهم نقابة واحدة أى منظمة دينية أى جمعية أهلية 
أى يشتركون فى نفس حملات المعارضة. ويالمثل فيمكن أن تقوم حركات تنمية مستقلة 


عيوب نظام الحزب الواحد 


لم تتمكن دول الحزب الواحد بوجه عام من النجاح فى جهود التنمية أى زيادة 
دخل الفرد بصورة أسرع من دول التعددية الحزيية. قدول الحزب الواحد السلطوية قد 
تضطر إلى الإنفاق على قوات البوليس السرى لتقفى أثر المنشقين. وحيث إن الأحزاب 
المحظورة عادة ما تعمل فى الخفاء ولا تترك آثارا واضحة تدل عليها (على عكس 
المجرمين العاديين) فإن تكلفة تتبعها ستكون عالية. من ناحية أخرى فإن البوليس 
السرى سيضطر للجوء إلى التعذيب للوصول إلى "أدلة". 

و أخيرا فإن سجل الدول الأفريقية ذات الحزب الواحد يدل على إمكانية تعرضها 
للانقلايات العمسكرية بنفس الدرجة التى تتعرض لها النظم متعددة الأحزاب. وأحد 
نتائج قمع الأحزاب السياسية المنافسة هى زيادة معدلات الفساد بصورة واضحة. 
فاليات التعددية الحزيية التى يمكن أن تضع حدا لسوء استغلال السلطة من قبل القلة 
الحاكمة يتم قمعها. ففى جنوب أفريقيا لعبت أحزاب المعارضة الصغيرة ووسائل 
الإعلام دورا هاما فى فضح الفساد المتفشى فى الدوائر الحكومية. 

أما الحالة التنزانية فهى مثيرة للاهتمام لتفردها مقارنة ينظم الحزب الواحد 
الأخرى. فقد سمحت الحكومة التنزانية للمرشحين من أعضاء الحزب الواحد خوض 
المنافسة يعضهم ضد البعضء وهو ما مكنهم جميعا من فتح قنوات الاتصال بوسائل 
الإعلام. أما الحزب الحاكم فقد كانت له أيديولوجية مرنة سمحت بالتعبير عن العديد 
من وجهات النظر السياسية . ولكن حتى فى هذه الحالة كان هناك الكثير من الحدود 
المفروضة على التعددية السياسية. فلا يستطيع حزب واحد مهما كانت مرونته أن 
يسمح لجميع الأفراد الذين ينتمون لمختلف التوجهات السياسية أن ينضموا إليه» حيث 
أنه بهذا يفقد مصداقيته وأسباب وجوده. 
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و على كل الأحوال فإن نظام الحزب الواحد ليس خيارا على الإطلاق بالنسبة 
لجنوب أفريقيا 0 ا إلى مستوى التحضر 


المشاركة فى السلطة : الفيدرالية والديمقراطية التوافقية 


إن الخطاب السياسى لجنوب أفريقيا خاصة فيما يختص بالقومية الأفريكانية 
يقوم على مفهوم الجماعة؛ مهما كان غموض هذا المفهوم. وقد كتب الكثير عن تاريخ 
وفلسفة قومية الأفريكانرز,9؟') والغرض من هذا العرض هو تقديم المقولات الأساسية 
لقومية الأفريكانرز وآثارها المؤسسية. فلب قومية الأفريكائرن هى أن كل فرد ينتمى إلى 
جماعة وأن كل شىء آخر ينبنى على هذه القاعدة. وهذه القاعدة تعكس تماما النظرية 
الليبرالية التى تركز على الفردية. 

ى بناء على هذا فإن الجماعات الاثنية تتمتع بوجود ميتافيزيقى مستقل. وطبقا 
ل (1988:44,نعميكا مأ) ععترعمه : 

يجد الفرد نفسه داخل إطار كيانات اجتماعية عضوية محددة ثقافيا أى إثنيات» 
تحدد هياكلها أى نشاطاتها الوجودية ثقافيا. ومثل هذه الوحدات لا يمكن تنظيمها بل 
هى تخلق عضويا نتيجة للظروف المركبة التى تحدد الوجود البشرى. 

وهذه الجماعات هى التى تحدد شخصية وعادات الأفراد وتلعب دورا كبيرا فى 
تحديد هويتهم. والثقافة تلعب دورا هاما هنا لأنها هى التى تحدد الجماعات فتفرض 
عليهم كياذا أبديا. وفوق هذا وذاك فإن الثقافة تفرق ما بين الجماعات المختلفة وينتهى 
أى تعامل ما بين هذه الجماعات إلى نشوب صراعات. (713 : 1992 ,2810:ه0هدال8) , 

وبناء على هذا المنطق تصبح الاثنية والصراع الاثنى مترادفين. وبالمثل فإ 
القوميين من الأفريكانرز وا ماركسيين يتفقان فيما يختص بالصراع. فعلى حين يعتقد 
القوميون من الأفريكان فى حتمية الصراع الاثتى يؤمن الماركسيون بحتمية الصراع 
الطبقى. وعليه فأتباع نظرية المشاركة فى السلطة يبنون افتراضاتهم على أساس أن 


"الدول التى عانت من الانقسامات الاثنية قد قد فشلت فى فرض وعى قومى يتخطى 
الاثنيات (208©,1991:499ه6111) , 
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عندما تمكن الحزب الوطنى من الفوز بالانتخابات البيضاء التى عقدت عام /195 , 
استطاعت قومية الأفريكانرز ترسيخ جذورها عن طريق العديد من الوسائل المؤسسية. 
فتم على سبيل المثال وضع قانون تسجيل السكان الذى صنف الأفراد تبعا لعرقهم 
عام 1965٠‏ . إضافة إلى ذلك تم تصنيف الأفارقة تبعا لقبيلتهم بناء على المعيار اللغوى. 
فميز القانون بين أربع مجموعات أساسية: البيض والملونين والهنود والبانتى" أى 
الأفارقة السود. كما تم تقسيم جميع المجموعات الأخرى باستثناء البيض إلى 
مجموعات فرعية. وقد تم إلغاء هذا القانون'عام 1947 . أما القانون الذى وضع أسس 
الكيانات الاثنية فكان قانون سلطات البانتى لعام "1101 . وقد كان تمرير قانون الحكم 
الذاتى للبانتى لعام 19169 هو حجر الأساس لخلق البانتوستان - أى الآوطان القومية 
- على أسس اثنية بهدف الاستقلال التام. وقد تمكنت أريعة أوطان - ألا وشهى -7:305 
أقكا ى 1511/08 !م80 ى 9003لا وى آع!15© من الحصول على استقلالها التام من 
بريتوريا » آلا أن أحدًا منها لم يحظ بالاعتراف الدولى. 

كما اتخذت إجراءات أخرى كثيرة لترسيخ التفرقة كما سيتضح لنا. فقانون 
اللاأخلاقيات والقانون الذى يحظر الزواج المختلط قد منعا العلاقات الجنسية والزواج 
ما دين البيض وغير البيض. كما حدد قانون مناطق الجماعات مناطق معينة لسكنى 
أعراق محددة. وقد تم إلغاء كل هذه القوانين العنصرية فى الفترة ما بين فبراير 
- تاريخ انطلاق مسيرة التحرر - وأبريل ١994‏ عندما عقدت أول انتخابات غير 
عنصرية. ولكن هذا لا يعنى أن نموذج "الصراع الاثنى" قد انتهى تماما. فعلى العكس 
فإن هذا المفهوم قد لعب دورا محوريا فى الجدل الدستورى الذى يدأ عام 1919٠‏ . 

فمن ناحية ينطيق على جنوب أفريقيا وصف المجتمع التعددىء الذى يتصف 
بثقافة سياسية ممزقة حيث تتطابق الانقسامات الاجتماعية مع الانقسامات الاثنية 
وتعضدها بدلا من أن تتعارض معها. (31.,1981:4 © 1304]) . ى هو ما ينطبق على 
الانقسام ما بين البيض والسود فى جنوب أفريقيا. وطبقا لمن يطلق عليهم .21 :© 1مهلا 
لفظ الديمقراطيين المتشائمين , 

عندما تتطابق الانقسامات الاقتصادية ما بين الشرائح والطبقات مع الاتقسامات 
فى اللغة والرؤية » يمعنى آخر عندما تكون الانقسامات الأفقية هى نفسها الانقسامات 
الرأسية وخاصة عندما يتحول الصراع السياسى إلى صراع ما بين الجماعات 
المختلفة فإن الديمقراطية تكون مهددة وغير مستقرة (4 : 1981) , 
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وطبقا تهذا النموذج فان دول العالم الثالث غاليا ما تكون تعددية تلعب فيها 
الاثنية دورا أساسيا. وفى حين أن قومية الأفريكانرز تنظر للمجتمع التعددى على أنه 
تحد لإرادة الله. فان الديمقراطيين المتشائمين يرون فيه تهديدا للاستقرار 
وللديمقراطية الليبرالية. فجنوب الأفريقيين لا يشكلون أمة (0:ه/0:©8! : 1993 ه5أل6) 
ولكنهم تكتلات من كيانات غير متجانسة أى متوحدة ليس لها ولاء سوى اجماعتها 
الاثنية. كما يقال إن الانتخابات تخاض على أسس اثنية مما يشكل تهديدا حقيقيا 
للديمقراطية الليبرالية. 

وقد أكد (3 : 1992) 3:6لامزنا - وهى ملتزم بمبادئ الديمقراطية التوافقية - أن 
هناك مجموعة متشابكة من القواعد الدستورية الرسمية وغير الرسمية التى تصلح 
للمجتمعات التعددية . فأهم عناصر الديمقراطية التوافقية هى: مشاركة ممثلى 
الجماعات الهامة فى السلطة التنقيذية ‏ درجة عالية من الاستقلال الداخلى الجماعات 
الراغبة فيه » تمثيل نيابى نسبى وتوزيع نسبى للمناصب الحكومية والموارد العامة, 
بالإضافة إلى حق الأقليات فى النقض فيما يختص بالموضوعات الحيوية -هاله:ه) 
(1990:43,صمه . (0) 


تناقضات الديمقراطية التوافقية 


من بين كل القضايا والمشاكل التى أثارها مفهوم الديمقراطية التوافقية» نحاول 
' هنا ققط مناقشة أهم هذه القضايا بالنسبة لدولة جنوب أفريقيا. فعلى سبيل المثال " 
عندما تتمتع الجماعات المختلفة يمزايا اقتصادية واجتماعية غير متساوية , لا تكفى 
حينذاك سياسة التوزيع النسبى لتحقيق العدالة كما يفهمها الكثيرون بل وقد تجعل 
هذه السياسة مفهوم العدالة أكثر بعدا (4 : 1988 ,ناوهنانادانااه11) . فهذا هى بحق لب 
مشكلة جنوب أفريقيا بنظامها السياسى القائم على التفرقة. 

كما يقوم (26 : 1982) لا0انااكأنااه!! أيضا السمات الأخرى للديمقراطية التوافقية 
التى تجعلها غير مناسبة للتطبيق قى جنوب أقريقيا » بل قد تجعلها مصدر خطورة: ألا 
وهى البخس من قوة صوت الطبقة العاملة والصوت الشعبى بوجه عام. فالديمقراطية 
التوافقية لا تهتم بالعدالة الاقتصادية قدر اهتمامها باستيعاب النخبة فى هيكل القوة. 
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أما الصعويات الأخرى فتتصل بمفاهيم حقوق الجماعات والهيمنة. فمنظرى الجماعة 
لازال عليهم الإجابة على العديد من التساؤلات أهمها ما هى الحقوق الواجية 
للجماعات؟ وما هى الجماعات التى يسمح لها التمتع بهذه الحقوق؟ ومن يمثل هذه 
الجماعات؟ 

و على المستوى المفاهيمى يصح هنا التساؤل : لماذا لا يدعى أحد أن حزيًا ما قد 
سقط ضحية للهيمنة إذا ما خسر هذا الحزب فى الانتخابات وتم استبعاده من 
الحكومة؟ فالحزب الشيوعى فى الولايات المتحدة لا يأمل أبدا فى الوصول إلى الحكم. 
فهل هناك حاجة لوضع حصة محددة لمثل هذه الجماعة المقهورة والأقلية المستبعدة قى 
الولايات المتحدة؟ وهل يمكن إعطاء الشيوعيين الأمريكيين حق النقض فيما يختص 
بالأمور الحيوية مثل السوق الحرة؟ فحجة حقوق الأقليات تخلط ما بين مفهومين وإن 
كانا مترابطين؛ إلا أنهما منفصلان تماماء ألا وهما الديمقراطية والاستقرار. 

فأنصار التوافقية يشعرون عن حق بالقلق من احتمالات وواقع الحروب الاثنية 
وعدم الاستقرار» وهم يحاولون وصف الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن والاستقرار. 
ولكنهم لا يعون أنه لا علاقة بين هذا وبين الديمقراطية والحقوق فى حد ذاتها. 
فالديمقراطية قد تؤدى إلى الاستقرار ولكنها قد تزيد أيضا من عوامل عدم الاستقرار. 
فالتوافقيون يضحون بحكم الأغلبية لصالح الاستقرار. فهم لا يعدون بالديمقراطية كما 
يعبر عنها حكم الأغلبية. ومن دواعى السخرية أن أنصار سياسة بوتقة الصهر 
الوحدوية قد يقبلون تحت ظروف معينة بعض وصفات أنصار الديمقراطية التوافقية 
ولكن لأسباب مختلفة تماما. ويمكن القول أن بعض توصيات أنصار الديمقراطية 
التوافقية كانت ضمن أكثر الحلول منطقية فى جنوب أفريقيا فى أوائل التسعينيات. 


محتوى وتقييم مفهوم حقوق الجماعات 
ما هى إذن محتوى مفهوم حقوق الجماعات؟ هنا نجد تقليدين : أحدهما يؤكد أن 
أعضاء جماعات الأقليات - وليست هذه الجماعات فى حد ذاتها - يتمتعون بحقوق. 


أما الرأى الآخر فيؤكد أن الجماعة فى حد ذاتها تتمتع بحقوق جماعية؛ فهى أكبر من 
مجموع أقرادها ومن ثم هى فى حاجة إلى الحماية كجماعة.لمة تاعهطممناع,8) 
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(18,1991:46علالا . أما (822(/3)1991:409-10 فيرى أن الثقافة الكونية الحالية تعكس 
تحيزا واضها للفردية خاصة فى مجال حقوق الإنسان فى القانون الدولى المعاصر , 
وهو ما يقف حجر عثرة أمام الاعتراف بالحقوق الجماعية. فالمادة رقم "7 من العقد 
الدولى للحقوق السياسية والمدنية تنص على الآتى:" فى الدول التى تؤوى أقليات اثنية 
أى دينية أى لغوية » يتمتع الآفراد المنتمون لتلك الأقليات بالحق - هم وأعضاء جماعتهم 
الآخرون - بثقافتهم وممارسة شعائرهم الدينية واستخدام لفتهم." -08:هم) 
(903,19922:105 , 


و لكن من الناحية الديمقراطية الليبرالية فان هذا النص لا يشكل مشكلة تذكر 
حيث إن هذه الحقوق من السهل منحها للأفراد داخل إطار جماعاتهم وحيث إن 
الأقليات فى هذه المجتمعات تتمتع بحقوق مثل الحقوق التى تتمتع بها الأغلبية. ولكن قد 
تكون هناك بعض الشروط المفروضة أو الحقوق الإيجابية التى لا تلقى اعتراضات من 
الديمقراطيين الليبراليين ومثل هذه الحقوق الإيجابية تتمثل فى التزام الدولة ليس فقط 
بحماية هذه الحقوق ولكن أيضا بدفعها. وقد تأخذ هذه الجهود شكل توفير التسهيلات 
العامة والموارد اللازمة للحفاظ على ثقافة وتقاليد الأقليات. 

و بالمثل فإن المادة رقم ١,5(ج)‏ من إتفاقية اليونسكى ضد التفرقة فى التعليم لا 
تعد مخالفة للتيار الليبرالى. فهى تؤكد على مبدأ المعاملة المتساوية. "فمن الضرورى 
الاعتراف بحق أعضاء الأقليات القومية فى القيام بنشاطاتهم التعليمية مثل الحفاظ 
على مدارسهم وتبعا لسياسة كل منهم التعليمية السماح باستخدام وتدريس لغتهم." 
(17,1991:39ارع لالا عق لأعقطدع ]تع ر8) , 


و نظرية حقوق الجماعات المعاصرة تؤكد على حق الجماعات فى تقرير المصير. 
وطبقا للحزب الوطنى فإن هذا الحق كان يعنى: الحفاظ فى جنوب أفريقيا على "مستوى 
وطريقة الحياة الأوروبية ' أى ما يمكن أن يطلق عليه "الثقافة البيضاء". وقد طور أحد 
الأعضاء السايقين للحزب الوطنى ا810150896 1)ءطا8 هذا المفهوم ليعنى: الجمع ما 
بين أسلوب الحياة والإحساس بالأصل والهوية بالإضافة إلى الرضاء النفسى عن 
الحياة المجتمعية داخل جماعة مع مستوى معين من النظام العام والسلوك والاحترام 
وقدر كاف من السيطرة على توزيع الموارد والحفاظ على الأمن لضمان استمرارية هذه ' 
المزايا .(56816008,1988) .ى من هنا يطرح التساؤل ما هى نقاط الاختلاف فى هذا 
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الجدل؟ هل للجماعات الاثنية حقوق لأنها اثنية أم لأنها جماعات؟ وهل للوبى النسائى 
الحق فى التمثيل أم الحق فى ألا يتعرضوا للتفرقة؟ وهل هذه الشروط لازمة فقط فى 
الدول التى تعرف بتاريخها فى التمييز أم أن حقوق الجماعات هذه مسألة مبدأً؟ وهل 
تحتاج الجماعات إلى إثبات تعرضها للاضطهاد كى تحصل على حقوق سياسية 
مميزة؟ فإذا ما كان للجماعات الاثنية حقوق لمجرد كونها اثنية » فهنا يجب وضع 
تفسير محدد جدا لمعنى الاثنية. فلى كان هذا التفسير مرنا فيمكن لأى جماعة منظمة 
أن تطالب بحق التمثيل. فهناك عدد لاتهائى لتوعية الجماعات وهو ما يفسر جزئيا عدم 
رغبة المجتمع الدولى فى الاعتراف بحقوق الأقليات الإقليمية. 

فلى تبنى القانون الدولى دعاوى الاستقلال الاثتية على أساس اقتراب السيادة 
التاريخية؛ سيؤدى عدد القضايا التى تتحدى الحدود الدولية القائمة وضرورة تقييم 
دعاوى السيادة المتضاربة مع الوقت إلى نشر الفوضى وتحويل القانون الدولى إلى 
عامل من عوامل عدم الاستقران (3,1991:407/ا8088) . 


كما أن الإجماع ما بين الجماعات لا يعنى بالضرورة وجود ديمقراطية. ففكرة أن 
يكن الجماعات خق التققى حى الانور الهامة بالنسية لهم قد تؤدى إلى العترا ع يدل 
تقضى على احتمالاته. فقائمة القيم الأساسية لأى جماعة غير محدودة. ففى 

جنوب أفريقيا قد تعنى مناطق إقامة منفصلة» ومناطق للمدارس وسوق حرة وغيرها. 
فعبايا اانيض يفون ان يحكدهع السو قول يمكتهم طبقا لهذ النظرية التصبرقة 
بناء على هذه الرغبة؟ فماذا يحدث لى أن الكاثوليك يحكمهم اللوثريون؟ وماذا إذا رفض 
حزبا 586 وى 82880 أن يحكمهم حزب المؤتمر؟ فهل يصير لهم حق الإستئثار . 
بمناطقهم الخاصة؟ وهل هناك حق فى كراهية الآخرين؟ وهنا تظهر أهمية التفرقة ماه 
بين العقوق الموضوعة للجَمَاعات لكونها جماغات وظك الموضنوعة لها لكوتها تهماهات 
اثنية. فأتصار الديمقراطية الات يعولون كثيرا على الاثنية 0 و اللضياد 0 


فاتصار'الديمقراطية التوافقية لابد وأن يضعوا نظرية منطقية للجماعات تفرق ما 
بين مطالب الجماعات المنطقية وبين إرضاء رغيات قائد حربى تمكن من تعبكة مجموعة 
من العنصصريين المتطرفين: وكحن فتا لا تطالب باغطاء الأظبية قوة لا متناشية: ولكن 
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الفلسفة التى تكمن وراء قوانين الحريات هى الاعتقاد فى وجود قيم معينة لا تستطيع 
حتى حكومة الأغلبية أن تخرج عليها. وهذا يختلف تماما عن الاعتقاد فى إمكانية 
تحويل حكومة الأغلبية إلى دمية تحركها الأقلية. 


الفيدرالية 


على حين كانت الديمقراطية التوافقية هى المهيمنة على الجدل السياسى فى جنوب 
أفريقيا فى السبعينيات والثمانينيات » أصبحت الفيدرالية هى الخيار المطروح مع مقدم 
التسعينيات. فأتصار الفيدرالية يرون أن مثل هذا النظام يمنع إساءة استخدام السلطة 
من قبل الحكومة المركزيةء كما أنه يزيد من روح التسامح ويوسع من نطاقى التمثيل 
والمسئولية فيصبح أآداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (386-87 : 1993 ,25ه !لآلا 06) 
ومما يخدم أغراض هذه الدراسة هو الاعتقاد فى أن الفيدرالية تجمع ما بين مزايا 
التنوع والوحدة من خلال مؤسسات تمثيلية تسعى لتناول قضايا الصراع الاثنى مع 
حماية حقوق الأقليات (1!16855,1993:380آ/ا 06) . و عملية نقل السلطة والمسئولية يفترض 
أنها تؤدى إلى زيادة نسبة تمثيل الأقليات (100113507,1990) .و على العكس فإن 
ناقدى الفيدرالية يخشون من أن يؤدى هذا النظام إلى إعادة إحياء نظام البانتوستان 
البغيض مما يؤدى بدوره إلى إضعاف الدولة القومية التى يفرض عليها وضعها كإحدى 
دول العالم الثالث أن تلعب دور دولة الرفاهة. كما يشير هؤلاء إلى أن الوحدات 
الفيدرالية لن تكون بالضرورة ديمقراطية. 

فإذا ما كانت القكرة الأساسية وراء الفيدرالية هى منع نشوب الصراع الاثنى» 
فأى نجاح فى هذا المجال سيكون غالبا محدودا. ففى معظم المقاطعات الفيدرالية فى جنوي 
أفريقيا هناك تجانس لغوى ما بين السكان من الأفارقة. فالبيض والهنود والملونون لا 
يملكون مناطق خاصة. وعلى الرغم من أن الملونين يشكلون أغلبية فى غرب الكاب, إلا 
أن المنطقة تضم أيضا سكانًا من البيض والهنود والأفارقة. أما شمال الترانسفال 
فتضم ثلاث مجموعات لغوية؛ ألا وهى ال 8008لا و ال 598ه78 و ال 5©21 . إن مزايا 
الفيدرالية المحتملة ليست موضع شكء ولكن السؤال هى ما مدى جدواها فى حماية 
الأقليات مثل البيض والملونين والهنود فى جنوب أفريقيا. فالأقاليم هى فى حد ذاتها 
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الإطلاق فى مثل هذه الحالة فيمكن إرجاعها إلى أنها تقلل من احتمالات نشوب 
الصراع ما بين الجماعات الأفريقية وليس الصراع ما بين الأفارقة والأقليات الأخرى. 


مؤيدو سياسة بوتقة الصهر الوحدوية 


فى حين أن أنصار الديمقراطية التوافقية يؤكدون على عوامل التنوع: يركز 
أتصار سياسة بوتقة الصهر الوحدوية على التشابهات. ف (1992) 10نا2 يتهم أنصار 
التوافقية بعدم رؤية عوامل الوحدة فى جنوب أفريقيا والتى تزيد كثيرا عن عوامل 
التنوع. وكما سبق القول فإن دان يقسم الأفارقة إلى مجموعتين لغويتين هما أهدولا 
و 50100 , وتتشايه معهم لفات ال 750703 و ال 8043ل . أما الملونون والهنود 
فيتحدثون إما الإنجليزية أى الأفريكانية أى كليهما. بالإضافة إلى ذلك فإن حوالى 74/ 
من السكان من المسيحيين. وهى يشير أيضا إلى الطابع غير الاثنى وغير العنصرى 
احرب التحرير. فمنطقة 1/لا5 هى عبارة عن بوتقة صهر للاثنيات تتعايش داخلها 
الجماعات المختلفة اثنيا أى إقتصاديا » مما يؤكد عدم وجود أساس للانفصال الاقليمى 
الذى رسخه قانون مناطق الجماعات (10,1992:25ا2) . من ناحية أخرى يضيف -66 
(611105068,1991:504) 500 إلى عوامل الؤحدة ما يلى: النمى الإقتصادى المرتفع لجنوب 
أفريقياء وإمكانيات النمى والاعتماد الاقتصادى المتبادل بين البيض والسود بالإضافة 
إلى الثقافة الاستهلاكية العادية. وعلى عكس التوافقيين؛ فإن أنصار سياسة بوتقة 
الصهر يرون أن الاثنية غير قادرة على مقاومة الاستيعاب أو بوتقة الصهر. 

ويجب هنا التاكيد على أن الوحدويين لا يتجاهلون التنوع. ولكنهم يرون أن 
الصراع الاثنى ليس بالحدة التى تبرى إدخال أآليات دستورية خاصة. ولكنهم من 
ناحية أخرى يعترفون بالخيارات الأخرى مثل استقلال الجماعات عن طريق مختلف 
الإجراءات (542/688968,1990) مثل الخيارات الإقليمية والفيدرالية ونقل السلطة 
واللامركزية الإدارية والحكومات ال محلية والاستقلال النسبى لعملية تنمية المجتمعات 
إضافة إلى القوائم الانتخابية المستقلة والمقاعد المخصصة للجماعات الاثنية المختلفة أى 
المقاعد داخل المجالس المحلية بنسب ثابتة. وقد كان اتفاق لانكستر فى روديسيا هو 
مثال للخيار الثانى» حيث تم تخصيص /3١‏ من مقاعد البرلمان للأقلية البيضاء. 
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ومن الخطأ النظر للخيار ما بين الفيدرالية والوحدوية كخيار ما بين الخير والشر, 
فالسلطوية يمكن أن توجد فى الحالتين تبعا لتواجد المؤسسات من عدمه وتبعا للثقافة 
السياسية السائدة. ففى وطن الكوازولى على سبيل المثال كان هناك حزيان فى المعارضة لفترة 
قصيرة؛ وهما حزب انكاتا وحزب 511318 قئلا 10ه0ء!91لا . وسرعان ما ابتعد الحزيان 
عن ممارسة السياسة بعد تعرضهم للهجوم من قبل كتائب انكاتا الشباب داخل المجلس 
التشريعى فى كوازولو.ثانيا إن وضع حد لسلطات الدولة ليس موضع معارضة على 
الإطلاق؛ بل هى أمر ضرورى من أجل إرساء قواعد الديمقراطية. ولكن التساؤل هنا هو 
هل لابد من وضع مثل هذه الحدود على سلطات الدولة من خلال خيار فيدرالى. 

وقد رفضت أحزاب اليمين الخيارين الفيدرالى والوحدوى على أساس أن 
النظامين "يدعوان إلى تقاسم السلطة بصورة سيجد معها البيض أنفسهم فى موضع 
الأقلية فى كلتا الحالتين.' (1992:277,واه!) ٠.‏ ومن ثم طاليوا بدلا عن ذلك بدولة 
منفصلة مستقلة للبوير "806:518081” , وقبيل إجراء انتخابات عام 1595 هدد تحالف 
الحرية (المكون من أحزاب اليمين البيضاء والسوداء) بنشوب حرب أهلية إذا لم يتم 
منحهم دستوريا الحق فى إقامة 806151804 و منح الزولى حق تقرير المصير. وقد مثل 
هذا الموقف الذى اتخذته أحزاب اليمين مشكلة عملية. فقد عكس هذا الموقف سياسة 
الفصل أو البلقنة الفاشلة التى تخلى عنها الحزب الوطنى لصالح الديمقراطية الشاملة, 
فلو كان قد تم الاعتراف بحق الأفريكانرز فى تقرير المصير والتجانس الإقليمى: اثل 
ذلك دهن شك عودة إلى سياسة الأوطان المتعددة التى قامت عليها قومية الأفريكانرز. 
وعليه فإن الكثيرين من النشطاء والانتهازيين كانوا سيطرحون مطالب مشابهة مما 
سيزيد من فرص نشوب الصراعات. 


أهم قيم الديمقراطية التوافقية 


سيتم فى الجزء التالى محاولة إنقاذ بعض القيم الهامة التى يعتنقها أتصار 
التوافقية. فكما سبق القول هناك خلط ما بين الديمقراطية والاستقرار. ولكن من ناحية 
أخرى فإن الحجج التى يسوقها أنصار التوافقية تؤدى بنا إلى الاعتقاد فى وجود 
ظروف تجد فيها الدولة نفسها أمام خيار ما بين الديمقراطية من ناحية وبين الاستقرار 
من ناحية أخرى. 
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ففى واقع الأمر ستجد جنوب أفريقيا فى المرحلة الانتقالية نفسها دائما فى حاجة 
إلى الموازنة ما بين أريعة تحديات: الشرعية والنمو الإقتصادى وإعادة توزيع الموارد 
والاستقرار. وعلى حين أن هذه التحديات ليست بالضرورة متناقضة إلا أنه من 
المسب مواجهتها كلها فى أن واعذم خاضة فيما يختص بالخيار ها بين الصري الأفلة 
ووضع حدود على المسيرة الديمقراطية. فهنا تعطى الأولوية للبقاء. وهذه هى إحدى أهم 
القيم التى يتبناها أنصار التوافقية والتى يشاركهم فيها كاتب هذا المقال مع بعض 
التحفظات. فعندما تبنى حزب المؤتمر مبدأ حكومة الوحدة الوطنية كان هدفه تحقيق 
الأمن والاستقرار. وطبقا ل (061056730,1992 ,31ا70هجزع20| هط]؟) هلاها5 عمل ؛ وهو 
المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر: 


'حتى إذا ما تمكن حزب المؤتمر من تحقيق أغلبية بنسية 76١‏ أى حتى 51/ أى 
فى الانتخابات الدستورية الأولى فإنه سيمل اذا الحكمء لكنه لن يتمكن من 
الإامساك بمقاليد الأمور فى يدهء فالحال سيستمر كما هو عليه فى الجهاز الإدارى 
للدولة كذلك بالنسبة للجهاز القضائى وبالنسبة للجيش وقوات الشرطة," 

ولب هذه الحجة هو أن القوات المسلحة وقوات الشرطة فى جنوب أفريقياء كذلك 
الجهاز الإدارى يتمتعون بوضع يخول لهم هز مركز أية حكومة تصل إلى السلطة فى 
أعقاب حكومة الأقلية» خاصة إذا ما شعر هؤلاء بأن هذه الحكومة الجديدة ستهدد 
مصالحهم. ومن أجل تجنب اندلاع ثورة مضادة اقترح 5/000 عدة تتازلات من قبل 
حركة التحرير: بعض العبارات التى 'تتيح المشاركة الإجبارية فى السلطة لعدد محدد 
من السنين فى الفترة التى تلى تبنى الدستور مباشرة . 

وهنا يجب ملاحظة ما يلى: أولا لا يوجد ما يشير إلى أن الاستقرار سيكون له 
الأولوية على المطالب الديمقراطية:؛ فأولا واخيرا يتوقف كل شىء على ما هو المقصود 
يالا ستقوار. فالاستقرار ليس قيمة فى حد ذاته, فقد يتحول إلى ستار للاحتفاظ بالمزايا 
التى تمتعت بها الجماعة الحاكمة من قبل. ونفس الشىء ينطبق على المشاركة فى 
السلطة. فعلى حين أن هذه الآلية قد تساعد على الاستقرارء إلا أنها يمكن أن تستخدم 
للحفاظ على عناصر الفصل العنصرى. (816003/0,1992:724) ثانيا - عندما تقدم 
بعض التنازلات للأقليات - سواء عن حق أ لا - فإن هذا لا يمت بصلة لقضية حقوق 
الأقليات. فمن غير المنطقى القول بأن البيض فى جنوب أفريقيا لهم حق المشاركة فى 
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السلطة فقط لأن لديهم القدرة على قلب النظام. فهذه مغالطة منطقية كلاسيكية. فمن 
الحكمة إعطاء حافظتك إلى اللص المسلح ؛ ولكن هذا لا يعطى لهذا اللص أية حقوق,. 
ولكن الاعتراف بالضرورة الاستراتيجية لضم البيض إلى معادلة السلطة لقدرتهم على 
إثارة الفوضى هو اختيار مشروع وإن كان مثيرا للجدل.!'') وبالمثل فمن المقبول تأييد 
ضم البيض إلى السلطة كتعبير عن المصالحة الوطنية وحسن النية. 

فالمبداً الذى ننادى به هنا هى أن الديمقراطية تهتم بالأفراد لا يالجماعات. 
فالحقوق التى نتمتع بها الجماعات هى فى الأصل حقوق فردية. ولكن هذا لا يمنع 
وجود بعض المزايا الخاصة التى يتم منحها للجماعات. فعلى سبيل المثال يعد مبدأ 
الإجراءات أو الخطوات الفعالة . كذلك حكومة الوحدة الوطنية أحد هذه الإجراءات, 
ولكن حتى السود فى جنوب أفريقيا لا يمكنهم المطالبة بمثل هذه الإجراءات كحق من 
حقوقهم. فمثل حكومة الوحدة الوطنية؛ من الممكن تبرير هذه الإجراءات بناء على مبدأ 
نفعى مثل الحاجة إلى الاستقرار أو كنوع من الانفصال الرمزى عن الماضى. 


ما هى الآليات المؤسسية الملائمة لجنوب إفريقيا ؟ 


فى هذا الجزء سنتناول الإجراءات الدستورية الممكنة أى المرغوبة فى جنوب أفريقيا. 
وهو ما يعنى تقييم بعض فقرات الدستور الانتقالى. وينبنى تقييمنا على المبادئ التالية: 
- لا مفر من الاعتراف بوجود هوية جماعية تتخطى الهوية 
الشخصية, وهذا هى المعنى المقصود بالأصولية. 
فالاثنية قد تكون : مهيمنة أو مستضعفة, وحجة أن الائنية 
خلقها المستعمر لا تثيت الكثير. وحدود الهوية الجماعية مرنة 
تعتمد على العديد من العوامل الاجتماعية والارتباطات 
الإيديولوجية. ولهذا يستطيع المرء أن يكون من الزولى أى أن يكون 
إفريقيا أى أسود أى جنوب إفريقى. 
. - لا توجد قيم إيجابية مرتبطة بحدود الجماعة الاثنية مهما 
كان موضع هذه الحدود. وقد تكون هناك مشاكل سياسية أى 
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إيديولوجية مرتبطة يحدود معينة. فالاثنية ليست قضية قيمية 
وإنما هى قضية إستراتيجية أو إيديواوجية. 

- التعبئة الاثنية ليست بالضرورة صورة غير مشروعة 
للتعبئكة السياسية, فهناك ما يؤكد رؤية (6 : 1993) عكاه الذى أكد 


- لا يوجد حتمية فيما يختص بالاثنية. أى بمعنى آخر على 
عكس ما يدعيه الأصوليون فالصراع الاثنى ليس حتميا. وعلى 
العكس مما يدعيه كل من الماركسيين والليبراليين فإن الاثنية لن 
تنتهى نهاية حتمية. ولأن الاثنية قد خلقت فمن الممكن القضاء 
عليها » ولكن بالمثل فمن السهولة بمكان إعادة إحيائها. 

- الثقافة الديمقراطية ونظام إعادة التوزيع العادل أكثر 
قدرة على احتواء الصراعات من الحلول الاثنية. 

- لايد من ألا يحتوى الدستور على إشارات محددة للقضية 
الاثنية. وذلك لأن المطالب الاثنية نادرا ما تدور حول الحقوق. ومع 
هذا فقد يكون من الضرورى اللجوء إلى حلول إستراتيجية 
لاحتواء الاثنية. وهذا يتطلب مرونة سياسية لا نصوصا دستورية 
جامدة. وهنا نسأل هل تمكنت المؤسسات السياسية فى جنوب 
أفريقيا خاصة الأحزاب السياسية والدستور الجديد من خلق 
فرص خلاقة للتعامل مع قضية الاثنية؟ لابد هنا من الاعتراف 
بأن مهندسى الدستور قد تحاشوا النقيضينء ألا وهما تأصيل 
الاثنية أى تحريمها. فالنصوص الدستورية التى أشارت إلى 
الاثنية قد تمت صياغتها بحيث تشير إلى الفرد بدلا من الجماعة. 
ولن يمكننا هنا أن نتناول كلاً من هذه النصوص أ المواد 
بالتفصيل وإكن سذكتفى بعدد قليل من الأمثلة. 

المادة ١6‏ تضمن حرية الأديان وتنص على ضرورة الاعتراف "بنظام من القوانين 
الفردية والعائلية التى يلتزم بها الأاشخاص المنتمون إلى ديانة ما". ويالمثل تنص المادة 
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"١ على حرية الانضمام إلى تنظيمات. وفيما يختص باللغة والثقافة تنص المادة‎ ١ 
على أن "كل قرد له الحق فى استخدام لفته وفى الاشتراك فى الحياة الثقافية التى‎ 
يختارها."‎ 

أما هيكل الحكومة فيضمن جزئيا وبطريقة غير مباشرة قيام حكومة وحدة وطنية. 
فعلى سبيل المثال يحق للأحزاب الممثلة فى المجلس النيابى بأكثر من عشرين نائيا أن 
تشغل عددا من المناصب الوزارية يتناسب مع عدد ممثليهم فى البرلمان.(المادة /28 
فقرة ١؟).,‏ أما الأحزاب التى يمثلها أكثر من ثمانين نائبا فيحق لها ترشيح نائب 
الرئيس (المادة 84 فقرة .)١‏ أما إذا لم يتمكن أى حزب من الحصول على هذا العدد 
من المقاعد فإن أكثر الأحزاب تمثيلا فى البرلمان يكون له الحق فى ترشيح نائب 
الرئيس. 

ولا يهدد الدستور الانتقالى فى جنوب أفريقيا أى هوية جماعية على الإطلاق. 
وفيما يختص بالقضايا الاثنية فى جنوب أفريقيا فيمكن القول أن الدستور والنظام 
الديمقراطى الليبرالى لا يحددان مصيرهاء بل يتحدد هذا على المستوى السياسى, 
بمعنى المظهر الخارجى للمؤسسات العامةء أى تكوينها الاثنى والنوعى وشعاراتها 
وقيمها الديمقراطية. ولم يطالب بحق تقرير المصير للجماعات الاثنية سوى الأحزاب 
البيضاء والسوداء التى شكلت تحالف الحرية المحافظ. فقد طالب بوتيليزى والملك -اه:2 
أوأط]ا بمملكة للزولى كما كان الحال فى القرن التاسع عشر. كما طالب الأفريكاترز 
اليمينيون بدولة للبوير. وقد كان موقف هؤلاء مفهوما. فمستقبل جنوب أفريقيا 
السياسى لم يحمل معه أى أمل لأنصار إيديولوجية الجنس النقى. فاليمين المتطرف 
كان مهمشا سياسيا وكان من المتوقع أن يتضاءل تماما فى أعقاب انتخابات أبريل. 
ولهذا رفضت بعض أحزاب التحالف الاشتراك فى الانتخابات نهائيا خوفا من أن 
تكرس هزيمتهم. 

أما أكبر الإشكاليات التى كانت تواجه الجناح اليمينى فهى أن مطالبهم كانت 
أساسا إعادة العمل بسياسات الحزب الوطنى التى ثبت فشلها. فلو كانت هذه 
السياسة لا تزال ممكنة لما قام ديكليرك بالتخلى عنها لصالح إعادة توزيع السلطة, 
بالإضافة إلى ذلك عجز اليمين المتطرف عن وضع تصور للحدود المقترحة لوطن البوير. 
فالمطالبة بوطن قومى للبيض كان مطلبا غير ممكن عمليا وإيديواوجيا. فلم يكن من 
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الممكن الاعتراف بشرعية مطلبهم هذا دون الاعتراف بضرورة إنشاء وطن للزولى وغيره 
لل 151/308 وهى ما كان سيعتى إلغاء الدستور الانتقالى بأكمله يعد أن تمث صياغته 
فى أعقاب مداولات كثيرة. ويوجه عام لا ضرورة للتعامل مع تحالف الحرية وكأنه كيان 
يقوم على مطالب قيمية مشروعة. وهذا لا يعنى بالطبع أن اليمين قوة يستهان يها. 
فهناك مخاوف من أن الفشل فى تحقيق مطالب اليمين سيكون مصدرا من مصادر 
عدم الاستقرار. ولكن الاستجابة لمطالبهم الفجة فى الحصول على دولتهم المستقلة قد 
تكون دواء أكثر خطورة من الداء, 


خائمة 
جنوب أفريقيا هى نموذج للمجتمع المتعدد اثنيا ولهذا فأى تجاهل للصراع 
الاثنى قد يكون ثمنه غاليا. ولكن فى نفس الوقت هناك عوامل أخرى مضادة تحد من 
احتمالات الصراع الاثتى. فهناك العديد من القضايا التى استخلصناها من هذه 
الدراسة, 
- فالاثنية هى واقع إجتماعى أكثر منها ميتافيزيقى. وأى 
جدل حول الاثنية هو جدل حول الاستراتيجيات السياسية أكثر 
منه حول القضايا والمطالب القيمية أو الفلسفية, 
- أما أقل ما يطلب من الدستون فهى أن يسكت عن القضية 
الاثنية. فهذا يضمن المرونة فيما يختص بكل التطورات الاثنية 
التى قد تطرأ. وأخذ التنوع الدينى والثقافى فى الاعتبار يكون 
عن طريق التخلص من العنصرية: لا عن طريق وضع الاثنية فى 
إطار جغرافى. وعلى حين أن الأقكار والأحكام المسبقة على 
الاثنيات الأخرى هى ظاهرة مقدر لها الاستمرار» إلا أن الصراع 
الاثنى يزداد حدة فقط إذا ما تطابقت الخلافات الاثتية مع 
الفروقات الاقتصادية, بالإضافة إلى ذلك فإن الصراع الاثتى - وإن 
كان محتملا دائما - إلا أن التعامل معه لا يجب أن يقتصر على 
النسقوين: فلفين هثاك خلول دستوزية مشمونة: وكثيا ما يكن 
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من الأفضل التعامل مع هذه القضية من خلال التشريعات 
العادية. 
- ولى كانت الديمقراطية تدور فقط حول استمرارية احتواء 
الجماعات أى استبعادها ؛ فهى ديمقراطية ظاهرية فقط. فهناك 
جماعات لن تتمكن أيدا من المشاركة السياسية مثل الماركسيين 
فى الولايات المتحدة, كذلك الفقراء وفير المتعلمين فى كل مكان 
آخر. 
فلى فشلت الديمقراطية الليبرالية فى جنوب أفريقيا فلن يكون ذلك نتيجة للاثنية 
ولكن بسبب عملية إعادة التوزيع الاقتصادى والاجتماعى. فالديمقراطية تواجه فى 
جنوب أفريقيا أويعة تحديات, أحدها وهو الشرعية قد تم إثباته فى انتخابات عام 
4 .أما التحديات الأخرى فهى النمى الإقتصادى وإعادة التوزيع والاستقرار. 
فالتعبئة الاثنية ما هى إلا بعد واحد صغير نسبيا من أبعاد الصورة الأكثرتعقيدا . 
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الهوامش 


(+) تمت كتابة هذه الدراسة خلال إقامة قصيرة بمعهد مايكلسون المسيحى فى بيرجين بالترويج. والكاتب يعبر 
عن امتثانه لمدير المعهد 1051605861 8776 ى فريقه خاصة 1[00076|30 179أااعا ازمالتهم 
ومساعدتهم القيمة. كما يعبر محرر هذه النسخة أيضا عن امتنانه للمساعدة التحريرية والبحثية التى 
بذلتها مطصرماط 55108هول . 

)١(‏ فى بحث بمثل هذه الطبيعة يكون استخدام المصطلحات الاثنية حتميا. وهذا الاستخدام لا يعنى بأى حال 
من الأحوال قيول الكاتب للأيديواوجية الاثنية التى كثيرا ما تختفى وراء مثل هذه المصطلحات, وافظ 
أسود هنا يشير إلى جميع سكان جنوب أفريقيا من غير البيض أى الأقارقة والهنود والملونون - إلا فى 
الحالات التى يشان فيها إلى عكس ذلك. وهناك تيار سياسى يشير إليهم ب "الذين يطلق عليهم الملونون". 
وقد تم هنا استخدام كلمة "ملونون" دون باقى الصياغة لصالح الأسلوب؛ لا لغرض آخر. 

() "الآن ونهاية سياسة الفصل العنصرى تبدى كحقيقة واقعة, فإن الانقسامات الاثنية فى جنوب أفريقيا 
ستظهر ونحن.الآن نشهد أول إشارات هذا الصراع بين الزولى وال “21058 أ 160أ0050,6ل) 
(1992:84,لإنا6. 

تمت مناقشة الفهم الخاطئ لقيام صراع ما بين الزولى وال 7088)! فى أعقاب عام 116١‏ فى هذا القصل. 
وبالمثل فإن (96 : 1993) 81 1اززأنا قد أكد:" لابك وأن نتوقع نشأة بعض الخلافات الاثنية عندما تحل 
الديمقراطية محل الفصل العنصرى." 

(؟) تكون تحالف الحرية من محموعة من المنظمات اليمينية البيضاء والسوداءء على رأسها حزب الحرية إنكاتا 
التابعة لزعيم الزولى |159|192نا8 631582 ناطأنا0/3905 والحزب المحافظ تحت زعامة أ10ه" 
12606610 . أما الحزب الذى يلى هؤلاء فى الأهمية فهى جبهة الحرية يزعامة القائد السابق لجيش 
جنوب إقريقيا الجنرال 1/1][06 201512070 , تضمن التحالف أيضا حزيا صغيرا نسبيا ولكنه مرتقع 
الصوت وهو حركة المقاومة الأفريكانية 00أ0©/لا8 6615]800// :811113068 بزعامة النازى الجديد 
© 0606ئاتا . أما نقطة التلاقى بين كل من هذه الأحزاب فقد كانت رفضهم للدستور 
الديمقراطى الجديد. وقد تراوحت مطالبهم ما بين استقلال إقليمى متزايد وحق تقرير المصير للزولى 
بالنسبة لحزب الحرية إنكاتاء إلى جمهورية مستقلة تماما للبوير فى حالة منظمات الجناح اليمينى 
الأبيض. ويوجه عام لم تتفق كل أحزاب اليمين على سياسة واحدة. ولهذا قليس بمفاجأة أنه بقدوم 
انتخابات أبريل 1994 بدأ تجمع اليمين هذا فى التلاشى. 

(4) انظر أيضا (2 : 1993) 4/8 الذى يفسر الجماعة الاثنية “كجماعة قائمة على الأصل المشقرككء أو كهيراركية 
منفصلة لها حدود تحددها معايير الاستبعاد والاتضمام القائمة على أسس موضوعية وشخصية." 


(0) يمكن ترجمتها ك“حركة المقاومة الأفريكانية" 
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(1) انظر أيضا (1 : 1993) 816 , الذى يؤكد أن 'الاثنية ليست من المعطيات المتحجرة؛ بل هى كيان حى 
تخلقه وتدفعه القوى المادية والتاريخية," | 

() هم أعضماء بارزون فى حكومة الحزب الوطنى. الحزب الوطنى هو تاريخيا حزب من أجل البيض؛ هدقه 
الواضح والمعلن هى رعاية أهداف القومية الأفريكانية. 

0( على سييل المثال أكد كل من (270 : 1988) !600561 .8 8591081 فى نهاية الثمانينيات أن “بوتيليزى 
يتزعم منظمة سياسية ويتمتع بتأييد سياسى لا يستهان به. فهو قوة موّثرة فى حد ذاته. 

)5( وبالمثل فهناك رأى مشايه عبر عنه 1015 2.8.00 , المحرر السابق لصحيفة 2118) :وصق الام وأل 
(91 : 1988 اسان حال حزب 1/5 :“أنا لا أعتقد لدقيقة واحدة فى احتمال تكوين حركة مقاومة فى صفوف 
الأفريكانرن. فالأفريكائرى قد صار مواطنا من الطبقة المتوسطة يمتلك سيارة مرسيدس ومنزلا لطيفاء 
جل همه هى هل يعمل متظف حمام السباحة أم لاء ولا يهتم على الإطلاق بما يحدث فى عالم السياسة.* 

)٠١(‏ مؤتمر الوحدة الأفريقية لأزانيا (080) هو تنظيم سياسى يسارى أسود. توجهه التقليدى هى معارضة 
مشاركة البيض فى الجكومة ورفضه للمفاوضات التى يعقدها حزب المؤتمر مع مواطنى جنوب أفريقيا 
من البيض. ومنذ نشأته فى عام 1405 أكد هذا التنظيم على أن مشاركة غير الأفارقة تكرس 
أيديولوجية العنصرية واضطهاد الأفارقة ‏ وحدد أحد أهم أهدافه بأثه الديمقراطية الاشتراكية. وقد حظر 
نشاط هذا الحزب فى جنوب أفريقيا من -197 وحتى 144٠‏ . ويضم الحزب جناحًا عسكريا فى جيش 
التحرير الشعبى لأزانيا 4أ88 ؛ ولكنه تخلى عن الكفاح المسلح فى يناير 1995 . وقد رفض 6م 
الاشتراك فى أول جولة من المفاوضات المعروفة بإسم || :8 | 0010548 ولكنه اشترك فى منتدى 
المفاوضات المتعددة 1/0 الذى وضع مسودة الدستور الانتقالى. وهى الآن يدعى إلى نقل السلطة 
للأغلبية, كما قام بمعارضة يناءة لتحالف حزب المؤتمر والحكومة خلال المفاوضات متعددة الأحزاب. 
(36 : 1993 ,قأنهأ]لة |70311008عاما ؟0] عأناأتأقصا عأأه1260001 |1/31003) . أما قاعدته 
التأييدية فتستمد من أعضاء حزب المؤتمر المنتمين للمجموعة العمرية التى تتراوح بين ١١‏ و0؟ عاما. 

)١١(‏ تتعلق هذه الملحوظة بآثار الاجراءات الفعالة على الاثنية. وهى لا تعكس رأى الكاتب بوجه عام تجاه هذه 
الإجراءات . ومن أجل المزيد من التفاصيل عن رؤية الكاتب انظر ,19920 ,19928 ,1989,أ8ام1/8) 
(19936 300 19936 ,19920 , 


(؟١)‏ يظل السؤال ما إذا كان مقاتلو معسكرات الإقامة هم من العمال» أم أنهم من العاطلين الذين تم فيما 
بعد تدريبهم على القتال؛ هو موضع جدل. ففى مطلع عام 199٠‏ حامت شكوك حول كون معسكرات 
الإقامة قد صارت قواعد لفرق الموت التابعة للإنكاتا الذين تم تدريبهم على يد مكتب التعاون المدنى - 
وهى فريق من القوات المسلحة لجنوب أفريقيا - عهد إليه يتصفية العناصر المعادية لسياسات الفصل 
العتصرى. 

(15) هناك تحليلات عديدة لظاهرة العنف قام بها كل من: :(1993) 1011 نال :(1993) /زع01ه1/00 سوم 
لالاه :(1993) داانات :(1]5)1992/ةا/ا ز(1989) تعمرمعاطء5 .8 معصولاات :(1993) مممة6 
(1993) لوأعمممز1 ب(1992) تممورمواطء5 ر(1992) , 


)١5(‏ مقايلات شخصية مع أعضاء 82820 عامى 1947 و, 51ؤا 
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(17) نادت منظمة شعب الأزانيا 8281/18 بدولة أزائية ماركسية (و هى اللفظ الأفريقى الوجدوى لجنوب 
أفريقيا) , يتم إقامتها عن طريق الإطاحة بالحكومة الاستعمارية. وقد رفضت 82880 التفاوض مع 
حكومة الحزب الوطنى ويعد مبدأ إعادة الأراضى للأزانيين هى أحد أهم مبادئها. هذا وقد حفل تاريخ 
52820 بالكفاح من أجل تعضيد سلطة السود وتبنى سياسات اقتصادية ماركسية أو اشتراكية. 
وعلى حين أن 828170 ليس لها جناح عسكرى فهى تؤيد الكفاح المسلح. هذا وقد قاطعت 82/820 
انتخايات أبريل 1594 , 

(17) من الصعب تقييم النمط الانتخابى للهنود سوى باللجوء إلى استطلاعات الرأىى على عكس الملونين 
فالهنود لا يشكلون الأغلبية الساحقة فى أية منطقة. وفى ناتال حيث يقطن معظم الهنود» هم لا يشكلون 
سوى /٠١‏ من السكان 46١86٠0-(‏ كل سكان الإقليم البالغ عددهم حوالى .)80158.١‏ أما فى غرب 
الكاب حيث يعيش حوالى 11/ من الملونين» يشكل هؤلاء حوالى 017,1/ من سكان الإقليم و59) 
(61,1993:254-255م200) , 

(1) انظر كذلك ما أكده (1993 ,/ا1100018 .8 80311) من أن :" تحالف الأشخاص المتتمين إلى جميع 
الجماعات العرقية مع حزيى المؤتمر وإنكاتاء كما يتوقع أن يؤيد المزيد من السود أحزابا كانت فى 
الماضى خاصة بالبيض فقط. وهنا يكمن الأمل فى ألا تتحول جنوب أفريقيا إلى يوجوسلافيا ثانية,' 

)١19(‏ هذه الأحزاب لها قاعدة إثنية لأسباب تاريخية أى جغرافية: على الرغم من عدم وجود نصوص أو مواد 
اثنية فى دساتيرها. 

)٠١(‏ تم إنشاء حزب الحرية إنكاتا برئاسة الزعيم 56|9621أنا8 021812 ناآأأنا1/309085 عام 191/5 كحركة 
0 للزولى. وفى عام 116٠١‏ تحولت الحركة إلى حزب سياسى يسمى حزب الحرية إنكاتا » له قاعدة 

بيدية فى كوازواو/ناتال. وحزب الحرية كما سيق القول يؤيد إقامة إتحاد فيدرالى فى جنوب أفريقياء 
2 اشترك فى تكوين تحالف الحرية المحافظ بالاشتراك مع أحزاب يمينية أخرى لتحقيق هدقهم هذا. 
وقبيل انتخايات ١9914‏ تسيب حزب الحرية إنكاتا فى زيادة التوتر فى جنوب أفريقيا نتيجة لرفض 
بوتيليزى السماح لحزيه بالاشترا تراك فى انتخابات أبريلء وذلك لعدم 5 تحقيق مطالبه المتمثلة فى صورة 
متطرفة من الفيدرالية وفى تأجيل الانتخايات. ولكن فى التاسع عشر من أبريل» أى قبيل الانتخابات 
بأسبوع واحد تراجع بوتيليزى وإشتركِ حزب الحرية فى الانتخابات. وفى انتخابات أبريل لم يتمكن 
حزب الحرية من الحصول على أكش من /١‏ من الأصوات فى جميع المقاطعات ما عدا ناتال و /الألاط , 
*' (١؟)‏ حددت الهوية الاثنية للمرشحين على أساس المعرفة الشخصية بالمرشحين أو يثسمائهم؛ وعليه قهناك 
مجال الخطأ؛ إلا أنه محدود ولا يتعارض مع الاتجاهات التى تم توضيحها. 

(11) بلغ عدد سكان جنوب أفريقيا عام 1197 حوالى "918٠٠٠١‏ ؛ منهم حوالى ١٠94457؟‏ من الأقارقة 
(,هلا/) ءى "642٠١‏ من الملونين (ه,8/)ءى ١.٠.لا١٠٠‏ من الهنود (5,"/)ى 5١555.٠0‏ من 
البيض (؟ , ؟١/)‏ (254: 2|1.,1993 1 :هم000) . 

(9؟) هناك أمثلة أخرى فى العالم الثالث مثل بنجلاديش التى انقصلت عن باكستان عام ,191/١‏ بالإضافة إلى 
اتفصال ماليزيا عن سنغافورة. 

(2؟) #عممممعاتاء5 ,(1989) تعصمممعلاء5 مه ععمرماز6 م 1) مقطد ,(1983) ممامهة 
(1992) /إعال0ه1100 8 لم80 ,(1988) . 
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(10) يتسم النموذج التوافقى كما وضحه 1311(نا قى عام /ا/1917 بأربع سماتء آلا وهى:١)‏ تحالف كبير بين 
القادة السياسيين لأهم الجماعات داخل المجتمع التعددى: ؟) حق النقض أو قاعدة "الأغلبية المتضامنة" 
التى تضمن حق الأقلية فى النقض فيما يختص بالأمور الدستورية و غيرها من المسائل الحيوية,؟) 
التمثيل النيابى وتوزيع الوظائف فى الجهاز الإدارى وتوزيع الموارد العامة يكون نسبياء 4) قدر عال 
من الاستقلالية لكل قطاع من المجتمع فى إدارة شئونه الداخلية ١91//(‏ : 6؟). وقد تم تبنى هذا 
النموذج ' كوسيلة للحفاظ على حكومة ديمقراطية مستقرة فى مجتمع تعددى."(/191/7 : )١‏ فقد رأى 
14 ! أن 'فى المجتمعات التعددية ... تمثل طبيعة المجتمع فى حد ذاتها الأزمة التى تهدد الحكم 
الديمقراطى (1977 : 19). وقد ظهر النموذج التوافقى استجابة لظروف الدول التى بدا وكأن 
انقساماتها الاثنية واللغوية لا يمكن تخطيها بثى صورة أخرى من صور الحكم الديمقراطى. ويقوم هذا 
النموذج على فرضية أن المجتمعات التى ينقسم سكانها إلى جماعات على أسس اثنية ولغوية لا يمكنها 
التوصل إلى حلول وسط دون آليات توافقية. 

و قد قامت رؤى أخرى للنموذج التوافقى بمناقشة أشكال مختلفة من التوافقية. فهناك ديمقراطية 
الإجماع, أو الأشكال الكلاسيكية الديمقراطية الليبرالية التى تضم آليات المشاركة فى السلطة مثل 
النظام الانتخابى القائم على التمثيل النسبى. وفى كتايه 1985) 811108 أأنا50 لأ ولأنقاا5 وروم 
(82-83 : قام 816«إنا ياقتراح بعض الإرشادات لتئسيس الديمقراطية التوافقية فى جنوب أقريقيا. 
فكان منها التمثيل النسبى فى كل مستويات الحكومة» خاصة فيما يختص بتوزيع الوظائف فى الجهاز 
التنفيذى والإدارى؛ وفى الانتخابات التشريعية؛ بالإضافة إلى استقلال الجماعات عن طريق النظام 
الفيدرالى» وضمان حق الفيتى أو النقض للأقليات حتى الصغيرة منها. كما اقترح أن تقوم بعض 
الجماعات بتحديد نفسها وأن تقوم جماعات أخرى بالمشاركة سويا فى الانتخابات ويتشكيل منظمات 
للمطالبة بالاستقلال الثقافى. وقد تم مناقشة العديد من المصاعب والعقبات التى أثارتها الديمقراطية 
التوافقية. ويصرف النظر عن كل من (1979) 80210 ى (1982) /ا0١اناةأ5ألا|10!‏ » فقد قدم كل من 
(1992) ,وواعلالا و(1992) 04 و(1992) /10/ا12 ملاحظات بناءة حول هذا الموضوع. 


(15) يشير (1990) 52015 إلى هذه العملية بأنها " آليات مؤقتة لبناء الثقة". 
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الملحق رقم ١‏ 


حكومة جنوب أفريقيا لعام ١494‏ 


الوزراء 


وزير العدل - فوللا عمر 

وزير الدفاع - جو مزديزى 

وزير الأمن والأمان - سيدنى موفامادى 

وزير التعليم - سيباسيى ينجو 

وزير التجارة والصناعة - تريقور مانيويل 

وزير الخارجية - ألفريد نزى 

وزير العمل - تيتى مبوويتى 

وزير البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية - باللى جوردان 
وزير الصحة - نكوسازانا دلامينى زوما 

ودين الفعق ماك مافزاج 

وزير الشئون الإقليمية والتنمية الدستورية - رولف ماير 
وزير الأراضى - ديريك إلانكوم 

وزير المشروعات العامة - ستيلا سيجكو 
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وزير الخدمات والإدارة العامة - زولا سكوييا 
وزير الإسكان - جو سلوقى 

وزير الأعمال العامة - جيف راديبى 

وزير الخدمات الإصلاحية - سبينى مزميلا 

وزير المالية - كريس ليبنبير 

وزير الزراعة - كراى فان نيكيرك 

وزير الرياضة والترفيه - ستيف تشويته 

وزير الشئون الداخلية - مانجوسوتى بوتيليزى 

وزير شئون المياه والغابات - قادر أسمال 

وزير شئون البيئة والسياحة - فاوى دى قيليير 

وزير المعادن والطاقة - بيك بوتا 

وزير الشئون الإجتماعية والتنمية السكانية - أب وليامن 
وزير الفنون والثقافة والعلوم والتكنواوجيا - بن نجوبانى 


وزير دون وزارة - جاى نايدوى 


نواب الوزراء 
الخارجية - عزيز باهاد 
الشئون الإقليمية - والى موسى 
العدل - كريس فيسمر 
الشئون المحلية - بخويل مادونا 
الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا - وينى مانديلا 
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المالية - أليك إيروين 

الشئون الإجتماعية - سانكى تكوندو 
شئون البيئة -- بانتى هولوميزا 
الأراضى - تويى ماير 

التعليم - رينيه سكلومان 

الأمن والأمان - جى ماثيوز 

الزراعة - توكى مسانى 

الدفاع - رونى كاسريلز 
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الملحق رقم ١‏ 


انتخابات جنوب أفريقيا لعام ١994‏ 
التي ٠‏ | [ الأصهات [النسية |التسا 


0 


غ5 رلمله.," أورهء 


اف يرون /ا,١‏ 


2 
٠ 
- 


2 حون 


-- 


لت ا ا 
الاق انك انك 


المنظمة الرياضية للمساهفمات 
المشتركة والحقوق المتساوية | قاع 8000 
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الأصوات التى الباطلة : ١48.٠,؟5١1‏ 
الأصوات الصحيحة : ,05373 ١5,‏ 


د00 


ع 111 

6 ,23 ل لقطنع1' ,ععوعاه71 [ادعلغتله2“ (1992) .1 ,إع540001 0مد .11 سحلة: 
485-60 :30 .كع لباك ببمءاطيفق :ندع 1020|[ زه أمتاصغامل 11:6 *.وطتمعلدآ1 

”لقعلكث هذ لإاأعتصطاظ 2ه صسعاطمعط عط 15 غقط]ا"“ (19936) ,علندك معام 
.1-14 :22 .:15/0171141101نه 1 

(1) 2 تعمرءمسءط تزه أم«جلاول .”لإعهعودطء<7آ1 ممعتكم عدلتكلمتطاع2"' 1991 , ست 
32-44 :ما 

+0 عتصطاظ ععتنهة؟20 0) اتضآ لقصه ةعاس[ غ0 واأعدجدن) عط“ (1991) .5 بقلققتة 
402 :13 ,رارع 1جها0) كطتاعذ!! تبماصدط . ”قمتتهان) أغطوتط انتلهدهقكدلم 

116 ع1 ها مصم د11 لإصدكاخ م :مركا لمم ةل ا[يكة (1990) .1 ,مأعأموعمة ٠.‏ 
.12-5 :7 معتظيم لاناه5 «منمع 17:01 ”*لدعتكخ طاداهك 

:60 1803101 لإعهوعا أمتدماآم) عذا مدمتك8 :«مطه0 (1992) 065نة[ ,وعمتة8 
لاع تاو 1 

1 طناك 171 221211011 ”عمدع2 (1993) .1 ,ع5رعند 18 له .1 ,5 لالاطدع) لظ 
000 ند للم الا 17 ار عطاكرن داع ]بعتن ورح :(992 1989-1 ) مع تجزم 
0 

م2 كسمو 1امس1 م 0 15 تنذأ لدععلع2" (1993) .2 ,711165 عدا 
ابمانلاق “زه أماطعامل اندعق اأتناوى “.م عع ارط 841011 نمه 21نال أ حتلص1آ 
373-77 :9 وابزع 181 

”.7101645 عتصطاظ 4ه ععنامع5 16”* (1993) ,1 ,5ع الدج002 3210 .1" ,11151683 نان[ 
.4-10 :6 ,ولأغاجمام! عت«مرموع ]1 هات أجء نزاو ارمع ا جرم جرع 507 

1 *./ 002516062 عاتط/ا عط عصتمه1؟" نتءاعطاد8“ (1993) ,2 ,دموعهة0 
.13-15 :6 ]اهمالآ عتددم جوع مسه أعء أاوظ بروء جرم 

”.تعتثكطم طانه5 صا نومع لل عتصمطاء لصة عصتل[نتاط-د ه8120" (1991) .2 ,ععمره0)11 
لكان هانه اركللوع: أمع 1 [اوط-مع تعلق اتبامى جمل :1«ماكز/ا الم ءمدع 12 4 دآ 
حوع تأطوط عع نامع م8 : إسساط ما تية رمع زط ( .64) كا رك 618 لتنال] نجاطاططؤى:دممدع 1 
,499-509 :11025 

دع 1ك أأناط-دده1غهلا! 16 4قع أ عملم ممعم (1989) .يآ ,كعستمرع[طء5 200 ,سد 
.ققت21 للاأوتء انالا 01010 :107/1 عجهت) .وعنوطء10 اندع جف ألمي بحرم مرمرع 00:1 

عساتأعاط! عذء 4:جومك8 (1975) (.05) ,تتقطتمصلإ260 ,2 أعنهد2آ له ,رمقطادا8 مععدات 
]51د /األانآ لتدلاتدآط :ذلا رععلاأطسقة زمر 

١/11 22 505.‏ مطه1 :مه00همآ .كمعل[ اأمعننتامط عرادلا (1987) .8 ,متحل0ه0 

01 10185 220 12012613205 عا قز لإالعتصطاظ له م1801 ع1" (1992 ,1991) .ل ,لانات 
باع (انوم4 فدرمتك2 تلع لانادة ععدععع هه 2 غه لعرع /ززاعل ععمد2 ”.دعام طاناه 5 
معاطمل لاناو3 171 712(11مماعنك 12 عقلمنع71:0ع12 هك إره عنرعورعآ :تماككلاءئى 121 
,261113561 00) .مكف نامك لأعطامدجف أده 1زه 000165616 0/2 ذم ل ألععع220 
77-87 ,لأعتقعوع ]1 الاعمدم ماع باء10 102 ععامعن) نلععة لدعم 00 ,نزمة تجراء1 
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إن عاععودم:ط 1116 :7166يق األنامك (1981) .0 ,1162038 0مة .11 ,لسداتء]] ,1 كمدتط 
.متلتطط 0أنو نآ تصبنه]' عجهن) ,موسمرن) ابتروعووم 

مقنلة© مغ معطخعظ رعطا تتعتقاكفم مز عمد أناومطة“ (1978) .هآ 1200214 بهاذهه1آ1 
.192-06 :(2) 68 لاعالاع[ 22/6 ”.دامع 81 دز ماسجأ 

عزن امتصلامل ”.ع تاعاعه5 لع81010آ مأ لإعويع مع" (1993) ..آ 1202210 ,اا بمءه1آ1 
18-8 :مان 0 (4) 4 ,رمم ءمارء 12 

72 2 هذ غاع11066 2022ت2ل11 :تجااعتصطاظ 01 ترمناوعن0) مق" (1990) .1 ,معصتدل 
.33-4 :16 دعأفياا3 انمع 4 تجرعزئياهك5 تزه امتصيامل ”عع د11/ا 

ه ع6 أمم لأندمطة غز رطالا :م53 سممعتكم طاناه5 نعل2 156“ (1992) .2 ,قعامع1 
تلنيننا (.4ع) ,.آ .لآ ملعتا 7:ماننناهى 186 ب«ردوزام«ملء/! هآ ”.مم ندعلع8 
267-92 ,العم داهن لاأمندعوع ]1 وععمعاء5 القطتداكا 

11 :أ هع أرق ااناوى هآ *”.لأع دوخ ل0جتة نرم 01م معطامف“ (1988) .لخ رتعمنك1 
رع ل طسهن) 01 نواأقتع المآ بتعامع 0 3010165 مدع اك :2005م.آ (,4ع) ,.[ ع1دلكترم1 
33-51 

عتصطاظ غ0 «متغمسدايرظ عط لمح 0000 لدع اه" (19776) ,الصعقة باأتقلام زاءآ 
عأطأونطة 2 لسصة كمه لأعتلعء2 8151160 :ل أعوكآلا مرعئوع؟]آ1 مذعء 1ألدمه 
(.64) ,15771011 10 ماسملا ومعندع/! علا را 00:11 ملاظ صذ ””.كصمخاء لوم 
.46-64 ,ودعو انوي 17ملآ أأعده© تدعدل1 

ب0211101013 01 22 :لإ أععلقء 13 .مع اطق لنياو5 :رز ونرات هو روبرن2 (1985) سس 
15 116026101131 01 1051116 

لضا العم 3 مقط أء1اكمصمه لجنة كدمعاذلزة (00قم ,قتع أقلزة [3مامه81" (1990) ,سس 
بمظكا ,عتتتطء5 يمعناطرل بأغنام3 مل دوع 001 أموعء ]01 ص[ ”.5عتاعاعءهة لعامعدوءة 
2-1 ,ذوع21 لإاأأذقع 017لا 04010 :1011/1" عم03) (.64) 

لدع20111 310 ,نندت تاوممعةق عتمطاظ ,عمممطو عجوو" (1993) ,سب 
94-99 :21 ,01 11هار و7215 “ 

سجء 2017 01 نهآ لد2011 عط1' :مم30 ةأموعزة ع5“ (1992) .71 ,210مهود[عد181 
:18 .413لااك انمع اجق برع اناه35 كزه أه نيول ”.تعتكلم طأاناه5 صا عممتتقطة 
.709-25 

”0م00 26 انالزعع 8 50 أ 011 تأعش 2176 متلق '* (1989) .1.1 ,تقطم دلا 
١‏ .1-3 :(15)1 .كعتمع سردا أماع350 

“51 لان لماعم ما أأممسمتقخ لمذخ ده 1اأممدا1”“ (19922 ) , ماسم 
امواقناو6 2 كم يل بأنيام3 ره وتراعاجم/آ نارهطل ل ع لها 7ر4 ماه :دم نط1 ىلع 11 
.71-84 ,قق15126أطتاظ 80015 تمع5طغنا30 (.4ء) ,.ظ رمع نم1 ,ماوع 82 

11 تنا *”.أترعع م00 عط عمال د01 -دمتاعة ع همسقم “* (19925) , ساسم 
للنة .11 تملصدط ,.ك] الدعء5 ٠7,‏ تقطاجدا/[ .ععممله8 عط وترأددء ماع غ! رمال 4 
النالك 01 اعد امدمعء0آ ,نجه عمد كه 'زازوكء اتمتا :ه107 مجه (.ك2ع) ,سآ 
.1-10 ,رقع نلن5 لقعد8-دعاءدظ نمه دمغقه800 
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”.لوتاعه عاناقلاس الف ره 102ذستأتتتصده) 'الدآ مدعتككق طاتاوك ع15“ (19920) , لت 
7 تاباك !1 1رهأله مياه '[ ببمعتاطر4 طغلا0ى 

لز انان ابمع نكيف دز ".ماده 3121 1-م10]! 2 مأ ععم] مداع 2 صدكلة" (19932) , ممسسيلت 
تقطتماة 5 (.24) .1" ,5080 .اعهم17 هته ععابدء ]87:17 31 ,قء أ«تمدرط 15[ 
-3لأتتطم80 عط 04 /جانومرع19م[آ .5000165 مقعتكة 105 عادطتاكم][ .كع مالعععممط 
0 ,ذزونزلهمط أمعمممه اع ا10 1018 تعارعن) .151/3113" 

ماهم الط4 فتنا3 216 “ .كامععده0) أعمتاكالط 100" ,عممعطم عم" (19930) , ل 
0 .6-8 :هك .(مدعه1 لهتاععم 5) ترملاعء 4 عطانعدددر 49 

بردت [2 **117نه10111 0د ممناعم ع للك 2ه كتاكلاء 0025© 15آ برط (19930) , َك 
.1231 «معتصطعع1' .6 كمعل] سول[ رمز أمتعياول 4 جوع اناعم موععمط 

جملا **.0ذ 1 لدم 1201-دمم 0 طتستط-همم عط تمحمل عمتللد“ (1993) .11] ,وتديد1ة 
93:11 ,ووعرومم 

2606 صا "مقع قلق طأناه5 هآ ععدع [ول؟ لمعتصطاظ أه ممنع 021 عط“ (1992) .5 ,معاتة كاز 
(.64) ,.آآ هماع مقع طاظ .وعاجيق طنبامك بعل[ عط وذ معدرهاه:ل! هه دعء امم 
1211-5 ,قتعط5 اطنط [اع2 كمد :صملدم.] 
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الفصل الرابع عشر 
الإثنية والتحول الديمقراطى ( الكاميرون والجابون ) 


بقلم : ماريو ازيفيدو 


ترجمة : نهاد جوهر 


مقدمة 

صار من الواضح أن معظم دول أفريقيا تمر بمرحلة اتتقالية فى اتجاه نظام 
سياسى جديد لا تزال نتيجته النهائية غير واضحة. فى بعض الحالات - كما كان الحال 
فى كل من زامبيا وينين وساوتومى ويرنسيب - بدا الحال وكأن هذه النظم السلطوية 
قد مهدت الطريق - وإن كان على مضض - للبدء فى مسيرة ديمقراطية قد ينتج عنها 
إقامة مؤسسات ديمقراطية. ولكن فى بعض الدول الأخرى مثل كينيا والكاميرون 
وبوروندى والجابون وتوجى لا تعكس الظروف الحالية - على الرغم من عقد انتخابات - 
وضعا ديمقراطيا. وكل ما يمكن قوله الآن باطمئنان هى أن المسيرة الديمقراطية قد 
بدأت ولكن لابد من مرور وقت كاف قبل الحكم عما إذا كانت هذه المسيرة ستسفر عن 
وضع حد نهائى لنظم الحزب الواحد السلطوية التى هيمنت على القارة منذ الستينيات 
أى لا؟ وكما أن نظام الحزب الواحد ليس بالضرورة نظاما غير ديمقراطى فإن النظم 
متعددة الأحزاب ليست بالضرورة نظما ديمقراطية. ففى ظل كل من النظامين 
السياسيين يمكن أن تتم ممارسات سلطوية ويحرم المواطنون من حرياتهم الأساسية. 

أما الإشكالية التى تواجه دارسى العلوم السياسية فى الوقت الحالى فهى 
استمرارية وآثار الاثنية وعلاقات القربى التى غذت الصراع السياسى داخل القارة. 
فعلى المستوى النظرى يثير التحول السياسى الحالى التساؤل عن الدور الذى تلعبه 
الإثنية فى دفع المسيرة الديسقراطية أى فى إخراجها عن مسارها. أما على المستوى 
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العملى فالقضية هى ما إذا كانت الصبغة الإثنية قد فرضت نفسها على دول مثل 
الكاميرون والجابون إلى درجة صارت معها تحدد الفائز والمهزوم فى الانتخابات, أما 
فى حالة ما لم تكن بهذه القوة يصبح من المهم التساؤل عن مدى الدور الذى تلعبه 
الانتماءات الإثنية فى تحديد اتجاهات التصويت. لقد تم أدخال مقهوم الإقليم من قبل 
السلطات الاستعمارية لأغراض الإدارة من ناحية؛ ولكنه من ناحية أخرى قد استخدم 
التمييز ضد جماعة إثنية لصالح جماعة أخرى. وكثيرا ما كانت هذه الأقاليم التى عرفت 
أيضا باسم المقاطعات والإدارات لا تعكس أية اختلافات جغرافية داخل المستعمرات,: 
كما كان الحال فى كل من الكاميرون والجابون. 

لقد كان مفهوم الإقليم الذى نتجت عنه كثير من المظالم السبب فى أزمات عديدة 
فى الكاميرون على وجه الخصوص وأيضا فى الجابون فى الفترة التى تلت الاستقلال. 
وأخيرا فى ظل الخلافات الاثنية التى أظهرتها الانتخابات لابد أن يقوم الأكاديميون 
والساسة يدراسة الحوافز التى قد تساهم فى دفع التعاون سواء كانت مؤسسية أو 
سياسية وذلك لدعم الديمقراطية فى قارة تعج بالجماعات الإثنية. والكاميرون والجابون 
هما حالتان واضحتان للمشاكل والتحديات التى تضعها الإثنية أمام محاولات يناء 
مؤسسات ديمقراطية فى أفريقيا. فكلتا الدولتين كانتا مستعمرتين أدث سياسة 
الاستيعاب فيهما إلى خلق نخب تشترك فى رؤيتها للثقافة الفرنسية » كما أن كلتيهما 
اشتركتا فى نظام برلمانى قائم على النموذج الفرنسى. ويالمثل فالدولتان حكمتهما نظم 
سلطوية (1982,و :ع طعه8 قصة هماع ول:1978 ,طبه للا-ودتاع8 لص امعطاعووع) كما 
أنهما عانتا مؤخرا من عدم تناسب الدور الذى لعبته الأقليات فى الحكومة وفى الجهاز 
الإدارى للدولة. من ناحية أخرى حكم كل من اليلدين قادة استغلوا المسيرة الديمقراطية 
مدعين أنهم حماة الديمقراطية ورعاة الحريات وحقوق المواطنين. كما تم عقد انتخابات 
تشريعية ورئاسية فى كلتا الدولتين. 


الديمقراطية والاثنية: بعض المفاهيم العملية 

. تساعدنا هذه الدراسة ليس فقط على فهم السلوك السياسى - الاثتى ولكنها 
تغطى العملية الانتخابية فى الدولتين لتؤكد نظرية أن الولاءات الاثنية ليست بالضرورة 
آفة اجتماعية تهدد الديمقراطية فى القارة الأفريقية. ويستخدم خلال هذه الدراسة 
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مفهوم الديمقراطية بناء على فهم دياموند لفكرة الديمقراطية الحديثة التى تشير إلى 
قدرة الأفراد والجماعات على التنافس على المناصب العامة بالإضافة إلى عقد انتخايات 
دورية لا يستبعد من خوضها أى مواطن راشد؛ مع قبول واحترام الحريات المعترف بها 
دوليا والكرامة الإنسانية (ألاءا:019020,1988) , 

ويقول آخر فإن الديمقراطية مرادفة للسيادة الشعبية - "نحن الشعب" - والتى 
تؤكد على أن "الحكومة ::ستمد شرعيتها من إرادة الشعب الذى تحكمه' وترفض رغية 
بعض المجتمعات فى "اتباع القواعد التى يضعوتها بأنفسهم" (810013,1992:7) . وى فى 
قول خبير آخر "النظم الديمقراطية تقوم بناء على اتفاق ينص على أن الحاكمين 
يستمدون سلطتهم فى الحكم من استفتاء يومى؛ أى تفويض دورى من الشعب 
لحكومتهم فى القيام ببعض المهام العامة" (39,1992:93هلالة) .ى هناك شبه اتفاق بين 
دارسى العلوم الاجتماعية اليوم أن تبنى مثل هذه التفسيرات للديمقراطية لا ينفى 
وجودها فى أفريقيا قبل قدوم الحكم الاستعمارى. وعليه فآكثر ما يحير هو ما يؤكده 
البعض : 

على الرغم من إمكائية مشاركة الذكور الراشدين ومن بعض الإجراءات التى تضمن 
للنساء أماكن خاصة داخل هيكل السلطة التنفيذية» فأنا لا أشعر أن نظم ما قيل 
الاستعمار كانت تتمتع بأية سمات ديمقراطية. ونفس الشىء ينطبق على النظم القائمة 
على صلات الدم. ويوجه عام فإن القبائل قد فشلت فى الدفاع عن أفرادها تحت حكم 
الاستعمارء ففضلوا المناصب الدنيا التى تتيح لهم السيطرة على الدولة » وهى نظام 
استمر أيضا فى فترة الاستقلال. فعندما يتاح للأمراء والزعماء التقليديين تولى 
مقاليد الحكم فإنهم نادرا ما يشركون معهم فى الحكم غير تخبة صغيرة. (2051,1991:45) . 

والخلاصة الواضحة التى نستخرجها من مثل هذه الملاحظات هى أن النظم 
الأفريقية فى فترة ما قبل الاستعمار هى نظم غير ديمقراطية أى معادية للديمقراطية, 
وينطيق ذلك أيضا على كل من ال فاناطة8 و ال ناط! . فلى كان معنى الديمقراطية 
ينحصر فقط فيما يمارسه الغرب اليوم؛ لما كان يمكن أن نصف مخترعى الديمقراطية 
وهم أهل أثينا بأنهم ديمقراطيون؛ فهم قد قصروا حق التصويت فقط على الذكور - 
دون النساء أى الأجانب الذين يعيشون فى الدولة . لقد صار من المتفق عليه أن 'ميادئ 
الديمقراطية تتضمن مشاركة واسعة النطاق؛ موافقة المحكومين؛: المحاسبية ... وكلها 
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مبادئ ممكن أن تطبق فى العديد من النظم التى تختلف تبعا للظروف التاريخية 
(816,1991:34) .وى قد كان هذا هى الحال فى العديد من المجتمعات الأفريقية مثل بنين 
حيث تمت تجرية النظام الجمهورى تارة والنظام الملكى الدورى تارة أخرى. 

و مفهوم الاثنية هو مفهوم مراوغ وأكثر صعوية فى التفسير. ولكن لاعتبارات 
عملية تفسر هذه الدراسة الاثنية بأنها الصلات التى تربط الفرد بجماعته الاثنية وينتج 
عنها نوع من السلوك المغاير تجاه الجماعات الأخرى فى المجتمع. وفى بعض الأحيان 
ينتج عن السلوك القائم على الاثنية بعض التصرفات العنيفة التى قد تؤدى إلى اندلاع 
العنف. وعادة ما تتحدد الاثنية باللغة المشتركة والأصل المشترك - سواء كان حقيقيا 
أى خياليا - وأسلوب حياة مشترك سواء كان موحد كما هى الحال بين الماساى أو 
تعدديا كما هى الحال فى الصومال. أما على المستوى المفروض كما هى الحال فى كثير 
من المجتمعات الأفريقية يزداد الشعون بالانتماء والتضامن الاثنى حين يتطابق مع 
الإقليمية نتيجة لبعض الممارسات التمييزية ولاختلاف الأديان ولنشاطات بعض الأفراد. 

الاثنية فى حد ذاتها ليست خيرا خالصا أو شرا خالصاء بل هى واقع قائم. ولكن 
الظواهر الاثنية من ناحية أخرى هى التى قد تشكل خطرا على الأمة عندما تفشل فى 
تخطى مفهوم العائلة الممتدة وتصبح غير قادرة على التعامل على المستوى "الاجتماعى 
الأكثر شمولا" حيث يتعين التخلى عن مفهوم العائلة الكبيرة لصالح فكرة أخرى هى 
"الشخصية المتميزة والطابع الخاص" أى الأمة (800013,1992:11) . من ناحية أخرء. قد 
تضفى الاثنية الشرعية على مصالح الجماعات. ونتيجة لذلك يمكن أن تصبح الجماعات 
الاثنية عناصر فعالة داخل المجتمع المدنى. إلا أنها تحمل سمات خاصة قد تكون لها 
آثار مدمرة على الأمة تحت ظروف معينة. وفى ظل الظروف الأفريقية الحالية حيث يعد 
التعدد الاثنى جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعى ٠»‏ يلعب مفهوم الاثنية دورا هاما . 
فى السياسات الوطنية والقارية. 


الظواهر السياسية الإثنية في الكاميرون والجابون فى فترة ما قبل الاستقلال 


من أجل فهم أفضل لآثار الوضع الاثنى الحالى على الساحة السياسية لكل من . 
الكاميرون والجابونء لابد من دراسة وتقييم العلاقات ما بين الجماعات الاثنية المختلفة 
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فى الفترة ماقبل-الاستعمارية وفى الفترة الاستعمارية. فقد وجدت الجماعات الاثثية 
ووجد الصراع الاثنى قبل بدء الاستعمار سواء فى الدول شبه التعددية مثل لإهداودمه5 
أى فى الكيانات السياسية المرنة مثل الاتحاد الكونفيدرالى للأشانتى أى فى النظم 
الإسلامية السلطوية مثل نظام ألءأناوة8 أى 2021لا فى أفريقيا الوسطى. كذلك فى * 
الكاميرون والجابون» فقد وجدت صراعات اثنية فى الفترة ماقيل-| لاستعمارية كما كان 
الحال بين كل من ال 8311616 وال «أناه5ة5 ؛ أيضا بين الفولانى وياقى سكان 
شمال الكاميرون. (3,1978/ا227ه :1960 ,801011 200 17ه1101050) ولكن من ناحية 
أخرى يبدو وكأن دراسى العلوم الاجتماعية قد بالغوا فى تصوير أثار الاثتية على 
أفريقيا حيث صوروها على أنها ستؤدى لا محالة إلى صراعات دموية. فلا توجد أدلة 
كافية على الإفتراض القائل بأن الخلافات الاثنية فى فترة ما قيل الاستعمار قد لعبت 
وحدها دورا فى إشعال الصراعات أو قد تسببت فى سلوكيات عدوانية» أى أن الإثنية - 
بافتراض إمكانية دراستها بمعزل عن النسيج الاجتماعى المعقد - كانت أكثر أهمية 
من نزعة غزى أراضى الغير أو التنافس على المميزات التجارية أو الاختلافات القائمة 
على تنوع أسلوب الحياة ما بين رعاة ومزارعين ومحاريين؛ بالإضافة بالطبع إلى 
الخلافات الدينية. 

بقول آخر : فعلى الرغم من تواجد الإحساس بالاختلاف ما بين الأنا والآخر إلا 
أنه فى معظم الأوقات لم تلعب الاثنية دورا يذكر فى إشعال الصراعات أو فى منع 
التعايش السلمى ما بين الجيران. فالصراعات تندلع لأسباب عدة. والأمم مثلها فى ذلك 
مثل الجماعات الاثنية تتعامل مع بعضها بوسائل مختلفة. فأحيانا كانت الأمم تستوعب 
جيرانها سواء سلميا أى عن طريق الغزى. ويميل الأنتروبولوجيون إلى الاعتقاد بان 
الحروب المنظمة والاستخدام المستمر للعنف هى ظاهرة مرتبطة بظهور الدولة القومية. 
أما المججتمعات التى لا تدخل فى إطار دولة ما - كما كان الحال بالنسبة لمعظم 
الجماعات الإثنية فى الكاميرون والجابون فى فترة ما قبل الاستعمار - فقد اشتبكت 
مع بعضها البعض فى صراعات وغزوات نتيجة للحاجة إلى الموارد لا بسبب التنافس 
الإثنى. ولآن الأراضى كانت متوفرة فلم يكن للتنافس الاثنى أثر يذكر فى المنطقة. 
ويلاحظ و«لإا5,5.5 التالى: "تؤكد الدلائل التى وجدناها عن المجتمعات القبلية وجود 
مشاجرات وغزوات ومعارك. ولكنها تؤكد أيضا أن الكثير من المجتمعات القبلية تركز 
على الغزوات وأن تلك المجتمعات التى عرفت المعارك لم تعرفها سوى فيما ندر وكانت 
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تلى فترة طويلة من الغزوات الممتدة النادرة. إذن فغزوات ومعارك المجتمعات القبلية 
كانت تقوم على منطق حل المنازعات الشخصية" (86002,1994:41-42) . 


السياسات الاستعمارية 


لعبت الدولة الاستعمارية دورا هاما فى توطيد دعائم الهوية الاثنية وتسببت 
فى السلوكيات العنيفة بين الجماعات الاثنية من خلال إستراتيجيتين: إجبار جماعات 
ثقافية غير متجانسة على العيش سويا والتشارك فى الموارد النادرة للمنطقة وفى نفس 
الوقت إعطاء (سواء عن عمد أو دون تعمد) بعض الجماعات الإثتية مزايا خاصة 
وفى نقس الوقت حرمان غيرهم منها.ففى الكاميرون على سبيل المثال كانت هناك على 
الأقل 17 جماعة اثنية. ولكن أكثر هذه الجماعات استفادة من التعليم الاستعمارى 
الفرنسى هى جماعات ال 8331166 وال 9000813 وال 83553 ؛ وكلها جماعات كانت 
تحيا وتعمل بالتجارة قرب الساحلء إضافة إلى تمتعهم بنظام سياسى مكنهم من 
التفاوض مع المستعمر من موقع قوة خاصة فى الفترة الأولى للمواجهة الأفرى - 
أوروبية. أما فى الجابون فقد قام الفردسيون بتجميع ما يقرب من أريعين جماعة ثقافية 
مختتلفة , لكنهم أظهروا تفضيلهم لل ©09هم1ل! وهم فرع من فروع الجماعة الإثنية 
الأكبر 68 الذين دفعتهم فرص التجارة - ومنها تجارة العبيد - هم الآخرون إلى 
السواحل فى منتصف القرن التاسع عشر. وعلى العكس وجد القرئسيون فى جماعة 
القانج الذين يمثلون حوالى 4 من السكان اليوم معينا لا ينضب للقوة العاملة» فتم 
تسخيرهم للعمل فى المشاريع الحكومية والخاصة كما تم تجنيدهم للخدمة العسكرية 
وبناء السكك الحديدية؛ وهى نفس السياسة التى تبنوها إزاء جماعة السارا فى تشاد. 
فقد هناً خطاب دورى من وزارة المستعمرات فى عام .188 الإدارة المحلية لقدرتها 
أخيرا على "إيجاد القوة العاملة اللازمة للحاجات المستقبلية للاستعمار فى صفوف 
الفانج الذين كانوا يميلون قبل ذلك 'للكسل والفسوق" , كما حث الخطاب الإداريين على 
تشجيع هذه الجماعات على تطوير عادات زراعية سليمة وسلوكيات تساعد على 
"استعمار اليلاد" (801010,1981:195 8) . أما فى شرق الكاميرون الفرنسى فقد تركت 
جماعة ال 01031:ها لحالها سياسيا كما سمح لهم بالاستمرار فى استعباد من كان 
يطلق عليهم الكيردى أو الكفرة, على حين صارت جماعات ال 83011616 وال 83553 
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وال 5ا5لاه9 يشكلون حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عماد الشريحة الدنيا للإدارة 
الاستعمارية. أما ال 8681 وال نانا8 فقد تم تسخيرهم للأعمال اليدوية فى أعقاب 
إدخال سياسة الاستيعاب فى الإقليم الواقع تحت الانتداب فى العشرينيات من القرن 
العشرين. ونتيجة لهذه التفرقة فى المعاملة فقد صعد أفراد هذه الجماعات المميزة 
ليمثلوا النخبة فى فترة ما بعد الحرب؛ فهيمنوا على الساحة السياسية للمستعمرات 
الفرانكوفونية. وعليه فكما يعلق :06اذاء5 ومع»! على الوضع قى الكاميرون: 
ّ لقد كانت قومية ما بعد الحرب قائمة على أسس اثنية؛ وكان قادتها يمثلون التخب 

الحديثة المتغرية. ولا يمكن فصل صعود هذه النخب عن الفرص التعليمية التى أتيحت 
لجماعات اثنية بعينها. فقد تمكنت جماعات الدوالا والباسا على وجه الحصوص من 
الإستفادة من هذه الفرص... وقد لعب العامل الإثنى دورا هاما فى نهضة الجنوب فى 
العقد الأخير من الفترة الاستعمارية. حيث أتيحت فرص هائلة للصعود والرقى أمام 
المتعلمين من أبناء الكاميرون (خاصة فى ظل الرحيل المرتقب للفرنسيين) وحيث خلقت 
آليات سياسية كان الغرض منها تعبئة المؤيدين على أسس اثنية (5811965,1988:96) , 

وقد بدا فى بعض الأحيان وكأن نخبة الدوالا المنظمة (الموظفون ورجال الدين 
والعائلات المرموقة وملاك الأراضى والنقابيون والتجار) كانت قادرة على فرض هيمنتها 
على ال هكا©8311 و الياسا. وقد تمكنت جماعات الدوالا وال »83:16 وغيرهم ممن 
يعيشون ويمارسون التجارة على السواحل من تجنب السخرة عن طريق دفع ضرائبهم 
نقدا والحفاظ على مستوى معيشتهم المرتفع وعلاقاتهم الاثنية النخبوية. ولكن فى 
الثلائينيات صارت جماعة الدوالا موضع شك كأقلية اثتية وذلك لتشكك الفرنسيين فى 
ولائهم (1989:123,133نلء1ه2) , 

أما فى الجابيون فقد زادت السياسات الاستعمارية من حدة التنافس التاريخى ما 
بين جماعات ال #نااوهدمالة (ى يشكلون خمسة يالمائكة من سكان الجابون) وال ومه؟ 
«أناهطته وال 581:3 ( ويشكلون حاليا عشرين بالمائة من السكان) وال أد:معالا ى ال 
0ه115/ و السيميا وال ناههناهمة8 حول السيطرة على التجارة النهرية والمزدهرة مع 
الأوروبيين. ولعل الحركة التوسعية لجماعة الى !1م83 من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر كانت مصدرا لصراعات كثيرة بسبب هذا التنافس. ويقدوم 
الفرنسيين إلى الجابون كانت خطوط المواجهة قد تم إرساؤها ما بين الفائج الذين 
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اتسم سلوكهم بالعنف مثلهم فى ذلك مثل ال 83151166 ى بين باقى الجماعات المتواجدة 
بطول الساحل وفى الداخل أيضا. وتدريجيا قامت جماعة الفانج باحتلال مساحات 
كبيرة فى الشمال والوسط - وعند مدخل النهر بالقرب وحول ليبرفيل ومنطقة -دهاملا 
0 | وجنويا حتى نهرى 500أنا!-هباه090 . وى قد ازدادت أعدادهم قِبيل استقلال 
الجايون (53101-58311,1987:3,61) . أما مصير الفانج داخل الاطار الاستعمارى فقد ظل 
غير محدد حتى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين حين استقروا فى القرى 
بعد إدخال زراعة الكاكاو كمحصول جديد تم استيراده من الكاميرون. وقد مكن 
المحصول الجديد الكثيرين من قبائل الفانج من تجنب التشتت فى الغابات الكثيفة 
للمستعمرة؛ كما حولهم من محاربين وتجان إلى مزارعين مستقرين. 

وبصرف النظر عن الحياة المستقرة الجديدة» فقد تعرض حس الفانج الاثنى 
للتصدع خلال مرحلة الهجرة والاستعمارء حيث حظى الفائج من ساكنى الأنهار 
بمعاملة مميزة على حين عانى ساكنى منطقة 7585 لا-ناءاهلالا من إهمال السلطات 
الاستعمارية .(346 : 1960 801014 200 «ه5م50ه78) أما التفرقة الفرنسية بالنسية لل 
© فقد انعكست بوضوح من خلال الفرص التعليمية التى أتيحت لهم. 
فالمدارس الكاثوليكية بدأت عملها فى الجايون عام ١8444‏ كما بدأت المدارس الإعدادية 
عام 186057 , ولكن بحلول عام ١٠١‏ على سبيل المثال كان هناك من بين التلاميذ الذين 
حظوا بميزة التعليم حوالى 5٠‏ من جماعة ال (عدعلاال) #عنناودمهملا ى١٠‏ من الفانج 
ولاه من السنغاليين وأبناء الكونغى, على حين لم يتم افتتاح أول مدرسة فى اقليم -مثلا 
ع1 ا١!‏ ناا سوى فى عام ١955‏ (5,1966:351أ516مأء/لا) . وى على حين امتعض أبناء 
القانج من صعود الأقلية من ال (56هلاالة) عثلاودهم1ةا سريعا بقضل السياسات 
الاستعمارية» فإن هذه السياسات نفسها قد نجحت فى جعل الفانج من الشخصيات 
غير المرغوب فيها فى سائر أنحاء البلاد. 

فقد تمكن الفرنسيون من استغلال مخاوف الجماعات الاثنية الأخرى من غزو 
الفانج لكسب تأييد وطاعة هذه الجماعات. ففى نهاية القرن التاسع عشر انتشر الخوف 
من الفانج بين سكان المناطق الشمالية من البلاد. وعندما وضعوا أمام الخيار 
ما بين الفانج أى الفرنسيين اختاروا الأخيرين: أو هكذا أعلن الفرنسيون 
(960:65 1 رصاع كماع لالا) , 
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وعلى حين تعقدت التركيبة الاثنية فى الكاميرون بوجود العامل الإسلامى المتمثل 
فى الفولانى فى الشمالء فقد لعب وجود نخبة من الملونين فى الجابون (حوالى خمسة 
عشر بالمكة من السكان قبيل مرور قانون 080:6 1ها فى عام 1 )١110‏ الذين تحالقفوا مع 
ال عاوددمال! دورا هاما فى زيادة حدة التنافس والصراعات الاثنية فى حلبة الصراع 
السياسي الجديدة حول التمثيل الإقليميى والدولى. وفى الكاميرون أفل نجم الدوالا 
تدريجيا تحت تأثير كل من ال 83511816 والياسا والفولانى (أو الفوليه). أما فى 
الجابون فقد تمكن الفانج بفضل أعدادهم والفرص التعليمية التى أتيحت المستعمرة 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية من الهيمنة على المجلس الإقليمى والمجلس الحكومى 
الذى أسسه الفرنسيون فى إطار إمبراطوريتهم الواسعة. وعليه فقد تعبت السياسات 
الاستعمارية أولا ويعدها الإصلاحات التى أدخلت مثل قانون 080:8 أما الذى قام 
بإلغاء الكليات المزدوجة دورا هاما فى تشكيل المنافسة الاثنية السياسية قبيل استقلال 
كل من الكاميرون والجابون. 

فالولاء الاثنى القوى فى الكاميرون وخاصة فى الشرق قد ضعف نتيجة لوضع 
الإقليم دولياء حيث وضع تحت انتداب عصبة الأمم ما بين 1915 - 1914 ثم تحت 
وصاية الأمم المتحدة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. وعليه فقد تعين على كل من 
بريطانيا وفرنسا إرسال تقارير إلى المنظمتين الدوليتين حول الأوضاع السياسية 
والتعليمية والاجتماعية فى الإقليم, كما أن الكاميرون كانت أقل ريفية من الجابون. ومن 
أجل إنقاذ سمعتهم اضطر الفرنسيون لإتاحة فرص التعليم لا للأقلية المتميزة ولكن 
لأكبر عدد ممكن من أبناء الكاميرون خاصة الذين يحيون فى المناطق الحضرية. وتؤيد 
الدراسات نظرية أن التعليم والحياة فى الحضر يضعفان الانتماءات الإثنية -6ا16ه») 
(84-85 : 1980 1818 . وعليه فإن الفرص التعليمية وزيادة سكان الحضر قد أدت إلى 
إضعاف السلوكيات القائمة على الاثنية فى المنطقة وإلى زيادة المشاركة السياسية من 
قبل مختلف الأفراد فى شئون المستعمرة يحلول عام ١1941‏ عندما تم السماح يتشكيل 
أحزاب سياسية. وعلى العكس من ذلك ففى الجابون لم يتعرض الفرنسيون لضغوط 
مماثلة لإتاحة الفرص التعليمية للجميع. وهو ما يفسر التوقعات بهيمنة جماعات الفانج 
وال #لااودممالة ى الملونين وال #00ناهم83 على الساحة السياسية فى المنطقة مع 
تصور قيام الفانج بالدور الأهم فى عملية اتخاذ القرار. 
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صعود الأحزاب الاثنية 


فى الجايون وفى ظل الصراع الاثنى الذى شجعته السياسة الاستعمارية 
الفرنسية من أجل إحكام سيطرتهم على البلاد قام كل من ال 068وهههاللا والملونون 
بتنظيم أنفسهم على أسس اثنية بدءا من العشرينيات» وذلك فى محاولة منهم للصعود 
والرقى داخل الإطار الاستعمارى. فقام ال 100009106 بتأسيس منظماتهم الخاصة مثل 
ال عللاودهصالا 6أأدره6 وأنديتهم وأيضا جرائدهم الخاصة مثل و5نأقههطهو مدمه ١‏ 
وال ها3أومامء <أه' ة! . وقد أدى هذا التطور فى صفوف الجماعة المهيمنة إلى إثارة 
غيرة الفانج مما دفعهم إلى إنشاء منظمات مماثلة مثل -وط عاعمعاما دعل عاأصرمت ذا 
5 . ومن صفوفهم برزت شخصيتان سياسيتان متنافستان: أولاهما هطالة «هع.ا 
الذى نشا فى منطقة النهر وتعلم فى برازافيل وتخصص فى القانون العرفى للفانج, 
وقد تم تعييته زعيما لقطاع ليبرفيل فى عام 5؟1١‏ ولكن تم نفيه فيما بعد من قبل 
سلطات الاستعمار بعد اتهامه بالتورط فى مراسم قتل وأكل لحوم البشر 
(83:065,1992:31) و ذلك فى أعقاب ما عرف عن اجوئه لتقاليد جماعة ال »اط من 
أجل توحيد الفانج. (ى لكن سمع له بالعودة إلى ليبرفيل عام ”148 بعد تأييده لحركة 
الحرية الفرنسية). أما الثانى فكان 3136هداه 1:8أدا1ا! عل ى هى من فانج ال اا-داواهالا 
8 ودارس سابق للاهوت كما تمتع يتأييد هائل من قيل الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية ومن الكنيسة الكاثوليكية. 

و قد ازداد الولاء والانتماء الاثنى بفضل تقاليد ال 00:18 ى بفضل محاولات الفرنسيين 
زيادة أعدادهم المتناقصة وتقوية إحساسهم المجتمعى من خلال لجنة التحقيق التى 
عقدت عام 1114 ومن خلال مؤتمر ال 5959 11216 الذى عقد عام 19417 . بالإضافة 
إلى هذه العوامل انتقلت الحركة التى أطلق عليها 059ئإة :313 والتى نشأت فى صفوف 
جماعات اليولى وال 800038 فى الكاميرون وهى جماعات ذات صلة دم بالفانج » انتقلت 
فى أوساط فانج ال 7640 اذ-ناءاملالا فى الأريعينيات والخمسينيات. وقد هدفت هذه 
الحركة إلى تقوية العلاقات ما بين أكثر من مائة وخمسين عشيرة وذاك عن طريق إعادة 
إحياء العناصر الثقافية التاريخية مثل: السلالة والأساطير والروايات والعلاقات المفقودة 
وتقاليد الزعامة. وإكن الانقسامات ما بين الفانج أنفسهم سرعان ما ظهرت خلال فترة 
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الاستقرار والتغلغل الفرقسى التى تلتها. وهى ما أدى إلى الانقسام السياسى وصعود 
حزبين متنافسين لتمثيل الفانج فى الأريعينيات. وقد قامت حركة -طوت عاءذا! انه 
5 برئاسة 1/158 همعءا التى حاولت بوضوح وينجاح إدماج جماعات اثنية أخرى 
بالتحالف مع ما يعرف بالتجمع الديمقراطى الأفريقى -78ع0660 أتمصرهادمعددده 
(8048) ونقء81 ونانوأ؟ بركاسة 31 أه 8 اع داه اصداه1! »الم . وقد حاول قطاة فى أثناء 
حملته الفاشلة للحصول على مقعد فى الجمعية الوطنية الفرنسية جذب مختلف 
الجماعات الاثنية الجابونية " مهما كان لونك أو عرقك أو قبيلتك فانتخبنى لأننى الوحيد 
القادر على توحيد جميع الأقار: قة" (0551915,1966:169أ//) .ى هكذا وبالتعاون مع 
+نا0100 6 انالوم وهو سياسى ينتمى إلى ال (عرعلاا!) عالاودمماللا وعضى فى مجلس 
الشيوخ الفرنسى (1945 -508) ومبعوث ذى نفوذ إلى المجلس الإقليمى قام هذا 
عام (غ1505١)‏ بتأسيس حزب ائتلافى يسمى (806) 6801315 عنان1أه1ع0مره0 عما8 
مما أتاح له الفوز بمنصب عمدة ليبرفيل عام 11607 والوصول إلى أن يكون ناكب رئيس 
المجلس الحكومى 7261601ءلانات 6 08 [|605756© فى شهر مايق /15601 مما أدئ إلى 
توحيد الفانج وال 008106م81 . ى قد تمكن هذا الحزب فيما يعد من الهيمنة على 
المجلس التشريعى الإقليمي. 

أما :اناه ففى محاولة منه للوقوف أمام 1059 ققد قام بتأسيس حزب 
ال (056لا) 5أ88هطة6 واقاءه5 أت 6ناو960072]1 ددأهنا المقصور على الفائج وتآلف 
مع حزب ليويود ستجور (688) 8أق1:12ة 1الءلمءمناهروه دال 6:11 مما ساعده فى 
الفوز بمنصب نائب فى الجمعية الوطنية الفرنسية ١985(‏ -11608). وقد ره 
استخدامه للسلاح الاثنى قبيل الاستقلال. 

إن الكثيرين من أعضاء ال عنثاودهم11) ©26ءلا:0 يخشون 186ةطلاهم . فهى يعرف 
بالقبلية هو ومعظم زملائه فى الحزب. ففى أذهان معظم الجابونيين ارتبط ثلاثة من أهم 
أ يعة قادة سياسيين وهم 6850001 وى 50/8806 وى 106هطداة يجماعات اثنية بعينها 
(1966:196 رصاع أكماء لالا) . 

وقد أدى نجاح الفانج إلى إثارة مشاعر الحقد والفيرة لدى باقى الجماعات 
الاثنية. فعلى سبيل المثال وبسبب استيائهم من زعامة حزب ال 556لا قامت جماعات 
ال 8 وال 60ناهم83 (وهم ينتمون إلى مقاطعة 6أ"اناه6) بتأسيس حزيهم 
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الخاص عام وهى حرب الوحدة الوطتية الجابونية 16أهمهأ)3لة دمأدنا ل نمدم 
(16ثنام) 028156ه638 يزعامة كل من 53016ئناه50 866-201 وق هق بدورة طالب لاهوت 
سايق و أهلاقعناه8 5عناو3ل-6830ل ٠‏ 

أما فى الكاميرون الفرنسية فقد تكون أول حزب عام 1148 على يد كل من 
عطملازلة تالا معطاظا وى فأقتنامالة <أاعا ى 01030016 72651ظ ىق عناودكا أع60م وفوق 
حزب اتحاد شعب الكاميرون (60نا) 1اناه31265© نان 2]1005اناده5 065 0وأولا . وقد 
اقتصر الحزب على جماعة ال 88011618 وهو ما أدى إلى تسمية تمرد ال عاوانصهظ8, 
لكنه تمكن أيضا من اجتذاب الكثيرين من الباسا والدوالا بالإاضافة إلى الكثير من 
الطلبة والعاملين بالدوالا وال 8000006لا . ى قد انضمت جماعة الياسا إلى هذا الحزب 
لمعاناة منطقتهم من الكساد الاقتصادى حيث احتل المستوطنون البيض أراضيهم فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية (1989:38,لإع©0©61-25) .وى قد فشل حزب اتحاد شعب 
الكاميرون 56لا فى اجتذاب أتباع فى بعض مناطق الكاميرون وفى صفوف بعض 
جماعاته الاثنية بسبب سياساته المتطرفة (الاستقلال عن فرنسا) واستراتيجيته (حرب 
العصابات).؛ وهو ما أثار ردود فعل فرنسية عنيفة. هذا وقد لاقى ال ©نا معارضة 
شديدة بعد عام 151١‏ من 0[5أط8 1ا80:0800 الذى أسس حزب الاتحاد الكاميرونى 
(006) ء5أةهناه:63:06 5هأونا عام ١10548‏ فى معقل جماعة الفولاني بالشمال حيث يعمل 
السكان بالتجارة. كما لاقى معارضة أيضا من حزب الديمقراطيين الكاميرونى 8:هم 
(500) 5نةهناه,0306 0600613165 065 الذى أسس عام 1510/8 والذى تزعمه فيما بعد 
2 113:16 80016 (ى هو طالب لاهوت كاثوليكى سابق وأول رئيس وزراء كاميروتى) 
ولاقى تأييد العناصر الكاثوليكية للبولو وال 1اه6/000 وال 800 . 

أما فى غرب الكاميرون البريطانية (سنحذف هنا التطور المعقد لشمال وجنوب 
الكاميرون) ققد أسس !5006 اعدامقدم؟ - وهى طبيب يتمتع بتأييد جماعته الإثنية 
أنع نوات و عمال المزارع - حزب مؤتمر الكاميرون الوطنى 16806 فى عامى 196017 - 
'؟ه ٠‏ وهى حزب يؤيد الوحدة مع نيجيريا فى الوقت الذى أسس فيه -8ه6 دولة مطمل 
8 وهو معلم وعضى سابق فى حزب ال 1606 حزب الكاميرون الوطنى الديمقراطى 
ططلاكا فى عام ١506‏ حيث اجتذب الكثير من أعضاء ال 5881006811085 . وى قد أيد 
هذا الحزب الوحدة مع الكاميرون الفرنسى. وقد تعقد الوضع السياسى فى الكاميرون 
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البريطانى فى الفترة ما بين عامى 1155 و1104 إلى درجة بعيدة حيث تأسست 
أحزاب عديدة وحيث بلغت الانقسامات السياسية مداها حين تأسست على الخلافات 
الاثنية من ناحية (حيث مثلت جماعة الإيبى مشكلة بالنسبة لمن أرادوا التوحد مع 
مجيريا وايقنا بالاسية كن عارضيها هذه الوخدة ) «ومناناعية أخرى تاسرسب 
الخلافات السياسية على الموقف من التوحد مع نيجيريا أى مع شرق الكاميرون 
الفرنسى. واتتهى الحال بفوز الكاميرنيين الغربيين الذى أرادوا الانضمام إلى شرق 
الكاميرون فى عام 191١‏ ؛ على حين انضم سكان شمال الكاميرون إلى نيجيريا. 

يمكن استخلاص عدة نقاط من النقاش السابق. فأولا ونتيجة للخبرة الاستعمارية 
اكتسبت الأحزاب التى تأسست فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية الصبغة الاثنية 
خاصة فى الكاميرون والجابون: وهى ما عكس الوضع السياسى فى فترة ما بعد 
الاستعمار. ومن هنا فقد أدت الدساتير والممارسات الموروثة من الدولة الاستعمارية إلى 
شعور الجماعات الإثنية يعدم الأمان. وكما علق 65وهداللا.5 168هول : "لم تعمل 
الدساتير الوحدوية إلا فيما نس على إعطاء الأقليات أى الجماعات المضطهدة أى 
إحساس بالأمان: بل على العكس فقد وضعت مثل هذه الجماعات تحت سلطة 
الجماعات الأكبر حجما والأكثر تقدما مما زاد من شعورهم بالخوف أو بالحقد.' 
(0561:,1990:35الالا) . ثانيا - وعلى الرغم من الانقسامات الإثنية إلا أنه لا يوجد ما 
يدل على مطالبة الجماعات الإثنية المختلفة بالجابون والكاميرون بدولة مستقلة على 
أساس إثنى. ولكن فى الكاميرون كثيرا ما تصدرت قضية استقلال غرب الكاميرون 
(البريطانية) فكر الساسة داخل حزب ال مؤتمر الوطنى للكاميرون ©1600 كما انشغل 
أيضا زعماء حزب الوحدة الوطنية الجابونية 6لالا بقضية الحكم اللامركزى للتخلص 
من هيمنة الفانج. أما فى شمال وغرب (سابقا جنوب) الكاميرون» فقد امتزجت 
الولاءات بفكرة التوحد إما مع نيجيريا وإما مع شرق الكاميرونء على الرغم من مناداة 
بعض الساسة فى غرب الكاميرون بدولة مستقلة, ويبدى هنا أن العنصر الإقليمى 
واللغوى - الإنجليزية أى الفرنسية - قد توحدا ليتخطيا الحدود الاثنية وليكونا بيئة 
سياسية ليس لها مثيل فى الجابون. 

ثالثا - فإن مما يستدعى الملاحظة أنه باستثناء العشرينيات والثلاثينيات لم يقم أى 
زعيم سياسى بتأسيس أحزاب يدل اسمها على أنها مقصورة على جماعة اثنية بعينها. 
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دون غيرها. وعليه فهذا يدل على أنه على الرغم من الانقسام الاثنى والنتائج المخيبة 
للآمال إلا أن الأحزاب المشكلة كانت نظريا مفتوحة الأبواب أمام مختلف الجماعاتث 
الإثنية. 0 


رابعا - يسترعى انتباهنا أيضا ندرة أحداث العنف فيما بين الجماعات الاثنية 
خلال الأربعينيات سواء نتيجة للتنافس السناسي أى للصراع على توزيع الموارد. أما 
الدلائل على التعاون الاثنى فكانت أكثر من تلك التى تشير إلى سلوكيات عدوانية أو 


مدمرة. 


الإثنية, الحزب الواحد والديمقراطية 


قبيل الاستقلال تمكنت النخية الأفريقية من تعبئة الشعوب المتعددة اثنيا فى محيط 
سياسى تعددى. واكن بعد الاستقلال تم تأسيس نظام الحزب الواحد فى معظم دول 
القارة» وبرر القادة ذلك بالتقاليد السياسية الأفريقية القديمة أى بقضية بناء الأمة. 
ويهذا تم التخلص من تقاليد التعددية الحزبية التى سادت فى فترة ما قبل الاستقلال 
ا الديمقراطية تعنى إرادة الحاكم. ويالفعل ففى عهد كل من تيريرى وذكروها 
وكاوندا وأهيدجوى كانت الحجة القائمة هى أن التقاليد الاجتماعية الأفريقية لا تسمح 
بالمنافسة الحرة والمواجهات: وأن القرارات تتخذ بعد مناقشات . طويلة يسمع من خلالها 


آرا ء الجميع وعليه يصير القرار النهائى أو الإجماع ملزما للجميع : 1986 ,0م16 1) 
(235 , 


الجابون 


بالإضافة إلى ذلك فقد عارض كل قائد أفريقى جديد التعددية الحزبية على أساس 
أن الدول حديثة العهد تواجه أزمة اثنية ستعرض كيان الأمة للخطر وتهدد المجتمع 
السياسى؛ وهو وضع لا يمكن التعامل معه بكقاءة سوى من خلال نظام الحزب الواحد. 
وعليه فباسم بناء الأمة نادى قادة الأحزاب الجماهيرية الجديدة بضرورة القضاء على 
أى مظاهر للتعددية الحزبية» بل ويتتبع المعارضين للنظام واتهامهم بالخيانة الوطنية, 
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وأضاف هؤلاء إلى حجة التجانس السياسى أيضا قضية الاستقرار السياسى التى 
تبرر بقاء الحاكم فى منصبه لفترة غير محدودة أو لمدى الحياة مه فى ذلك مثل الزعيم 
أى الملك الأفريقى. وعليه فعلى الرغم من أن الجابون نالت استقلالها وهى تتمتع بنظام 
حزيى تعددى وبرلمان ديمقراطي - نظريا على الأقل - على رأسه 2 :0ه ! كرئيس 
وزراء؛ إلا أن القائد الجديد نادى عام 1131١‏ بتبتى نظام رئاسى على غرار النظام 
الفرنسى بشرط التخلى عن هيكل التعددية الحزبية. وقال 2طال! فى هذا أن التعددية 
الحزبية ستؤدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار مما سيؤدى إلى تشتت السلطة ويمنع 
الحكومة من تأدية مهامها (41 : 1992 ,83565) , 

وعندما انتقد 08:هطداه ( رئيس الوزراء فى ظل النظام الرئاسى الجديد ) 
إيديولوجية الحزب الواحد اتهم بمحاولة قلب النظام وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. 
وقد اتهم أناه[60 وهى حليف سابق ل وهطلا فى حزب ال 056لا بالتورط فى المؤامرة 
واعتقل هو الآخر. وقد تلا اضطهاد المعارضة بعض المبادرات التشريعية كان الغرض 
منها وضع حد للتظاهرات وحرية التحدث وحق التجمع السياسى. ولكن عندما ازدادت 
المعارضة ل هطالا داخل المجلس الوطنى, قام بحله فى السادس عشر من يثاير 1١95315‏ 
ونادى بانتخابات جديدة. وقد انتهى الأمر بوقوع انقلاب سلمى فى الثامن عشر من 
فبراير ١1914‏ ونادى بترأس 06هطداه للبلاد» ولكن بفضل التدخل العسكرى الفرنسى 
تمكن 1/58 من تولى مقاليد الحكم مرة ثانية. 

ى بناء عليه اتهم 8:06طناه بالتآمر وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما؛ على 
حين يرأت ساحة انادزه60 الاهط وى هى من قبائل ال 11007916 . وى خوفا من المزيد من 
الانتقادات قام ه15 بمحاولة إضعاف المعارضة داخل المجلس النيابى وذلك بإنقاص 
عدد المقاعد من 7 الى لا خصص منها 1" لحزب ال 860 وعشرة مقاعد 
للمعارضة. ونظرا لأن نظام الحزب الواحد صار أمرا واقعاء لم يجد 1859 حاجة لإلفاء 
التعددية الحزبية من خلال أمر جمهورى أو إجراء دستورى» فقد تركت هذه المهمة 
لخليفته المختار هوده8 253:8ع8 :8159 الذى صار فيما بعد الحاج عمر يونجى؛ والذى 
قام بإلغاء الأحزاب واستبدالهم بالحزب الديمقراطى الجابونى ءدوناهءمممه0 نموم 
(6506) 68608815 فى الثانى عشر من مارس 19548 . وقد أعلن بهذا نهاية حقبة 
"الشيطانين" اللذين وقفا أمام مهمة بناء الأمة, ألا وهما "القبلية والإقليمية" ليحل 
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محلهما "الوعى الجماعى' المجسم فى فلسفة حكمه التى أطلق عليها اسم -ناههه: ها 
داقةل والتى عارضت التعددية الحزيية بناء على نفس الحجج التى استخدمها سلفه: 

أنا لا أنكر مزايا التعددية الحزبية ولكنها غير مناسبة للجايون ...ففى أفريقيا 
وخاصة فى الجابون لا يمكن العودة للتعددية الحزبية فى الوقت الذى يعلى فيه الوعى 
ليس نتاج قرار عشوائى بل هى نتيجة "لحتمية اجتماعية" (27 : 1987 ,اناه" 521014) , 

و بعد عدة سنوات أضاف بوتجى قائلا: 

لعل هذه الأسباب قد تبدى غريبة للبعضى ممن ليسوا على دراية بأمور أفريقيا 
بوجه عام والجابون بوجه خاص. ولكن كما تعلمون الشعب يتطلع لزعيم واحد لا لعدة 
زعماء. وهنا في الجابون الزعيم الذى يعرفونه ويحترمونه اشخصه ولإنجازاته من أجل 
الدولة لمدة تسعة عشر عاما هو أنا» بونجى ولا أحد غيرى (27 : 1987 راناة8 أثرأة5) . 

بعد محارية ثم إلغاء التعددية الحزبية فى عامى 197١‏ و21974 قامت حكومة 
الجايون فى عام ١387‏ بالموافقة على بعض مواد الرستور التى تجرم التفرقة بناء على 
'الاثنية أى الدين والتى تتيح فرصا متساوية للتعليم والتدريب المهنى. واكن فى هذه 
العددية ولكن بسيب السياسات التمييزية التى انتهجتها الحكومة لصالح الطبقة 
الحاكمة من الفانج وال عناودهم181 . 


الكاميرون 


وفى الكاميرون أمكن أيضا رصد أحداث مشابهة. فطالما انتقد أهيدجوالانتماءات 
الاثنية .وقد علق متخصص فى شئون الكاميرون قام برصد الأحداث فى فترة حكم 
أهيدجو قائلا:" إن إيديولوجية الوحدة ترى العلاقة ما بين الحداثة والانتماءات الاثنية 
أى القبلية وكأنها لعبة صفرية؛ أى هى الوقوف أمام خيارين لا يستطيع معهما الفرد أن 
ينتمى لل 83151168 وأن يكون كاميرونيا فى نفس الوقت" (/00<: : 1980 هلهإ-هاء1ه»1) . 
و فى العشرين من أبريل ١937‏ أعلن أهيدجوى للأمة التالى: 
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لابد وأن نعى أن الحقبة التى تناقست فيها: الأحزاب وتصارعت الإيديولوجيات بناء 
على شعارات خاوية من المعنى قد انتهت. فالإيديولوجيات وهى مقبولة فى حد ذاتها 
مصيرها الانتهاء اذا ما تعارضت مع الهدف القومى والطموحات الشعبية مصيرها هى 
الأخرى الزوال إذا ما تطرفت وزادت حدتها. ولهذا فالضرورة تحتم علينا أن نتجمع 
حول قيمة واحدة ويرنامج واحد. وأنا أؤكد تمسكى يهذه الغاية خاصة داخل مجالسناء 
لأنه بغض النظر عما يفكر فيه مواطنى هذه الدولة, فان وحدة الرؤية حول أهم قضايا 
الساعة هى دون شك ضرورة ملحة (178 : 1974 ,قأة:8 0مة طهأعوممو8) , 

و حتى استقالته فى الرابع من نوفمبر ١1185‏ تبنى أهيدجى إيديولوجية الحزب 
الواحد غير الديمقراطية: وان كان قد لاقى معارضة شديدة نايعة من التقاليد 
الديمقراطية القوية التى رسخت جذورها فى الكاميرون الغريية (البريطانية سابقا) 
والتى انضمت إلى شرق الكاميرون بعد استفتاء بهذا الشأن عقد عام ١911١‏ ( خاصة 
وأن الدولة الواحدة لم تكن قد أعلنت حتى عام 1977 ) . وفى عام 19357 وياستخدام 
سياسة لى الأذرع تمكن أهيدجى من دمج الأحزاب الباقية مع حزب الوحدة الوطنية 
الكاميرونية (©لانا) 13156اناه03:06 311003/6ل( «داونا . أما القادة الذين رفضوا 
الانضمام إلى الحزب وكونوا الجبهة الوطنية الموحدة هثأنهنا لهده1:دلة أده فقد تم 
اعتقالهم والحكم عليهم بثلاثين شهرا فى السجن. ويالموافقة الدستورية على الدولة 
الموحدة عام ١51"‏ ترسخت جذور فكرة الحزب الواحد فى الكاميرونء فلم تعد هناك 
حاجة ملحة - كما كان الحال تحت حكم 1158 دهعا فى الجابون تيد التعددية 
الحزبية من خلال مواد دستورية. 

و فى محاولة لتعضيد نظام الحزب الواحد وللحاربة ما أطلق عليه عناصر الفرقة 
الناتجة عن الولاءات الإثنية الأصولية, قام أشيدجى بتمرير قانون يحظر "أ 0 ية تجمعات 
تعكس طايعا قبليا أى عشائريا" (1967 ,12 لإأنال) الى حرنين تحت ا لمادة رقم ١‏ من 
الدستور على أن المقصود بالقبلى هو: "أى تجمع يقبل عضويته على أساس قبلى أى 
عشائرى؛ أى أى تجمع يقوم حتى دون استيعاد أفراد القبائل الأخرى بانتهاج سياسات 
أى مبادئ تتعارض مع مبادئ الوحدة الوطنية" (83/8:1,1980:162-163) , وى قد قام بول 
بيا خليفة أهيدجى هو الآخر يتبنى نفس الحجة الاثنية؛ آلا أنه كان أقل حماسا من 
سلفه فى حظر مظاهر الاثنية فى اليلاد. فيالفعل كان بيا أكثر تسامها مع فكرة 
ازدواج الهوية » فسمح بالحفاظ على اللغة الاثنية والقيم التى ا "أمة 
وأحدة وشعب واحد" (60 : 1989 ,لاعءمهاء0) . 
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وباستثناء الحجة التى تناقش الصراع الاثنى لا حاجة بنا هذا إلى إعادة مناقشة 
الحجج المعروفة وممارسات الحزب الواحد العديدة المشكوك فيها مثل سياسات الفائز 
يكسب كل شىء والاستفتاءات (التى لا يكون فيها سوى مرشح واحد للرئاسة ومرشحين 
للمجالس التشريعية ينتقيهم الحزب الحاكم) التى تعود الحكام تبنيها لفرض نظام 
الحزب الواحد غير الديمقراطى على الشعوب الأفريقية كما كان الحال فى الكاميرون 
خلال السبعينيات. فالوحدة القهرية لم تكن كافية. ومن أجل حل ورصد الصراعات 
الاثنية الواقعة والكامنة فى الدولتين؛ قام الحكام السلطويون بانتهاج وسائل صارت 
معروفة المجتمعات المتعددة اثنيا » مثل ما وصفه كاتبان مختلفان بسياسات التجنب 
والاحتواء والتمثيل الاثنى غير الرسمى (غير المتوازن فى معظم الأحيان) فى الساحة 
السياسية (49-50 : 1986 ,لإلعصمة»! 200 عخاأناه1) . 


وقد استخدمت فى كل من الكاميرون والجابون سياسة التغيير الوزارى وخلق 
وزارات جديدة وإعادة توزيع الموارد لبعض المناطق الحساسة حتى صارت آليات 
معتادة لضمان تهدئة المشاعر الاثنية وللحفاظ على التوازن. ولكن مع هذا فالقاعدة 
العامة كانت أن الجماعة الاثنية التى ينتمى إليها الحاكم هى التى تتمتع بتمثيل غير 
متوازن فى كل من الجهاز الإدارى والمناصب المتصلة به. ففى الجابون على سبيل المثال 
وحتى عام ١171١‏ هيمن الفانج ( وبليهم ال ©090هم10) على الساحة السياسية فتمتعوا 
بالمزايا الناتجة عن وجود علاقات اثنية مع الحاكم. وفى عام ١577‏ احتل الفانج 4" 
مقعدا من مقاعد البرلمان ال 1" . أما فى عام 1917 فقد تم منح الفانج حواللى ١8‏ 
مقعدا من المقاعد ال لا - وهى ما يزيد على الثلث . 

بالإضافة إلى ذلك ففى عام 1117 تم إعطاء الفانج حوالى ؟؟ منصبا على مستوى 
المحافظين أو نائبيهم من مجمل ال 4ه منصبا. كما شغل الفانج حوالى خمسون بالمائة 
من قوات الجيش والشرطة والحرس يليهم فى ذلك ال ممم الآ وال نا0ناهم88 . وقد 
ظهر نفس النمط التمثيلى أيضا فى الوزارات (615,1966:43-44:و1/910) .و لكن احتكار 
الفانج لأجهزة الحكم سرعان ما تلاشى بعد صعود بونجى للسلطة وهى يأتى من أقلية 
ال 8316 الصغيرة. أما فى الكاميرون تحت حكم أهيدجى فقد اقتصرت المناصب 
الحساسة (مثل الحرس الجمهورى وقيادة القوات المسلحة) على قبائل الفولانى. ولكن 
تحت حكم بيا ويعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى أيريل عام 1544 (والتى قادها 
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الحرس الجمهوريى المكون من الفولانى) صار البولى والبيتى يحتلون أهم المناصب فى 
كل من الحزب والحكومة. أما فى السابق وعلى الرغم من مستواهم التعليمى المرتفع 
وأعدادهم الكبيرة نسبيا فى الوسط والجنوب الفرانكوفونى فقد تعرض سكان الجنوي 
للإهمال من قبل نظام أهيدجو. قفى الواقع تتركز قبائل البيتى المهملة فى إقليم 
واسناوةل و محيطه حتى صار يطلق عليهم 05065اه8لا 165 أو الياونديين. ويقال أن بيا 
فى محاولة منه لاستيعاب جماعته الاثنية بالجنوب قد أوجد عددًا كبيرًا من الوظائف 
فى الجهاز الإدارى للدولة وقام بتمويل هذه الوظائف سرا بمساعدة عوائد البترول 
(169 : 1992 عاعأسعط) , 

هذا وقد أدت محاولات الانقلاب المتعددة فى كل من الجابون والكاميرون إلى زيادة 
مخاوف القادة ويالتالى إلى تعضيد الحكم المطلق لدولة الحزب الواحد. ولكن فى 
الجابون اتقسم الفانج على أنفسهم فقام بعض الأتباع بقيادة انقلاب ضد زعيمهم 
دا 08ها فى عام 1115 . أما فى الكاميرون فكان الوضع أكثر تعقيدا. فقد استمرت 
أعمال العنف المتصلة يحزب ال ©ظلا كما استمرت الشكوك حول ولاء ال 6اءاتدمه8 
وهى مشكلة لم تتم تسويتها سوى فى السبعينيات. أما الحرب التى اندلعت فى تشاد 
والتى كثيرا ما تم تصويرها على أنها حرب بين المسلمين والمسيحيين أو التقليديين ؛ 
فقد بدت وكأتها ستنتشر لتصل إلى شمال الكاميرون: مما زاد من قوة الحملة التى 
شنها أهيدجى ضد كل المظاهر الاثنية وضد كل مطالب الحريات المدنية 884 0ه6اءةل) 
(157 : 1982 ,9:ةط5ه80 . وفى أبريل 1984 أدت السياسات الاثنية المتأصلة فى 
الكاميرون وهى التراث الذى تركه نظام 8012 إلى محاولة انقلاب. فقد رأى الشمال 
نفسه يفقد تدريجيا السيطرة على السلطة فى إقليم ©2001080/ا . وقد نشأت هذه 
المخاوف من الفرص التى وجدها ال بيا ممثئة فى التركيبة الاثنية للحرس الجمهورى, 


التحول إلى التعددية الحزبية فى الجابون والكاميرون 


فى إحدى كتاباته عن الدولة الأقريقية لاحظ 380طء:68:53.! ©8676 أن "الفلاحين يتجنبونها 
وعمال الحضر يحتقرونها ورجال الجيش يدمرونها ورجال الإدارة يغتصبونها والأكاديميين 
يتساءلون حول نتائجها على المدى القصير واليعيد" (168503:68300,1988:149) , 


4659 


فقد أجمع معظم المحللين على أن الدولة الأفريقية السلطوية القائمة على هيكل الحزب 
الواحد اللاديمقراطى قد فشلت فى الوفاء بتعهداتها. فعدم الكفاءة والفساد والرشاوى 
ومحاباة الأقارب والتفضيلات الاثنية والاعتماد على دائرة ضيقة من أهل الذقة من 
البيروقراط والمرشدين؛ بالإضاقة إلى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان كلها سمات 
شابت أداء اللمدولة الافريقية سواء كانت مدنية أى عسكرية. فعلى مدى الثلاثين عاما 
الماضية لم يتمتع معظم الأفارقة بالرخاء الاقتصادى؛ بل وقد تدهورت أزمتهم 
الاقتصادية فى السنوات السبع الأخيرة. 

و منذ عام 19417 تدهور الاقتصاد الكاميرونى القوى سابقا نتيجة لسوء الإدارة 
والفساد. وقد كاد هبوط أسعار النفط - الذى يمثل أريعين بالمئة من إجمالى الدخل 
القومى للصادرات - أن يؤدى إلى إفلاس الدولة. أما معدل البطالة الرسمى والذى قدر 
بحوالى 0؟/ عام 114٠‏ فقد ترك العديد من العائلات فى حالة من الفقر المدقع؛ فى 
الوقت الذى بلغ فيه الدين الخارجى حوالى 4,5 بليون دولار فى ديسمبر عام 1945 . 
وبالمثل ففى الجابون حيث مثلت صادرات النقط حوالى ستة وأريعين بالمائة من إجمالى 
الناتج المحلى وثلاثة وثمانين بالمائة من دخل الصادرات فى الفترة ما بين عامى ١14١‏ 
و1540» فقد أدى هسوط أسعار النقط إلى تدهور مساهمات هذا القطاع فى الدخل 
القومى بمعدل ثمانين بالماكة فى عام ١144١‏ فى الوقت الذى بلغ فيه الدين الخارجى 
عام 6٠‏ حوالى ؛ , ؟ بليون دولار !83 300 1,650,120 : 1992 بأموطاء ةط 10نم للا) 
(3 : 1992 ,2/0165 910000 . ويناء عليه فقد اضطرت حكومتا الدولتين للخضوع لبرامج 
التكيف الهيكلى لكل من صنندوق النقد الدوثى والبنك الدولى مما أدى إلى زيادة البؤفس 
وعدم الاستقرار فى الدولتين. ْ 

و فى ظل هذه الظروف يبدو وكأن ما أطلق عليه البعض "ثورة أفريقيا الثانية" أو 
'عقد تحرير الثانى' أو 'الموجة الثالثة للديمقراطية" كلها ظواهر تشير إلى النضج 
السياسى لأفريقياء وإلى رغبة نابعة من الداخل فى التحرر السياسى. وقد أدى سقوط 
حائط برلين وانهيار نظم الحزب الواحد الشيوعية فى عام 1544 والتى قام العديد من 
الحكام الأفارقة بمحاكاتها كنموذج للنجاح إلى دفع التغيرات التى كانت قد بدأت 
بالفعل فى أفريقيا (بداية من منتصف الثمانينيات) كما أدت إلى تشجيع الجماهير فى 
معارضتهم لحكم الفرد. 1 
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و فى مسيرة وضع حد للطغيان لعب الغرب دورا هاما فى إصراره بدءا من أواخر 
الثمانينيات على ريط المساعدات المالية بالإصلاحات الديمقراطية. فبالنسبة للجابون 
والكاميرون أدى موقف الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران خلال مؤتمر القمة الفرانكو- 
أفريقى السابع عشر والذى عقد فى لا بول بفرنسا فى العشرين من يونيى 116٠‏ إلى 
زيادة احتمالات الإصلاحات الديمقراطية فى القارة: وذلك على الرغم من أن نظرة 
واحدة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية فى كل من الكاميرون وتوجى وبنين ومالى 
تظهر تناقض الموقف الفرنسى فى تهديداته للحكام الأفارقة (20 : 1992 ,أناوناه8) , 

و السؤال الآن هو كيف استجابت حكومات الجابون والكاميرن لتداءات 
الديمقراطية؟ عندما بدأت حركة المناداة بالتعددية الحزبية تظهر على السطح تقبل كل 
من بول بيا (على مضض) وعمر بونجى فكرة الحوار مع المعارضة وتوصلا إلى 
مصالحة استمرت طوال الفترة ما بين ١947‏ و1990 . وعليه فقد حث بيا الأعضاء 
السابقين لحزب ال ©ظلا على العودة من المنفى. ويناء عليه فقد عاد حوالى 5ه سياسيا 
من قبائل الباسا وال 8301166 و الدوالا ومنهم شخصيات يارزة مثل الأمير ه!اه 
دممام و وواءط مممه5 ابوط إلى الكاميرون من غانا فى عام 15181 . وقام هؤلاء 
بمساعدة آخرين بالعمل على إعادة إحياء حزب ال 56لا المحظور. وقد ساعد على هذه 
المصالحة جهود الحكومة المتمثلة فى إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين. أما فى 
الجابون فقد عاد المتحدثون باسم أحزاب المعارضة أضعصهءدد860:6 ول اأمعمعء نامالا 
(0011880105ا8 شلل1108) اهدهناهلة من المنفى وهم 756نقطههطلة ملق و أأواروم 
هلاه 110أ0ه8 وتلاهم فى العودة عام 1189 أحد أهم المعارضين لبونجى وهى الأب 

6م فطال! انان52 وهى من فانج مقاطعة 1765 ناءاه/لا بعد ثلاثة عشر عاما 
قضاها فى باريس. 

هذا وقد تم تأسيس حركة 810818 عام 114١‏ على يد بعض القوميين الذين تم 
نفيهم إلى باريس مثل 78هناولة-هناومه2 ممرعا5 اقول . ى قد قام أعضاء هذه الحركة 
عام 114 بتشكيل حكومة فى المنفى مما دفع بونجو إلى دعوة أعضاء هذا الحزب 
إلى العودة لديارهم. أما الأب 85655016 فقد تصالح مع بونجى وانقصل عن 11/8 1105 
والتى أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم اهداوأ:0 1108018 ليكون عام ١55٠0‏ حزب 
(قلقط) ع8 عمل اقممتئهلة أتعدرةاط دمع عوط الذى نافس الحرب الحاكم فى 
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الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفى معارضته لحزب الرئيسء نادت حركة -1/088 
8 التى تتمتع بتأييد الفانج وال ناهصنامم82 'بالتوزيع العادل للثروة ما بين المقاطعات 
والأفراد وبيعودة ديمقراطية التعددية الحزبية ووضع حد للفساد الحكومى وسوء 
استغلال السلطة" (001! : 1993 ,:683:01516) . وى قد كان الغرض من سياسات التصالح 
التى انتهجها كل من بيا ويونجى هى محاولة تخطى الخلافات والحد من قوة المعارضة 
المنظمة المرتقبة ومن قوة الجماعات الاثنية غير الراضية خاصة ال 83011616 فى 
الكاميرون والفانج فى الجابون. 

و حيث أن تقدم قوى المعارضة بدا وكأنه لا مفر منه وبعد تردد قام بونجى بتكوين 
حزب جديد فتحت عضويته أمام الجميع بناء على نصيحة لجنة الديمقراطية التى شكلت 
ْ فى ينايرء وأطلق عليه اسم التجمع الديمقراطى الاجتماعى الجابونى 0884 ءاطمءدووه8 
(8596) 686000815 090001816 1وأ50 , ثم قرر الرضوخ للمطالبة بعقد مؤتمر وطنى 
(أسوة ببنين) وتم عقده بالفعل فى الفترة ما بين السابع والعشرين من مارس وحتى 
الثالث والعشرين من أبريل 1194٠0‏ . وقد حضره أكثر من ١٠٠٠١‏ ممثل لمائّة وعشرين 
حزبا ومنظمة؛ للكثيرين منهم قاعدة محلية واثنية. وفى محاولة منه للظهور بمظهر 
المترفع عن شئون السياسة والأحزاب» استقال يونجو من رئاسة الحزب مما أدى إلى 
"حدوث صدع قوى فى الحزب ما بين مؤيدى التجديد وبين اليمين المحافظ" ,16:هات) 
:1991 . وكما كان الحال فى بنين فقد تولى رئاسة المؤتمر أحد رجال الدين 
الكائثوليك الذى يحظى باحترام كبير وهى القس علال! 1335116 رئيس الكنيسة الرسولية 
بالجابون. ولكن المؤتمر الوطنى لم يعقد إلا بعد أن قام بونجو بإلغاء تجمعات المعارضة 
"غير الشرعية" فى ديسمبس 1944 (و هى الحظر الذى جدد مرة ثانية فى مارس 
)1٠‏ وحظر مناقشة برنامج التكيف الهيكلى لصندوق النقد الدولى الذى لاقى 
معارضة شديدة. وفى أثناء ذلك اتهم زعماء حركة 110818018 بنشر الكراهية القبلية 
(9594 : 1990 رمتأعاان8 اعبمعدوعظ موعلكم) , 

و فى محاولة لتهدئة وتفرقة الفانج قام بونجى باستبدال رئيس وزرائه -أطهالا «مها 
© بأحد أعضاء فانج الأنهار وهى هطالة 06 0896311 وهى كمدير سايق لبنك التنمية 
الأفريقى كان يتمتع 'بمؤهلات اثنية وسياسية" أفضل (66 : 1992 ,85م:83) . ولكن 
تعاقب الأحداث بدءا من الانقلاب الفاشل فى أكتوير ١94٠‏ ( الذى توفى قائداه فى 
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السجن يسبب ما أذيع أنه "حالة ملاريا" و'تصلب فى الشرايين') مرورا يتظاهرات 
النقايات العمالية فى بورت جنتيل والمظاهرت التى أعقيت وفاة 6ممدزدهه5 امعدمل 
أستان الاقتصاد ورجل الأعمال والعضو البارز فى حزب ال 1/6658 المعروف باسم 
حزب ١‏ لتقدم الجابئ نى (قمم) 5 20091655 ذال أأكتوط فى قندق -6اطنا عوط 
عالآ/ا » كلها قد حدت من قدرة الرئيس على إنقان حكمه . ولهذا فيمجرد أن أشار 
المؤتمر الوطنى لرفع الحظر عن التعددية الحزبية حتى قبلها بونجى فأعلن فى ١؟‏ 
مارس 159١0‏ نهاية نظام الحزب الواحد فى البلاد. ويعلق 0:1301800هث8 قائلا: 

فى مايى ١95٠‏ شعر يونجى بما تأتى به الرياح وحاول الاستفادة منه. وفى متاورة 
بارعة قام برسم اتجاه التغيرات. فقد قبل عمر بونجو عقد المؤتمر الوطنى كما قبل 
إعادة كتابة الدستور للسماح بالتعددية الحزيية وعقد الانتخابات التشريعية التى أدخلت 
للمجلس الوطنى حوالى خمسين قائدا من قادة المعارضة ذوى المصداقية -داسةأكصة) 
(42 : 1992 ,6ك , 

و بالفعل وفى محاولة مته لإحراز سبق وكسب تأييد لإصلاحاته على الرغم من 
مخاوف المعارضة: قام بونجى بتحديد موعد للانتخابات التشريعية فى أكتوير ١15٠‏ ثم 
قام بتعديله لتعقد فى الفترة ما بين الثالث والعشرين والثلاثين من سبتمبر 1995٠‏ 
بحجة أن المعارضة قد طالبت باليدء فورا بالمسيرة الديمقراطية. كما أعلن أيضا أنه 
لضمان عدالة المرحلتين الأوليين من الانتخابات » سيتسلم كل من أحزاب المعارضة 
مبلغ /6٠٠١‏ دولارا لحملته الانتخابية كما سيتم إعطاء كل حزب مبلغ ٠5..٠.٠‏ دولار 
وسيارة جيب لكل مقعد يفوز به فى المجلس الوطنى (66 : 1992 ,83:568) . وعليه فقد 
كانت٠نتائج‏ المنافسة التى خاضها ٠١٠١‏ شخصا متوقعة: فقد فاز حزب يونجى ال 06م 
باثنين وستين مقعداء على حين فاز ال 565 بتسعة عشر مقعداء وفاز هلاعغ1/058 
05 سيبعة عشر مقعدا وفان 081618081 1108118 بسبعة مقاعد, كما فاز حزب 
الوحدة الاشتراكى الجابونى ه5نة«ه680 11588ها50 150الا) 56لا بثلاثة مقاعد؛ وأخيرا 
فاز تجمع الاشتراكية فى الجابون («هطة6 ما «:دالقاعه5 مه ومأأداءمعهم) 56م 
بمقعدين وفان الآخرون بستة مقاعد. ويمساعدة الأحزاب الصغيرة تمكن حزب ال 06م 
من الفوز بأغلبية 11 مقعدا فى المجلس الوطنى الذى أدى اليمين فى العشرين من 
نوفمبر 119٠0‏ .تم بعد ذلك تحديد موعد الانتخابات الرئاسية فى ديسمير 191957 
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(حيث أن آخر انتخابات كان قد تم عقدها فى التاسع من نوفمبر 19141). وعليه قام 
حوالى أربعمائة ألف من الناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم فى الخامس من 
ديسمبر 111 ليعيدوا بونجى إلى السلطة مرة ثانية. وتمكن الرئيس من الفوز بحوالى 
١‏ من الأصوات ليستمر فى رئاسة بلاده لفترة ثانية وإن كانت محددة بخمس 
سنوات؛ على حين تمكن منافسه العتيد الأب هاهدودهمة هطالة اناد5 المعروف يأسم 
أرستيد الجايون من الحصول فقط على 71/ من الأصوات. أما فى الكاميرون وعلى 
عكس الجابون فقد رفض بيا بشدة الامتثال المطالب المتعددة يعقد مؤتمر وطنى ويرفع 
الحظر عن التعددية الحزيية. ولكنه استسلم لمطالب عقد المؤتمر بعد إحدى عشرة ساعة 
من الاضطرابات المتواصلة التى شلت المدن الأساسية وحواتها إلى مدن للأشباح 
باستثناء 0080لا حيث قامت الجبهة الاشتراكية الديمقراطية المحظورة بتنظيم 
عصيان مدنى فى السادس عشر من مارس 195١0‏ بقيادة 8101 01 لال من مقاطعة 
الشمال الفربى. وفى إصرارها على تخطى العاصفة لجات الحكومة للقوة مما أدى 
لوقوع عشرات الضحايا خاصة فى المناطق الأنجلوفونية. وقد استمر بيا فى رفضه 
لعقد المؤتمر على أساس أن حدثا بمثل هذه الضخامة يفوق بكثير إمكانيات الكاميرون 
الاقتصادية الضعيفة وأن اختيار النواب الذين سيحضرون المؤتمر سيتحول إلى 
كابوس قومى (6/13:1,1993:2080) . أما السبب الحقيقى للرفض فقد كان افتقار 
المعارضة للحكمة حين تعهدت بانتهاز فرصة ال مؤتمر لتقديم الحكومة والرئيس 
للمحاكمة. 

و أخيرا وفى الثلاثين من يونيى ١14٠0‏ قام الحزب الحاكم برفع الحظر عن 
التعددية الحزبية وإنهاء الرقابة على الصحافة وإعطاء مواطنى الكاميرون الحرية فى 
السفر للخارج دون الحاجة للحصول على إذن من السلطات. وعليه فقد سجلت رسميا 
العديد من الأحزاب فى شهرى فبراير ومارس من عام 1511١‏ , كان منها حزب الوحدة 
الدبيمقراطية الكاميرونية (06لا) 6810670118156 هنان2612061110 150أانا وحزب 
الديمقراطية الشاملة الكاميرونى (0!0) (اناه81867© نال 116958[169:! 061720:8116 والجبهة 
الديمقراطية الاشتراكية (50) 24ه,"! 260061211 506131188 والحزب الجمهورئى لأشعب 
الكاميرون (2800) 15أ12نا033610 وادناة2 نال القع الطنام26 1:وهظ والحزب الليبرالى 
الديمقراطى (85) 8ه 06720613116 (8:هوطنا ى أخيرا حزب التجمع من أجل الوحدة 
الوطنية (اانا©) 1030102819 عأأونا 1 تنادم 019:06014 88856 . ولكن إضفاء الشرعية على 
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التعدد الحزبى قد أعطى بيا تبريرًا لاستمراره فى مقاومة عقد مؤتمر وطنى. ففى أثناء 
زيارته إلى باريس فى أبريل ١143١‏ أعلن بيا عدم ضرورة عقد مؤتمر وطنى حيث إنه 
قد قد قبل بأهم مطالب المعارضة ألا وهى حق مواطنى الكاميرون فى التجمع والتنظيم 
(15©,1991:57ه 0م تنع 0001 عنان811) . 3 

و قد أدى إصرار بيا فى النهاية إلى فوزه بالمعركة. فقد نال التعب من قادة 
المعارضة ( وعددهم أحد عشر حزبا حينذاك) وفى يوليى ١1151‏ تخلوا عن إضرابهم 
وقامى بتنظيم أنفسهم فى جبهة تضم أحزاب المعارضة عرفت باسم اجنة التنسيق 
القومية لأحزاب المعارضة 7/6608 . ويدلا من المؤتمر الوطنى تم عقد اجتماع ثلاثى 
على نطاق صغير جمع كلاً من الحكومة وبعض ممثى المعارضة المنتقين وبعض 
الوسطاء مثل الكاردينال تومى والسياسى المخضرم 58150 0مم50 لمناقشة قضية 
الإصلاحات وذلك فى الفترة ما بين الثلاثين من أكتوير والسابع عشر من نوقمير 
0 . وعليه فقد اتفق أربعون حزيا من أحزاب المعارضة البالغ عددها سبعة وأربعين 
مع الحكومة على تشكيل لجنة من عشرة أفراد لمناقشة مشروع الإصلاحات الدستورية. 
وفى مقابل قيام المعارضة بإنهاء الإضراب تعهدت الحكومة بالسماح بالتجمعات 
السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء الرقابة على الصحافة. (و قد قامت 
الحكومة بالكاد بالالتزام بتعهداتها). وعلى الرغم من الحل الوسط الذى تم التوصل إليه 
فقد اعترض أحد أهم أحزاب المعارضة وهى حزب ال 5807 على المفاوضات ولم يقبل 
بتوصيات المؤتمر الثلاثى. 

وى فى أعقاب الكثير من القيل والقال ما بين الحكومة والمعارضة عقدت الانتحّايات 
التشريعية التى قاطعها ال 50 فى الأول من مارس ١197”‏ (وذلك بعد تأجيلها عن 
موعدها الأساسى فى السادس عشر من فبراير). وتمخضت الانتخابات عن فوز 
الحزب الحاكم ©8006 بثمانية وثمانين مقعدا من إجمالى 18١‏ مقعدا. أما حزب ال 
08 فقد فاز بثمانية وستين مقعداء كما فاز حزب 1108 بستة مقاعد. وكما كان 
الحال فى الجابون فقد تمكن الحزب الحاكم من إحراز فوز كبير وتمكن من تأمين 
الأغلبية عن طريق التحالف مع ال 1128 (ى حزب الكيردى القادمين من الشمال بقيادة 
28 و1ه0310) . وقد أيد هذا الحزب الأخير حقوق ومصالح الجماعات الاثنية من 
غير المسلمين وغير الفولانى فى الشمالء الذين شعروا لعدة قرون بمشاعر الاستياء من 
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هيمنة الطبقة العليا من الفولانى وسيطرتها على غير المسلمين فى الفترة التى سبقت 
قدوم الفرنسيين. وتم عقد انتخابات الرئاسة فى الحادى عشر من أكتوير 1117 حيث 
لم يتمكن بيا من الفوز باكثر من /2*٠‏ من الأصوات. أما الانتخابات المحلية فقد تم 
تحديد موعدها فى الريع الأول من عام ١195‏ . 


التعددية الحزبية والديمقراطية: كيف تمكن الثعلب من التغلب على الشاه 


لا يسعنا هنا سوى التساؤل كيف تمكن كل من بيا ويونجى من الفوز على الرغم 
من المعارضة الشديدة التى لقياها. وكيف تمكنا من الفوز بالانتخابات الرئاسية؟ وهل 
لعب العامل الاثنى دورا هاما؟ ففى كلتا الدواتين تم حظر الأحزاب التى اعتمدت على 
الاثنية أى التى أثارت مشاعر الاثنية الإقليمية. فقى حالة الكاميرون نص القانون رقم 
الصادر بتاريخ:5١‏ ديسمبر ١114.0‏ على رفض السماح بقيام أى حزب 
يمارس التفرقة على أساس الاثنية أى الإقليم أو اللغة أ الدين. اذن كيف تمكن الحزبان 
الحاكمان من الفوز؟ يبدو وكآن عدة عوامل قد لعبت دورا هاما فى الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية مثل الموارد المتاحة للحزب الحاكم والمناورات البارعة للعملية الانتخابية 
بالإضافة إلنى عدم توحد قوى المعارضة والعامل الاثنى والإقليمى (فى كل من الكاميرن 
الأنجلوفونى المتعدد اثنيا وشمال الكاميرون غير المسلم والمتعدد اثنيا هى الآخر). وكما 
سبق القول فقد قام كل من بونجو وبيا بعد فترة من التردد بالانضمام إلى مسيرة . 
التعددية الحزبية بعد ما ثبت لهم عدم وجود مفر. فبونجى على سبيل المثال انتهز 
الفرصة وادعى أنه كان دائما مؤيدا لنظام يسمح لكل المواطنين بالمشاركة فى عملية 
اتخاذ القرار. وعليه فقد قام كل من الرئيسين بعقد انتخابات أى بتحديد موعدها فى 
الوقت الأكثر مناسبة لهم قبل أن تتمكن المعارضة من جمع صفوفها وتسوية خلافاتها. 

أما فى الجابون فقد قام الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية على أساس أن 
عدم الاستقرار وحظر التجول المفروض لا يوفران المناخ الملائم لبدء المسيرة 
الدينقراطية. وهنا كانت هذه المماطلة أيضا فى صالح الحزب الحاكم حيث تمكنت 
الحكومة فى هذا الوقت من إضعاف المعارضة باتهامها بالتآمر مع المتظاهرين وفى 
نفس الوقت تمكنت من استيعاب بعض عناصر المعارضة فى صفوفها. كما كان من 
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الواضح أن بونجى قد احتفظ بقدر من السيطرة على المؤتمر الوطنى. وعليه فعندما طالب 
المشاركون بتحويل هذا المؤتمر إلى مجلس نيابى؛ قام بونجى بتجميده ولم يعد افتتاحه 
إلا بعد أن تخلى معارضوه عن هذا المطلب (2-3 : 1990 ,لهاأهمء8110ه© مدهءلكة). (ى قد 
كان الإنجاز الأساسى للمؤتمر هى إعادة البلاد إلى التعددية الحزبية التى نص 
الدستور عليها). بالإضافة إلى ذلك فقد تم توزيع المقاعد التشريعية يطريقة تفيد الحزب 
الحاكم. وكما علق جاردينيه: لى كان توزيع المقاعد فى الجمعية الوطنية قد تم بناء على 
عدد السكان لما استطاع حزب ال 506 الحفاظ على الأغلبية سواء فى المجلس أو فى 
الحكومة (/ا00)0 : 1993) , 

وبمقارنة القائدين لابد من ملاحظة أن بيا على العكس من يونجو كان يمكنه 
بالفعل ادعاء أنه من أنصار الديمقراطية. فمنذ شهوره الأولى فى السلطة تحدث بيا عن 
تحرير النظام السياسى فى الدولة كما سمح بصدور عدة صحف بحلول عام 1987 . 
وفى أعقاب مؤتمر باميدا الذى عقد عام ١140‏ أيد عقد انتخابات حزبية ومحلية فى 
عام 1947 وانتخابات تشريعية فى عام /114: تم فيها وللمرة الأولى مشاركة أكثر من 
مرشح قدمهم حزب ال ©8508 . ى فى المناسبتين تم إقصاء حوالى ١/ا/‏ من الحرس 
القديم, وهى نتائج لم يعارضها بيا , (217-230 : 8221/600,1987) أما الذى أوقف 
مسيرة بيا الديمقراطية فقد كان الانقلاب الفاشل الذى وقع فى أبريل ١1854‏ ومطالبة 
البعض بتفتيت الهيكل الوحدوى للدولة لصالح بناء دولة جديدة أى العودة إلى النظام 
الفيدرالى. وقد ظهر هذان التياران بوضوح خلال المظاهرات التى اندلعت عام 1915٠‏ 
ضد النظام. فقد قامت حركة غرب الكاميرون الحر بالمطالبة بالانفصال السياسى التام 
(28 ,1712-1713 : 1993 ,مم نهلا) . 

أما بالنسبة للانتخايات فى الكاميرون فقد كان أمام المعارضة فرصة قوية لهزيمة 
الحزب الحاكم ولكنها فشلت فى ذلك لقبولها بقواعد اللعبة التى وضعها نظام الحزب 
الواحد. فقد تضمنت هذه القواعد جولة انتخابات رئاسية واحدة ورفض قيول أصوات 
المغائبين (فهناك على سبيل المثال أكثر من ستة آلاف كاميرنى يعيشون فى الولايات 
المتحدة وحدها كان معظمهم سيصوت لصالح المعارضة)» بالإضافة إلى عدم السماح 
للبالغين من عمر ثمانية عشر بالتصويت؛ ومعظمهم من الطلبة المعارضين للنظام 
الحاكم. بالإضافة إلى ذلك فقد عجزت المعارضة عن تقديم مرشح ائتلافى للرئاسة 
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فانقسم صوتها ما بين ستة مرشحين وهم -808 ,أنةوأةال] قطناه8 وأأ86 ردلاأ8 لدوم 
01 قمع ,لماع معناوعول- قعل رقلادزل! ١0010‏ 2010 فى الوقت الذى أضعف الداهية 
1/01 ناانا «دادل المعارضة برفضه خوض الانتخابات التشريعية فى مارس 195١‏ . 

و قد أدى تصرف 841 دا غير ااحكيم هذا إلى حرمان حزبه ذى الشعبية 508 
من التمثيل فى الجمعية الوطئية قبيل عقد الانتخابات الرئاسية؛ مما أدى بطريقة غير 
مباشرة إلى زيادة قوة بيا . ويذا تمكن بيا من تصوير 8/41 00 وى هى أحد أخطر 
منافسيه على أنه متسلق راغب فى السلطة ومرشح غير مناسب حيث أنه عارض حكمة 
حلفائه وأصدقائه فى المعركة. وقد أدى تعهد بيا بتمويل أى حزب جديد إلى زيادة عدد 
الأحزاب دونما أى تأثير سياسى يذكر. واكن فى النهاية تركزت معركة الانتحايات 
الرئاسية فى ثلاثة مرش حين: ملآ نمث مطامل رقلاأ8 اندم ى أعدوتدال! عطنام8 ملاعه8 


(الاين الروحى ل أهيدجوكما أسماه المعلقون الفرنسيون). 


الانتخابات الرئاسية: الانقسامات الاثنية والإقليمية 


إن تحليل نتائج الانتخابات (على الرغم من ضرورة قبولها بحرص لما قيل عن 
المخالفات التى شابتها) يشير إلى أن العامل الإقليمى (أى معضلة الشمال والجنوب 
والغرب) والعامل الاثنى فى الكاميرون (فهناك الكثير من الجماعات الاثنية فى كافة 
الأقاليم تطالب برفع المظالم عنها) قد لعبا دورا أساسياء فى الوقت الذى أدت فيه 
الحملات الانتخابية - التى لعبت دورا ثانويا فى رأى بعض الخبراء - إلى زيادة فرص 
الحزب الحاكم لتحكمه فى الموارد البشرية والمادية . فعلى سبيل المثال فى أقصى 
الإقليم الشمالى تمكن بيا من الفوز على غريمه ابن هذا الإقليم هباه8 ب /, /ا4/ فى 
مقايل 5",9/ على حين تمكن 0/01 من إحراز المركز الثالث والفوز فقط ب ”,4/ 
(81:19:6,1992:1662:19 ع«ناول) . أما فى الإقليم الشمالى وهى الإقليم الذى انتسب 
إليه هنه8 فقد أحرز بيا المركز الثانى بنسبة 4",9/ من الأصوات؛ على حين فاز 
2 بالمركز الأول بنسبة 6٠.‏ وجاء 1141 د::؟ فى المركز الثالث بفسبة ؟, ؟/ز , 
وقد شهدت مقاطعة :8031120 هى الأخرى : تسيا ممائلة. 
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أما المقاطعة الوسطى فقد تمكن بيا من القوز بها حيث أحرز /1١‏ من الأصوات 
على حين فاز هذاناه8 ب 5/ْ و 8101 1 ب /١48,1‏ من الأصوات,. أما الإقليم الجنوبى 
والمكون من عدة جماعات اثنية فقد اكتسحه بيا حيث فاز ب 8, 95/ من الأصوات فى 
حين فاز 01لظ ل ب ه , ؟/ز ى قطناه8 ب5 , ١/ز‏ من الأصوات : 1992 رعناوأءكة عمنول) 
(19 : 1662 . وفى الإقليم الشرقى تمكن بيا من إحراز هامش فوز مناسب على منافسيه 
حيث فاز ب 718,0 فى الوقت الذى فاز فيه وطباه8 ب ١,‏ ؟/ز و 8/1 دم ب 1,7/, 
أما أرض المعركة الحقيقية فقد كانت فى الغرب والجنوب الغريى والشمال الغربى 
والمقاطعات الساحلية حيث واجه المرشح الحاكم منافسة شرسة. فقد كانت النتائج كما 
يلى فى المقاطعة الغريية: فاز 01لل بط ب /8/,١ا/زى‏ قلإأ8 ب 35,١١/زى‏ هطلاه8 ب "لز 
من الأصوات. أما فى المقاطعة الساحلية ففان 01لا د ب /ا,/81/ى هطناه8 ب 
4/ وجاء قلااة فى المركز الثالث ب ؟,4١/‏ من الأصوات. وفى الإقليم الجنوبى 
الغريى كانت النتائج كما يلى: 01لا د55 ١,1‏ ه/ ى هطناه8 5,١‏ ؟/زى هلزأ8 5 ,51/ , 
واخيرا فى الإقليم الشمالى الغربى فان ١003‏ ب ب 47,7// من الأصوات وجاء هلذ8 
فى المركز الثانى ب ١‏ ,7/64 ثم تلاه هطداه8 ب 7/ من الأصوات. 
أما بالنسبة للدور لذى لعبته الولاءات الاثنية فقد أشارت نتائج الانتخابات إلى أن 
المرشحين قد اعتمدوا أكثر على الانتماءات الإقليمية (حيث قامت الجماعات الإثنية 
المختلفة بتجميع أصواتها لمرشح واحد) » فكان التصويت أحيانا خاليا تماما من أية 
صبغة اثنية. من ناحية أخرى أشارت النتائج فى كل من الغرب والشمال الغريى 
والساحل والجنوب الغربى حيث تحيا جماعات اثنية متعددة كما هو الحال فى سائر 
أنحاء البلاد إلى أن شعبية 841 ل السياسية وتحديه الحقيقى ل 818 لم تعتمد على 
الاثنية بقدر اعتمادها على المظالم التى شعرت بها المناطق الأنجلوفونية وهى ما يفسر 
هزيمة 8«ف8 والكاريزما الشخصية التى تمتع بها مرشح ال 808 . وعليه فقد عجز 
8# عن إعادة إحياء المحور الغريى - الشمالى الذى خلقه سلفه وز8ةط8 و الذى كان 
كفيلا بتأمين نصر ساحق له (19 : 1662 : 1992 بعناو811 ودنع ل) . ولكن من ذناحية 
أخرى لا يمكن القول أن مظالم الأقاليم الإنجلوفونية قد لعبت دورا هاما فى الانتخابات 
فى الغرب حيث أن ال 83:511616 الذين صوت أكثرهم لصالح ألا ده هم من 
المتحدثين بالفرنسية. 


499 


ومن الغريب أن 8041 5:0 لم يتمكن من الفون على بيا فى الشرق والوسط والجنوب 
وفى إقليم 80353013 ى فى الأقاليم الشمالية. فيقال أن بيا تمكن من الفوز بالمناطق 
التى يسيطر عليها القونز التقليديون فى غرب الكاميرن واللاميدات فى الشمال وأيضا 
مدينة 5ناه:68 وهى معقل الفولانى المسلمين ومسقط رأس كل من 10[5ه و .وطبه8 
(8,1992:1662:19نان 8501 عدناعل) . أما عدم قدرة هلإا8 على اختراق قاعدة أملا نمع 
الانتخابية ونتائجه الضعيفة فى معقل ههناه8 فيمكن إرجاعها إلى كونه جالسا على 
كرسى الحكم وأيضا إلى إستراتيجية حملته الانتخابية. ومن أجل مواجهة هناه8 فى 
الشمال و ١/01‏ دم فى الغرب قام هلاذ8 باستخدام شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء 
8/3101.!| والسيدة 86/553101 300لا (وزيرة شئون المرأة) يالإضافة إلى 5108 
ناناعة 86106 (رئيس الوزراء الحالى). وفى ضوء نتائج الانتخايات نرى أن بتاايناه,0ل! 
قد جانبته الدقة عندما وصف «لا81 اناد يأنه يترأس حكومة يؤيدها ال 8641 وال ننان8 
ويعارضها الآخرون (2,1993:22غ110:01/1) , فلايزال 81/8 يتمتع يقاعدة تأييد واسعة 
خاصة ما بين الجماعات الاثنية فى الجنوب والوسط والشرق وأيضا الشمال غير 
المسلم من غير أعضاء جماعة الفولانى أى من يطلق عليهم الكيردى. 

كما كانت المنازعات السياسية فى صفوف المعارضة وتحول عدد كبير من أعضاء 
ال ©ملا إلى حزب ال 8056 وتأكيد 8 المستمر بأنه المرشح الوحيد القادر على 
الحفاظ على الاستقرار والإصلاح الاقتصادى , إضافة إلى سيطرته على وسائل 
الإعلام (جهازى الراديى والتلفزيون) كلها عوامل ساعدت على إحرازه هذا الفوز خاصة 
ما بين النخبة الحاكمة والمقاعد القوية التى يتمتع بها فى الإقليم الجتوبى. أما العمال 
والطلبة والعاطلون فقد قيل عتهم أنهم انضموا إلى الزعيم وهى اللقب الذى كان يطلق 
على 1141 لم5 .وى يوجه عام ففى كل من الكاميرون والجابون تمكن الرئيس وحزيه 
الحاكم من الفوز بفضل قدرتهم على التلاعب بعملية الانتخابات التعددية ويإيجاد 
الموارد اللازمة لبدء حملة انتخابية وجذب الولاءات لا نتيجة لخلفيتهم الإثتية. ف 8ر8 
لم يكن ليفوز بالانتخابات لى إعتمد على جماعته الاثنية التى تشكل أقل من /١١‏ من 
السكان. إلا أنه لا يمكن إنكار أنه قد قام بمناورات بارعة لتعبئة بعض الجماعات 
الاثنية فى السن والعلانية خاصة فى الجنوب الشرقى والشرق وأجزاء من الشمال, 
وبالمثل قام منافسوه بنفس هذه المناورات فى معاقلهم الانتخابية. 
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أما فى الجابون فما كان بونج ليفوز إذا ما لجأ فقط لجماعته الاثنية التى تكون 
أقل من /٠١‏ من السكان. فاذا ما أفترضنا أن نتائج الانتخابات فى الجايون تعكس 
صورة صحيحة نجد أن بونجى كان لابد وأن يعضد قاعدته التأييدية فى جميع أنهاء 
البلاد من أجل ضمان الفوز. ويالمثل فإن كفاءة استخدامه لوسائل الإعلام (على الرغم 
من حصول المرشحين الآخرين على نصيب متساو من وقت الحملات التلفزيونية) 
ومناوراته الدعائية البارعة واستخدامه الرموز من خلال وضعه صورته ورمزه الحزيى 
على ملايس الرجال والسيدات والنظارات والساعات التى عرفت ياسمه وغيرها من 
الخطط الانتخابية الأخرى مثل حملته بالطائرات المروحية. أما قائد حملته الانتخابية 
فكان رئيس الوزراء من الفانج هطالا عنإ0 :0356:51 الذى انتقل إلى مسقط رأسه ليحث 
السكان على التصويت لصالح الركيس المحنك. 

و لكن للأسف وكما كان الحال فى الكاميرون فقد انقسمث المعارضة على نقسها 
على أسس حزبية وأحيانا اثنية. فقد رشح حوالى أحد عشر شخصا أنفسهم ضد 
زاحو ومعظميع امهنا سابقوة فى الحكيمة لا يفون [منيواو هنا مسي عن 
البعض. والمرشحون التالية أسماؤهم لم يقم أى منهم يعرض برنامج محدد, فكان 
منهم: 6اه5و5ه86 3طال! انهم البالغ من العمر 4ه عاما وأحد أهم مناقفسى بوتجى وهق 
زعيم حزب ال 8808 الذى رفض المشاركة فى الجولة الثانية من انتخابات الجمعية 
الوطنية , ى علمعنوذاأنو0 ع06؟نه8 8:151106 دعانال البالغ من العمر خمسة وخمسين عام 
وهى مرشح مستقل كان عضوا فى كل حكومة منذ عام ١91/1‏ حتى 111١‏ ورئيس 
الجمعية فى عام 111١‏ وهى المرشح المفضل للجامميين والمهنيين: وى «أهىن5د5 ععذالا 
يوم 30ل البالغ من العمر تسعة وخمسين عاما مرشح حزب الليبرالى الديمقراطى 
ماهمالذى تفضله أيضا النخبة الجامعية لحصوله على عدة درجات دكتوراة والمستشار 
الرئاسى السابق حتى عام 151١‏ والمندوب الجابونى السايق للأمم المتحدة وأحد رجال 
شركة 511-89113156 للبترول. وأيضا 18/165306 0ه0ها (9ه عاما) رئيس الوزراء السابق 
(ه/ا3ا -.199) مستقل , ناملصدمعا وطصبهطميعا! عمموزص-موول (غه عاما) وزين المالية 
السابق .)١119. - 194٠.(‏ وهى من الأثرياء ويمثل حزب الحجابون للوسط المستقل ,دم 
(661) اترع رومع لم! عمأرعت نال 62600315 ذى القاعدة الاثنية فى مقاطعة 6نه60و0غنجل! 
وهى المقاطعة التى ينتمى إليها بونجى أيضاء ثم 0000 31تمعداولة 80160 ( 1١‏ عاما) 
كان يعيش منفيا فى فرئسا حتى عام 195١‏ وهو مرشح هأذأتهأهنا ممعرمالا 
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وتم انتخابه نائبا أرئيس الجمعية الوطنية؛ ى هنمهاة هزفددوة وأناماءع معام (لاه عاما) 
مرشح الحزب التقدمى الجابونى (668) 5عرومء8 نال 5أ6350238 اليوط وهى أول محام 
جابونى يمثل حزب قاعدته فى الأمه6-ه2 ,و 530035 16لمقناهاة (5: عاما) وهو 
عالم نفس ووزير دولة سابق (1141 - 1910) وسفير الجابون السابق فى الولايات 
المتحدة ومستقل؛ ثم عوهالة أ5 أوهدااط هزك91 (/اغ عاما) وهى مهندس كهرياء ومدير 
سابق بهيئة مياه وكهرياء الجابون ومرشح حزب التحالف الديمقراطى الجمهورى 2808 
و لات0ا552ناوال! عوصةو13! ,51656-6135/6 5١(‏ عاما) مرشح الحزب الاجتماعى 
الديمقراطى 550 وهى اقتصادى وموظف سايق يصندوق النقد الدولى رئيس جهاز 
المحاسبات السابق» وى 8688 50هنا0 5173208 (15 عأما) وهى دبلوماسى ويمثل موءوالا 
03-0119156 (أقدم حركات المعارضة للحكومة وتم تأسيسها عام )114١‏ والذى عرف 
أحيانا باسم مانديلا الجابون لسجنه فترة طويلة إبان حكم قطاة :مها 1١9534(‏ - 
65) وحكم عمر بوتجى (1981 - 1946) , ثم أطدعلا نادطالا دمعنا (لاء عاما) 
دكتوراة فى الفلسفة وعضى الجمعية الوطنية ويحمل شعار المنتدى الأفريقى لإعادة 
البناء (36-39 : 1993 ال8؟) 8م . 

وكما كان الحال بالنسبة ل 8لاة8 وعلاقته ب 1/41 دء#فى الكاميرون؛ فقد كان 
الأب 80655016 هو أخطر المنافسين على بونجى: حيث قام بالتشكيك فى نتيجة 
الانتخابات فور صدورها فى التاسع من ديسمبر ١197‏ وقدم دعوى أمام المحكمة 
الدستورية إلا أنها لم تقبل. وقد أسس الأب 850655019 حملته على أساس قيمى بحت 
فنادى بحقوق الإنسان وترفع عن مهاجمة الرئكيس. ولكن أتباعه من الفانج انقسموا 
على أنفسهم لوجود عدة مرشحين آخرين من الفانج . ويعتقد بعض المحللين الفرنسيين 
أن سبب هزيمته فى الانتخابات يرجع إلى خوف الجماعات الأخرى من هيمنة الفانج 
على الجهاز التنفيذى (36-37 : 1994 (581) . أما ثانى المرشحين شعبية وإن كان لم يحظ 
سبوى ب 5/ من الأصواأت فكانا 20(0هو8 5أناماءةىواه و دومدودالا بعنواعهوووام 
الوككباهك] , 


ويجدر الإشارة هنا إلى الدور الذى لعبته الولايات المتحدة بتدخلها السافر فى 
شئون الكاميرون الداخلية والذى ساعد فى فقدان 9191 د50 لمصداقيته فى نظر بعض 
مواطنيه . فقد قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية فرانسيس كوك بالنيابة عن 
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حكومتها بالتخلى عن البروتوكول الدبلوماسى وذلك بتأييد مرشح ال 501 الرئاسى 
علانية بل وبإمداده بالمشورة السياسية والموارد مثل أجهزة الاستقبال والإرسال التى 
حملها أعضاء حملته وقد شجع تأييد الولايات المتحدة ل 01لا لم كلاً من بريطانيا 
وألمانيا على انتهاج سلوك مماثل . ونفس هذا الانتقاد ينطبق على فرنسا التى أيد 
سفيرها رئيس البلاد فى حملته . كما قيل أن فرانسوا ميتران قد أعلن صراحة عدم 
قبوله برئيس أنجلوفونى للكاميرون . أما فى الجابون فقد مد الأمريكيون حزب الأب 
هأه5655 بتسهيلات فى مجال البث الإذاعى . 


وحقيقة أن الكاميرون بدأت أولى خطواتها تجاه نظام ديمقراطى فى أعقاب 
مؤتمر ثلاثى بدلاً من مؤتمر وطنى كما كان الحال فى الجابون لم يؤثر فى النتيجة 
النهائية (181 : 1992 858ه:8:03ا) . وياستخدام مصطلحات 8818:6380 يمكن 
التعقيب على المحصلة النهائية لتجرية كل من الكاميرون والجابون بأنها غير كافية 
سواء استخدمت صيغة اللجنة الثلاثية كما كان الحال فى الكاميرون أى صيغة التغيير 
"من أعلى" أى "من أسفل' كما كان الحال فى الجابون . ولكن يفترض أن النموذج 
الثلاثى الذى اتبع فى الكاميرون يعطى مساحة أكبر للأخذ والعطاء وذلك فى أعقاب 
محاولات حكومية لفرض أولوياتها على المعارضة . ولكن قبول المعارضة فى الكاميرون 
يهذه الصيغة يعد فى حد ذاته نصر جزئيًا للرئيس فى معركته من أجل الحفاظ على 
وضعه السياسى فى البلاد . أما فى الجابون وعلى الرغم من أن الصيفة كانت 
مفروضة عليه من أسفل , إلا أن يونجى تمكن من الإمساك بزمام الأمور وسحب 
البساط من تحت أقدام المعارضة فهو لم يتم فقط مدة رئاسته ولكنه رشح نفسه لفترة 
ثانية . ولكن مع الأسف فأخطاء المعارضة فى الكاميرون قد تكررت مرة ثانية فى 
الجابون على نطاق أوسع . فتعدد مرشحى الرئاسة قد أتاح للرئيس اكتساح 
معارضيه مؤكدا تنبؤات العديد من المحللين . فقد علق أحد هؤلاء المحللين قائلاً : "فى 
هذه الأوقات الصعية التى تفاقمت فيها الأزمات والمشاكل الاقتصادية والتى ضعف 
فيها هيكل الدول الأفريقية ذاته » يظل بالنسية لعدد كبير من مواطنى الجابون عمر 
يونجى رمرًا للاستقرار والسلام' فهى يظل فى نظر الكثيرين الوحيد القادر على الحفاظ 
على "التوازن الاثتى الهش" فى الدولة (30 : 1993,:ةدنا) , 
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الخلاصة 


الاثنية مفهوم مراوخ خاصة إذا ما عضدته قضايا التهميش الإقليمى والاختلافات 
الدينية كما كان الحال فى الكاميرون. وعلى الرغم من سهولة تحديد نمط واضح 
للولاءات التى ارتبطت بنشأة الأحزاب» إلا أنه من الصعب تحديد ما إذا كان العامل 
الاثنى أكثر أهمية من الشعور بظلم التهميش والإهمال الإقليمى خاصة عندما يتم 
تقسيم جماعة اثنية أى إقليم ما عن عمد محارية الانتماءات الإقليمية . فهكذا كان الحال 
فى شمال الكاميرون وهى منطقة هيمنت عليها نخبة من قبائل الفولانى (0/8,1978دجم) 
عندما قام 88 اهم بتقسيمه إلى ثلاث مقاطعات فى عام 1947 . وقد قامت 1«:هدلة 
0 بتحديد ستة أنماط مختلفة من الظاهرة الاثنية فى مناطق مختلفة من العالم» 
ألا وهى وجود تجمعات اثنية ضخمة:؛ وتحلل الجماعات الاثنية الكبيرة » تشجيع 
التعامل الاجتماعى فى الوحدات الصغرى التى تجمعها صلات قرابة؛ بالإضافة إلى 
ظاهرة التقسيم الاثنى الإقليمى والمحليات التى تخلقها الاثتية وأيضا الاثتية القائمة 
على الدين وأخيرا هيمنة مفهوم الطبقة على مفهوم الجماعة الاثنية (052225,1986:148) , 

و للأسف الشديد فان المنظور الاثنى الذى وضعته 18288© موجود بصورة أو 
بأخرى وأحيانا بطريقة مركبة فى الكاميرون (فالشمال المسلم قد انقسم على يد هلإا8 , 
كما تجمعت جماعات البيتى والبولى فى الجنوب) وهى موجود بدرجة أقل أيضا فى 
الجابون. ففى الجابون تطابقت مع الإقليمية » ولكن فى حالة الجابون وعلى الرغم من 
عدم لعب الدين دورا يذكرء الا أن الفانج قد تحللوا داخليا نتيجة لهجراتهم السابقة 
والمعاملة الإقليمية المتميزة التى لقيتها المجتمعات النهرية. ففى الجابون عانت جميع 
الجماعات الاثنية التى تحيا فى مناطق الغابات بعيدا عن لييرفيل و انثمه©غ,وم 
وفرانسفيل وغيرها من المراكز الحضرية من الاضطهاد على يد النخبة الحاكمة من 
ال عللاوصهماة-ومد8 أو الل 8 .و لكن فى حالة الأغلبية من الفانج لا صحة هناك 
لحجة إقصائهم عن السلطة حيث أن هذه الجماعة قد سيطرت على الساحة السياسية 
منذ الأربعينيات وحتى نهاية حكم 1153 . ولايزال الفانج يحظون بمكانة عالية فى حكومة 
بونجى بفضل كفاعتهم ومهاراتهم. أما فى الكاميرون فترى الجماعات الاثنية المقيمة فى 
مناطق السافانا أنها جماعات مهملة يتجاهلها الشرق الفرانكوفونى بسيب تراثها 
الأتجلوفونى حيث أنهم كانوا تحت الاستعمار البريطانى (1186018001018,1985:1) , 
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و لكن لم يحدث فى أية مرحلة تاريخية أن لعبت الخلافات الاثنية وحدها دورا 
فى اندلاع أعمال عنف أو فى وقف المسيرة الديمقراطية. فالقادة هذا لم يقوموا بإشعال 
المشاعر الاثنية كما كان الحال مثلا فى كينيا. وهنا يعلق 816 6130006 معترضا على 
ما يقال من أن التوجه الديمقراطى سيؤدى لا محالة إلى إشعال العامل الاثنى : 
' الخلافات الاثنية لا تؤدى إلى القتال إلا عندما تسيس , وعملية التسييس هذه تقوم 
بها النخب من أجل الودسول إلى السلطة والتأييد السياسى. كما ينتفع القادة أيضا من 
استغلال الإثنية, فبعد قيامهم ببث بذور الفرقة الاثنية يلوحون بالخطر الاثتى ليبرروا 
سلطوية نظمهم (34 : 1991 ,6ا8) , 

ومن ناحية أخرى لا يكفى أن يولد حزب فى إقليم ما أى على يد قادة ينتمون 
لجماعة اثنية معينة لكى يقال أن هذا الحزب قبلى (وهى مفهوم جار عليه الزمن)؛ على 
الرغم من رأى هكا8 أن 8لاأ8 قد استغل بالفعل المشاعر الإثنية فى حملته." فالرئيس 
الكاميرونى 812 اناهط قد دافع عن احتكار حزبه المركة الشعبية الديمقراطية 
للكاميرون للسلطة باستخدام نفس المنطق" وذلك بالتاكيد على دور الحزب الطليعى فى 
خلق كاميرون موحد خال من الانقسامات الاثنية واللغوية والدينية (816,1991:34) . 
فادعاء أن خطاب الرئيس 81/8 كان يهدف إلى إشعال واستفلال الصراع الاثنى هى 
مرادف للادعاء بأن الحملات المناهضة للعنصرية هى نفسها عنصرية. فعلى العكس قد 
أبدى العديد من المحللين دهشتهم لقلة أحداث العنف الاثنى فى الكاميرون بصرف 
النظر عن بعض الأحداث الاستثنائية مثل أحداث ١935١‏ و14717 التى لقى فيها أكثر 
من "6٠١‏ من قبائل ال عاءاذه:ة8 مصرعهم فى 5830961061102 و اءطنره؟ أثناء 
الصراع على السيطرة على التجارة وعلى ملكية الأراضى (1989:26,/إ08135766) . وهنا 
يعلق عاء1:ئة9 0131327ل أحد ناقدى النظام الحاكم فى الكاميرون قائلا: 

عادة ما تحيا الجماعات الاثنية فى الكاميرون فى سلام وانسجام. وحتى فى 
الأحيان التى تثور فيها الخلافات لا تصل إلى التطرف. فسوأ المخاوف من اتدلاع 
العنف الاثنى فى أزمة 199١‏ لم تتحقق. ففلسفة أهيدجى قامت على “مثل وقيم الوحدة" 
التى تتناقض تماما مع المشاعر الاثنية ( وهى فلسفة استمرت فى الفترة التى تلت حكم 
أهيدجى. (1945 : 118) , 
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وعليه فغياب حمامات الدم التى تتبأ بها البعض - وخاصة المراقبين الفرنسيين - 
فى وسائل الإعلام عقب إعلان أهيدجى اعتزاله كان بمثابة صفعة لكل من تنبأ بالتيارات 
والتوجهات الاثنية فى أفريقيا. 

و فى محاولة لفهم الدور الذى تلعبه الاثنية يبدى 816 و كأته يضع يده على بيت 
الداء عندما يتهم القادة بإشعال العنف الاثنى فى القارة. فالأمظة فى كل من كينيا 
وجماعة ال 18ز5هاه! ى زائير حيث يتكون الجيش من جماعة الرئيس الاثنية كلها تشير 
إلى دور الرؤساء فى إشعال المشاعر الاثنية, بالإضافة إلى دور هؤلاء الرؤساء فى 
استغلال هذه المشاعر من خلال تخطيطهم للصدامات الاثنية لوقف مسيرة التحول 
الديمقراطى فى البلدين. أما فى حالة الكاميرون والجابون فالاثنية هى وأقع حتمى 
ولكن أحدًا من القادة هناك ومنهم 841 ئ”تاى 8052 لم يحاول تعبئة جماعته الاثنية 
وحدها. فالعنف الذى اندلع فى الدواتين لم يكن اثتيا بقدر ما كان تعبيرا عن السخط 
والإحباط اللذين شعرت بهما شعوب الدولتين من جراء سياسات القادة الديكتاتورية 
والأداء الاقتصادى المتواضع. أما ضحايا العنف فى 886008 فلم يقتصروا على 
أبناء جماعة اثنية بعينها أى إقليم بعينه بل كان ذلك نتيجة للصدامات مع قوات الشرطة 
حين استمرت المعارضة فى عصيان أوامر الحكومة الظالمة يمنع الإضرابات ومسيرات 
الاعتراض. 

أما فى الجابون فقد تعامل النظام يوحشية مع كل من وجه له اتهام بمحاولة قلب 
ظام الحكم أى شل اقتصاد البلاد خاصة فيما يختص بمصادر ونقل النفط حول ميناء 
نقمء6-::هط سواء كان من الفانج أى ال ماه أو ال عنتوددمالة أى أل نامضناهمة8 أى 
ل ه“طة؟ .و على حمين أن العامل الاثنى الذى ألب الفانج على ال 8810/6 كان 
وجودا (50 : 1992 بعالةالاء0 صقلا 0دة مه11ة:8) إلا أن انتخابات الجابون لأعوام 

1195-86 لا يمكن أن توصف بأنها اثنية أى قبلية» كما لا توجد دلائل على أن 
لقادة السياسيين قد لعبوا دورا مشايها للدور الذى لعيه أهال8 فى كينيا كما لمح بعض 
لحللين الفرنسيين (9-10 : 1659 : 1992 ,501004381) . بل على العكس ففى الحجابون كان 
ناك عدة مرشحين متنافسين من نفس الجماعة الاثنية منهم ثلاثة من الفانج واثنان 
ن ال 161 . وبالرغم من أن كل من بيا ويونجو قد عملا على ألا يفقدا قاعدتهما 
'ثنية, ألا أن أيا منهما لم يلجأ للخطابات النارية التى تشعل المشاعر الاثنية. واكنهما 
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استخدما حجة أن فى حالة فوز منافسيهم فإن حدة الولاءات الاثنية ستزداد 
هَعنا سيؤدى إلى عدم الاستقرار. 


ردود الفعل المؤسسية والدستورية للتحدى الاثنى 


بغض النظر عن سلوك القيادات: يرى البعض أن زيادة حدة المشاعر الاثنية فى 
أفريقيا يوجه عام وفى الكاميرون والجابون بوجه خاص يرجع إلى غياب حلول مؤسسية 
ودستورية لهذا التحدى. فالتغييرات الوزارية العشوائية وخلق فرص جديدة واحتجاز 
بعض المناصب (مثل رئاسة الوزارة أى منصب نائب رئيس الوزراء اركاسة السمة 
الوطنية أو نيايتها) ليست بحلول لأنها تستند إلى نزوات الحاكم. وبمجرد خروجه من 
الحكم ستنة ستنتهى هذه الحلول وإن كان هذا لم يحدث فى كل من الكاميرون والجابون. 
وكما يقول 5©5دداللا " عندما تعجز القيادة السلطوية عن الحفاظ على التوازن» تحدث 
أحيانا ردة إلى السياسات القبلية '" (1/0156,1990:60) » وإن كان هذا التحول لم 
يحدث بعد فى الكاميرون أو فى الجابون. ولهذا فمن الأهمية بمكان أن يتم وضع هياكل 
دستورية وآليات يمكن معها منع هيمنة جماعة اثنية بعينها على حساب الجماعات 
الأخرى. فوقت الضمانات الدستورية قد حان ليتزامن مع المسيرة الديمقراطية. 

و السوابق التاريخية تؤكد أن نظم الحزب الواحد ترفض مبدأ التمثيل الاثنى أو 
الإقليمى وتلجاً بدلا من ذلك إلى محاولة عقد صفقات خلف الأيواب من أجل توزيع 
المزايا السياسية والاقتصادية على أهم القادة (على أساس اثنى) والأقاليم والمصالح 
(151,1990:89إنالالا :169 : 1980 ,0305 ة8) . وقد أدى هذا بدوره إلى خلق ثقافة سياسية 
- اثنية حيث يتوقع الساسة فى الجابون على سبيل المثال ألا يقدم الزعيم كما يطلق 
على يونجى على تعيين أحد أفراد ال 76/6 فى منصب رئيس الوزراء أو نائبه وألا يقدم 
بيا على تعيين أحد الأنجلوفونيين أى الفولانى المسلمين فى منصب رئيس الوزراء أو 
نائيه (5000088,1992:1659:9) . 


أما التعامل مع ال 83:11916 فى الكاميرون فلم يكن بالأمر الصعب بالنسبة لبيا 
وذلك لاشتغالهم بالأعمال الحرة وهى قطاع يقع تحت سيطرة الدولة » مما يعطى كلاً من 
الرئيس وأفراد ال عاهالة8 مساحة للمناورة والضغط لقدرة كل منهما على التأثير 
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على الآخر. وهى ما يفسر وجود عدد من ال 83:0:1616 قى المناصب العليا بالحكومة 
على الرغم من علاقاتهم المتوترة بالنظام. ويمكن القول أن بيا كان أقل ميلا من 
أهيدجى فى استخدام العامل الاثنى والإقليمى كما توضح لنا حالة ال 6إ19أة8 , 
. (8-3 : 1992 ,لدعا 0 300 صااممع) . ولكن الحلول غير المؤسسية وغير الملزمة دستوريا 
ليست سوى مسكنات مؤقتة تتميز بها النظم الديكتاتورية التى يحاول الأفارقة التخلص منها. 

لقد حاول الكثير من المفكرين تعميم الحلول الفيدرالية والتمثيل النسبى لمواجهة 
التحدى الذى تمثله الاثنية. وذلك على الرغم من أن الواقع الأفريقى الآن يؤكد استحالة 
تطبيق حلول موحدة على القارة كلها . ففى تشاد مثلاً قد تؤدى الفيدرالية كما يمثلها 
النموذج الأمريكى - بمعنى حق الولايات فى عصيان أوامر الحكومة الفيدرالية - إلى 
تقوية النزعات الانفصالية فى الجنوب » كما قد تؤدى إلى تقوية أواصر العلاقات بين 
الشمال وليبيا بدلاً من إحداث تقارب بين الشمال والحكومة المركزية فى نجامينا . 
والأوضاع فى الكاميرون بدورها لا تشجع على الحل الفيدرالى حيث أن الغرب يتمتع 
يموارد اقتصادية أكثر من قطاع شرق الكاميرون سايقًا وحيث أن النزعات الانفصالية 
قوية هناك . 


أما فى الجابون وهى إحدى أصغر الدولالأفريقية فصور الفيدرالية المتطرفة لن 
تجدى وذلك على الرغم من إحساس بعض الجماعات الاثنية بالخللم الواقع عليها من 
حكومة بونجى ومن هيمنة الفانج فى الماضى . وقد أعرب ذأناع ا عناطتة .لالا عام ١9516‏ 
عن اعتقاده أن الحل الفيدرالى هى أفضل الحلول بالنسبة للانقسامات الاثنية والإقليمية . 
فى أفريقيا مهما صغر حجم الدولة . 'فكل المطلوب هى قدر معقول من نقل السلطة 
إقليميا" (55 : 1965 ,5ا"ااعنا) . وبالفعل فعلى الرغم من الاختلافات فقد ينجح نموذج 
المشاركة فى السلطة المؤسس دستوريًا فى بعض الأحيان . وأكن لب الموضوع هنا هو 
أن أهم المشاكل التى تعانيها الدول الأفريقية هى ظاهرة احتكار السلطة والتوزيع غير 
المتساوى للموارد فى الحكومة المركزية (وتركزها فى يد السلطة التنفيذية أى الرئيس) . 
وفى ظل مثل هذه الظروف يتبين لنا أن الفيدرالية فى بعض الأحيان والاستقلال 
الإقليمى النسبى فى أحيان أخرى ومزيد من اللامركزية فى معظم الحالات على أن يتم 
تأسيسها والنص عليها فى الدستور هى حلول بديلة لابد وأن تؤخذ جديا فى الاعتبار 
لمواجهة تحديات الاثتية والإقليمية . 
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وماذا عن التمثيل الاثتى النسبى ؟ من الطبيعى أن يؤدى تطبيق مثل هذه السياسة 
فى الكاميرون التى تؤوى أكثر من مائتى جماعة اثنية إلى المزيد من المشاكل . فمثل 
هذا التمثيل النسبى سيقف بالضرورة حجر عثرة أمام جهود التنمية حيث ستصعد الجماعات 
التى كانت مهملة فى الماضى لتملأ بحكم القانون مناصب ووظائق هى غير مؤهلة لشغلها 
كما كان الحال فى أوغندا ويبوروندى وغينيا وغانا (60 - 59 : 1990 ,0م010 3250 ع5 ددالالا) , 
ثانيا - فالتمثيل النسبى الاثنى سيكون معقدا مما قد يؤدى إلى إيقاف مسيرة الديمقراطية 
خاصة فى هذه المرحلة من التنمية الأفريقية (32 : 1991 ,أه:لاء1.8:0) . ثالثا - فى الوقت 
الذى يرغب فيه القادة الأفارقة فى القضاء على الانقسامات الإثنية فان إعطاء ٠‏ 
الجماعات الاثنية حصصا تمثيلية سيؤدى بالضرورة إلى إزكاء المشاعر الاثنية مما 
سيؤثر بالسلب على عملية بناء الأمة. ولكن على الرغم من هذه المشاكل فهناك صور من 
التمثيل غير النسبى التى يؤمنها الدستور تبدى ضرورية من أجل تهدئة المظالم الإثنية. 

وهنا وتأكيدا على مأ عبر عنه 5آللاعا :ئاغ8. للا يشير غااللاه:10! إلى إمكانية خلق 
"مجموعة آليات لتقليل الصراعات" يكون منها 'نظم انتخابية لخلق حوافز للتعاون ما 
بين الجماعات الاثنية ولعقد تحالفات قبيل الانتخابات من أجل ضمان أكبر قدر من 
الأصوات". ويعضد هذا تبعا للظروف " خطوات من أجل تأسيس نظام فيدرالى أو 
استقلال إقليمى' (36-37 : 1993 ,تتاانااه:110) . يؤكد أيضا ماانلاه:10! أن الائتتلافات 
القائمة على المصالح ما بين الجماعات الاثنية قبيل الانتخابات لابد وأن تصير جزءا من 
العملية الديمقراطية حيث أنها ستؤدى إلى القضاء على العامل الاثنى. ومن الممكن 
أيضا تخيل أنه بنضوج الديمقراطية فى أفريقيا ستزداد احتمالات تغلب قوى المجتمع 
المدنى الآخذة فى النمى على أية مشاعر اثنية. ويالفعل فالقضايا الإقليمية الهامة مثل 
النمى المتزايد للمناطق الأنجلوفونية فى الكاميرون والمناطق المهمشة فى الجابون أكثر 
إلحاحا من المظالم الائنية , 

ى لكن على الصعيد الواقعى ؛ وكما هى الحال بالنسبة لقضية العنصرية قى الولايات 
المتحدة والتى تعد قضية ممتدة وياقية حيث أن العنصر أو العرق يعد موضوعا غير منطقى 
حيث لا يمكن وضع تشريع يحكم المشاعرء لابد وأن يعترف المفكرون أن التنافس 
الاثنى باق لا محالة. ولأن الدول الأفريقية السلطوية لم تتمكن من تحقيق أية إنجازات 
تفخر بهاء فالخطوات الدستورية مثل الفيدرالية قد لا تنجح تماما فى وضع حد 
للخلافات الاثنية ولكنها على الأقل ستقلل منها أو ستوجهها. وكما يعلق ١/618‏ 612 : 
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لا يمكن إنكار أى تجاهل العنصر الاثنى تماما ولكن يمكن استئناسه إذا ما تم 
التعامل معه بوسائل منطقية. فالشعور بالفخر بالأسلاف والتاريخ المجيد والتقاليد 
العريقة واللغة المشتركة والثقافة الراقية وغيرها كلها يمكن تحويلها إلى تقدير إيجابى 
المؤسسات والإنجازات التى يحققها الكيان الديمقراطى (بدلا من الكيان أى الهوية 
الاثنية) (1995 : .)١١‏ 


فمعظم المفكرين يتعجلون الخلاص ويشعرون أحيانا بالضيق من أحوال القارة 
متناسين أن الزمن عامل إيجابى. ولعل من الحكمة تذكر أن النظم الغربية ومؤسساتها 
الديمقراطية التى يسعى الأقارقة إلى نقلها كانت نتاج قرون من التجارب بل ونشآت 
كلها على أنقاض نظم سياسية سلطوية. 

فالمشاعر الاثنية لا يمكن محوها تماما بل ويجب عدم محاولة ذلك حيث أنها توفر 
للفرد الإحساس بالأمان والهوية الشخصية كما هى الحال فى الولايات المتحدة حيث 
يحرص اليهود والإيطاليون واليونانيون على الحفاظ على هويتهم الاثنية . فالاثنية لا 
تصبح عاملا سلبيا إلا إذا اتخذت شكلا متطرفا ومهيمنا يترتب عليه إقصاء واستيعاد 
الجماعات الأخرى. والتحدى الماثل أما القادة فى الجابون والكاسيروة هو كيفية 
توجيهها بحيث تصير عاملا إيجابيا يؤدى إلى إثراء الأمة لا إلى تهديد وجودها. 
فالضمانات الدستورية والتوزيع المتوازن للموارد الاقتصادية ويرامج التنمية فى جميع 
أنحاء البلاد مع نشر التعليم الجيد (ى الذى يؤدى إلى تقوب ية الحس القومى) بالإضافة 
إلى إعطاء الأقاليم قدرا من السلطات والضمانات الدستورية للتمثيل المتوازن على 
مستوى السلطة التنفيذية لضمان عدم هيمنة جماعة اثنية معينة (أسوة بالدستور 
النيجيرى لعام 1915 الذى حظر انتخاب رئيس ونائب رئيس من نفس الجماعة الاثنية) 
كلها آليات من شأنها أن توجه الخلافات والصراعات الإثنية. فالبدء فى اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات السياسية اللدونية الآن من شأنه أن يلعب دورا إيجابيا خاصة وأن 
ديمقراطية التعددية الحزبية ستفتح الطريق أمام التعبير الحر عن الرأى وستشجع 
مبادرات خلق مجتمع مدنى قوى وضمان العدالة فى توزيع الموارد القومية. 


وى أخيرا ب يبقى التعليق على أن 5 ]! الالاانة كان من رواد فكرة أن الحكومات 
الائتلافية التى لم يكن لها وجود يذكر فى أفريقيا هى بمثابة حافز للديمقراطية وهى 
بديل لديمقراطية الأغلبية السائدة فى القارة. ومن أجل ضمان ديمقراطية ناجحة تعيد 


5/00 


تشكيل الأقاليم على أسس تعددية اثنيا وتضمن وجود جهاز قضائى مستقل لابد 
من سن قوانين عادلة كما يشير 40015.ا من أجل " القضاء على محاولات بث بذور 
الفرقة بين الجماعات (سواء كانت قبائل أى جماعات دينية أى عرقية) أو دعاوى 
الانفصال (كما كان الحال فى شرق الكاميرون) أو محاولات قلب نظم الحكم 
الديمقراطية" (77 : 1965 ,واه ا) . 


و بوجه عام: 


من الأهمية بمكان الإقرار بأن الغالبية العظمى من الأفارقة يعيشون فى سلام 
وتعاون مع جيرانهم من الاثنيات الأخرى. فالاثنية نادرا ما تترجم إلى عنف وفى 
الحالات التى حدث فيها ذلك كما كان الحال فى كل من السودان ونيجيريا ورواندا 
وأوغندا ويوروندى أمكن إرجاعه إلى السياسات والدساتير التى خلفتها القوى 
الاستعمارية: فكثير! ما أعطيت مزايا هائلة للأغلبية (ى أحيانا للأقلية) على حساب 
الجماعات الأخرى 5 ثم تم وضع هيكل دستورى ساعد 06 الحفاظل على الوضع القاء م أى 
على تدهوره (35 : 1990 رتاءع85نالالا) , 


التوجهات الحديثة فى الكاميرون والجابون 


فى الوقت ذاته نبذت المعارضة فى كل من الجابون والكاميرون خلاقاتها ويدت 
مصرة على إحداث تغيير ملموس فى الانتخابات القادمة. وفى الجابون ما أن تم إعلان 
نتائج الانتخابات الرئاسية وفى الفترة ما بين ديسمير ١1195‏ وفبراير ١1954‏ اندلعت 
المظاهرات والمسيرات التى نظمتها المعارضة وواحدة من المظلات الثلاث التى تنضوى 
النقايات المهنية تحت لوائها ألا وهى الاتحاد الجابونى للنقابات الحرة همنتهلعهاهم6© 
(261-5) فعرطنا 15أه25016ا5 065 638008156 حتى اضطر بوئجى إلى إعلان حالة 
الطوارئ مرتين وإلى فرض حظر على التظاهرات. وفى المقابل قام الحرس الجمهورى 
فى الثالث والعشرين من فيراير ١994‏ بالهجوم على مقر إقامة الأب هاهوووطةُ وذلك 
بعد إسكات راديى الحرية 18:هطنا 83010 وى هى الجهاز المستقل الوحيد للمعارضة -أ:اة) 
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(5-6 : 35 : 1994 ,81نأمة600780 3ه , أما تحالف الأحزاب المتطرفة ويسمى تجمع قوات 
التغيير 656 بقيادة كل من 6اه5وعطة8 و الملاةدوناهل] دومدوهال! تعلااه0-و عاط و 
لطع | 66 81- لمعل و عهل11كاءة دهانال وى 530214 67)80076ا8ة ققد اجتمع فى 
باريس فى شهر مارس 1194 وطالبوا الحكومة الفرنسية بالتدخل لعقد مؤتمر وطنى 
ينتهى بالاطاحة بيونجى (6 : 1735 : 1994 6نا8111 6لناول) , 


وفى نفس الوقت فقد هطالا ها0 :3561© الذى أعيد تعيينه رئيسا للوزراء فى 
مارس ١1994‏ شعبيته تماما. وهنا قام بونجى بتأجيل الانتخابات المحلية من الثالث 
عشر من ديسمبر 1191 إلى السابع والعشرين من مارس 1594 ثم الثامن والعشرين 
من أغسطس ١1994‏ بسبب ما أسماه بعدم التحمس لتسجيل الناخبين نتيجة 
للإضرابات التى نظمتها المعارضة والمشاكل التنظيمية ,طتاهاانا8 طاعمهعده8 مولكم) 
(18 1133 : 1994 . وى ردا على هذا قام الأب وامعوءطم بحث المواطنين وأعضاء 
المعارضة على الامتناع عن دقع الضرائب وعصيان أوامر الحكومة والامتناع عن 
المشاركة فى أية حكومة قومية يدعى إليها بونجى (600 : 3992 : 1994 ,هماتكظ أده للا) . 
وبالمثل ففى الكاميرون اندلعت أعمال الشغب يعد إعلان بيا عن فوزه فى منتتصف 
أكتوير. وكما حاول 85655016 فى الجايون فقد طالب ١/21‏ دم المحكمة العليا بإعلانه 
فائرًا دون جدوى . وقد رد بيا على هذا بتحديد إقامة الزعيم وكثير من مؤيديه وأعلن 
فى آخر أكتوبر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر فى الإقليم شمال الغربى . ويانحسار 
عدم الاستقرار فى يناير 1144 أعلنت الحكومة العفى عن كل المعتقلين السياسيين الذين 
تم اعتقالهم عام 1497 . ولكن كما كان الحال فى الجابون فقد قام المرشحون 
الرئاسيون المنهزمون وأحزابهم - باستثناء حزب 801 د ال 508 - بتجميع قواتهم 
لطرح قائمة انتخابية موحدة للانتخابات المحلية القادمة . 

وفى مارس ١11917‏ قامت المعارضة ومنها ال 8508# بتشكيل الاتحاد من أجل 
التغيير 56لا الذى قاد حملة مقاطعة لكل السلع الاستهلاكية للاحتجاج على التأييد 
الفرنسى أبيا . ولكن ما يدعى للسخرية هو أنه بحلول منتصف ١194‏ بدا وكأن المنهزم 
هى الزعيم الذى استاءت منه أحزاب المعارضة الأخرى لديكتاتوريته وإصراره على أن 
يطلق عليه الرئيس المنتخب , بالإضافة إلى فشل جهوده المستمرة فى عقد مؤتمر وطنى 
وفى غموض موقفه تجاه قضية الفيدرالية (22 : 1723 : 1994 ,3:608/) . وقد تفاقمت 
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الأمور أكثر بطرد أحد الأعضاء البارزين للحزب وهى 8نال! 56:53:0 الذى طالب ال 
50 بالانضمام إلى الحكومة فى دعوتها إلى البدء فى حوار وطنى حول الإصلاحات 
الدستورية (217 : 1994 ,5:وطاهوم5) . ولكن يمرور الوقت رضخت الحكومة الكاميروزية 
للضغوط وقبلت بمجموعة من الإصلاحات الدستورية فى مايى 1597 تم يموجبها 
تشكيل مجلس تشريعى أعلى ومجلس للدولة ونظام حكومى لا مركزى وإن كان غير 
فيدرالى , بالإضافة إلى إيجاد سلطة عليا للرقابة على الجهاز الإدارى وقصر مدة 
الرئاسة على فترتين طول كل منهما خمس سنوات (217 : 1994 ,1زةطاووم8) . 

وعليه فإن رد فعل الفائزين والمعارضة فى الدولتين قد تماثلا جزئيًا وإن كان 
اختلفا أيضا جزرئيًا . ففى الكاميرون يبدو وكأن هناك اتجاها نحو المزيد من التنازلات 
من قبل الحكومة . أما فى الجابون فقد بقيت تصرفات بونجو أكثر عشوائية فى 
محاولته إجبار المعارضة على الانضمام إليه فى حكومة وحدة وطنية يكون له فيها اليد 
العليا . ولكن انخفاض قيمة العملية المحلية وآثار برنامج صندوق النقد الدولى للتكيف 
الهيكلى والضغوط التى تمارسها فرنسا من أجل المزيد من الإصلاحات الديمقراطية 
كلها تؤثر على قدرات الحكام السلطويين وتزيد من إيجابية النخبة والجماهير . ولكن 
من السايق لأوانه التنبق بسقوط أى من الحاكمين كما توقع بعض الخبراء عندما تنبئوا 
بسقوط 8هلاة8 عام 1954 , 

فكل من الرئيسين سيتمكن من احتواء العاصفة وإكمال مدة رئاسته إلا فى حالة 
تدخل الجيش - وهو أمر غير متوقع. وفى الكاميرون أدى النزا ع النيجيرى الكاميرونى 
إلى جذب انتباه المواطنين بعيدا عن المشاكل المحلية. فهذه التطورات الجديدة كفيلة 
بتحسين صورة بول بيا خاصة فى ظل قدرته على التعامل مع الأزمة. أما فى الجابون 
فيونجى قادر على امتصاص غضب شعبه وتحويله باتجاه الفرنسيين كما فعل فى 
الماضى حينما أيدت الحكومة الفرنسية المنشقين والمعارضين. ففى أفريقيا كل شىء 
ممكن. 
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الفصل الخنامس عشر 
الدستورية . المسألة الوطنية والحرب الأهلية السودانية 


بقلم : ك. ك. براه 


ترجمة : د. محمد عاشور مهدى 
مقدمة : 


اندلع الصراع المسلح فى السودان منذ أغسطس 550١م‏ , وهو الصراع 
الذى لا يوازيه فى طول أمده سوى (النضال) الإريترى المسلح الذى بدأ فى ١151م.‏ 
ويمكن إرجاع بدايات إحياء القومية الأفريقية فى السودان إلى تمرد توريت :707 
نالا فى أغسطس هلام » عندما ثارت مجموعة من أفراد الفرقة الاستوائية 
فى توريت ضد السلطة العسكرية المكلفة بإنهاء الحكم الثنائى المصرى البريطانى 
والخاضعة آنذاك تركاسة السودانيين العرب» وقد وقع ذلك خلال شهور نقل 
سلطات الدولة من إدارة الحكم الثنائى إلى أيدى السودانيين فى يناير 1 960ام. 

وبعد فشل التمرد . ظهرت مقاومة مسلحة فى نقاط مختلقة في الجنوب . وقد 
عملت وحدات التمرد بقيادة لاتادا 02هاها ويول على غاتالا ةادنه65 تلط اده , 
كمجموعات تمرد منقصلة على ضفتى نهر النيل. وحتى مطلع الثمانينات عملت 
وطدة يول على خاتالا فى متطقة الاستوائية الغربية.:وطى 'آية حال » فإنه ييعطزل 
عام 1109م ء كان قد تم استنفاد قوة المقاومة المسلحة » واندلعت نيران العصيان 
المسلح بصورة حادة من جديد فى 1517م ؛ مع ظهور أنيانيا هلإلا دلامم بقيادة 
سانى ا0ة5 (الاتحاد الوطنى الأقريقى السوداتى) . وعبر مراحل متنوعة وصاخبة 
للتطور » تم التوصل إلى حل رئيسى بمقتضى اتفاق أديس أبابا عام 131/1م , 
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وعلى حين اتفقت تفقت معظم الفصائل المتمردة بقيادة جوزيف لاجو على اتفاق سلام 
أديس أيايا » عارضت يعض العتاصر التايعة لغوردون مورتات ماين 001 
علزةا! ةأإناهال! وبول على غاتالا وفيرهم الاتفاق . وواصل بول على غاتالا 
الصراع المسلح ؛ فى حين فضل غوردون مورتات ماين واجرى جادن -هل :ووم 
دبعل بقاءهم فى المنفى كممثلين سياسيين وتاريخيين للتمرد المستمر. 

ومع اندلاع حادث اكويو هوذهكاةق , 191/6 ؛ على إثر فشل محاولة عملية 
إدماج وحدات انيانيا فى الجيش الوطنى ؛ اندلعت نيران الحرب من جديد. 
ويرزت جبهة انيانيا الوطنية على السطح من مجموعة بدايات صغيرة فى حادث 
اكوبو وانتظمت تحت القيادة السياسية لجوردون مورتات ماين حتى عام ١/15ام.‏ 

وعلى حين أدى اتفاق إدريس أبابا إلى ما يقرب من عشر سنوات من السلام 
للجنوب»؛ فإن مرحلة السيعينيات تبدى فى التحليل الأخير وكأنها فترة هدنة حربية 
أكثر منها فترة سلام دائم . قنظام نميرى الذى قام على السلام الذى وفره اتفاق 
أديس أيايا تجاهل ونقض شروط الاتقاق. ودفع الدولة السودانية طوعا أى كرهاً 
نحو دوامة شديدة من الحرب الأهلية فى عام 19147١م.‏ وقاد التمرد المسلح 
الدكتور جون جارنج وجوزيف اودوهى ؛ العضوان المتمرسان والمؤفسسان لحركة 
انيانيا فى عام 5717ام. 

وأكن لماذا استعصى الصراع السودانى إلى هذا الحد على الوصول إلى 
مواق داك ايمكن تقهم هذا التساؤل جزئيا على أنه عدم مقدرة الأطراف 
المتصارعة على تحقيق ترتيبات سياسية ودستورية تستطيع حل التناقضات 
المؤدية إلى الحرب الأفلية . والملفيع الأساسى لهذه التناقضات هو المسالة الوطنية 
فى السودان » فى ظل هيمنة الأقلية العربية على سلطة الدولة ؛ وسيطرتها على 
القوات المسلحة , الإدارات الحكومية » النخبة السياسية , التجارة ؛ المؤوسسات 
التجارية ؛ البنوك والقضاء ؛ وتوجيه أدوات وصلاحيات الدولة إلى سياسات 
صريحة وضمنية تهدف إلى تعريب الغالبية الوطنية الأفريقية 

ومنذ نهاية الحرب العا مية الثانية , وبتحديد أكثر منذ مؤتمر جويا 1151م , 
دافعت وجهة نظر القوميين الأفارقة بدرجة كبيرة عن الخيار الفيدرالى الذى 
يعترف بأغلبية الأفارقة. وهى ما.عارضته النظم السودانية المتعاقبة. فاتفاق أديس 
أبابا قد منح بعض الاعتراف بالتعبير الذاتى للقومية الأقريقية فى شكل دستورى 
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للاستقلال الذاتى الإقليمى للجنوب » إلا أن ميوعة وهشاشة ذلك الصرح 
الدستورى أدتا إلى تاكل مستمر لقواعده بفعل نظام نميرى الذى أخذ بمرور 
الوقت يتمادى فى ممارسة سياسات "فرق وسد" , والتفكيك المستمر لاتفاق أديس 
أباباء والتعريب . 


المسألة الوطنية : 


ينظر 5 فى المائة فقط من السودانيين إلى أنفسهم على أنهم عرب!!). ورغم 
هذه الحقيقة فإن السودان ينظر إليها من جانب معظم الأجهزة الدولية على أنها 
جزء من العالم العريى. والمفارقة نابعة من واقع أن السمة المهيمنة هى الطابع 
العريى, فالسودان بالمعنى القومى دولة حكم أقلية: ويالمعنى السياسى الصارم 
يمكن مقارنتها بنظام حكم الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا وناميبيا فى أفريقيا 
جنوب الصحراء ؛ مهما كانت محدودية تلك المقارنة. وللسخرية » إن هذا الإدراك 
المقارن لجنوب أفريقيا والسودان لاحظه قائد المعارضة البرلمانية جنوب الأفريقى 
الأسيبق فان زيجل سلابرت 6 

إن الصراع السودانى كثيرا ما يفسر على أنه مجرد مواجهة إقليمية » وهذه 
الرؤية خاطئة مثلها مثل القول بأنه يالأساس صراع دينى ٠‏ فرغم أن المشكلة 
تحمل كلا من الأيعاد الإقليمية والدينية فإن تلك السمات تخفى السمة الأكثر 
جوهرية للمواجهة والمتمثلة فى أن السودان تكون بصفة أساسية من الأفارقة 
التركزين بدرجة كبيرة فى الجنوب ؛ حيث ثقافتهم أيضا أقل عروية . فالجنوبيون 
بدرجة ما قد اعتتقوا المسيحية إلا أن الغاليية تعتمد بدرجة أكثر على رؤاهم 
الأفريقية التقليدية للعالم وطقوسهم . أما فى الشمال فقد اعتذق معظم الأفارقة 
يدرجة كبيرة الإسلام. ولكن مرة أخرى لم تكن المعتقدات الأفريقية غائية , 
ويخاصة بين الفور س5 , الفونج وددظ , والنويا هطدلة . والشمال هى الذى شهد 
أفول السمات الثقافية الأفريقية وحلول الثقافة العريية محلها . وفى مناطق عديدة 
من الشمال ؛ اندثرت ببطء اللغات الأفريقية فى مواجهة قوى التعريب ونفوذه ٠‏ 
قاليجا الذين قاوموا تاريخيا التعريب , تعريوا بدرجة كبيرة . أما الفونج والنويا 
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والمسالنك والضارة والقوى قفن طلوا واعين بدرجنة كييرة بهنويكتهم الونات» 
الأفريقية. وعلى أية حال : فإنه من بين كل قوميات الأفارقة بالشمال » كان 
الشعور بالهوية العربية متفشيا مدو 0 والمفارقة الأخرى هنا , 
هى أنه قبل غزى العرب للنوية . كانت تلك المنطقة قدا عتئقت المسيحية منذ 
البدايات المبكرة » منذ 051 - 08.٠‏ بعد الميلاد » وتفوقت المسيحية على 
الممارسات الدينية الأفريقية الخالصة ؛ وتحولت المسيحية فى الواقع يعد ذلك إلى 
الديانة الرسمية("). وفى مستهل 747١م‏ أشير إلى وجود جيوب لمجتمعات 
مسيحية فى النوية2). ورم أنه اليوم ٠‏ يدعى العديد من النوبيين الهوية العربية , 
استنادا إلى تعريب ثقافتهم , فإنه من الجدير بالملاحظة وجود تشابهات فى 
الهياكل اللفوية بين اللغات النوبية فى حوض النيل » ويخاصة الدونقادويون -ودهم 
أللادك والماهاس 113085 . ولغات جيال النويا ويعض القوميات الأفريقية الأصغر 
فى دارفور ويعض لغات الجنوب. 

ولد أشرت فى موضع آخر إلى أنه يمكن بصفة أساسية تصنيف 
السوداتيين بالشمال الذين يدعون الهوية العربية إلى إحدى جماغتين ‏ من ناحية 
الجعلى اةدل والبرايرة 3:طة,ة8 الذين هم بالأساس زراع نهريون نوييون » ومن 
ناحية أخرى » جهينة الذين هم بالأساس جماعات رعوية. وبين الجعلى بصفة 
خاصة , مازالت اللهجات النوبية حية فى مواجهة التعريب المتزايد!"), 

وهيمنة الأقلية العريية على الاقتصاد السياسى السودانى » تتبيدى يصفة 
خاصة فى حالة التخلف الحاد فى الجنوب والتنمية الأفضل نسبيا فى الشمال. 
قالتباين الطبقى يميل إلى التوازى مع التمايزات القومية الأساسية . ويلاحظ ذلك 
يصفة أساسية بين النخب . فى ظل التمثيل الضعيف جدا للأفارقة داخل قطاعات 
التجارة والبنوك : والقضاء والجيش ٠‏ وفى المقابلء فإن الأفارقة ممثلون بدرجة 
كبيرة فى فئات العمالة الخدمية الدنيا فى الخرطوم وأم درمان. 

وبلغت رغية الجماعات المسيطرة فى المجتمع السودانى إلى تعريف أنفسهم 
على نحى مغاير قدن الإمكان عن الأقارقة فى بعض الأحيان 2 درجة السخف ,2 
فعلى سييل المثال » يشير جوزيف أودوهوى إلى أنه : 
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"فى كل جواز سفر يعطى لأى سودانى ؛ سواء كان بنى اللون ؛ أى شبه 
أبيض » أى فاحم السواد فإنه يقال دائما 'بنى" وفى جواز سفرى كتب أننى ينى 
اللون ؛ ويحتمل أنه إذا ذهيت يوما ما إلى نيجيريا » فانهم سوف يقولون : بنى ؟! 
هذا الرجل !!. إنها واحدة من الأشياء التى لا يمكنك معرفتها حتى تعيش هنا 
فترة طويلة لتعرف الفرق بين الشمال والجنوب(. 

وادعاء العروبة فى السودان , يحمل معه فكرة شخصية عن السمى الثقافى 
والقومى!") وهى ما يشجع على التعريب. 

وتاريخيا , فى الشعور الجمعى للأقارقة , ريما يكون ما شكل الإدراك 
الأفريقى الموحد للعرب , هى تاريخ الرق - فعبد الرحمن سول وان58 ؛ المسلم 
الجنويى الذى كان فى طليعة أنصار السياسات الفيدرالية فى الأربعينيات 
والخمسينيات » يستحضر شبايه فى مطلع القرن العشرين فيقول : 

"كان أبى زعيما , وكان الأفنديات الذين جاءا إلى جوار قريتنا » لقتل 
الأفيال . مسلمين. وقد اعتدت أن أرى ما يفعله هؤلاء الناس . وهكذا أصبحت 
0 رفي عام 11م ا سلاح من أثيوبيا #وفي تلك اام 
صبيا كان والاف إذا ما امقطنى متاخراً فى الضتياج يقول "إذا كنت فى عهد 
الأنصار كنت ستسترق" . وكان أبى دائما ما يوقظنى مبكرا كى لا آ سترق على 
حد تعبيره من جانب الأنصار"2, 

والسياسى المتمرس كليمنت مبورى » الذى كان والده زعيما للندوجى موهل0/اء 
يشير إلى إنه خلال الثلاثينيات : 

"كان هناك .. تجار عرب وياعة جائلون يأتون للتجارة . . وكانت مشاعر 
الأفراد (نحوهم) فى عليم النقه ٠.‏ ذأك أنهم لم يكونوا مخلصين , ولا أمناء , ولا 
أهلا للثقة .. فقد اعتادوا أن يبيعونا أفرادا سود , اعتادوا التجارة فى البشر .. 
لذا نشأتا مع الشعور بأنهم ليسوا أصدقاء , ولا مخلصين(". 
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المستويات الاجتماعية » إلى مضاعفة الروابط العشائرية القومية السودانية . ولقد 
كان أودوهى لاذعا فى ملاحظته حيث يقول : 

"'حسنا , إن الأفراد - ويخاصة الأفراد فى شمال السودان - غاليا مالا 
يسعدون بذكر تجارة الرقيق. ولا يفهم المرء حقيقة لماذا يكون الأمر على هذا 
النحى .. فعلى مدى الأعوام التى عملت فيها مدرسا بالمدرسة , كان التاريخ ملغى 
من المنهج المقرر فى جنوب السودان. ولم يكن مسموحا بتعليم التاريخ .. وعندما 
تركت المقاطعة فى عام محلم يكن التاريخ قد درس . فمن عام 1١6٠‏ حتى 
م هذا العقد بأكمله ؛ لم يدرس التاريخ فى جنوب السودان لمجرد تجنب 
فكرة الرق .. الآن يدرسونه ٠‏ لكنهم يتجاوزون حقبة الرق"(00, 

إن طمس تاريخ الرق فى السودان لا يعنى فقط إنكار حق الأفارقة فى 
الجنوب فى التعرف على تاريخهم الوطنى لكنه بالمثل يؤدى (ذلك الإنكار) إلى 
تقويض تاريخ القوميات الشمالية. فعلى نحو ما يشير السير هارولد ماكيكل ,دنا 
11361636 010 , قإن عملية استيراد الرقيق من النساء من الجنوب والتى 
استمرت لقرون دون انقطاع . تعطى مؤشرا آخر على التناغم الزائف لدى أولئك 
الأفراد النوييين(١'),‏ 

إن عدم حل المسألة الوطنية وأسسها الطبقية يمكن القول بأته السبب 
الرئيسى للحرب الأهلية . وغياب الترتيبات السياسية التى تعترف بالسمة الوطنية 
الأفريقية الغالبة فى ذات الوقت الذى تمنح فيه الأقلية العربية حقوقا دستورية 
غادلة . يمثل وصفة لاستمرار الحرب. فكل تغيير حكومى فى السودان خلال 
الثلاثين عاما المنصرفة باعثه - على اختلاف الدرجة - اعتبارات تتعلق بالمسالة 
الوطنية كما عبر عنها فى "مشكة الجنوب" . وكما يلاحظ امبروزى رينج ثييك 
»71116 8109 806,056 فإن "هذه الحرب بدأت منذ ثلاثين عاما بسبب التوجهات 
غير الواقعية للسودانيين الشماليين الذين خلفوا البريطانيين » التى - متضافرة 
مع الافتقار إلى أى وعى وطنى - حالت دون وضع ترتيبات دستورية تحظى 
بقبول الجنوبيين"9), 

وعليه ‏ فإن المقاومة الوطنية الأفريقية بقيادة جيش تحرير شعب السودان : 
والحركة الشعبية لتحرير السودان. (الآسا5 /ذا588) : أصبحت تمثل الأداة الأخيرة 
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للفارسة فى المتحتواات وررسحو تصى تون المسنيو + لالتهري الوط 
وحكم الأغلبية فى إطار صيفة دستورية لكل السودان . ومنذ عام 1517م , 
لم تعد الحرب الأهلية محصورة فى نطاق جغرافى بالجنوب » وانتشرت - 
وان يكن بضعف - إلى مناطق أخرى يقطنه ا بكثافة الأقارقة فى الشمال, 
مثل منطقة جنوب كردفان » وجنوب منطقة النيل الأزرق » وتؤكد تلك التطورات 
حقيقة أن الصراع ليس مجرد صراع إقليمى لكنه يمثل رفضا أفريقيا لحكم 
الأقلية العريية. 


المعضلة الدستورية : 


إن السودان الحالية - مثل جميع دول قارة أفريقيا - نتاج القوى 
الاستعمارية ٠‏ بريطانيا فى حالتنا هذه . ورغم أن ترتيبات الحكم الذاتى المشترك 
لعام 1414م ؛ اشترطت مشاركة مصرء ظلت بريطانيا على كافة المستويات 
والأهداف هى الشريك الجوهرى فى الترتيبات . وقليل هم الذين عبروا عن 
التفكير اليريطانى فى تلك المسالة بالدقة التى عبر يها اللورد كرومر :56ه06 0:م-ا. 
فهو يعتقد : "أن الحقائق من الوضوح بمكان . فقبل خمسين عاماء أدى سوء 
الحكم المصرى ء إلى تمرد ناجح فى السودان . وأن الحكم اليريطانى طور 
الموارد العسكرية والمالية لمصر إلى المدى الذى برر تبنى سياسة إعادة الفتح . إلا 
أن إنجلترا وليست مصر هى التى قامت بإعادة فتح البلاد". ويعترف (كرومر) أن 
وزارة المالية المصرية هى التى تحملت نصيب الأسد فى تكاليف الحملة » وأن 
القوات المصرية كانت هى عماد الحملة العسكرية , لكنها خضعت لقيادة وتوجيه 
ضباط بريطانيين "... فالمرشدون (القادة) كانوا من إنجلترا" . وبالفسبة لكرومر 
فإنه من السنخف الاعتقاد أنه بدون الدور البريطانى ومساعدته فى شكل رجال 
وأموال كان يمكن للحكومة المصرية إعادة فتح السودان"9), وعلى أية حال » 
فإنه على الرغم من إنه فى إطار ترتيبات الحكم الثنائى المشترك كانت بريطانيا: 
هى الشريك صاحب اليد العليا , فإنه سيكون من الظلم إنكار ادعاءات مصر 
ودورها فى تقرير مستقبل الأوضاع السياسية فى السودان"9). فهنا يقع حجم 
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وحدود السيادة والسيطرة المصرية على السودان المصرى اليريطانى . فخلال 
حقبة الحكم الثنائى المشترك (18948 : 19501) أدرك العديد من الإداريين 
البريطانيين - لاسيما أولتك الذين خبروا واقع الجنوب - إن الترتييات السودانية 
هى برميل متفجرات محتمل. إلا إنه - لأسياب استعمارية ومصلحية مختلفة - 
انسحيت يزيطانها تون وشم تدامدى كستررية كان يفكنها إبطال مقرل القهزة 
الزمنية السياسية والدستورية الكامنة فى الوضع (القائم فى السودان). 
وإدراكا للثنائية الثقافية بين الأفارقة والعرب فى السودان . صاغت بريطانيا 
السياسة الجنوبية فى ١197م‏ » إلا أنه قبل ذاك يزمن طويل ٠‏ أتبع اقتراب الأمر 
الواقع م264 وك بالاعتراف بالاختلاف بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للمناطق التى يتركز فيها الأفارقة بكثاقة فى الجنوب الأقصى من 
اليلاد . والمقاطعات المعرية فى الشمال وبخاصة فى المناطق النهرية شمال دائرة 
عرض ١١‏ درجة. 
وكان المنهج المفضل للبريطانيين من أجل قصل الجنوب الأفريقى عن الشعال 
العربى هى النجلزة والتنصير . ففى عام 7١15م‏ ؛ أباحت إدارة الحكم الثنائى 
مناطق من الإقليم الواقع جنوب دائرة ٠١‏ درجة لإرساليات تنصيرية مختلفة . 
وحظيت تلك الترتيبات بمباركة واسعة من لائحة عام ٠١15م‏ الخاصة بقواعد 
وقنتروط تنظ سمل الإرساليات. وقد [عطى قتانون عام 3:5اع المزيد. من 
الامتيازات المالية للإرساليات. ولم تلن مقاومة الأفارقة للهيمنة البريطانية 
واستمرت حتى الثلاثينات . وقد نظر للتعليم من جانب كرومر على أنه أداة حيوية 
(حاسمة) فى التطويع . وبدا أن بريطانيا ستدعم عملية التنصير. ولقد كان 
الجنود الشماليون هم الهدف التالى فى استراتيجية الإداريين والمنصرين فى الجنوب . 
ففى عام ١١15م‏ اقترح حاكم منجلا 11009118 أوين 01/608 إقامة معهد لتخريج 
جيش جنوبى جديد من الأفارقة ليحل محل القوات السودانية الشمالية . وفى عام 
4م تخرجت أول دفعة من الفرقة الاستوائية الجديدة ودخلت الخدمة . وفى 
عام 1515م حل يوم الأحد محل الجمعة كإجازة أسبوعية فى نتوء لادى -8 00ها 
8 . وطبقت تلك اللائحة فى مقاطعة منجلا 100093113 فى عام /1911م . وفى 
تلك المقاطعة الأخيرة وفى ذات العام » قام الحاكم "أوين" بنقى المسلمين الملتزمين 
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نى المنطقة إلى الشمال » وفى نفس العام امتنع الحاكم عن كل الاحتفالات 
لإسلامية . وفى عام ؟155١م‏ أجازت إدارة الحكم الثنائى مراسيم تصاريح 
لسفر والمرور وكذا نظام المناطق المغفلقة. وقد جعل القانون الأخير مناطق من 
قمال كزدفاخ: كممناذه الكردرة دارفون , الاسشواكجة اطق معلفة, 
راستنادا إلى تلك الأوامر (المراسم) . أصيح الجنوب مغلقا فى وجه العناصر 
الشمالية . ونص مرسوم تصاريح السماح بالتجارة لعام 1176م على أنه يسمح 
فقط للمواطنين الأصليين فى الجنوب بالتجارة فى الجنوب دون ترخيص. وقد 
أجريت المزيد من التعديلات على ذلك المرسوم فى عام 1594م ٠‏ حيث تم السماح 
للتجار السوريين واليونانيين (بالتجارة فى الجنوب) باعتبار أنهم يمثلون الدين 
المسيحى . ولتاكيد التفكير البريطانى فى الممارسة الإدارية بصفة عامة وفصل 
الجنوب عن التأثيرات العربية بصفة خاصة ؛ وجدت أفكار الحكم غير المباشر كما 
طورها لوجارد 6:دونا أرضا خصية للتجرية والممارسة فى السودان . 

ويمكن إرجاع البدايات القانونية للحكم غير المباشر فى السودان إلى 
القانون الخاص بسلطات شيوخ البدو الصادر عام ؟؟19م . فبحلول عام 1957م » 
نظم هذا القانون الوظائف القضائية لنحى ٠١‏ شيخ . وفى عام 1177م بسط 
(مد) قانون سلطات شيوخ البدى السلطات والصلاحيات المعترف بها والتى يتمتع 
بها شيوخ الإثنيات البدوية إلى الجماعات المستقرة(*). وفى الجنوب تكفل 
اجتماع للحكام فى 577١م‏ » بإحالة الإدارة المطية "إلى أيدى سلطات أهل البلاد 
الأصليين 0/2808 ... تحت إشراف بريطانى". وتم تشجيع الوعى الاثنى الأفريقى. 
وفى عام 1174 اختار مؤتمر الرجاف اللغوى ست لغات أفريقية كوسائط للتعليم. 
ويدءا من نفس العام تم تقديم منح حكومية للمدارس الإرسالية ,)١١‏ 

وهكذا ٠‏ ويصفة عامة , فإنه بحلول أواخر العشرينات كان هناك عدد هائل 
من الأوامر , واللوائح ؛ والترتيبات قد وضعت وأسفرت عن إغلاق الجنوب (على 
نحى غير محكم) أمام النفوذ التعريبى , وتأثيراته المزيلة للهوية الأفريقية للجنوب 
السودانى ولقد كان بير وود وارد 0:ةالا وهللا :5616 محقا عندما أشار إلى أن 
ذلك الخط السياسى يتسق بصفة خاصة مع ماكميكل وما ذهب إليه من أن ذلك 
"لم يكن جزءا من البرجماتية التى لا يمكن تجنبها"7"') فالمسار الأسهل للعمل كان 
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هى السماح للتعريب بالانسياح فى الجنوب بمنطق تطبيق سياسة سودانية 
موحدة ومثل هذه السياسة البرجماتية الانتهازية على نحى ما أشار وزير 
الخارجية آنذاك أَرد ثر هندرسون 5 ]] أناطاءة : كانت ستتضمن '"سياسة 
تهدف عن قصد وعمد إلى تشجيع التحول إلى الإسلام من جانب الأفراد الذين 
ليس لهم ارتباطات عرقية ولا 9 انتماءات أخرى مع العرب المسلمين"1). وعبر 
حقبة الحكم الثنائى المشترك كان هناك لوبى مميز داخل الكادر 0 
البريطانى يشعر أنه فى وقت ما من المستقيل لابد وأن تلحق (السودان) 
بالإمبراطورية البريطانية فى شرق أفريقيا , ولم تفادر تلك الفكرة أبدا طاولة 
البحث . وقد طرح أودوهى - مع ذلك - أنه فى الممارسة لم تؤد الترتيبات الإدارية 
الخاصة بالجنوب إلى عزل الجنوب عن الشمال فحسب ء, بل أيضا عن شرق 
أفريقيا. حيث يقول : 
"حسنا , إن فكرة عزل السودان الجنويى ضد نفوذ الشمال ... أيضا 

عزلتنا كذلك عن تأثير شرق أفريقيا . وهكذا تركنا فى العراء » صحيح . كشعب 
جنوب السودانء ولكن السودانيين الجنوييين لم يكن لهم من مقصد يتجهون إليه 

... فشمال السودان نظر إلى مصر , كما نظرت استراليا وأمريكا فى أنامها 
الأولى إلى بريطانيا . ..أما نحن . فتعر ف أنفسنا ثقافيا ... من خلال ديانات 
تقليدية وغيرها ..." 200 

وعليه - ويكل جدية - فإن السياسة الجنوبية » على نحى ما أصبحت تعرف » 

لم تبداأ فى عام ١٠11م‏ فلقد كانت تبنى حثيثا منذ مطلع سنوات الحكم الثنائى 
المشترك : فعلى حين فصل النظام أبناء الشمال وثقافاته عن الجنوب » فإنه فى الممارسة 
لم يكن محكما اجتماعيا ولم يستمر تطبيقه بحذافيره . وواقعيا , فإنه حتى 
منتصف العشرينيات من القرن العشرين كان البقارة يجلبون الرقيق من بحر الغزال 
ويبيعونهم فى أسواق متنقلة بالشمال!''). ومن الأهمية ملاحظة أن الإدارة والتنفيذ 
(التطبيق) الصارم السياسة الجنوبية قد تم تفعيله بعد أن اكتشف عام 575١م‏ 
أناتجارة الوقيق الرائجة مازات مستعرة من بن سحقول حت الدل للا يشرلاة” 
ومن بعد تلك المفاجأة » قررت السلطات التطبيق الصارم لقانون المناطق المغلقة , 
وإغلاق الجنوب أمام الشماليين . بما فى ذلك الإداريون الشماليون9), 
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وقد بعث السكرثير المدنى لاتقاع:هه5 األا© (السير هارولد ماكميكل) فى 6؟ 
يناير ٠191م‏ مذكرة سرية إلى حكام المقاطعات الجنوبية » لخص فيها المبادئ 
الأساسية للسياسة الإدارية الحكومية فى الجنوب . والتى تمثلت فى إقامة سلسلة 
من الوحدات العرقية والقبلية الذاتية مزودة ببناء وتنظيم يعتمد - أيا كانت درجته 
- على متطلبات المساواة ووجود حكومة صالحة ‏ وعلى العادات المحلية , 
والأعراف والمعتقدات التقليدية, 

وقول محمد عمر البشير أن " هدفها النهائى - فصل الجنوب عن الشمال - 
الذى قاد سياسة حكومة السودان حتى عام ه9"194'). سطحى وساذج . 
وبصراحة أكثر فإن ذلك الطرح يخلط النتيجة بالسبب ؛ فالغاية النهائية تتضح 
من قراءة خطاب الحاكم العام للسودان إلى المعتمد السامى البريطانى فى 
القاهرة فى عام 1144م حيث جاء فيها أنه : 

"عبر التنمية الاقتصادية والتعليمية فقط : يمكن تزويد هؤلاء الأقراد بما 
يعينهم على مساعدة أنفسهم فى المستقبل , سواء انضموا غالبا إلى شمال 
السودان أى إلى شرق أفريقيا (أى بينهما) 9"). 

وقد استندت السياسة الجنوبية إلى افتراض أن الجنوب متمايز ويما لا يقبل 
الشك بأقريقيته » إلا أن الهدف الأولى والمصلحى الذاتى كان هى إقامة إدارة 
فاعلة من خلال التركيز على مبادئ : لوجارد فى الحكم غير المباشر. ويدا أن 
العقود الثلاثة من المقاومة المسلحة من جانب الاثنيات الأقريقية المستخدمة للعنف 
فى نضالها قد قاربت الانتهاء مع توطين النوير فى عام 1977م ومع نهايات عام 
م أشار التقرير السنوى لسكرتير الحكومة والمتعلق يالعام السابق » إلى 
حقيقة أن "أجزاء من الإقليم معرضة لاضطرابات محلية , وأن اندلاع العنف 
يجب أن يكون دائما محل توقع"*'). وهى ما كان يجب تجنبه. 

وقد اقيت نلك السياسة الإدارية الترحيب فى الجنوب من جانب الإداريين » 
واستمرت الصيغة الرسمية المعتمدة فى سياسة الجنوب إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية, 
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وشهدت الثلاثينيات من القرن العشرين بروز القومية السودانية الشمالية 
التى كانت إلى حد كبير مستقلة عن التأثير المصرى النشط والتى عبرت عن 
تنامى الشريحة الاقتصادية الاجتماعية الوسطى التى تعبر بالأساس عن مصالح 
البورجوازية الصغيرة واكن مع بعض البورجوازية التجارية الصغيرة ولكن الثرية . 

وقد ظهرت على السطح فى أول الأمر كجمعيات تعليمية , ثقافية » تعاونية , 
يقودها بالأساس الأفنديات (صقار الإداريين) , والنخب المتعلمة والحضرية . 
ورغم ظهورهم على الساحة السياسية لأول مرة عام 1971م. إلا أنهم حققوا 
المزيد من الحضور الفاعل يفعل التشجيع البريطانى فى عام 1518م وتكوين 
مؤتمر الخريجين حي شكلوا ذوعا جديدا » يختلف عن معظم القياداك التقليدية 
التابيعة سياسيا . فمؤتمر الخريجين ظهر كاستجاية مبياشرة لمعاهدة 1977 
المصرية - البريطانية وهى المعاهدة التى نصت على منح مصر مساحة أكير من 
القدرة على المتاورة فى الشئون السودانية : والثى كانت قد تقلضنت فى أعقاب 
اغتيال السير لى ستاك فى عام 1994م » ويعد عامين من منح مصر الاستقلال. 
وقد انقسم المؤتمر بفعل اختلاف أنصار كل من المهدية والختمية داخل المؤتمر 
على السياسة والأهداف . ويمثل هذان التياران ائتلافين دينيين تقليديين فى 
الشمال ‏ وقد نظمت عناصر الختمية نفسها فى جماعة (حزب) الأشقاء فى عام 
11م واستطاعت بشكل أى بآخر السيطرة على المؤتمر العام التالى. وفى عام 
هم ؛, شكل المهدية حزب الأمة ('). كما أن الطبقة العمالية فى الشمال 
والمكونة بالأنساس من عمال السكك الحديدية ؛ تزايد تنظيمها خلال منتتصف 
الأزيغيناث" : وتشكل الحزب الشيوعى فى عام 1547م . إضافة إلى الحزب 
الاتحادى'الوطنئ الذئى ظهر كوريث طبيعى للأشقاء فى عام 1561م » والقاسم 
المشتزك:بين كل هذه الخماعات فى توجهها العربى وإنكارها المسالة الوطنية عمداً 
أى جنهلا : “وقد سناند “الحزب الشيوعى فى مطلع عام 1554م وضع الاستقلال 
ا ا حقيقة أن السودان دولة 
أفريقية ذات أقلية قومية ة عربية!""), 

وطواك هذه الخقبة.ظل الجنوب نينا تماما. فى العمليات الاقتصادية 
والاجتماعية التى ولدتها عمليه تغلغل الرأسمالية الاستعمارية فى شمال السودان. 
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وقد أعادت بريطانيا النظر فى السياسة الجنويية القديمة وتخلت عنها رسميا 
فى 1953م. ففى مذكرته عن سياسة جنوب السودان فى ١1‏ ديسمير 1157م 
أعاد السكرتير المدنى :566613 اآلاأ0 جيمس رويرتسون «مومعناه8 إقرار 
الضيغة الجديدة التى كان من بين ما جاء فيها : "... إن شعوب جنوب السودان » 
أفارقة وزنوج بالأساس », إلا أن ذلك الضم الجغرافى والاقتصادى (على نحو ما 
يتبدى فى الوقت الراهن) » إنما يستهدف منحهم رابطة لا تنفصم بالتنمية 
المستقبلية فى الوسط والشرق , والشمال العريى بالسودان"09), 

ومن أجل مواجهة واحتواء الوعى الوطنى المناهض للاستعمار فى الشمال ؛ 
وعملا بنصيحة ستافورد كريبس و5مم1:© لدوجلاس نيويولد غاهطمولة : "لا تنتظر 
الأحداث"9") تم إنشاء مجلس استشارى فى عام 1545م » وكان السؤال 
المحورى فى سياسات الشمال يعد عام ٠15١م‏ هى مسألة الاستقلال السياسى ؛ 
وما هى الهيئة والشكل الذى يجب أن يتخذه ذلك الاستقلال . حيث عكس التياران 
المسيطران على السياسة فى شمال السودان » الحزب الاتحادى الوطنى (ختمية) , 
والأمة (مهدية) . وأسلافهم وجهات نظر متعارضة . فعلى حين أيد الجزب 
الاتحادى ترتيبات إقامة اتحاد مصرى سودانى انطلاقا من فكرتهم القديمة 
والأكثر ذيوعا . وحدة وادى النيل " » فضلت جماعات المهدية الاستقلال مع درجة 
ما من الارتباط بالكومنواث البريطانى » وكان معظم المتعاونين مع كل من المجلس 
الاستشارى ثم الجمعية التشريعية بعد ذلك من عناصر المهدية . وعلى أية حال » 
فإن نجاح انقلاب 1557م قد خلق مناخا سياسيا مواتيا للحزب الاتحادى , 
ونظرا للتهديد الذى تعرضت له أطماعهم الاستعمارية فى مصر , والشرق 
الأوسط ؛ وإمبراطورية شرق السويس وما يفرضه ذلك الحفاظ على علاقات طيبة 

مع المصريين والمتعاطفين سياسيا معهم , فإن التأثير الأمريكي على سياسات 
ان فى الشرق الأوسط بأت أمراً غير مستيعد . 

وقد نصت اتفاقية أكتوير 1151م (بروتوكول صدقى - بيفين) ٠‏ التى تم 
التوصل إليها بين بريطانيا ومصر على أنه سكير العفل فى الفيودان فى 
إطار الوحدة المشتركة بين السودان ومصر تحت التاج المصرى" ا 
محاولة لاستمالة مصر بيع السودان لمصر"7"). وعلى الرغم من عدم أخذ رأى 


الزكزة 


الجنوبيين فى تلك الأحداث أو ما تلاها , فإن المظاهرات التى اندلعت فى الشمال 
بتاييد حزب الأمة » ساعدت على سهولة تراجع بريطانيا عن تأييد نصوص 
البروتوكول , وخلال منتصف 1151م تم رفع المسألة إلى مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة حيث نظر إليها كقضية معقدة . وكان السودانيون يصفة عامة مستبعدين ٠‏ 
فى تلك النقاشات" ويصفة عامة فإنه على الرغم من امتلاك السودانيين الشماليين 
لبعض المتابر والأشكال المؤسسية . فإنه لم يوجد فى الجنوب لا المابر ولا الكوادر 
المتعلمة القادرة على تجميع مصالحةه. 


وقد شهد مؤتمر جوبا فى يونيى 141١م‏ بدايات النقاشات الدستورية فى السودان 
والتى أخفقت إلى حد بعيد فى وضع هيكل دستورى قادر على احتواء المصالح المتصارعة 
فى المجتمع السودانى وقد كتب المهندس الرئيسى للمؤتمر جيمس رويرتسون , 

"لقد اعتقدت انه قبل أن أنصح الحاكم العام فى المجلس بهذه المسألة (عقد 
المؤتمر) , أنه يتعين على أن أقنع نفسى بقدرة الجنوبيين على الجلوس فى 
الجمعية التشريعية . والقيام بدور بناء فى المناقشات والمداولات ... ولقد نظرت 
إلى المؤتمر فى حد ذاته كأداة لكشف قدرات الجنوييين ٠‏ وعليه فإنه من الخطأً 
تماما ادعاء بعض الأفراد فيما بعد أنه فى مؤتمر جويا وافق ممثلى الجنوب على 
البقاء (الوحدة) مع الشمال ... فالقرار الوحيد الصادر عن المؤتمر اتخذته 
بنفسى. فقد قررت بعد الذى رأيته من الجنوييين الذين حضروا : إننى أستطيع 
التصديق على توصية بعقد المؤتمر الإدارى » وطلبت من الحاكم العام فى المجلس 
قبول الاقتراح الؤارد فيها بضرورة أن تكون الجمعية التشريعية ممثلة لكل 
السودان7' , ولقد أثير أن "تغيير توجهات بعض المتعلمين الجنوبيين الذين 
عارضوا فى البداية أى مشاركة فى الجمعية التشريعية , ثم غيروا رأيهم , 
يرجع إلى جهود محمد صلاح افشينجيتى 51096181 6 وهو عضبى رأسمالى 
بالمؤتمر7"). ويلقى هذا الرأى تأييد سير جيمس روبرستون الذى كتب يقول : 

"أعتقد أنه آنذاك » كان صديقى محمد شينجيتى - أحد الممثلين الشماليين 
الذين أخذتهم معى - مشغولا خلال المساء , بإقناع المسئولين الجنوبيين بأن 
مستويات الأجور فى الشمال ستتحقق للجنوب , إذا ما وافقوا على الاشتراك مع 
الشمال . وهو ما أقنع على ما يبدى كليمنت ميورى 0205ثا/اوغيره 00 
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ويبدى اعتقاد سير جيمس رويرتسون خاطئاً ذلك إن كليمنت مبورى الذى كان 
أكثر المتعلمين الجنوبيين بروزا قد أدلى بشهادة مغايرة . فهو يذكر بأنه لدى 
الغالبية من النخبة المثقفة (الانتلجانسيا) الجنوبية التى شاركت فى مؤتمر جويا » 
كان واضحا أن أفضل مسار للحركة هى أن يلقوا بثقلهم إلى جانب الشمال ‏ 
والمشاركة فى أى ترتيبات دستورية يتم التوصل إليها على أساس من وحدة 
السودان وهو ما كان مفييها للكافة أنه المسار المعلن للعمل منذ عام 555١م‏ , 
ومرة أخرى فإن أغلب النخبة المثقفة الجنوبية كان من رأيهم أن وضع ترتيبات 
مستقلة للجنوب فى إطار وحدة السودان أمر غير مرغوب . وكانت وجهة النظر 
الوحيدة اليارزة - المعارضة ؛. لحسن فرتاك عاقاءه؟ 135530! : الذى شعر بأن 
وجود ترتيبات دستورية منفصلة داخل سودان واحد أمر ضرورى . وكان لمعظم 
الزعماء 5185© آراء مختلفة . وكان موققهم هو أن الزمن والخبرة علماهم أنه 
سيكون من الحمق التنسيق (البقاء) مع الشمال. وأن الانفصال خيار أفضل ٠‏ 
وعلى أية حال ؛ فقد انتصرت وجهة نظر النخبة المثقفة » ويشير مبور أنهم لم 
يلتقوا أبدا بشنجيتى إلا فى حجرة المؤتمر(؟), 

"الشخص الذى حاول التأثير علينا هى إبراهيم بدري الذى تصادف عمله 
لعدة سنوات فى بحر الفزال وتصادف معرقته بى ٠‏ ومعرقته يوالدى 2 
ا ا . فضغط على يدى وقال “بنى , من الأفضل لك أن تؤثرنا 
ارت ار تيباتك المحلية الخاصة هنا :لك مجلسك 
المحلى ار اند ققلالك المطى اللقناض ٠‏ على الا تمق بالشيسال 
مباشرة..."*). وقد أعلن المجلس الاستشارى بمقتضى قانون المجلس 
ا لشمال السودان العام 1م وقد اجتمع هذا ذا المجلس الذى رأسه 
عام 1566م ؛ وألفى فى عام ١155‏ . 

وأقد كان برنامج مؤتمر جويا أحد القرارات الأساسية التى تم التوصل إليها 
لمؤتمر السودان الإدارى فى 7١‏ أيريل 1947م وكان ثانى القرارات الواقعية التى 
اتخذت يتعلق بالحاجة إلى مجلس تشريعى جديد وتكوينه ليحل محل المجلس 
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لاستشارى. وقد عورضت المسودة البريطانية يشأن التشريع - فى بعض 
قصيلاتها - من جانب المصريين نظراً لتهميش الدور المصرى . وقد تم التغلب 
على تلك الاعتراضات بدرجة كبيرة فى القانون النهائى الخاص بالمجلس التنفيذى 
,الجمعية التشريعية . حيث أوجد ذلك القانون مجلسا تنفيذا من ؟١‏ إلى ١8‏ 
عضو ٠.‏ فى الماكة منهم على الأقل سودانيون » وقد أسست الجمعية التشريعية 
على أن تتضمن ١١‏ كأعضاء معينين ؛ "5 من الشماليين . ١١‏ جنوييين. وكان 
العمل فى التشريع الحكومى قسمة بين المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية . 
يقد شهدت الجمعية التشريعية التى اجتمعت لأول مرة فى ١١‏ ديسمبر 944١م‏ 
برئاسة عبد الله بيه خليل الموافقة الرسمية للجنوبيين على الإجراءات الدستورية 
الجارية من أجل أولوية حصول السودان على وضع الاستقلال. 

وعلى حين كان الجدل السياسى فى الشمال تسوده صيغة الاستقلال مع 
التطلع إلى درجة من الاندماج , أى الاستقلال عن مصر . اهتم سياسيو الجنوب 
بدرجة أكبر بأآفكار تتعلق بنوع من البناء الفيدرالى للسودان المستقل الذى يحمى 
المصالح الاقتصادية والثقافية والقومية, للأفارقة فى الجنوب . 

ولقد أدى القلق الأمريكى وتزامنه مع الضغط على حكومة بريطانيا للتوصل 
إلى تفاهم مع النظام المصرى يحمى المصالح الغربية فى الشرق الأوسط بصفة 
عامة » وقناة السويس بصفة خاصة إلى إثارة مخاوف السودانيين » وتحديدا 
داخل حزب الأمة , من أن بريطانيا سوف تبيع السودان فى صفقة مع مصر . 
لذا فإنه عندما أعلنت المملكة المصرية من خلال البرلمان المصرى ضرورة 
الانسحاب من معاهدتى ١849‏ و 1575م المصرية البريطانية . سارعت الجمعية 
التشريعية الخاضعة لخزب الأمة وأصدرت قرارا عام ١150م‏ مطالبة بحكومة 
ذاتية » وتلا ذلك مناقشات أسفرت عن إقامة اجنة تعديل دستورية لعمل تغييرات 
دستورية . وقد يدأت تلك اللجنة عملها فى 59" مارس ١150م‏ . أما الحزب 
السياسى الموحد الموالى لمصر » الجبهة الوطنية . والأشقاء المتحدون , والختمية 
بقيادة على الميرغنى , فقد ساندوا الاستقلال تحت التاج المصرى وليس الاندماج 


التشريعية والمجالس الاستشارية (7). 
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وعندما ألغت الحكومة المصرية فى 8 أكتوير ١110م‏ اتفاقيتى 1459م , 
1م وأعلنت دستورا للسودان » فإنها قد لقيت معارضة كل الاتجاهات 
السياسية فى السودان باستثناء الأشقاء '). وقد عارضت يريطانيا الدستور 
المصرى وأعدت فى النهاية تقريرا اعتبر بمثابة مسودة قانون حكم ذاتى ‏ تم 
تبنيه من جانب الجمعية التشريعية فى 6" أبريل ١159م‏ . وقد أجازت الحكومة 
البريطانية مسودة القانون فى أكتوير من نفس العام (2). 

وفى يوليى 1507م تمت الإطاحة بالملك » ودخلت الإدارة الجديدة بقيادة 
اللواء نجيب فى مفاوضات مع حزب الأمة وتوصلت إلى اتفاق يدعى إلى الإدارة 
الذاتية للسودان يسيقها فترة حكومة انتقالية . وقد وقعت كل الأحزاب السودانية 
الشمالية اتفاقاً مع المصريين فى ٠١‏ يناير 1501م يجيز المقترحات المصرية , 
وقد تجاوزت بريطانيا تلك التطورات ياتفاقية بريطانية - مصرية وقعت فى ؟١‏ 
فبراير 1941م . نصت على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية لتقرير المصير ثلاث 
سنوات . وقد استبعدت الاتفاقية البريطانية المصرية الجنوييين على أساس أن 
الجنوب ليس له أحزاب سياسية . وهذا التجاهل ارأى الجنوب أيا كانت المبررات 
الرسمية المقدمة له , قد نظر إليه بكثير من الشك من جانب القيادة الجنويية . 
فقد اشتكى بنيامين لووكى اهيا , أحد القادة الجنوييين اليارزين من أن 
"الجنوييين لم يكونوا سعداء عندما وقعت اتفاقية 541١م‏ . ولم يحضرها أحد , 
فالجمعية التشريعية كانت ميتة ... وتلغرافات الاحتجاج تم تجاهلها . ونصوص 
الاتفاقية لم يتم تنفيذها" ("), 

ولقد كانت إحدى نتائج الاتفاقية البريطانية المصرية هى إنشاء لجنة الحاكم 
العام لمساعدة البلاد فى انتقالها نحو الاستقلال . ولم يحتي ذلك الكيان على رأى 
الجنوب . وتم تشكيل لجنة السودبنة فى فبراير 1105م لنقل الوظائف الإدارية فى 
الإدارة الحكومية إلى المحليين . ومن بين 8٠١‏ وظيفة تم سودنتها حصل أريعة 
فقط من الجنوبيين على وظائف مساعد مفتش ضاحية , واثنان على وظيفة مأمور 
. ولم تساعد تلك التطورات فى تهدئة مخاوف الجنوبيين تجاه نوايا الشمال . وفى 
عام 1501م , عقدت جماعة من الجنوبيين مؤتمرا سياسيا تحول إلى الحزب 
الجنويى فى 1107م ١‏ 


زذكة 


وفى انتخابات نوفقمبر - ديسمبر 107١م‏ » فاز الحزب الاتحادى الوطنى 
بالأغلبية واستمر السعى السياسى من أجل الاستقلال وسط محاولات من التودد 
إلى الجنوب , 

ومع بدايات الخمسينيات , كان الوعى السياسى الجنويى فى تزايد ٠‏ 
قتحوات جماعة من قدامى متعلمى الجنوب الذين عملوا منذ ١115417‏ كلجنة للنخبة 
المثقفة - السودانية الجنوبية فى عام 1105م إلى الحزب الليبرالى » دامجة 
ووارثة عباءة الحزب الجنوبى . وقد وجدت هذه الجماعة استجابة أكبر من حزب 
الأمة عن الحزب الاتحادى الوطنى. وقد حمل الحزب الليبرالى فى تلك المرحلة 
الجانب الأعظم من آراء الجنوبيين التنويرية . وقد عقد مؤتمر للحزب اللييرالى فى 
أكتوير 1104م فى جوبا . وكانت هناك انتقادات واسعة الانتشار لعملية السودنة. 
أهم من ذلك . مواقفقة الوفود بالإجماع تقريبا . على ضرورة منح وضع دستورى 
فيدرالى مع الشمال ٠‏ الجنوب للجنوب. وعندما قام بعض ساسة الحزب الاتحادى 
الوطنى بجولة فى الجنوب برئاسة رئيس الوزراء "الأزهرى' قويلوا مقابلة باردة . 
وعندما رفعت الحكومة مرتبات الشرطة وضباط السجون » ويعض الإداريين 
للحاق بمعدلات الشمال . تجاهلت موظفى الدرجة الثالثة التى ينتمى إليها معظم 
النخبة اللثقفة الجنوبية . وفى منتصف عام 500١م‏ وجه الحزب الليبرالى دعوة 
إلى جميع الجنوبيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية لتكوين "كتلة جنوبية " , 
تسعى من أجل تحقيق أهداف الجنوبيين وبخاصة دستور فيدرالى"(:*). 

ولقد كان الموقف الغالب للجنوييين خلال هذه الفترة يفضل دستوراً اتحادياً, 
رغم وجود جماعة صغيرة من الجنوبيين استمرت غير راضية عن أى رايطة مع 
الشمال وتفضل الانفصال التام وقد توتر المناخ السياسى ؛ عندما طرد "٠.٠١‏ 
من العمال الجنوييين فى يونيو ويوليى جماعيا من مشروع الزاندى 28508 
68 فى ظل تصاعد توترات الاستوائية الغريية. وفى 5" يوليى تم سجن 
عضو البرلمان الجنويى إيليا كوزى 28ناكا 6118 يعد محاكمة غير مرضية . وفى 
السادس والعشرين » وقعت مظاهرة فى المدينة الصناعية نزارا 208لا وقتل ستة 
من الأزاندى وجرح عديد آخرون . ومنذ ذلك الحين فصاعدا . سارت الأحداث 
حثيثئا نحو ذروة العنق . 
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ولقد مثل تمرد توريت 70414 فى ١6‏ أغسطس 1100م ؛ أبرز شهادة تاريخية 
بأن الأفارقة فى السودان على شفا حرب ضد (دولة الأقلية العريبية البازفة) ٠‏ 
فالمطلب الدستورى للجنوبيين كان قيما سبق إلى حد كيير -- هى الدعوة إلى وضع 
فيدرالى ‏ إلا إنهم فى السنوات التالية تشددت وجهة نظر الجنوبيين بصورة 
متزايدة . لذا - ومع رحيل شهر ديسمير - عندما عير قادة جنوبيون مثل 
ساتورنينا لوهشورى عنناده.ا قلأدأناأة5 , فردينائد اديانج و8هأك! فمهمتهىعظ » وليم 
دينج وها0 سهنااآ/لا » وجوزيف أودوها 00385 لموومل , واليكس ياكوما وهام 
8 وغيرهم الحدود إلى أوغندا والكونغى . تزايدت قيمة وجهة النظر .القائلة 
باستحالة الوجود المشترك مع النخية الشمالية فى دولة موحدة ؛ ويدأ التقسيم 
والانفصال يبدى هو الخيار المفضل بصورة جدية من جانب الفصائل المسلحة 
للقيادة الأفريقية. وبعد ثلاث سنوات تقريبا من انتهاء عام ١153م‏ تم تشكيل 
"انيانيا قلالاا ولاهة" ٠‏ 


وفى ديسمير 1500م , عثدما سعى البرئان إلى التصويت بالإجماع إلى 
جانب الاستقلال » فإنهم قد أخفقوا بالأساس , لأن الممين الجنوبيين كانوا 
متوجسين ومتشككين من النوايا الشمالية فيما بعد الاستقلال . فكما يشير دنج 
اوور ونين «الادعالا اخ وده * : لقد وقف الجنوييون فى الطريق » لاعتقادهم 
(وبحق) ٠‏ أنه إذا كان الوضع على هذا الذحى فى ظل وحجود المستعمرين 
(البروطانيين وا الهترسن) :هذا ٠‏ فكيف سيكون الأمر بعد رحيلهم7'). وقد قدمت 
وعود غامضة بأخذ مطالب الجنوييين فى الاعتيار من جانب الساسة الشماليين. 


واستقلت السودان فى ١‏ يناير 455١م‏ يمقتضى النصوص الدستورية 
لدستور 1505م الانتقالى » وبعد عامين أجريت انتخايات من أجل انتخاب جمعية 
. دستورية جديدة استهلت بإجراءات انتخابية لاختيار رئيس الوزراء . فرشح 
الحزب الليبرالى ستانيسلاى بايساما ددنوولة8 دهادأه)5 ضد عيد الله بيه خليل 
(حزب الأمة) , وإسماعيل الأزهرى (الحزب الاتحادى الوطني) ؛ مدركا تماما أنه 
أن يفوز » ولكن رغبة فى إظهار أن الإرادة المستقلة للجنوب السياسى لن تتملق . 
وكان أول أهداف الجمعية الدستورية هى إعداد دستور دائم للسودان » وعند 
إهذاد ممتورة التسكور وظرهها على البركان :م تعافل ميطلب الفجبرالية 
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فانسحب البرلمانيون الجنوبيون من المناقشات الجارية . ويعد البيان الأخير 
السابق على انسحاب قيادة الجنوب ذا دلالة خاصة ؛ حيث لفت الانتباه إلى : 
"مطالبة الجنوب بفيدرالية مع الشمال , وحق الجنوب الذى لا يقبل الشك النابع 
من مبدأ حرية تقرير المصير الذى يقره المنطق والديمقراطية للشعوب الحرة"!'"), 

الأكثر دلالة من ذلك ؛ أن البرلمانيين ويخاصة من المناطق التى يسودها 
الأفارقة فى السودان الشمالى ؛ وتحديدا قوميات البجا [ه8 فى الشمال الشرقى 
وممثلين من دارفور وكردفان طرحوا فى مرحلة تالية مطالب ممالة يوضع 
فيدرالى('). وقد نظر إلى تلك التطورات على أنها تنذر بسوء ٠‏ لذا عمدت النخبة 
النهرية العربية الضيقة بقيادة رئيس الوزراء إلى الترتيب للاستيلاء العسكرى 
على السلطة ؛ وواصل نظام عبود بقسوة سياسة التعريب فى الجتوب . 

وقد تنامت المقاومة الوطنية لأنيانيا عبر الزمن إلا إنها أضعفت بفعل 
انقساماتها العديدة وصراعات القيادة الإقليمية وغياب أيديولوجية ثابتة 
ومتماسكة للتحرير الوطنى ؛ لذا فإنه مع حلول عام 951١م‏ » يرزت صراعات 
لوردات الحرب ؛ واتجهت التكتيكات (الأساليب) إلى عزل جماهير الريف الذين 
شكلوا قاعدة الدعم الرئيسية . 

ولقد كان انهيار نظام عبود فى أكتوير 951١م‏ نتيجة مباشرة لفشل النظام 
فى التوصل إلى حلول ملائمة . وفى عام 1516م أدت التوترات المتصاعدة إلى 
الدعوة إلى عقد مؤتمر الدائرة المستديرة مع المتمردين الوطنيين الأفارقة , إلا إنه 
فشل فى فتح الطريق فعلياً أمام مساعى التوصل إلى نهاية لأعمال التمرد 
المتزايدة . فبدلاً من ذلك . أدى تصاعد المطالبة بدولة إسلامية خلال هذه الفترة , 
إلى تنامى التوترات . حيث عورضت هذه الاتجاهات بشدة من جانب الجبهة 
الجنوبية والاتحاد الوطنى الأفريقى السودانى (الا58) . وعلى أية حال ؛ فإن 
أقوى وأشد معارضة للدستور الدينى تمثلت فى اندلاع حرب الأحراش . 

ونظراً لتعاقب النظم واحد تلى الآخر على السلطة دونما قدرة على حل 
"مشكلة الجنوب' » قافت حركة الضباط الأحرار نقيادة نميرى بالاستيلاء على 
السلطة فى ١؟‏ مايى 915١م‏ . واعترف بيان ؟ يونيى بالتنوع الثقافى فى البلاد 
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ومهد ذلك الطريق إلى اتفاق أديس أيايا فى /ا؟ مارس عام ؟/191م . وعلى حين 
منح الاتفاق الاستقلال الإقليمى الجنوب » فإنها قد عالجت المشكلة فى نصوص 
إقليمية بدرجة كبيرة . فمسائل الدين , الثقافة , القومية قد منحت اهتماماً ضئيلاً . 
وقد شكل نميرى الاتحاد الاشتراكى السودانى كلذاة للفكو الماد وااية سياسية 
فى ظل غياب الأحزاب السياسية . وفى عام ؟/ا1ام ٠‏ أجريت الانتخابات لأول 
جمعية وطنية شعبية » وكانت وظيفتها اقتراح دستور دائم . وعلى حين اعترف 
الدستور المقترح بالاستقلال الإقليمى فإنه قد جعل الإسلام أساهنا للدولة وتينى 
القوانين والعادات الإسلامية كمصادر أساسية للتشريع . 

وعبر ٠١‏ سنوات استدار نظام نميرى دورة كاملة . وشيئاً فشيئاً . فكك 
نظام تميرى أسس وهشياكل الاستقلال الإقليمى للجنوب وخلال السبعينيات 
استخدمت حكومة نميرى استكنافا ماهراً ميدأ "فرق ووسد" فى الجنوب » 
مستغلة من أجل ذلك الهدف ؛ المشاعر الاثنية والإقليمية الكامنة لدى الأقراد 
المتمسكين بقدسية عالمهم الاجتماعى المتخلف (المتوقف بدرجة كبيرة عند مرحلة 
ما قبل الرأسمالية) . وكانت البوّرة الرئيسية لعملية بث الخلاف والفرقة والتى 
استغلها يذكا ء نظام حكم تميرى » ٠هى‏ الصراع بين شعوب أعالى الثيل ويحر 
الغزال من جانب والاستوائيين من الجانب الآخر . ولقد كان أحد العوامل 
الرئنسية فى جل القتربييح بصفة خاهة عرخنة لسرابة "فرق وسد" فو الطات 
الطبقى للقيادة الجنويية . حيث تكونت من عناصر ييروقراطية صغيرة فى 
معظمها . تعتمد على التعيينات والمنح الحكومية قى الحفاظ على وضعها 
الاقتصادى الاجتماعى . 

والواقع , أن الكثير من عمليات إعادة تقسيم الجنوب ‏ يمكن فهمها فى 
ضوء اتساع تلك الطبقة والتنافس على المناصب » وتزايد مناضب الدولة الإدارية 
الذى كان يعنيه ضمنياً إعادة التقسيم. وعلاوة على ما سيق » فإن تقسيم الجنوب 
فى يونيى 1947م مثل نقضا ريما لاتفاق أديس أبابا ولقانون الحكم الذاتى 
الإقليمى للجنوب لعام "/ا5ام . 

كما أن تنفيذ مشروع قناة جونجلى اجلب المياه لمصر وتجفيف المستنقعات 
تم إقراره دون توافق سياسى ملائم فى الجنوب , ويما يخالف نصائع خبراء 
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البيئة . وينفس الانتهازية كان مشروع مصفاة بترول كوستى الذى سعى إلى 
جعل تكرير البترول المكتشف فى الجنوب خارج المنطقة , ثم نقله بعد ذلك عير 

زف قاء ذا فاح ينض" البرتانين السسمالنين وبالعسيق عم المكوية م 
بإعادة رسم الحدود يين الشمال والجنوب لجعل أراضى ضاحية جوريال 
الاستراتيجية الواقعة فى إقليم بحر الغزال , وكذلك المناطق الغنية بالبترول من 
إقليم البحيرات , فى منطقة الرنك *800 ؛ تابعة للشمال . ورغم معارضة 
الأعضاء الجنوبيين فى الجمعية الوطنية تم التصديق (إقرار) على الخريطة 
الجديدة . 

وأقد كان تطبيق قوانين الشريعة فى سبتمبر 117١م‏ , أكثر أعمال نظام 
نميرى التعسفية ضد حقوق الأقارقة غير المسلمين فى السودان . وعلى آية حال 
فإنه منذ ذلك الحين » أدى الهجوم المنظم على كل الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة 
بالاستقلال الذاتى للجنوب , إلى تفجير تمرد مسلح متزايد وظهرت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان , والجيش الشعبى لتحرير السودان لقيادة الكفاح 
الوطنى المسلح للأفارقة . 


0 


خائمة 


إن تناقضات المجتمع السودانى التى أبقت لأريعة عقود نيران الحرب 
مشتعة تنبع من حقيقة أن الصراع الطبقى الحاد كدأيه , توازى مع 
الانقسامات القومية والثقافية فى المجتمع فالجانب الأعظم من الأفارقة فى 
السودان يتركزون فى الفئات الدنيا من الهيكل الطبقى . كما أن الجماعات 
النشطة الصغيرة المتمئلة فى عناصر بورجوازية بيروقراطية تفتقر يصفة عامة 
لرأس المال والموارد اللازمة لاعتبارها كيانات اجتماعية مستقلة . 

ونقطة الالتقاء الجزئى بين النضال الوطنى والنضال الطبقى تفرض نوعاً من 
التنمية المتفاوتة بين الشمال والجنوب . فالأدوات الأيديولوجية لحكم الطبقات 
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المهيمنة فى السودان تتكون من عمودين صنوين هما الأسلمة والأكثر أهمية 
التعريب . فآكثر من أى شىء آخر يعبر ذلك الأخير عن إخضاع جماهير الأفارقة 
للبناء الطيقى , .كما آنه يظل ممثلاً لبؤرة النضال الوطنى للأقارقة ضد حكم 
الأساسى والسائد فى السودان , ويعترف بحقوق عادلة للأقلية العربية » فإنه مي 
غير المتوقع إمكانية التوصل إلى سلام دائم فى السودان . وخبرة العقود الثلاثة 
الماضية تؤكد ذلك. 
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المؤلف فى ستطور: 
أوكواديبا 

قام بتأليف هذا الكتاب المفكر النيجيرى أوكواديبا » وهى علم من أعلام الفكر 
الأفارقة - وقد صدر هذا الكتاب عام 000 ويبلغ عدد صفحاته نحو الألف 7 
انصرفت إلى تحليل تأثيرات عملية العولمة على السياسة فى أفريقيا - ويعتير هذا 
الكتاب فتحًا لباب واسع على الشئون الأفريقية بعد أن ظل هذا الباب - على أهميته - 
مغلقًا لسنوات عديدة . 


المترجمون فى سطور : 


أد. إبراهيم نصر الدين 


أستان العلوم السياسية - جامعة القاهرة ورئيس 
الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية . بريتوريا - 
جنوب أفريقيا ٠‏ 

معيد علوم سياسية بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة . 

معيدة اقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية - 
جامعة القاهرة . 

مدرس علوم سياسية معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة . 

مستشار إعلامى بوزارة الصحة - والهيئة العامة 
للاستعلامات , 

مدرس علوم سياسية - كلية التجارة - جامعة أسيوط. 
مدرس علوم سياسية بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة . 

باحثة علوم سياسية وتعد لدرجة الدكتوراة بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة . 
باحثة علوم سياسية وتعد لدرجة الدكتوراة بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

, الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . ش 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى ااثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , 

1- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طيعة ثانية) 
٠‏ - الوثنية والإسلام 
٠‏ - التراث المسروق 
غ - كيف تتم كتابة السيناريو 


م - ثريا فى غيبوبة 
١‏ - اتجافات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسقة 
- مشعلى الحرائق 


1 - التخيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١١‏ - مختارات 

- طريق الحرير 

١١‏ - ديائة الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 

١٠١‏ - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

١٠١‏ - مختارات 

8 - الشعر الفسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

"١‏ - خوخة وألف خوخة 

؟” - مذكرات رحالة عن المصريين 
7 - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

ه” - مثنوى 

1 - دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود. 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
- الاتقراض 

7" - التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 

٠؟‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد يراوئيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب ٠‏ ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد فوؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: بوسف الأنطكى 


: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزبى وصر حلى 
: هتاء عبد القتاح 

: أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطقى يدوي 

: طلعت شافين 

يعئى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخية 

: مثى أيى سنه 

: يدر الديب 


: أحمد فؤاد بلبع 

: عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 

- واحة سيوة وموسيقاها 

8 - نقد الحداثة 

4 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

1 - ما بعد المركزية الأوربية 

ث' - عالم ماك 

41 - اللهب المزدوج 

4 - يعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

/اء > تاريخ النقد الأديى الحديث جا 
- حضارة مصر القرعونية 

5 - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألق ليلة وليلة أى القول الأسير 
“مسار الروانة الإسبانى أمريكية 
؟ه - العلاج النفسى التدعيمى 


؟ه - الدراما والتعليم 

5ه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


١‏ - موسوعة علم الإنسان 

؟" - لذّة القص 

55 - تاريخ النقد الأديى الحديث ج؟ 
5 - يرترائد رأسل (سيرة حياة) 
6" - فى مدح الكسل ومقالات أخرىي 
11 - خمس مسرحيات أندلسية 
1" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
3 العالم الإفسلامى فى أوإئل افقون المشوين 
/٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


هاءت . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 


داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . نوفاليس وستيقن .ج . 


أ .ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرثائدى بيسوا 

قالتتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو قو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محموب ماجد 


ت : أحمد محمود 


] 


: المهدى أخريف 


ت : مارلين تادرس 


: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجافد عبد المذعم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 


: محمد برادة وعثمانى المياوب ويوسف الأنطكى 


: محمد أيو العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحىي 

: على يوسف على 

؛ محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 
: محمد أب العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صبرى محمد عبد الغثنى 


: 
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محمد خير البقاعى , 

: مجاهد عبد المئعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
؛ عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسيين محمود 


؟7 - السياسى العجوز 
- نقد استجاية القارئ 


-- صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


هم - فن التراجم والسير الذاتية 


71 - جاك لاكان وإغواه التحليل التفسسى 


- تاريخ التقد الأدبى الحدييث ج ٠١‏ 


/-العولة : التلرية الاجتماحية واقافةالكونية 


9 - شعرية التأليف 


٠م‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 


- مسرح ميجيل 
8 - مختارات 


84 - موسوعة الأدب والنقد 

م - متصور الحلاج (مسرحية) 
7 - طول الليل 

41 - نون والقلم 

8 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالك 

٠١‏ - وسم السيف (قصص) 


-١‏ المسرح والتجريب بين النظرية واأتطبيق 
6 - أساليب ومضامين المسرح 


الإسباثوأمريكى المعاصر 
91 - محدثات العولة 
4 - الحب الأول والصحبة 


5 - مختارات من المسرح الإسباتى 


5 - ثلاث زنبقات ووردة 
0 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 


8 - الهم الإنسائى والابتزاز الصهيوز 
الى 02 


- تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


١‏ - النص ااروائى (تقنيات ومناهج) 


- السياسة والتسامح 
٠‏ - قبر أبن عربى يليه آيام 
١4‏ - أويرا ماهوجني 

٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 
1 - الأدب الأندلسى 


٠٠/‏ - صورة القدائى فى الشبر الأمريكى المعامير 


ت . س . إلبوت 
جين . ب . توميكتز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتابي 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أأحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قضيصن مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرئار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 
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: قؤاد مجلى 

: حسن ذاظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدى 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد القفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجحيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
4 - حروب المياة 

٠٠‏ - النساء قى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

١‏ - الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - واية التمرد 

١4‏ - مسرحيتا حمماد كرنجى وسكان الستتقع 
٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 

- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
١6‏ - النهضة النسائية فى مصر 
١‏ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
اسنظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
5١-الإمبراطورية‏ العثماثية وعلاقاتها الدولية 
4؟! - القفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقي 

5 - فعل القراءة 

/ا١‏ - إرهاب 

١‏ - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصصعد ثانية 

١١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العولة 

1 - الخوف من المرايا 

١4‏ - تشريح حضارة 

١0‏ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 


- قلاحى الياشا 

١١‏ - مذكرات ضمابط فى الحملة الفرفسية 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
- يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 


١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١67‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضليا التظير فى البحث الاجتمامى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تيئل الكسندر وفنادواينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
كولقائج إيسر 

صفاء فتحى 


ماريا دولورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت 
كينيث كونى 
جوزيف مارى مواريه 
إيلينا تارونى 
ريشارد قاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م, فورستر 
ديريك لابدار 

كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 
: فاشم أحمد محمد 


: منى قطان 


ت : ريهام حسين إبراهيم 
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: ثهاد أحمد سبالم 

: هنى إبراهيم ‏ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإاشراف/ رئوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

:لويس بقناز 

: عيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 


ت : أمل الجبورى 

ت : نعيم عطية 

ت :؛ حسن بيومى 

ت ؛ عدلى السمرى 

ت : سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميى كروث 
-الورقة الحمراء 

1617 - خطبة الإدانة الطويلة 

- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النغارية الشعرية عند إليوت وأنوخيس 
٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج 7 ,ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ٠6 
غرام الفراعنة‎ - ١615 

5 - مدرسة فرانكفورت 

66 - الشعر الأمريكى المعاصر 
1 - المدارس الجمالية الكبرى 
/ا١١‏ - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج > 0 3ه 
- الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكنيسة 

17 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
14 - شاميوليون (حياة من تور) 
6 - حكايات الثعلب 

- العلاقات بين المتدينين والملمائبين فى إسرائيل 
11 - فى عالم طاغور 

1 - دراسات فى الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 

- الطريق 

لفن - وضع حد 

؟'/اا - حجر الشمس 

- معتى الجمال 

١/5‏ - صناعة الثقافة السوداء 
ه/ا١‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
- لحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 
- أنلون تشيخوف 

- مختارات من الشعر اليوزانى الحديث 
9 - حكايات أيسوب 

٠‏ - قصة جاويد 

١‏ - النقد الأديى الأمريكى 


كارلوس فويتتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكي أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

تخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت فيرمى 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ ءن أقانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


5000 . ب . يتش 


: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف البميى 
: عبد الغقار مكايى 

: على إبراهيم على منوفى 
: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 


: قاطمة عيد الله محمود 

: خليل كلفقت 

: أحمد مرسى 

: مى التتلمسانى 

: عيد العزيز يقوش 

: يشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عيد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
؛ تبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أيى غدير 
: شكرئى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عبياد 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمئ الخطابى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إيراهيم ميف 

: محمد حمدى إيراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


87 - العتق والثبوءة 

1 - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسقار العهد القديم 

5 - معجم مصطلحات هيجل 
/41 - الأرضة 

84 - موت الأدب 

5 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

9 - ساحت امه إيراهيم بك جا 
157 - عامل المنجم 

5 - مختارات من النقد الأتجلى- أمريكى 
ه56 - شتاء 44م 

- المهلة الأخيرة 

917 - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- شسحايا التتمية 

- الجائب الدينى الفلسفة 

- تاريخ التقد الأدبى الحديث جة 
"٠‏ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 
م6" - الجينات والشعوب واللغات 
٠1‏ - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
"٠10‏ - ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى للسرح الإسرائيلى 
5- السرد والمسترح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فرديتان دوسوسير 

- قنصص الأمير مرزبان 
1 -- مصر مذ قلوم تليليين حتي رحيل عبد التأمبر 
14 - قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
١١‏ - سياحت ثامه إيرأهيم يك ج؟ 
7 - جواتب أخرى من حياتهٍ 
17> - مسرحيتان طليعيتان 

- رايولا 


١ب‏ . بيكس 

رينيه جيلسون 

هانز إيشورفر 

توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج آيى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون - 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 


جوناثان كلر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدئز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 


باسين طه حافظ 
: فتحجى العشرى 


ت : دسوقى سعيد 


0 


6 


0 


0 


ك 
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: عبد الوهفاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجانى 

: محمود سلامة علاوى 

: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفنايى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 


: على يوهسف على 

: محمد أيو العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الغنىي 
: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمد محمود محى ألدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصباغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على متوقى 


- يقايا اليوم 

7 - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفاقى 

؟؟” - فرائز كافكا 

7978 - العلم فى مجتمع حر 

5 - دمار بوغسلافيا 

م" - حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
؟ - المسرح الإسيانى فى القرن السأبع عثر 
8 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأرّق اليطل الوحيد 

> -- عن الذياب والفئران والبشر 
”١‏ - الدرافيل 

3 - مايعد المعلومات 

377 - فكرة الاضْمحلال 

8 - الإسلام فى السودان 

"3 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
3 - الولاية 

7317 - مصر أُرضن الوادى 

- العولة والتحرير 

-- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
4٠‏ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
١‏ - فى اتنظار البرابرة 

7 - سيعة أنماط من الفموض 
1 -- تأريخ إبسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
44 - الغليان 

ه - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

41 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

4 - لغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

١ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رأئدات الحركة القسوية المصرية‎ - 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - 07 


5 - الفلسفة 
هه - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

بول فيراينر 

يرائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركي 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سثيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقي بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 
دومنيك قينك 

جوردون مارشال 
مارج بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف ووينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسقف على 

: رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهر عيد الله 
: طاهر محمد على البريرى 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 
: أمير إبراهيم العمرى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 


ت : عنايات حسين طلعت 


6 


0 


: يأسبر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
؛ ذادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
“تلوح عبدٍ !وين محفون 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عيد الثبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماحدة أباظة 

بإشراق : محمد الجوفرى 

؛ على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عيد الفتاح إهام 

: إمام عيد القتاح إمام 


1ه» - ديكارت 
/اه» - تاريخ الفلسفة الحديثة 
54 - الفجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رطلة فى فكر زكى نجيب محمود 
7" - مديئة المعجزات 

9 - الكشف عن حاقة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6ت روايات متوجة " 

- مدير المدرسة 

717 - قن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريذى ج؟ 

4 - وسط الجزيرة العربية ويشرقها ج١‏ 
٠‏ -وبسط الجزيرة العربية وبشرقها ج؟ 
1 - الحضارة الغريية 

؟» - الأديرة الأثرية فى مصر 
7 - الاستعمار والتورة فى الشرق الأوسط 
4/ى» ت السيدة بريارا 

ع ت, س. إليوت شاعر وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
- قنون السينما 

7/1 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 

- هن الأنب الهتدى الحديث والمعاصر 
- القردوس الأعلى 

87 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
47 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوثًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- سياحت ثامه إبراهيم بك ج؟ 
417 - الثقاقة والعولة والنظام العالمى 
4 - الفن الروائى 

- ديوان متجوهرى الدامغانى 
9 - علم اللفة والترجمة 

- المسرح الإسبانى قى القرن العشرين ج١‏ 
47" - المسرح الإسبائتى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروقزن 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
قراتسيس ستونر سوندرن 
بريم شند وأخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغي 
ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرأنشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
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: إمام عيد الفتاح إمام 

: محمود سبيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: محمد أيق العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضس 

: لويس عوضص 

: عادل عيد المنعم سويلم 

: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: صيرى محمد حسن 

: صبرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 


: محقود على مكى 


: مافر شفيق فريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سمير حنا صادقي 
: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


5 - مقدمة للأدب العريى 


- فن الشعر 
9 - سلطان الأسطورة 
“74 - مكبث 


91 - فن النحى بين اليوثانية والسوريانية 
١7‏ - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 

١جم أسطورة برومثيوس‎ - ٠ 

- أسطورة برومثيوس مج" 

1 - فنجنشتين 

01" - بوذا 

5.” - ماركس 

و٠"‏ - الجلد 

1" - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
61 - الشعور 

4 - علم الوراثة 

4 - الذهن والمخ 

3٠‏ - يونج 

"١‏ - مقال فى المنهج الفلسفي 

- روح الشعب الأسود 

1" - أمثال فلسطينية 

5 - ألفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العريى 
- محاكمة سقراط 

11" - يلاد 

1" - الأدب الريسى لى الستوات العشر الأخيرة 
4 - صور دريدا 

- لمعة السراج احضرة التاج 

"١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟: ج1) 
7 - وجهات تظلر حديثة في تاريخ الفن الغري 
71 - فن الساتورا 

4 - اللعب بالثار 

8 - عالم الآثار 


1" - المعرفة والمصلحة 
31" - مختارات شعرية مترجمة 
- يوسف وزليحة 


4 - رسائل عيد الميلاد 


روجر ألان 
بوالق 

جوزيف كاميل 
وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضشس 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزبو مالايارته 

جان -- فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينى 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليو. إيوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرق أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 

تد هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقي بدوى 
: ماجدة محمد أثور 
«مصطق حجائى اليد 
: هاشم أحمد فؤال 
#جمال المزيرى ويهاء جاميع 
#جمال الوتري مضا البتدين 
: إمام عبد الفتاج إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: صلاج عبد المنبور 

: تبيل سعد 

: محمول محمل أحملد 

: معدوج عبد المثقم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صيحى 

؛ قسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صدقر 

: توقيق على منصور 

: عيد العزيز بقوش 

: محمد عيد إبراهيم 


7١.‏ - كل شيء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 

- رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
الا - الإسلام فى بريطانيا 

1" - لقطات من المستقيل 

هلالا - عصير الشك 

7 - متون الأهرام 

/الال - فلسفة الولاء 


- نظرات حائرة وقصص أخرى من الهئد 


5 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 


.4 - اشنطراب فى الشرق الأوسط 


1 - قصائد من رلكه 

85 - سلامان وأيسال 

58 - العالم اليرجوازى الزائل 
5 - الموت فى الشمس 

4" - الركض خلف اازمن 
ميدن مضيو 

417 - الصبية الطائشون 


8 - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج١‏ 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


٠ه"‏ - بانوراما الحياة السياحية 


١‏ - مبادئ المنطق 
8 - قصائد من كقافيس 


077 - القن الإسلامى فى الأندلس (هندسية) 
- الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 


- التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث المر 

/اه؟ - متون هيرميس 

8ه؟ - أمثال الهوسا العامية 

5 - محاورات بارمئيدس 

٠‏ - أنثروبولوجيا اللغة 

- التصحر : التهديد والمجايهة 


5 - تلميذ يايتيرج 

15 - حركات التحرر الأقريقى 
4 - حداثة شكسبير 

6 -- سأم بأريس 


كم - نساء يركضن مع الذئاب 
1817 - القلم الجرىء 


مارفن شيرد 
ستيفن جراى 
آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا روبس 
على أصغر حكمت 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر يلانجوه 

بونه نداتى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آدثر والدرون وآخرين 

أقلام مخطفة 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليى بأيون مالدونالد 
ياسيليى يابون مالدونالد 

حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جريتجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 
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: سأمي صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على متوفى 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 

: محمد علاء الدين منصور 
: قخرى لبيب 

؛ عبن حلبى 

: عبد العزيز بقوش 

: سعير عبد ريه 

: سمين عبد ريه 

: يوسق عبد الفتاح فرج 

#جمال المزييى 

: يكن الحلق 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


: نعيم عطية 


: على إبراهيم على منوقى 
: على إبراهيم على منوقي 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرقاعي 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: تجلاء أيى عجاج 

: محمد أحمل حمد 

: مضصطقى محمود محمد 
: البرّاق عبد الهادى رضا 


4 - المصطلح السردى 


8 -المراة فى أدب تجيب محفوظط 
- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
1/ا" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جلا 


؟/ا - عاش الشباب 


2/6 - كيف تعد رسالة دكتوراه 


ولا - الخلود 
ا - الغضب وأحلام السنين 


ا - تاريخ الأدب فى إيران جة 


5 - المساقر 

9" - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حديث عن الخسارة 
581 - أساسيات اللفة 


47 - تاريخ طبرستان 

1م - هدية الحجاز 

4 - القصص التى يحكيها الأطفال 
6 - مشترى العشق 

47 - بفاعًا عن التاريخ الأنبى النسوى 
41 - أغنيات وسوناتات 

- مواعظ سعدى الشيرازى 

- من الأدب الباكستانى المعاصر 
-١ ٠‏ الأرشيفات والمدن الكبرى 
1 - الحافلة الليلكية 

5" - مقامات ورسائل أندلسية 


55 - فى قلب الشرق 


4" - القوى الأربع الأساسية في الكون 


6 - آلام سياوش 
55 السافاك 
/61 - نيتشه 

4 - سارتر 

6- كامى 

مومق 

- الرياضيات 


ع - هوكنج 


- رية المطر والملابس تصنع الناس 


4 - تعويذة الحه 
٠٠‏ - إيزابيل 


1 - المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
- الذب النسيانى العلمصر بقلام كثيه 


4 - معجم تاريخ مصر 
5 - انتصار السعادة 


مايف بينشى 
قرناندى دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاتاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 


: عايد خزندار 


فوزية العشماوى 


' فاطمة عبد الله محمود 

' عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إيراهيم 

: خاك أب اليزيد 

. إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 


: جمال عبد الرحمن 
: شيرين عبد السلام 
: رانيا إيراهيم يويسف 


: أحمد محمد نادي 


: يوسف عبد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاه الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 


:إمام عبد الفتاح إمام 
.إمام عيد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 


: حمادة إبراهيم 


: جمال أحعد عيد الرحمن 


. طلعت شاهين 


: إلهامى عمارة 


-٠‏ خالاصة القرن 

- همس من الماضى 

2 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع ؟ج1) 
2 - أغنيات المنفى 

+ - الجمهورية العالمية للآداب 
٠‏ ؛ - صورة كوكبي 

7 - مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
باضاء - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
5 -- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
5 - العصر الذهبى للإسكندرية 
٠‏ - مكرى ميجاس 

2١‏ - الولام والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
9 - رحلة لاستكشاق أفريقيا جا 
99 - إسراءات الرجل الطيف 

5 - لوائح الحق واوامع العشق 
0 -- من طاووس حتى فرح 
"25 - الخفافيش وقصص أخرى من اقفائستان 


41 - بانديراس الطاغية 
4 - الخزانة الخقية 

- هيجل 

4 - كانط 

29١‏ - قوكى 
- ماكياقلى 

“تا جووتن 


4 - الومانسية 

هل - توجهات ما بعد الحداثة 

- تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

4307 - رحالة هندى فى بلاد اشرق 
- بطلات وضجايا 

8 - موت المرابى 

5 - قواعد اللهجات العريية 

- رب الأشياء الصغيرة 
8 - حتشيسوت (المرأة الفرمونية) 
541 - اللغة العربية 

5 - أمريكا اللاتيئية : الثقافات القديمة 
ه؛؛ - حول وزن الشعر 

4 - التحالق الأسود 


كارل يوير 

جينيقر أكرمان 
ليقى يروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون ماريو 

فولتير 

روي متحدة 

نور ألدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إتكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودن يورهام 

تيكولاس زربرج 

فردريك كوبلستون 

شيلى النعماني 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عينى 

كرستن يروستاد 

أرونداتى بوى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

برويذ ناتل خاتلرى 1 
ألكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير 
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: الزواوى بغورة 


: أحمد مستجير 
: نخبة 


: محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 

: مصطفى بدوى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب ين رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
: وحيد إلنقاش 

: محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد هلاء الدين هنصور وعيد الحفيظ يعقوب 
؛ ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجابرى 

: عصام حجازى 

: تاجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفثناوى 
: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علمانى 

: محمد محمد يونس 


؛ أحد محمون 


417 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 

- الحركة التسائية 

.مع - ما بعل الحركة النسائية 
0١‏ - الفلسفة الشرقية 

؟ه؛ - لينين والثورة الروسية 

“مغ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
- خعسون ماما من السيثما الفرقسية 
مه - تاريخ القاسفة الحديثة (مج ه) 
1 - لا تنسنى 

/امغ - النساءفى الفكر السياسى القريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
- ثحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
- القاشية والنازية 

- لكأن 

- طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
4 - الدولة المارقة 

5 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

5 -- حكايات حب وبطولات فرعونية 
7 - التقكير السياسى 

- روح الفلسفة الحديثة 

- جلال الملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
"لاغ - دون كيخوتى (القسم الأول) 
2 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4 - الأدب والنسوية 

هام - صوت مصر : أم كاثوم 
2/1 - أرضى الحبايب بعيدة : بيرم التوشسي 
/ا/ا؛ - تاريخ الصين 

-الصين والولايات المتحدة 

5 - المقهى (مسرحية صينية) 
8١‏ - تساى ون جى (مسرحية صينية) 
١‏ - عباءة الثبى 

27 - موسوعة الأساطير والرمون الفرهونية 
441 - النسوية وما بعد النسوية 
14 - جمالية التلقى 


ديلان ايفائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 

ريتشارد أوزيورن / بورن قان لون 
ريتشارد إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليى كارى باروخا 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديعة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا فوخام 

ليى شيه تشنج ولى شى دونج 
لايشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبى 

سارة جاميل 

هائسن روبيرت بأوس 


6 


0 
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: ممدوح عبد المئعم 

: ممدوح عيد المثعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمول سيد أحمد 

: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد الفقاج إمام 
ماهد ارسي 

: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: إهام عبد الفتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرفاعى 

: قاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأنصارى 

: مجدى عيد الرازق 

: محمد السيد الئئة ‏ , 
: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عثائى 

: سحر توفيق 

: أشرف كيلانى 

: عيد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: عيك العزيز حمدى 

: رضوآن السيد 

: فاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: وشيد بنحدو 


0 - التوبة (رواية) 

1 - الذاكرة الحضارية 

/؟ - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 

84 - الحب الذى كان وقصائد أخرى 

8 - مسرل : القلسفة علمًا دقيقًا 

- أسمار الببغاء 

01 - نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقيى 
451 - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
4917 - خطابات إلى طالب الصوتيات 
6 - كتاب الموتي (الخروج فى النهار) 
6 - اللويى 

- الحكم والسياسة فى أفريقيا جا 


تذين أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
نخبة 


: سمير عبد الحميد إيراهيم 


: عبد الحليم عبد الغنى رج 


ت : سمير عبد الحميد إبراهيه 


: سمير عبد الحميد إيرافيه 
: محمولد رجب 

: عبد الوهاب علوب 
«سبعيي عتلارده 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الصضبالع 

: شريف الصيقى 

: حسن عبد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 58لا / ١٠.8"‏ 
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